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باب ذكر أنكحة الْكَمّارِ وَإِفرَارهِمْ عَلَيها 


۴۳- عن عُرْوَةً: أن عَائقَة أَخبرَنة أن التكاحَ في الجَاهلية كان عَلى 
E‏ َنكاځ ينها ناح الئاس الْيؤْمء يَخْطْبُ الرَجُلْ إلى الرَّجُلِ 
وليه أو ابه a‏ وکا آَحَرُ كان الرَجُلْ يَقُولٌ لامرأبِه 
ذا طهُرَث مِنْ طَمْثها: ازسِلي إلى فان فَاسْتَبْضعي نه . وَيَعْتَزلهَا رَوْجُھا 
ولايها ئن بين حملا ن لك الأجل الي تضم ين فإذا تبن 
حَمْلَها أَصَابَها رَوَْجُها إذَا حب وَإَِمَا يَفْعَلْ دَلِك رَغْبة في نَجَابَة اولب 
كان هَذًا النْكاح يُسَمَّى سى كاخ الإشينضاع . وَنكاح خر يَجْتَمِعٌ الرَهْط دُونَ 
العَسَرَة فَيذحُلُونَ عَلَى الْمَراة كلَهُمْ َيصِيبُوتهاء إا حَمَلّتْ وَوَصَعَث وَمَرَ 
E‏ قَلَمْ يَسَْطِع رَجُلَ مِنْهُمْ أن يميم 
حت يَجتمعُوا عِندَهاء قول لَهُم: قذ عرفتم الي کان من أمْركيْ وذ 
لذت فهو اك با فلن سمي مَن أَحَبّٺ باشمهء يلق په وَلَدَاء 
لا طبع أن يَمْيِعَ من الرَجُلٌ. وَنكاخ رابغ يَجتَمع الاس الكَثيرً 
قيذخُلونَ عَلّى الْمَراة لانَمْتَيْعٌ مِمَنْ جَاءَخاء وَهُىّ اعيا يَنْصِبَ عَلَى 
بهن الراياتِ وَنَكونُ عَلَمَاء فَمَن أرَادَمُنَ دحل َلَيهنّ» ذا حَمَلَّث 
إخدَاهُنّ وَوَضَعَث حَمْلَهَا جُعُوا لها وَدَمَوا لَها الْقَاةَء ثم أنْحَمُوا وَلَدَهَا 


٦‏ المحلد الثامن 


بالّذِي رون فالتاط به وَذْعِي ابه لايمَْيْعُ من دَلِكَ. فَلَمّا بَعَتّ الله 
مُحَمَدَا ا بالْحَقَ هَدَمّ ناح الْجَاهِلية كَلَهُ إلا ناح الاس الْيَوْم. رَوَاه 
البْخَاریٰ» وَأبُو دود“ . 

تولە: ‹ ا أنحاءِ ١‏ جم نحو آي : ضرب وزتا ومعّى» ويُطلق النَحر 
أيضًا على الجهة والنّوع» وعلى العلم المعروفِ اصطلاحًا. قال الذاودي 
وغيره: بقيّ غلا آنا لا رها الأول : نكاح الخدنِ» وهو قوله تعالى : 

ولا مات آَعْدَان [الساء: ]۲١‏ کانوا یقولودً: ما استتر فلا بأسَ بو» وما 
ظهرَ فهو لومٌ. الثاني : نكا المتعة. وقد تقدَمَ. اللَالتُ: نكاح البدلِ» وقد 
أخرحَ الدارقطنئ” من حديث أبي هريرةً: « كان البدل في الجاهليّة أن يقول 
الرجلٌ للرجل: انزل لي عن امرأتكٌ» وأنزل لك عن امرأتي » وإسنادةُ ضعيفُ 
جدًا. قال الحافظ : والأوَلُ لا يردُ؛ لأنّا أرادت ذكرَ بيان نكاح من لا زوج 
a E E Ee O‏ 
كونةُ مقدَرَّا بوقتِ لا أن عدم الوليّ فيه شرط» وعدم ورود التّالث أظهرٌ من 
الجميع . انتهى . 

قول : « وليتة أو ابنتة » التَخييرٌ للتنويع لا للسك. توله : « فیصدقها » بضمٌ 
ا ی ا ا ا ر 
« من طمثها » بفتح الطاء المهملة» وسكونِ الميم» بعدها مثلْثةٌ أي: حيضهاء 
وکال ادت ر ا 
(۱) أخرجه: البخاري (۷/ ۰)۱۹ وأبو داود (۲۲۷۲). 
(۲) أخرجه: الدارقطني :)۴٥۱۳(‏ (۳) «الفتح» .)۱۸٤/۹(‏ 


تول : « فاستبضعي من بموحدة بعدها ضادٌ معجمة أي: اطلبي منه 
المباضعةً» وهو الجماعًء ووقعَ في رواية الذارقطنيّ « استر ضعي » براءِ بدل 
الباء الموحدةء قال محمَدبنُ إسحاق الصغانيْ: الأول هو الصّوابُء 
والمعنى: اطلبي الجماعَ منه لتحملي» والمباضعة: المجامعةٌ» مشتَقَةٌ من 
البضع وهو الفرج . 

توله: « في نجابة الولد » لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم 
في الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك. قول : « فهو ابنكٌ يا فلانُ » هذا إذا كانً 
الولد ذكرًّاء أو تقول هي ابنتك إذا كانت أنثى . قال في « الفتح E‏ 
يُحتملٌ أن لايُفعلّ ذلك إلا إذا كان ذكرّا؛ لما عرف من كراهتهم في البنتِء 
وقد كان منهم من يقتلٌ بنتةُ التي يتحمَّقٌ أا بنْتٌُ فضلا عمُن يكونٌ بمثل هذه 
الصفة. 


توله: «علما» بفتح اللام ی علامة . وأخرجَ الفاكهة" من طریيق 
ابن أبي مليكةٌ قال : از شر اا فدعا بماءِء فأتتة آم مهزولِ - وهي من 
البغايا التسع الأاتي كن في الجاهلية - فقالت : هذا ماء ولكلَّهُ في إِناءِ لم يُدبغ . 
فقال : مل د ل جل الماءَ طهورًا». وروى الدّارقطني أيضصًا من طريق 
مجاه قال في قوله تعالی : الزن ا بک إلا اني [النور: ۳] هن بغایا كن 
في الجاهليّة معلوماتِ لهنْ رايات يُعرفنَ بها. ومن طريتق عاصم بن المنذر 
عن عروةٌ مثلهء وزاد: كراياتِ البيطار. وقد ساق هشامٌ بن الكلبيْ في كتاب 


(۱) « فتح الباري » (۹/ .)۱۸٩‏ 
(۲) «أخبار مکة» للفاکهي (۰/ ۱۹۹). 


> 


المجلد الثامن 


« المثالب » أسامي صواحباتِ الرًاياتِ في الجاهايّة فسمُى منهنٌ أكثرَ من عشر 
قوله: «القافةٌ » - بقاف ثم فاء - جم قائ : وهو الذي يعرف شبة الول 
بالوالدِ ّ الخفيّة . قوله: « فالتاط به » - بالمثَاة الفوقيّة بعدها طاءٌ مهملةٌ - 
ائ ستلحقه . وأصل الل بفتح اللام - اللصرق: ترله : « لذ نکاح 
الاس اليوم » أ الذي بدأت اکر وهو أن يخطبَ الوجل فیزوجه . 
وقد احتح بهذا الحديثِ على اشتراط الوليّ» وتعقَبَ بأل عائشة - وهي 
الرًّاويةٌ - كانت تير النَكاحَ بغير وليّ» ويجاب بأد فعلها ليس بحَة. 


ا ا خان أو افر مِن ربع 


٤-عَن‏ الك لصحا بن فيرو عَن أبيه َال : أسْلَّمْتُ وَعِنْدِي امرَأتَانِ 
خان مربي التب ب أن أَطَلَقَ إِخدَاهُمَا . رَوَاهُ الَْمْسَةٌ إلا القَائه <“ 


ت 


في لفظ لر زمذِيٰ: e‏ 
0 وعن الرْهْريّء ع عن ابن عُمَرَ قال : لم عَيان 


(۱) أخرجه: أحمد »)۲۳۲/٣(‏ وأبو داود »)۲۲٤۳(‏ والترمذي (۱۱۲۹)ء وابن ماجه 
.)۱۹٩۱(‏ والبخاري في «التاریخ الکبیر )۲٤۹-۲٤۸/۳( ٩‏ من طريق ابي وهب 
الجيشاني» عن الضحاك بن فيروزء» عن أبيه به. 
قال البخاري: « في إسناده نظر ۰٠‏ وقال في موضع آخر /٤(‏ ۳۳۳): « لا يعرف سماع 
بعضهم من بعض ٠‏ . 
وراجع : « الضعفاء للعقيلي » (۲/ »)٤٤‏ والمیزان (۲۹/۲)» ا لابن 
حجر (۸/ ۲۷۲). 


الَف وََحتَة عَشْرٌ نِسْوَة في الْجَاهليةء فَأْسْلَمْنَ مه فَأمَرَهُ التي بي أن 


2و 


يَخْتَار منْهُنٌ ا روه أا وَابنُ ماجۀ› وَالترمِذِی”. 


چ ۶ 


وراد أخمَدٌ في روَاية : لما کان في عَهْدِ عُمَرَ طَلْقَ ِسَاءَهُ وَقسَمٍ ما 
بين بيه مَبَلّعَ ذلك عُمَرَء فَقَال: إنّي لَأَظنْ الشَيطْانَ فيمَا ترق مِنّ 
السَمْع سَمِعَ بِمَؤتك فَذكّهُ في نفيك وَلَعَلّكَ لا تَمْكتُ إلا ليلد ام 
الله رَاجعَى نِسَاءَك وَلَفْرجعَنٌ مَالَكَ أو لَأُوَرَنَهٌُ منك لامرن برك أَنْ 
پُرْجَمَ كما رُجم قر آي رال“ . 

وله : « تراج جع ساك لیل على أنه كان ياء وهو يذل على آر 
الرَجْمِيةً ترت وَإِن انقَضَث عِدَنَهّا في الْمَرَض» وإِلا تفس اللات الرَجمِي 
لايفعع ليد جيه في امرض 


(۱) أخرجه: أحمد (۱۳/۲ء ٤٤‏ ۸۳)ء والترمذي (۱۱۲۸)» وابن ماجه .)۱۹٥۳(‏ 
وقال الترمذي: «هكذا رواه معمر» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» وسمعت 
محمد بن إسماعيل البخاري يقول: هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما رواه شعيب 
بن أبي حمزة وغيره» عن الزهري وحمزة» قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي 
أن غيلان أسلم وعنده عشرة نسوة. قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم» عن 
أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرحمن قبرك كما 
رجم قبر أبي رغال ». اھ. 
وقال نحوه في « العلل الکبير » (ص٤۱۹)‏ وزاد: ١‏ إنما روى هذا معمر بالعراق» وقد 
روي عن معمر» عن الزهري هذا الحديث مرسلا». 
وقال الإمام أحمد - كما في « مسائل صالح » :-)۱۲١١(‏ «معمر أخطاً بالبصرة في 
هذا الإسناد ورجع باليمن؛ جعله منقطعًا». 
وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم (1/ 6 .)٤١‏ «التلخیص » -۳٤٦/۳(‏ 
u‏ «الإرواء » (۱۸۸۳). 

.)١٤/۲( «المسند»‎ )۲( 


0 المجلد الثامن 


حديتُ الاك أخرجة أيضًا الشافعي» وصححهة ابن حبَانّ والدّارقطني 
والبيهقئ» وحسَنة الترمذيْ» وأعلّهُ البخاري والعقيلي. 

وفي الباب عن أمٌ حبيبة عند السيخين" : « أا عرضت على رسول الله لاز 
أن ينكحَ أختهاء فقال: لا تحلٌ لي ». 

وحديتٌ ابن عمرَ أخرجة أيضًا الشافعيْ» عن الثقة» عن معمر» عن الرهري 
بإسناده المذكور. وأخرجة أيضًا ابن حبَانَ والحاكم وصححاه. قال البرَار: 
جوّدهٌ معمرٌ بالبصرة» وأفسده باليمن فأرسلة» وحكى التّرمذي عن البخاري أنه 
قال : هذا الحديتُ غير محفوظ . قال البخاريٌ: وأمّا حديتُ الڙهرىّ» عن 
سالم» عن أيه فإِلّما هو « أن رجلا من ثقيف طلقَ نساءءُ فقالّ له عمرً: 
E‏ نساءك أو لأرجِنَكَ ». وحكم أبو حاتم وأبو زرعةً“ بأد المرسل 
al RG N E‏ 
قال : فإن رواهُ عنه ثقة خارج ا 

وقد أخدّ ابن حبَانّ والحاكمُْ والبيهقَيٰ بظاهر الحكم فأخرجوهُ من طرق عن 
معمر من حديثِ أهل الكوفة وأهل خراسانً ا النمامة كته قال 
الخافط :ولا شيد ذلك شا فان هول کلم (نها يوا مته بال 


(۱) أخرجه: ابن حبان .)٤٠٥١(‏ والدارقطني (۳/ ۲۷۲)» والبيهقي (۷/ ۱۸۲). 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۲/۷)» ومسلم .)٠١١ /٤(‏ 
وبالحاشية : ترجمة الباب فيمن أسلم وتحته أختان» فليس حديث أم حبيبة منه» وإنما 
هو من باب موانع الكفار كما في «التلخيص» . 

(۳) أخرجه: ابن حبان »)٤۱٥۷(‏ والحاکم (۱۹۲/۲). 

(6) «العلل» لابن ا حاتم (414۹4 *1۰). 

.)۳٤۷ /۳( «التلخیص»‎ )( 


کتاب النكاح ۱۱ 


وعلى تقدير ايم سمعوا منه بغيرها فحديثة الذي حدّتٌ به في غير بلده 
مضطرت؛ لاله كان يُحدّتٌ في بلدهِ من كتبه على الصَحُة؛ وأمّا إذا رحل 
فحدَّتٌ من حفظه بأشياءَ وهم فيهاء اتف على ذلك أهل العلم كان المدينيّ› 
والبخاريٰ» وابن ا ج ویعقوب بن شيبة» وغیرهم. وحکیٰ الأثرم عن 
اد اد 4 الحديك ليس بصحيح؛ > العمل غل وأعلَهُ تفرد معمر في 
وصله وتحديثه به في غير بلده. وقالّ ابنٌ عبد البرٌّ: طرقه كلها معلولةٌ. وقد 
أطال الذارقطني فی « العلل » تخریح طرقه. ورواه اين عيينة وال عن 
الرهریٌ مرسلا. ورواهُ عبد الرَرّاق”"“ عن معمر كذلك» ولوا ع 
وصله بحر بن كنيز السَمَاءُ» عن الرْهريّ» ولكلّةُ ضعيف . وكذا وصلةُ يحي بنْ 
سلام» عن مالك» ويحين ضعيفٌ. وأمًا الريادة التي رواها أحمدٌ عن عمرَ 
فأخرجها أيضًا اللّسائيْ والدًارقطنئ . قلا و ا 
الموقوف على عمرَ هو الذي حك البخاريٰ بصځته. 

وفي الباب عن قيس بن الحارثِ أو الحارث بن قيس» وقد تقدَمَ في باب 
العدد المباح للحرّء وتَقدمّ الكلامٌ في تحريم الرّيادة على الأربع هنالك فليُرجع 
إلبه. 


mE 


وحديتٌ الاك استدل به على تحريم الجمع بين الأختين» ولا أعرف في 
ذلك خلاقا غر تع القر ا الله : کک 2 ہے الحُفَصبنِ إلا م 


2 ل 


(۱) أخرجه: عبد الرزاق .)۱١١۳۲١(‏ 
)۲( «الدارقطني» )/ (VY‏ . (۳) «التلخیص» (۳/ )۳٤۸‏ . 


۱۲ المحلد الثامن 


يُحكمْ لعقود الكمارٍ بالصَحُة وإن لم توافق الإسلامء فإذا أسلموا أجرينا عليهم 
في الأنكحة أحكام المسلمينَ. وقد ذهب إلى هذا مالك والشّافعيْ» وأحمدٌه 
وداود. وذهبتِ العترةٌ» وأبو حنيفة» وأبو يُوسف» والتّوري» والأوزاعيٰ» 
والرهريٰ» وأحدٌ قولي الشافعيّ إلى أنه لايُقَرٌ من أنكحة الكمًار إلا ما وافق 
الإسلامء فيقولود: إذا أسلمَ الكافرُ وتحتةٌ أختانِ» وجب عليه إرسالٌ من تأخْرَ 
عقدها» وكذلكٌ إذا كان تحت أكثرٌ من خمس» أمسك من تَقَدَمّ العقدُ عليها 
ف ها عقدها إذا كانت خامسة أو نحو ذلك وإذا وقعَ العقَدُ 
على الأختين أو على أكثرّ من أربع مرَةَ واحدةٌ [ بطل و ] “ أمسكٌ من شاءَ من 
الأختينء وأرسل من شاءَ» وأمسك أربعًا من الرّوجاتِ يختارهنٌ ويُرسل 
الباقياتِ . 
والظاهرٌ ما قالةُ الأؤلودً؛ لتركه بي للاستفصال في حديث الصحاك 
وحديثِ غيلان» ولما في قوله: « اختر أيّتهما ». وفي قوله: ١‏ اختر أربعًا» من 
الإطلاق . 
: «قبرٌ بي رغال » بكسر الراء المهملة بعدها غين معجمة. قال في 
e‏ ي فصل الرّاءِ من باب ب اللام: وأبو رغال ککتاب - ف « سنن 
بي داو » " و« دلائل الثوَةٍ» وغيرهما عن ابن عمرً: وت ا 
حينّ خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال : هذا قير ابي رغال» وهو 
بو ثقيف وكانٌّ من ثمود وكانّ بهذا الحرم يدفعٌ عنة» فلمًا خرجَ منه أصابتة 


(۱) ليس بالأصل . 
(۲) اخرجه: بو داود (۳۰۸۸)» والبيهقي في « دلائل النبوة» /٩(‏ ۲۹۷). 


کتاب النكاح ۱۳ 


النقمةٌ التي أصابت قومة بهذا المكان فدفنً فيه » الحديت. وقول الجوهريّ: 
كان ليلا للحبشة حينٌ توجُهوا إلى مكَةٌ فمات في الطريتق غير معتدٌ به» وكذا 
قول ابن سیدہ: کان عبدًا لشعیب وکن ع ا 

قوله: «لتراجعنٌّ نساءك » يُمكنٌ أن يكو المرادٌ ذه المراجعة المراجعة 
الغويةً - أعني إرجاعهنٌ إلى نكاحه وعدم الاعتداد بذلك الطلاقٍ الواقع» كما 
ذهبً إلى ذلك جاعة من أهل العلم فيمن ا واھ ل 
ا لايق الطلاق Ee laS‏ نمه الأصولِ قسمًا 
من أقسام المناسب» وجعلوا هذه الصورة مثالا له والمصنف كفم لما فهم أن 
ا و ا د ا ارا ا طن و م ج د 
الطّلاقَ الواقعَ منهُ رجعيًاء ثم ذكرَ أن الرّجعيةً ترت وإن انقضت عدَتهاء فأردف 
الإشکال بإشكال. 


بَابُ الرَوْجَين الْكافرَين يُسْلِمُْ أحَذَهُمَا قبل الآحر 


7ح ڪن ابن عَباس: أن التب ل رَد ابَتَهُ رَيَْبَ على رَوْجها 
أي الْعَاص بن ن الرّبيع بالنكاح الأول . تات شیا روا اأخمدة 


0 ا 
وابو داو : 


وَفي لظ : رَد اة ريب على آبي الْعَاص رَوْجهَا بنکاجها الأول د 


سين وَلَمْ بُخدث iW‏ روه أ E‏ وابنْ ماجۀ e‏ 


(۱) آخرجه: أحمد (۲۱۷/۱)» وأبو داود .)۲۲٤١(‏ 
(۲) اخرجه: أحمد (۰۱/۱)». وأبو داود »)۲۲٤۲۰(‏ وابن ماجه (۲۰۰۹). 


1٤‏ المحلد الثامن 


وَفي لَفظ : رَد تة َيب عَلَى أبي الْعَاص» وَكان إِسلَمُها قَبْلَ إسلامِه 
ِت سِنیق عَلّی النکاح الأول وَلَمْ بث شَهادة ولا صَداقا. رَواهُ أحمد 
و 

وَكَدَلِك الترْمِذِي وَقَال فيه: لَمْ يُخدِث نكاحا. وَقَالّ: هَذَا حَدِيتُ 


or‏ 2 ج 2 و ل ا 
وقد رُوى باستادِ ضعيف»› عن عمرو بن شعَيب»› عن آبيه» عن جده: 
م ےر لاہ ٣‏ >>2 ء a2 f‏ ص 2 )۲( 
أن التي 45 رَد ابتتة على آبي العاص بمَهُر جَدِيدِ ونكاح جلي . 


قال التَرْمذیْ: فی إسْتاده مَقّال. وَقال أخمَدٌ: هذا حَدِيتُ ضَعيف . 


وَالْحَدِيتُ الصجيح الذي روي أنه أقَرَهُمَا عَلّى التكاح الَأولٍ. 


(۱) أخرجه: أحمد »)۲٣۱/۱(‏ وأبو داود »)۲۲٤١(‏ والترمذي »)۱۱٤۳(‏ من طریق 
محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» به. 
قال الترمذي : « هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث 
ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين» من قبل حفظه » . 
وراجع : « مسائل ابن هانۍ » »)۱٠٥۹(‏ «التمهید » .)۲٤/۱۲(‏ 

(۲) اخرجه: أحمد (۲/ ۲۰۸-۲۰۷). والترمذي (١٤۱۱)ء‏ وابن ماجه (۲۰۱۰). 
قال الترمذي في « العلل الكبير :)۱٦۷-١١7١( ٠‏ «سألت محمدًا عن هذين الحديثين 
فقال : حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
جده ) . 
وقال الإمام أحمد فيما نقله عنه ابنه عبد اللّه» كما في «المسند»: «هذا حديث 
ضعيف» أو قال: واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب» إنما سمعه من محمد 
ابن عبید الله العرزمي» والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا» والحديث الصحيح الذي 
روي : أن النبي بء أقرهما على النكاح الأول ». 
وراجع : « السنن » للدارقطني ۳ .)۲٠۳‏ و« السنن الكبرى » للبيهقي )۷/ «(IAA‏ 
و( الإرواء» (۱۹۲۲). 


کتاب النكاح 1° 


وَقَالَ الذَارَفُطني : هَذَا حَدِيتْ لا يبت وَالصَوَابُ حَدِيتٌ ابن عَبّاس ن 
الَبيّ بي ردا بالتکاح الأول . 

۷-وَعَنِ ابن شاب : لَه أن اة لويد بن الْمُِيرَة اث تخت 
صَفوَانَّ بن م اڭ ذم م القنج» وَهَرَبَ رَوْجها صَفَوَانُ بِنْ ت من 
الإشلام» بعك اليه رسول الله يا مانا وَشَهدَ تيتا وَالطْائفَ وَهُوَ كافر 
رأة مُسْلِمَةء َل فرق رَسول الله ڳا بَينَهُمَا حى ألم صَفوَانُء 
وَاستَمَرّت عنده بلك التكاح. قال ابن شهاب : وَکانَ بين إشلام صَفُوَالً 


وبين إسلام رَوجته حو من شهر . مختَصر من « الْمُوَطّإٍ » لايك . 
۸-وَعَن اڼن شهاب: أن م كيم اب الْحَارثِ بن شام أَشُلَمَت 
يم الح بمُكةء وَهَرَبَ رَوجُها عِكرمة بن أي جَهلِ من السام حى فيم 
لی ا ١‏ کی قَدمَّتْ a‏ وها ر الى 
a‏ 
ال ابن شهاب: وَلَمْ ْلْا أن امْرَأة هَاجَرَث إلى الله وَإلّى رَسُولِهِ 
وَرَوَجُها كاف مُقَيمْ دار افر إلا فرَقَّتْ هجْرَتُهَا بها وَين رَوْجهَاء إلا أن 
يدم رَوجُهَا مُهَاجرا قبل ن تَنْقضى عدَتَهَاء وَإِلهُ ١‏ بلغا أن اق 
يها وَين رُؤجها إا َم وهي في عِدَها. رَو َة مالك في « الوط 
(۱) « الموطاً » (ص‌۹٣۳۳۷-۳۳).‏ 
(۲) «الموطاً» (ص۳۳۷). 


۱٦‏ المحلد الثامن 


حديتٌ ابن عباس صحخحة الحاكمٌْء وقال الخطابيٰ: هو أصح من حديثِ 
2 شخت وکا قال الببخاري . قال ابنْ کثیر في (الإرشاد»: هو 
حديتٌ جيڏ قویّ» وهو من رواية ابن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن 
کک و ی ف و 
2 ابن عباس نسخة» وقد ضعّفَ أمرها على بنُ المدينيْ وغيرهُ من علماءِ 
ال ا 

وحدیتُ عمرو بن شعیب أخرجة أيضًا ابن ماجة) وفي إسناده حجُاج بن 
أرطاة وهو معروف بالنّدليس» وأيضًا لم يسمعةٌ من عمرو بن شعيب» كما قال 
أبو عبيدِ» وإِنّما حملةُ عن العرزميّ وهو ضعيف . وقد ضعّفَ هذا الحديتٌ 
جماعةٌ من أهل العلم قد تقَدَّمٌ ذكرٌ بعضهم. 

وحديتٌ ابن شهاب الأول هو مرسل وقد أخرجة ابن سعكِ في « الطبقاتِ »» 
وحديثة اللّاني مرسل أيضًاء: وأخرجة ابن سعد في « الطبقاتِ » أيضًا. 

ذفن الات عن ابن عاس عند الارى ٠‏ فال # كان المشركرت عل 
منزلتين من الي ية ومن المؤمنينَّ» كانوا مشركي آهل حرب يقاتلهم 
ويقاتلونة» ومشركي أهل عهدِ لا يُقاتلهم ولا بقاتلونة» وكا إذا هاجرتِ المرأه 
من أهل الحرب لم تخطب حى تحيض وتطهرًء فإذا طهرث حل لها اللكاح» 
وإن جاءَ زوجها قبل أن تنك ردت إليه ». ورو البيهقي " عن الشافعيّ عن 
جاعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم عن عدد مثلهم: « أن 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (۲۰۱۰). (۲) أخرجه: البخاري .)٦۲/۷(‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي .)۱۸١/۷(‏ 


کتاب النكاح ۱۷ 


أبا سفيان سلب بمرٌ الظّهرانِ وامرأتة هند نت عتبةٌ كافرةٌ بمكةّء وا 
حرب» وكذلك حکيمُ بُ حزام» ثم أسلمت المرأتانِ بعد ذلك وأقَرً السى بيا 


توله: « بعد سنتين » وفي الرّواية الثانية « بست سنينَ » ووقعَ في رواية: 
١‏ بعد ثلاث سنينَ » وأشارَ في « الفتح »““ إلى الجمع فقال: المرادٌ بالستّ 
ای جو وت رد وای و اکت ما من رو ر ان 
لا هی ل که [الممتحنة: ]٠١‏ وقدومه مسلمًا؛ فان بينهما سنتين وأشهرًاء قال 
الترمذيٰ في حديث ابن عبّاس: إِلَهُ لا يعرف وجه . قال الحافظ : وأشار 
بذلك لی أن رها له بعد ست سنينٌ أو بعد سنتين أو ثلاثِ مشكل؛ لاستبعاد 
أن تبقى في العدَّةٍ هذه المدَةٌ. 

قال : ولم يذهب أحدٌ إلى جوازِ تقرير المسلمة تحت المشركٍ إذا تأخرَ 
إسلامةُ عن إسلامها حى انقضت عدتهاء وممْن نقل الإجماعَ في ذلك 
ابنٌ عبدِ ابر وأشارَ إلى أن بعض أهلِ الظاهر قال بجوازه» وردَهُ بالإجماع 
المذكور»ء وتعقَبَّ بثبوتِ الخلافِ فيه قديمّاء فقد أخرجة ابنْ أبي شيبة عن 
وإبراهيَ الخعيْ بطرت وة وأفت به حمَادٌ شيخ أبي حنيفةٌ. 

وأجابَ الخطابن عن الإشكال بان بقاء العدّة تلك المدَةّ ممكنٌ وإن لم تجر 
به عادةٌ في الغالب» ولا سيّما إن کان المدَّهُ إنّما هي سنتانِ وأشهرٌء فان 
الحيض قد يبطئ عن ذاتِ الأقراء لعارض» وبمثل هذا أجابَ البيهقي» قال 
الحافظ : وهر أولى مايُعتمدٌ في ذلكّ. ۰ 


(1) « الفتح » ۳/0(. 


۱۸ المجلد الثامن 


0 


وقال السهيلي في « شرح السيرة»: إل حديتٌ عمرو بن شعيب هو الّذ 
عليه العمل › e‏ 
الفقهاء ؛ لأدٌ الإسلام قد كان فرق بينهماء قال الله تعالى : ولا هى ِل َج لا هم 
٠‏ د َر [الممتحة: ٠١‏ ومن جع بين الحديثين قال: معن حديثِ کک 
رها عليه على التكاح الأول في الصداقي والحباء ولم يُحدث زيادة على ذلك 
من شرط ولا غیره. انتهی . 

وقد شار إلى مثلٍ هذا الجمع ابن عبد البرٌ. E EEE EE‏ 
وبقيّ زوجها على الكفر لم يُمْرْق النبي بيا بينهما؛ إذ لم يكن قد نزل تحر ٤‏ 
نكاح المسلمة على الكافر» فلمًا نزل قوله تعالى : إلا هن حل ا اليه 
الب بلا ابنته أن تعتدً فوصل أبو العاص مسلمًا قبل انقضاء العدّة» فقرّرها 
الي بلا بالنكاح الأوَلٍء فيندفعُ الإشكال. 

قال ابنٌ عبد البرّ: وحديتُ عمرو بن شعيب تعصًدة الأصول. وقد صرح فيه 
بوقوع عقب جدي» والأخد بالصريح أولى من الأخذٍ بالمحتمل» ويْوَيْده 
مخالفة ENE E‏ 


E‏ و 


ابن عباس كما رجُحة الأئمة» وحملة على تطاول العدّةٍ فيما بين نزول آية 


ال الما : 


التحريم وإسلام أبي العاص» ولا مان من ذلكّ. وأغربَ ابن حزم فقال: إل 
قول : « رها إليه بعد كذا» مرادةً: جع بينهماء وإِلا فإسلامٌ أبي العاص كان 


)۱( «الفتح» (4/۹). 


کتاب النكاح ۱۹ 


قبل الحديبية وذلكٌ قبل أن ينزل تحريمْ المسلمة على المشرك» هكذا زعم . قال 
ا E AT E‏ 
آية الشحريم. 

وقال ابن القيّم في « الهدي » ما محصّلهٌ: إن اعتبار العدَّة لم يُعرف في 
ا الأحاديثء ولا کان اَن اة يسال المرأة هل انقضت عدتها أم لاء 
ولو كان الإسلام بره فة لكانت ,طلقة بائة ولا رجعة فيهاء فلا يكون 
الروح أحقّ با إذا أسلمَء وقد دل حكمة اة أن اللكاحَ موقوف» فإن أسلم 
اروج قبل انقضاءِ العدّةٍ فهيّ زوجتة» وإن انقضت عدَتها فلها أن تنكحَ من 
شاءت» وإن أحبّت انتظرتةء وإذا أسلَ كانت زوجت من غير حاجة إلى تجديد 

قال : ولا نعلمٌ أحدًا جدد بعد الإسلام نكاحة ابه بل كان الواقعٌ أحدّ 
الأمرين: إمًا افتراقهما ونكاحها غيره» ا على التكاح الأول إذا أسلم 
الروج» وأمًا تنجِيرٌ الفرقة أو مراعاةٌ العدة» فلم يُعلم أن رسول الله ية قضين 
بواحكِ منهما مع كثرة من أسلمَ في عهده. 

وهذا كلام في غاية الحسن والستانة. :قال : وغد ( اخار الخلال» وأبي بكر 
صاحبه» وابن المنذرٍ» وابن حزم» وهو مذهبٌ الحسن»› وطاوس» وعكرمة» 
وقتادةً» والحكم. قال ابن حزم: وهو قول عمرَ بن الخطاب» وجابر بن 
عبد الله وابن عبّاس» E‏ 


(۱) «الفتح» (6/۹). 
(۲) «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۳۷). 


۲۹۰ المحلد الثامن 


وقد ذهب إلى أن المرأةَ إذا أسلمت قبل قبل زوجھا لم تخطب حت نتحيض 
وتطهرَ ابن عبّاس» وعطاء» » وطاوس والتّوريّ» وفقهاءٌ الكوفة» ووافقهم 
أبو ثور واختاره ابن المنذرء وإليه جنحَ البخاريْ. وشرط أهلٌ الكوفة ومن 
وافقهم أن يُعرض على زوجها الإسلامٌ في تلك المد فيمتنعَ إن كانا معا في دار 
الإسلام. وقد روي عن أحمدَ أن الفرقةً تق بمجرَدِ الإسلام من غير توففِ 
عل م الما كما انات افر من رع ار لم او طا 

وتان في « البحر E‏ إذا أسلم ا BS‏ انفسح الكاحُ 
إاعا. ثم قال: يعد ذلك مسال :المذهت: والشافعيٌ» وال 
وأبو يُوسفّ: والفرقةٌ بإسلام أحدهما فسح لاطلاق؛ إذ العلَهٌ: اختلاف 
الذينٍء كالرَدّةٍ. وقالَ ابو العا E E‏ طلاق» حیتُ 
الم واي ل الزّوج؛ إذ امتناعة كالطلاق . فلا :تل كالر 5ة انهین : 

توله: « وكان إسلامها » إلخ . المراد بإسلامها هنا: هجرتهاء وإلا فهيّ لم 
تزل مسلمةٌ مندٌ بعثةُ الله تعالی كسائر بناته بء وكانت هجرتها بعد بدر بقليل» 
وبدرّ في رمضانَ من السَنة الانية» وتحريم الان عل ار ا 
سنة ست في ذي القعدة» فيكونٌ مكثها بعد ذلك نحرًا من سنتين» هكذا قيلًء 
وفيه بعض مخالفة لما تقدَمٌ. ۰ 


بَابٌ الْمرَأة ثَسْبَى وَرَوْجُها بار الشرك 


۹- عن آٻي سَعِيِ : اد الي بي يوم حُتين بَعَتَ جَيشا إلى اؤطاس› 


قي عَدُوًا َقاتلوهُمُء َظهَروا عَلَيهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سبَاياء فَكأَنٌ ناسا مِنْ 


.)۷۲/٤( «البحر»‎ )1( 


کتاب النكاح ۲١‏ 
أَضحَاب الي تحَرَجوا من غشيانهنَّ من أجل ازوَاجهنٌّ ص 
کک نر الله َال في ذلك : لصت مى السا إل ما مَككتَ 

کڪ [النساء: ]۲٤١‏ آي : َه ک حال إِذ انْقَضَت عدَنَهُنٌ . روه 
کک وَالنَْسَائيٰ› اوا وَكڌَلك ed‏ ولش عنده الرَيَادَة في آخره 


LU 
بعد الاََةَ‎ 


0 


وَالتَرمذِيٰ مُحَصَرَا وَلَفَظه: أَصَبَا سََايَا يم أوطاس لَهْنٌ أَزوَحٌ ذ 
لَومِهنً› َذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسول الله ي رلت : «اوألسخصكت من ١‏ ا 
مدت e ٣‏ رر کڪ . 


CA ¢ 


۰-وَعَن عِرْبَاض بن سَارِيَة : أن اللي ئي حَرَمَ وَطءَ السَبَايَا حى 
صن ما في بُطونهنّ. رَوَاهُ خمد وَالترمِي . 

وهو عام في ذواتِ الازواج وَغيرهنٌ . 

حدیتٌ العرباض [ رجال إسناده ثقاٹ. و ]قد أخرج الترمذی نحوهُ 
من حديثِ رويفع بن ثابتٍ: أن المي يا قال : « من كان يُؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يسقى ماءهُ ولد غيره ». وحسَنه التّرمذئ. وأخرجة أيضا أبو داود 
یا فی بات ابرا الام الكت من كات العو ولا داو مه 
)1( أخرجه: مسلم /٤(‏ ۱۷۰» 1۷1( وأحمد (۳/ »)۸٤‏ وأّبو داود (۲۱۵۵)» والترمذي 

.)۱۱١ /٦( والنسائی‎ .)۳۰۱١ ۲ 


(۲) آخرجه: أحمد (۱۲۷/6)» والترمذي .)۱٤۷٤(‏ 


(۳) ليس بالأصل . (6) أخرجه: الترمذي .)١١۳١(‏ 
(۵) آخرجه: ابو داود (۲۱۵۸). 


۲۲ المحلد الثامن 


چا E‏ ؤس باللَه ي 
أوطاس بلفظ : « لا E‏ حت تضع › e i,‏ حت ا 
e NN aS a‏ الحامل» 
والكلامٌ على هذه الأحاديث يأتي هنالكٌ مستوفى إن شاءَ اللَهُ تعالى. 

وإلماا كر المصتف شه ها ذكرة فى هذا الباب للاستدلال به عل أن السّبايا 
حلالٌ من غير فرق بينَ ذواتِ الأزواج وغيرهنٌء وذلكٌ مما لا خلافَ فيه - 
فيما أعلمٌْ - ولكن بعد مضي العدّة المعتبرة شرعًا. قال الرّمخشريّ في تفسير 
الآية المذكورة الل ما مكت اي نه [الساء : ٤‏ بیُریدٌ: ما ملکت آيمانكم 
من التي سبينَ ولهنٌ أزواحّ في دار الكفر فهنّ حلال لغزاة المسلمينَ وإن كن 

وفي معناهُ قول الفرزدق : 

وذاتِ حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بہا لم تطلق 


ولد واد 


عاد 
NS 2 2‏ 
ج 


كتاب الصداق ۲۳ 


كاب الصدَاق 
اب جَواز التزويج عَلَّى الْقَليل وَالكثير وَاسْتَخبّاب الْقَصدِ فيه 


۱- عن ڪامر بن رَبيعَةً: اَن امُرَأة من بني فَرَارَةَ تَرَوْجَث على 
َعْلين» فَقَال رسول الله 44: ١‏ أرَضيّت من َفيك وَمَالك بتَغْلّين؟ ( 
قات : : نعم اا روه ا وَابنُ مَاجَه› وَالترْمِذِيٰ و ص EE‏ 


۲-وَعَنْ جًابر: أن رسول الله اة قال : « ل أن رَجُلا أغْطى مره 
صَدَاقًا مء يبه طَعَامًا كائ لَه خلال » . روَا خمد وأو اود بِمَغاءٌ" . 

۳- ع « أن ابي ي رأ على عَبْدِ الرّخمَن بن عَوفِ ار 
صفْرَة» فقَال: « ما هَذَا؟ » قال : و 
قال : « برك ٤‏ لك وم ولو بشاة ». روه الجَمَاعَةٌ» ولم یدک 
أبو اود : « بَارّك الله لك ». 


یه 


(۱) آخرجه: أحمد (۳/ .)٤٤١ ٤٤٥‏ والترمذي (۱۱۱۳)» وابن ماجه (۱۸۸۸)» من 
خد فاص بن عبد ال کن عبد الله چن خاس بن وة عن امت د 
والحديث؛ أنكره بو حاتم» كما في « العلل » لابنه .)٤١٤/١(‏ 
وراجع : (الإرواء » (۱۹۲۱). 

(۲) آخرجه: أحمد (۳/ ١٠۳)ء‏ وأبو داود (۲۱۱۰). 
وفي إسناده ضعف . 

(۳) أخرجه: البخاري (۲۷/۷)» »)۱٠۲/۸(‏ ومسلم »)۱٤٤/60‏ وأحمد (۳/ ١١٠١ء‏ 
»)۲۷١ ٣‏ وأبو داود (۲۱۰۹)» والترمذي (٤۱۰۹)ء‏ والنسائی (» ۱۲۸)ء 
وابن ماجه (۱۹۰۷). 


Y٤‏ المحلد الثامن 


حديتُ عامر بن ربيعةً قال الحافظ في ١‏ بلوغ المرام *“ بعد أن حكى 
تصحيح الترمذىّ له: إِنّهُ خولفَ في ذلك . 

وحديتٌ جابر في إسناده موس بن مسلم وهو ضعيفٌ» هكذا في « مختصر 
المنذريّ ». وقال في « التلخيص »" : في إسناده مسلمْ بن رومادً» وهو 
ضعيف. انتهى. قال أبوداود: إن بعضهم رواهُ موقوفا. قال: وروا 
أبو عاصم»› عن صالح بن رومان عن أبي الزبيرء عن جابر قال : « کنا علی 
عه ا کا نستمتع بالقبضة من الطَعام» على معن المتعة قال : 
ورواءٌ ابن جریج» وهذا الذي 
SE RS‏ من حديثِ ابن جریج › 
عن أبي الزبير قال: سمعبٌُ جابرًا يقول: « كنا نستمتعٌ بالقبضة من لمر 
والدّقيتي الأَيامّ على عهدِ رسول الله لا » قال أبو بكر البيهقيي : وهذا وإن 
كان في نكاح المتعة» ونكاح المتعة ضار متسو اء فانما نسخ را 
الأجلء ا صداقًا انه لم يرد فيه نسح . 

ترله: (وزن نواة من ذهب » في رواية للبخاريٰ: (نواة من ذهب » 
ورجُحها الڏاوديٰ واستنكرَ رواية من رویٰ «وزنٍِ نواة ». قال الحافظ : 
واستنكاره المنكرٌ؛ لان الّذينَ جزموا بذلكٌ أئمَةٌ حمَاظ . قال عياض : لا وهم 


(1) «بلوغ المرام» .)۹١١(‏ 

(۲) « تلخیص الحبیر » .)۳۸١/۳(‏ 
(۳) آخرجه: مسلم .)۱۳۱/٤(‏ 
() «السنن الکبری» (۲۳۸/۷). 
(ه) «الفتح» (۳/۹). 


كتاب الصداق ٣‏ 


في الرّواية؛ لأا إن كانت نواه تمر أو غيرهِء أو كان للنّواة قدرٌ معلومٌ صح أن 
يقال في كل ذلك وز نواةء واختلف في المراد بقوله : ١‏ نواة» فقيل: المراد 
واحدةٌ نوی الّمر» وإنّ القيمةً عنها يومئٍ كانت خمسة دراهمَ. وقيل: كان 
قدرها يومئٍ ربع دینار. ورد بان نویٰ التمر يختلف في الوزن فكيف يُجعل 
معيارًا لما يُوزدٌ به. وقيل : لفظً التواة من ذهب عبارةٌ عمّا قيمتة خمسة دراهم 
من الورقٍ» وجزمَ به الخطابي» واختاره الأزهريّء ونقلةُ عياض عن أكثر 
الخلا2 و يوند ان في رواية للبيهقيٰ: وزنِ نواة من ذهب قوّمت خمسة 
دراهم. وقیل: وزنا من الب REE‏ دراهم» حکاه ابن قتیبة» وجزمٌ به 
ابنٌ فارس» وجعلهةُ البيضاويّ الاه . ووقع في رواية للبيهقي : قوّمت ثلاثة 
دراه وثلئًاء وإسناده ضعيف» ولكن جزم به أحمدٌه وقيلّ: ثلاثةٌ ونصفٌ 
وقيل : ثلاث وربعٌ . وعن بعض المالكيّة : التواةُ عند أهلٍ المدينة ربع دينار. 
ووقعَ في رواية للطبرانيٰ: قال أنسّ: « حزرناها ربع دينار ». وقالّ السافعي: 
الوا : ربع A Pe‏ نصف أوقَيةء والأوقيّةٌ : أربعونٌ درهمّاء فتكونٌ 
خمسة دراهم . وکذا قال أبو عبيلٍ: إن عبد الرّحمن دف خمسةً دراهم» وهي 
تسمی نواةٌ كما تسمُى الأربعودً: أوقيةّء وبه جزم أبو عوانةً وآخرودً . 
والأحاديتٌ المذكورةٌ تدل على أنه يجورٌ أن يكو المهرٌ شيًا حقيرًا 
كالتعلين والمدٌ من الطعام ووزنِ نواةٍ من ذهب. قال القاضي عياض : الإجاعٌ 
علن أن مل :الشيء الذي لا يمول ولا له فة ل بكرن صداا ولا ي ب 
الَكاحْ» فإن ثبت نقلةُ فقد خرقَ هذا الإجماعَ بو محمُدٍ بن حزم فقال: يجورٌ 
بکلّ شيءٍ ولو كان سب من شعير. ويد ما ذهب إليه الكالةً قول كك: 


« التمس ولو خاتمًا من حديدِ » كما سيأتي ؛ لان أوردهُ مورد التقليل بالنسبة لما 


۲٢‏ المجلد الثامن 


فوقه»› ولا شك أن الخاتم من الحديدِ له قيمةٌ وهو أعلى خطرًا من النّواة وحبة 
من الشعير. وكذلكٌ حكى في «البحر» الإجاعَ على أنه لا يصح تسمية 
ا لاق 

قال الحافظ" : وقد وردت أحاديتُ في أل الصداق» لا يثبت منها شيءُ› 
وذکرَ منها حديتٌ عامر بن ربيعة وحديك جابر المذكورين في الباب» وحديث 
أبي لبيبة مرفوعَا عند ابن بي شيب : « من استحل بدرهم في الكاح فقد 
استحل . وحدیتٌ أبي سعيبٍ عند الدّارقطني في أثناءِ او 
« ولو على سواك من أراك» قال : وأقوى شيء في ذلك حديتُ جابر عند 
مسل“ : « كئا نستمتع بالقبضة من اللّمر والدّقيتي على عهدِ رسول الله 4ل 
e‏ كلام البيهقيٌ الذي قدّمناءُ. 

وقد اختلفَ في اقل المهر؛ فحکیٰ في « البحر ۸© عن العترة ا 
وأبي حنيفةً وأصحابه أن أله عشرة دراه و مابوازچا. LS‏ 
الا رقطن“ من حدیث جابر بلفظ : o‏ رالو 
صح لكان معارضًا لما تقدَمَ من الأحاديثِ الدَالّة على أنه يصح أن يكو المهرُ 
دونپاء کک فا في ٳسنادء مشر ب عبي وحاج بن أرطاةً وهما 
ضعیفانِ» وقد اشتهرَ حجاجّ بالئدلیس»› وْمبشَرٌ متروك كما قال الدّارقطني 
وغيرة. وقالّ البخاريٌ: منكرٌ الحديثِ. وقالٌ أحمدٌ: رویٰ عن بيه أحاديكٌ 


(۱) «الفتح» (۲۱۱/۹). (۲) «مصنف ابن أبي شيبة» .)۳١١۱١۷(‏ 
(۳) أخرجه: الدارقطني /٤(‏ ۰۰٠۳)ء‏ من حديث ابن عباس . 
)٤(‏ تقدم. )٥(‏ «البحر» .)۹۸/٤(‏ 


0) أخرجه: الذارقطني .)٠٠١٠/٤(‏ 


كتاب الصداق ۲۷ 


كذب. وقد روىٰ الحديتٌ البيهقة من طرق منها: عن عليّ» وفي إسناده 
داود الأوديّء وهذا الاسم يطلق عل اثنين : أحدهما: داود بن زيد وهر 
ضعیفٌ بلا خلاف» الاي داود بن عا و د وا ا 
الرواية فيه عن يحيى بن معين . ومنها عن جابر" قال البيهقي بعد إخراجه: هو 
حديتٌ ضعيف بمرَة.. وروي أيضًا عن على من طريق فيها أبو خالدِ الواسطي. 

فهذهِ طرق ضعيفةٌ لا تقوم بها حجَهٌ» وعلى فرض أا يقري بعضها بعضًا 
فهيّ لا تبلعٌ بذلك إلى حد الاعتبارِ لا سيّما وقد عارضها ما في « الصحيحين » 
وغيرهما عن جماعة من الصحابة مثل حديث الخاتم الذي سيأتي» وحديثِ نواة 
الذّهب» وسائر الأحاديث التي قدّمناها. 

وحكى في «البحر ۲" أيضًا عن عمرَ» وابن عباس» والحسن البصريّء 
وابن المسيّب» وربيعة» والأوزاعيّ» والتّورىّء وأحمد» وإسحاق» والشافعيّ 


أن أقلَهُ ما يصح ثمنًا أو أجرةء وهذا مذهبٌ راجح . وقال سعید بن جبیر : قله 
خمسون درهمًا. وقال اللخعي : أربعونٌ . فال ان شم ا دراهم . 
وال مالف ربع دینار. 

وليسً على هذه الأربعة الأقوال دليل يدل على أن الأقل هو أحدها لا دونة 
ومجرّدٌ موافقة مهر من المهور الواقعة في عصر الوَةٍ لواحدِ منها كحديث اللَواة 
من الذهب» فنةُ موافق لقولِ ابن شبرمة ولقول مالكٍ» على حسب الاختلافِ 
في تفسيرهاء لا يدل على أله المقدار الذي لا يُجزئ دونه إلا مع الصريح بأل 


(۱) «السنن الکبری» (۷/ .)۲٤١‏ (۲) «البحر» .)۹۸/٤(‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي (۷/ .)٠٤١‏ 


۲۸ المحلد الثامن 


لايُجزئ دون ذلك المقدار» ولا تصريحَء فلاح من هذا التقرير أذ كل ماله 
قيمةٌ صح أن يكودّ مهرَّاء وسيأتي في باب جعل تعليم القرآنِ صداقًا زيادة 
e -‏ ن رَسول الله َة ال : « إن أَعْظَم النكاح بَركةٌ 
NÎ‏ ۰ 
-وعَن اي هُرَبرَةَ قال : کان صَدَافنا إذ كان فيا رَسُول الله كلا 
عَشْرَ اوا . رَوَاهُ اتابن وَأحمَدٌ وراد : وَطَبََ يديه وَذَلِْكَ أَرَبَعُمائة" . 


-وَعَنْ أي اة َال : سَأَْتُ عَائِشَة : گم کان صَدَاقٌ رَسولِ الله 
؟ الث : کان صَداقهُ لاأزْوَاجه اَن تي َر أوقيةً وَنش» قات : آتذري 


ما الش؟ قُلْتُ: لا. قَالْث: ضف اة َلك خمسمائة درم . روه 
الْجَمَاعَة إلا البْخَاريّ وَالتر 

لاء لها و كات ترما في الثني أ e‏ 
الب لاء ما أَضدَق رَسُول ال ب رأة ِن نسائ ولا أصدِقّت امْرَأَة من 


م 


ناته ۾ اتر مِن ثي عَشرَةَ أوقة . رَوَاهُ الْحُمْسَةٌ وَصَحُحَه الترْمذِي” . 


.)١٤١ ۸۲ء‎ /١( «المسند»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۷١۳)ء‏ والنسائي .)۱١۷/١(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم )۱٤٤/6(‏ وأحمد (4۳/1)» وأبو داود »)۲٠٠٠(‏ والنسائي /٩(‏ 
.)٦‏ وابن ماجه .)۱۸۸١(‏ 

»)۱۱١۱٤( .والترمذي‎ »)۲۱۰١( وآبو داود‎ .)٤۸ ء٤١‎ ء٤١‎ /۱( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)۱۸۸۷( وابن ماجه‎ »)۱۱۷ /٩( والنسائي‎ 


كتاب الصداق ۲۹ 


۸- - وَعَن اي هُرَيْرَة قالَ : جَاءَ رَجُل إلى النَبّ اة قَقَال : إني تَرَوجْت 
امرَأة من الْأَنْصار . فقّال لَه له لنب بي : « هَل نظت إلَيها فَإِنّ في عُيْون الأَنصَار 
شيئا؟ » قال : قَذ ئَظْرْت إِلَيها. قال : « على كَمْ تَرَوّجَُها؟ » قال : على أرْبَع 
راق . قال لَه التب اة : لی زع اقا الا وة َة ین زغ 
هَذّا الْجَبَل» ما عِنْدَنًا ما تعْطيك وَلَكن عَسَى أن َك في بث تُصِيبَ مه » 
قال : : عك بَعًا إلى بني عَبْس» بَعَّكَ ذَلِكَ الرَجُلَ فيم . روه مَل . 

۹ کک أن رول الله اة تَرَوجَها وهي 
بأزْض الْحَبَسَّةء رَوَجَها النجَاشِيْ مَهَرَهَا أرْبَعَةٌ آلاف» وَجَهُرَهَا من عدي 
بعت بها مَعَ شُرَخبيلَ بن ا ES‏ 
وان مَهْرُ سان أرَبعَمائة زم . رَوَاه خمد والشسائي. 

حديتٌ عائشة الأول أخرجة أيصًا الطبراني في « الأوسط »" بلفظ : « أخفُ 
التساءِ صداقا أعظمهنٌّ بركة » وفي إسناده الحارت بُ شبل» وهر ضعيفٌ. 


)۱( « صحیح مسلم » /€). 
(۲) أخرجه: أحمد / .)٤۲۷‏ والنسائي .)۱١۹/٩(‏ 


واختلف في وصله وإرساله» ورجح الدارقطني الإرسال. 
وارجع : « العلل » له (١/الورقة .)]/٠۸١‏ 

وقال الإمام ابن القيم في « جلاء الأفهام » (ص۱۸۷): 

« إن قصة تزويج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة» قد جرت مجرى التواتر» كتزويجه يلا 
خديجة بمكة» وعائشة بمكة» وبنائه بعائشة بالمدينة» وتزويجه حفصة بالمدينةء 
وصفية عام خيبر› وميمونة في عمرة القضية ؛ ؛ ومثل هذه الوقائم شهرتها عند آهل العلم 


E 


(۳) أخرجه: الطبراني في «الأوسط » .)٠٤٥١(‏ 


۳۰ المجلد الثامن 


وأخرجه اشا الطبران في « الكبير “٤‏ و« الأوسط » بنحوء. وأخرجَ نحوهُ 
أبو داود والحاکة"“ وصحُحة عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله بلا : 
« خير الصداق أيسرهُ». 
[ وحديتٌ أي هريرةَ رجالٌ إسناده ثقات ] ". 

وحديتٌ أبي العجفاء صححة أيضًا ابن حبَان والحاكة . وأبو العجفاء 
اسمةُ [هرم] بن نسيب. قال يحي بنْ معين: بصريّ ثقة. وقال البخاري: 


في حدیته نظ . وال 


ت 
ا 


بو أحمدَ الكرابيسئ: حديثة ليس بالقائم . 

وحديتٌ آم حبيبةٌ أخرجة أيضًا أبو داود" بلفظ : « إل زوجها التجاشيّ النيّ 
ية وأمهرها عنهُ أربعة آلاف وبعت بها إلى رسول الله َة مع شرحبيل بن 
حسنةٌ ». وأخرج أبو داود أيضا عن الرْهریٌ مرسلا: « أن الئَجْاشي زوج أَمُ 
حبيبةً بن أبى سفيانّ من رسول الله ية على صداق أربعة آلافِ درهم» وکتب 
بذلكٌ إلى رسول الله ية » وقيل : بمائتي دينار. 

قرله: « أيسره مؤنة) فيه دليل على أفضايّة الكاح مع قَلَةَ المهرء وأ 
الرَواجَ بمهر قليل مندوبٌ إليه؛ لأنٌ المهِرً إذا كان قليلا لم يستصعب النَكاحَ 


(۱( «المعجم الكبير» (۱۱۰۰). 
(۲) ليس بالأصل . 


(۳) آخرجه: أبو داود (۲۱۱۷)ء والحاکم (۱۷۸/۲). 

.)١۷١-٠۷١ /۲( أخرجه: الحاكم‎ )٤( 

. )۷۸/۳١( » فى « الأصل »: هرمز . والمثبت هو الصواب . ترجمته في « تهذيب الكمال‎ )٥( 
خر ار دار د(۷‎ 

(۷) اخرجه: أبو داود (۲۱۰۸). 


كتاب الصداق ۳١‏ 


من يُريدة» فيكثر الواح المرعَْبُ فيهء ويقدرٌ عليه الفقراءء ويكثر التسل الذي 
هو اهم مطالب التكاح» بخلاف ما إذا كان المهرٌ كيرا فإلَةُ لا يتمكنْ منهُ إلا 
أربابُ الأموال» فيكو الفقراء الَذِينَّ هم الأكثرٌ في الخالب غير مزوَجِينَء فلا 
تحصل المكاثرةٌ التي أرشد إليها النَبيْ ية كما سلف في أل التكاح . 

قوله: « وذلك أربعمائة » آي : درهم ؛ لأ الأوقَيةَ كانت قديمًا عبارةٌ عن 
ربعي درهما» کما صرح به صاحبُ « التهاية «. 

توله : « کان صداقة لأزواجه » إلخء› ظاهره أن زوجات اَن ية كلَهِنٌ كان 
صداقهنٌ ذلك المقدارء وليس الأمرٌ كذلك وإلّما هو محمولٌ على الأكثرء» فن 
أمّ حبيبةٌ أصدقها النجاشيْ عن تبن بي المقدارَ المتقدّم . وقال ابن إسحاق عن 
آي جعفر : « أصدقها أربعمائة دينار » أخرجة ابنْ أبي شيبة من طريقه. وأخرج 
الطبرانة ٠‏ عن أنس أنه أصدقها مائتي دينار» وإسنادة ضعيفٌ» وصفيَةُ كان 
عتقها صداقها» وخديجةٌ وجويريةٌ لم يكونا كذلك» كما قال الحافظً . 

توله: « ونش » بفتح اللُونٍ بعدها شين معجمةٌ» وق مرفوعًا في هذا 
الكتاب. والصوابُ : ونگاء بالتصب معَ وجود لفظ : « كان »» كما في غير 
هذا الكتاب» أو الرّفع مع عدمها كما في رواية ا اود 

توله: « لا تغلوا صدقَ النساء » إلخ . ظاهرٌ النّهي الحرم . وقد أخرح 
عبد الررای “ عن مر آله قال: « لا تغالوا في مهر النساءء فقالت امرأةٌ:. ليس 


(1) أخرجه: الطبري في « الأوسط » .)٠٠٠١(‏ 
(1) أخرجه: عبد الرزاق في « المصنف » .)٠١٤١١(‏ 


۳۲ المحلد الثامن 


ذلك لك يا عمرْ» إن الله تعالى يقول: «وآنيتم إحداهن قنطارا من ذهب» كما 
في قراءة ابن مسعودٍ» فقال عمرٌ: امرأةٌ خاصمت عمرَ فخصمتة » وأخرجًه 
الا اة قاشات ورا اطا اراح او عا ر 

وقد وقح الإجاعٌ على أن المهرَ لا حد لأكثرهِ بحيتُ تصيرٌ الريادة على ذلك 
الحدّ باطلة للآية. وقد اختلف فى تفسير القنطار المذكور فى الأَية فقال 
أبو سعي الخدرى: هو ملء مسك ثور ذهبًا. وقال معاذٌ: ألف؛ ومائتا أوقيّة 
ذهبًا. وقيلً: سبعودً ألفَ مثقال. وقيل: مائة رطل ذهبًا. 

قول : « زوّجها الجاشيٰ » فيه دليل على جوازِ التّوكيل من الرّوج لمن يقبل 
عنةٌ الاح وكانت أمٌ حبيبةً المذكورةٌ مهاجرةٌ بأرضٍ الحبشة مع زوجها 
عبدِ الله بن جحش» فمات بتلكَ الأرض فزوًجها الجاشي الي اة وام حبيبة 
هىّ بنتُ أبي سفيادً . وقد تَقَدَّمَّ اختلاف الرٌّواياتِ في مقدارِ صداقها. 

باب جَعْل تعْليم القَرَآنِ صَدَاقا 
e‏ چا e‏ ٭ 2 ا“ ا 2 8 2 

°- عن سَهل بن سَعْدٍ: أن الى يل جَاءَتة امُرأة فقالث: 
يا رَسُول اللهء إِني قذ وَهَبْتُ تفي لك فقَامَث قيامًا طويلاء مام رَجُل 
َقًال: يا رَسول الله» رَوّجِنِيها إِنْ لَمْ يكن لَك بها حَاجَة . فَقَال رسول الله 
ية : « هَل عندَك من شىء تَصْدِفًها إباه؟ » فال : ما عدي إلا إرّارى هذ 
قال الى ب : « إن أعَطيتَها إِرَارك جَلَّست لا إرَارَ لك فالتمس شيا ». 
قال : ما أجدٌ شَيئًا . فَقَال: « امس ولو حَاتَمَا من حدِيد». مَس فَلَمْ 
جذ شَيئاء قال لَه الت بي : « هَل مَعَك من القزآن شَيْء؟ » قال: تَعَمْ 


كتاب الصداق اا 


سور لاور دا لِسُور يُسَميهَاء قال لَه التي بيا : « قَذ رَوجتکها 
ما مَعَكَ من اران ». مق مَل“ . 
وفی روايَة فی عَلَيْها : « قد مَلکنکهًا بما مء مَعَكَ من القَرَآن 2 
ٌه MD ELS 1 ST o A mo‏ 
وَفي رواية متفق عليها: فصَعد فيها النظرَ وصوبه . 
۱~ - وَعَن أي التُعْمَان لازي َال : رَوَحَ رَسُول الله لا ا 
سُورَةٍ من الْقُرآنء َم قَال: « لا يكن لِأَحَدِ بَعْدَك مَهْرّا». رَوَاهُ سَِيدُ في 
« سنه » وُو مُرْسَلٌ . 
حديتُ أبي التُعمانِ معَ إرساله قال في « الفتح »* : فیا من لا يعرف وف 
الباب عن أبی هريره عند بي داوڌ دشاني" Ek‏ وعن ابن مسعود عند 
م î é 2 (VWs.‏ و ت ۰ 
E TOL OIE TE‏ 
(۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۳۲)» (٦/۲۳۷)ء‏ (۸/۷ء ۰۱۷ ۲۱ء »)۲١‏ ومسلم /٤(‏ 
.)٤‏ وأحمد /٥(‏ ۳۳۰). 
(۲) أخرجه: البخاري (٩/۲۳۷)ء »)۲٠۲ »۲٤/۷(‏ ومسلم »)۱٤۳/6(‏ وأحمد /١(‏ 
.(٤‏ 
() « السنن » .)۲١٠۹/١(‏ وقال الحافظ لابن حجر في « الفتح » (۹/ ۲۱۲): «وهذا- مع 
إرساله - فيه من لا يعرف ». 
e (0)‏ 
(1) اأخرجه: أبو داود (۲۱۱۲)ء والنسائي في « الكبرى » .)٥٤۸١(‏ 


(۷) أخرجه: الدارقطني )”(. 
() أخرجه: الطبراني في « الکبیر .)۸٠١۳ /۸( ٩‏ 


[ نیل الأوطاز - ج ۸ ] 


۳٤‏ المحلد الثامن 


عند البخاريّ والتّرمذي' . وعن أبي أمامةٌ عندٌ تام في « فوائده ». وعن جابر 
عند أبي الشيخ . 1 

توله: «جاءتة امرأةٌ» قال الحافظ : هذه المرأةٌ لم أقف على اسمها. 
ووقَ في « الأحكام » لابن الطلاع اما لةه نب حکیم أو ام شريك» وهذا 
نقلٌ من اسم الواهة الوارد في قوله تعالى : وة مُومِتَةً إن هبت َفْسَبّا 
ليه [الأحزاب: ۰ ية » ولکن هذه غیرها. توله : و 
ا ر ا 

توله: « فقام رجل » قال الحافظ : لم أقف على اسمه. ووقعَ في رواية 
للطبراني: « فقام ا أحسبة من الأنصار ». توله: « ولو خاتمًا » في رواية : 
« ولو خاتم » بالرَفع على تقدير ما حصلَ. و« لو» ف قوله : « ولو خاتما ) 
تعليلية . قال عياض : ووهمَ من زعم خلاف ذلك . ووقع في رواية عند الحاكم 
والطبرانه © من حديثِ سهل : « زوج رجلا بخاتم من حديدِ فصةٌ فضَةٌ ». 

توله : « هل معك من القرآنِ شيء؟ » المراد بالمعيّة هنا: الحفظ عن ظهر 
قلبهٍ. وقد وقعَ في رواية : « أتقرؤهنًّ على ظهرِ قلبك » بعد قوله : « معي سورة 
كذا ومعي سورةٌ كذا» وكذلك في رواية التّوريّ عند الإسماعيليّ بلفظ : 
قال: عن ظهر قلبك؟ قالّ: نعم ». 
(1) أخرجه: البخاري (۸/۷)ء والترمذي .)۱۱۱٤(‏ 
(۲) «الفتح» (۲۰۹/۹). 


(۳) «الفتح» (۲۰۷/۹). 
)٤(‏ أخرجه: الحاكم (۱۷۸/۲). والطبراني .)٥٦٥۹/٦(‏ 


کتاب الصداق o‏ 


قوله: «سورةً كذا وسورة كذا» وق في رواية من حديث أبي هريرةً: 
وره اة أو التي تليها» كذا عند أبي داود والئّسائيٌ. ووقحَ في حديثِ 
ابن مسعوڊ: «نعم» سورةٌ البقرة وسورةٌ من المفصّل » وفي حديثِ ضميرة: 
« زوج يا رجلا عل سورة البقرة ولم يكن عنده شيءٌ». وفي حديثِ 
أبي أمامة : « زوج يا رجلا من أضخانة امراة على : سورة من المفصّل جعلها 
مهرّا وأدخلها عليه وقالً : علّمها ». وفي حديث أبي هريرة: « فعلّمها عشرينَ 
آية» وهي امرأتك ». وفي حديٿِ ابن عباس : د أزوجها منك عل أن تعلمها 
أرب أو خمس سور من كتاب الله ». وفي حديثِ ابن عباس وجابر : « هل تقرأً 

من القرآن شيئًا؟ قال : نعم إا اميك الكرتَره قال : أصدقها إِياها» . 
قال الحافظ": ويُْجممٌ بين هذه الألفاظ بأد بعض الرُواة حفط مالم يحفظ 
a eS‏ 

والحديتٌ يدل على جوازٍ جعل المنفعة صدافًا ولو كانت تعليمَ القرآنِ. قال 
المازريًّ: هذا ينبني على أن الباء للنّعويض كقولك : بعتك ثوبي بدينارء قال : 
وهذا هو الظَاهرٌ» وإلا لو كانت بمعنى الام على معنى تكرمة لكونه حاملا 
للقرآنِ لصارت المرأةٌ بمعنىى الموهوبةء O‏ خاصة باي بيا . 

وقالّ الطحاويٌ والأبهريٰ وغيرهما بأل هذا خاص بذلك الرّجل لكون الي 
ية كان يجوز له نكاح الواهبة» فكذلك يجوز له إنكاحها من شاءَ بغير صداق . 
واحتجوا على هذا بمرسل أبي النعمانٍ المذكور لقوله فيه: «لا يكونُ لأحدِ 
بعدك مهرًا). . وأجيبً عنةُ بما تقدّمّ من إرساله وجهالة بعض رجال إسناده. 


(۱) «الفتح» (۲۰۹/۹). 


۳٦‏ المحلد الثامن 


وأخرحَ اا من طريتق مكحول قال: ليس هذا لأحدِ بعد السَبىّ 4لا 
وأخرجَ أبو عوانةً من طريتق الليثِ بن سعلٍِ نحوةُ» ولا حجُةً في أقوال الَابعينٌ . 

قال عياض : يحتمل قولةٌ: «بما معك من القرآن » وجهين: أظهرهما: أن 
بعلمها ما مخه من القرآن أو مقدارا محا مه ويكون ذلك ضدافها وقد جام هذا 
اللَفسيرٌ عن مالكٍ. ويُوْيّدةُ قولةُ في بعض طرقه الصحيحة: «فعلَمها من 
القرآنِ »» وعينَ في حديثِ بي هريره مقدارَ مايْعلمها وهو عشرودٌ آي . 
ويُحتملٌ أن تكود الباءٌ بمعنى اللام أي : لأجل ما معكّ من القرآنِ» فأكرمةُ بأن 
زوج المرآةٌ بلا مهر؛ لأجل كونه حافظا للقرآنِ أو لبعضه. ونظيرهة قَصَهُ 
ا و و ر ع ی 
E E‏ 
تنا با فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيرهُء 
فكاد ذلك مهرها». وأخرجَ اسائ أيصًا نحوهُ من طريق أخرى. 

ويُوَيّدُّ الاحتمال الأول ما أخرجة ابن أبي شيبة والترمذي" من حديث 
آنس : « أن النَبيّ اة سأل رجلا من أصحابه : يا فلانٌ» هل تزوجت؟ قال: لاء 
وليس عندي ما ازوج ال أليس معك فل هو أله كد ». 

وأجابَ بعضهم عن الحديث بان اللي يا زوجها إياهُ لأجل مامعةُ من 
القرآنِ الذي حفظةُ وسكت عن المهر» فيكودٌ ابا في ذمَته إذا أيسرَ كنكاح 
(۱) أخرجه: أبو داود .)۲۱١۱۳(‏ 


(۲) أخرجه: النسائي في « السنن الكبرى » .)٥٤۷۸(‏ 
() «سنن الترمذي» .)۲۸۹٥(‏ 


كتاب الصداق ۳Y‏ 


افويض . ويُويْدهُ ما في حديث ابن عباس حيتُ قال فيه : « فإذا رزْقكَ الله 
فعوضها » قال في « الفتح » : لكَّهُ غَيرٌ ثابتِ. 

وأجابَ البعض باحتمال أن الي ئة زوّجةُ لأجل ما حفظه من القرآنِ 
وأصدق عنهُ» كما كم عن الذي واقعَ امرأتةُ في رمضادً» ويكونٌ ذكرٌ القرآنِ 
وتعليمةٌ على سبيل الحريض على تعلُم القرآنِ وتعليمه والتنويه بفضل أهله. 
وأجيبً بما تقدّمّ من التصريح بجعل التعليم عوضًا. 

وقد ذهب إلى جواز جعل المنفعة صداقًا السافعيُ وإسحاق والحسن بُ 
صالح»› وبه قالت العترةٌ» وعندَ المالكيّة فيه خلاف» ومنعة الحنفيّةُ في الحرٌ 
وأجازوء في العبء إلا في الإجارةٍ على تعليم القرآن فمنعوة مطلقًا بناء عل أل 
أصلهم في أخذِ الأجرة على تعليم TT‏ وقد تقدَمّ الكلامٌ على 
ذلك . ۰ 

وقد نقلَ القاضي عياض جوارّ الاستفجار لتعليم القرآنِ عن العلماءِ كاف إلا 
الحنفيَةٌ . وقال ابن العربيّ : N E E‏ 
اقرا فاا كانت اجار وعدا كرهة الك وهه انو حفة.. ٠‏ وقال 
ابن القاسم : ينفسح قبل الدخولِ ويثبتُ بعده. قال: والصحيح جوازه 
ا وال القرطبيٌ : قول : «علّمها» نص في الأمر بالتعليم» ولاف 
ا ذلك لأجل التكاح» فلا يُلتفتُ لقولِ من قال: ذلك كان إكرات 
للرجل» فإ الحديك مصرَح بخلافه. وقولهم: إل الباء بمعنى الام ليس 


)1( «الفتح» (۳/۹). 


۳۸ المحلد الثامن 


وفي الحديث فوائدٌ: منها: ثبوتٌ.ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب 
لهاء وقد أطال الكلام على ما يتعلَىّ بالحديثِ من الفوائد في « الفتح ٠‏ 
وذكرّ أكثرَ من ثلاثينَ فائدةٌ» فمن أحبً الوقوف على ذلك فليرجع إليه. 

۲- عَم عَلْمَمَةَ قَالَ : تي عَبْدُ الله في رأة ترَوَجَهَا رَجُلَ» فم مَاتَ 
عَنهَا وَلَمْ يَفْرِض لَهَا صَدَاقَا وَلَمْ يكن دَحَلَ بهاء قال : فَاختلَفُوا إِلَيه فُقَالَ : 
رى لها مْلَ مَهْر نِسَائِها َلْهَا المِيرَاتُ وَعَليهَا المد فَشَهدَ مَعْقَلٌ بن سان 
الأشجعن ع : أن اللي کيا قَضصى في بَروَعَ ابئة وَاشقي بمثْل ما قضى. رَوَاه 
لْخَمْسَةُ وصح الزمذيى. 


الحديتُ أخرجة أيضًا الحاكمْء والبيهقي» واب حبًانَ» وصخحة أيضًا 
E‏ ابنٌ حزم لامغمرَ فيه لصحة إسناده. وقالّ الشَافعي: 
و و و 
راوي الحديثِ اضطراباء فرويّ مره عن معقل بن سنانِ» ومرَة عن رجل من 
أشجعَ أو ناس من أشجعَ. وقيل غير ذلك. قال البيهقي: قد سمي فيه 
)۱( «الفتح» (4/ ۱۷-۰۹). 
(۲) اخرجه: أحمد (۳/ ۸۰٤)ء /٤(‏ ۲۸۰)» وأبو داود »)۲۱٣١(‏ والترمذي »)۱۱٤١(‏ 


والنسائی ۰۱۲۱/۲ ۱۲۲ ۱۹۸)ء وای ماجه (۱۸۹۱). 
ي س 
وراجع : « العلل » للدارقطني /٥(‏ ۹ب - ١۱)ء‏ «التلخیص الحبیر ١‏ (۳/ ۳۸۷- 


(۳) آخرجه: الحاکم (۲/ ۱۸۱-۱۸۰)» وابن حبان »)٤٩۹۸(‏ والبیهقي (۷/ .)۲٤٥‏ 


كتاب الصداق ق 


ابن سنان وهو صحابیٌ مشهورء والاختلاف فيه لا يضرٌ؛ فان جِيِحَ الرّواياتِ فيه 
صحيحة. وفي بعضها ما دل على أن e‏ در ال 
E‏ فال انورو الذي قال معقل بن سنان صح . E‏ 
الحاكم في « المستدرك “ عن حرملة بن يحي أنه قال : سمعبٌ الشافعيّ 
يقولٌ: إن صح حديتُ بروعَ بنتِ واشت قلت به. قال الحاكمٌُ : قال شيخنا 
تو [غد الا 2 لر خضرت لاف لفت عل رموش الاس وفلت :+ ذد 
Ca E E‏ 
عقبة بن عامر: « أن ابي ية زوَّحَ امرأة رجلا فدخلَ با ولم يفرض لها 
صداقهاء فحضرتة الوفاةٌ فقال : أن سهمي بخيبر لها“ . 

والحديت فيه دليل علي أن المراةٌ ڌ جى موت رز وها بعد العقد فا 
فرضص الصداق جميع المهر وإن لم يقع منه و ولا خلوةٌء ی قال 
ان مود واين يرين وا بن پئ ليلن» وأبو حنيفة وأصحابة» وشا 
وأحمد. وعن عليّ» وابن عبّاس» وابنِ عمرَء ومالك والأوزاعيٰ» وال 
والهادي» وأحدِ قولي الشافعن» وإحدى الرّوايتين عن القاسم أا لا تستحق 
إلا الميراتٌ فقط» ولا تستحق مهرًا ولا متعةً؛ لأنّ المتعةً لم ترد إلا للمطلقةء 
والمهرٌ عوض عن الوطء ولم يقع من الرّوج. وأجابوا عن حديث الباب 
بالاضطراب . وزد نما سلفت: ۰ ۰ 

قالوا: روي عن على أنه قال : « لا نقبلٌ قول أعرابيٌ بوا على عقبيه فيما 
بُخالفٌ تاب الله وسّةٌ نبّهِ . ورد بان ذلك لم يثبت عن من وجه صحيح› 
(۱) «علل ابن ابي حاتم» (۲۱۸۱). () « المستدرك » (۲/ .)۱۸١‏ 


)۳( في الأصل : «عبيد اللّه» . والمثبت من (المستدرك». 
)٤(‏ اخرجه: آبو داود (۲۱۱۷)» والحاکم (۱۸۲-۱۸۱/۲). 


ولو سلمَ ثبوت فلم ينفرد بالحديث معقل المذكورٌ» بل روي من طريتق غيروِء 
بل معه الجرًاح - كما وقعَ عند أبي داود والترمذيٰ - وناس من أشجعَ كما 
سلف . وأيضًا الكتابٌ والسََةٌ إِلّما نفيا مهرّ المطلَقة قبل الم والفرض لا مهر 
من مات عنها زوجهاء وأحكامُ الوت غ أحكام الطلاق . وفي رواية عن 
القاسم أن لها المتعةٌ. 

توله: ١‏ ولها الميرات » هو مجم على ذلك كما في « البحر»“» وإِلّما 
ای عا اھ و 
« بروعَ » قال في « القاموس »: كجدول ولا يُكسرٌء بنتِ واشق: صحابية . 
وفي «المغني “: بفتح الباءِ عند أهل اللغة» وكسرها عند أهل الحديثِ. 

باب تَقَدِمَة شيْءِ مِنَ المَهر قبل الدځُول وَالرْخصة في تركه 

-٣‏ عن ابن عباس ٿال : لما تَرَوََ عَلِىْ فَاطِمَةَ قال لَه رَسولْ الله 
ل : « أغطها شَينًا » . قال : ما عندِى شىء . قال : « أيِىَ دِرْعَك الْحَطمية؟ » . 
روَا بُو دَاودَء وَالنَسَائي" . 

في روَاية : ان عَلِيا لما روح فَاطِمَة اراد أن يَذځُل ها فُمَنَعهُ رسول الله 
یا تی بُعْطيها شَيئاء فَقّال: يا رسول الله ليس لي شيء؟ فقَال لَه : 
« أغطها وِرْعَك ». فَأغَطَاَا وِرْعَهُ» ثم َل بها. رَوَاهُ بُو دود . 

وَهُوَ دليل على جَوَاز الامَيتاع مِن تَسليم المَرأة مالم تقبض مَهْرَهًَا. 
(۱) «الببحر» .)١١۹/٤(‏ 


(۲) آخرجه: أبو داود (۲۱۲۰)» والنسائي .)۱۳۰/١(‏ 
)"( « السنن »)۲۱۲١( ٩‏ ولکنه من حدیث رجل من أصحاب النبي . 


كتاب الصداق ٤١‏ 


-وَعَن عَائِشَةً قَالّث: أمَرّني رسول الله ل أن اذل امرَأةٌ على 
رَوجها قَبْلَ أَنْ يُعْطيها شيا . روه بُو داود» واب مجه .. 

حدیتٹ ابن عباس صخحهة الحاكيم» وسكت عنه أبو داود والمنذری» 
6 انيه عنةُ هي في « سنن أبي داو »“ عن محمَدِ بن عبد الرّحمن بن 
ثوبان» عن رجل من أصحاب النَبيّ َي لم يقل عن ابن عباس كما في الرّواية 
الاو 

وحديتٌ عائشة سكت عنةٌ أبو داو والمنذرئ» إلا أن أبا داوة قال : خيثمة 
لم يسمع من عائشة. انتهى . وفي شريك مقال. قال البيهقي: وصلهُ شريك 
واو 

وقد استدلٌ بحديث ابن عباس من قال: إنَهُ يجوز الامتناعٌ عن تسليم المرأة 
حتى يُسلّمَ اروج مهرهاء وكذلك للمرأة الامتناعٌ حى يُسمَيّ الرّوجّ مهرها. 
وقد تعقَبً بأل المرأة إذا كانت قد رضيت بالعقد بلا تسمية وأجازتة فقد نفد 
وتعيَنَ به مهرٌ المثل» ولم يثبت لها الامتناع» وإن لم تكن رضيت به بغير تسمية 
ولا إجازة فلا عقدَ رأسّاء فضلا عن الحكم بجواز الامتناع» وكذلك يجوز 
للمرأةٍ أن تمتنعَ حى يُعيْنَ الرَوحٌ مهرها ثم حى يُسلمةُ. 

قيل : وظاهرٌ الحديث أن المهرَ لم يكن مسمُى عند العقدٍ. وتعقَبَّ بأنه 
ُحتمل أنه كان مسمُى عند العقِ ووقعَ التًأجيلٌ به ولككَهُ يا أمره بتقديم شيء 
مه كرامة للمرأة وتأنيسًا: ۰ 


(۱) أخرجه: أبو داود (۲۱۲۸)» وابن ماجه (۱۹۹۲). 
(۲) آخرجه: أبو داود .)۲۱۲١(‏ 


۲ المحلد الثامن 


وحديتُ عائشةٌ المذكورٌ يدل على أنه لا يُشترط في صكة التكاح أن يسل 
اروج إلى الراة ر هال | الدخ رلم دولا اعرف :ذلك اوا 

قرله : « الحطمية » بض الحاء المهملةء وفتح الطًاءِ المهملة أيضصًاء منسوبة 
إلى الحطم» سيت بذلك؛ لأمها تحطّمُ السيْوفَ وقيل : منسوبة إلى بطن من 
عبد القيس ال له E‏ محارب» کانوا تجفاان الذروعَء کذا فی 


« النّهاية » . 
باب حُكم هَدَايا الرَوج لِلْمََأة وَأوليائِها 


- ڪَن عَمْرو بن شُعَيْب» عَنْ أبيه» عَن جَدّه: أن رسول الله بلا 
َال : « أَيْمَا مره كث على صَدَاقِ أو جبَاءِ أو عدَةٍ قَْلَ عصْمَة النكاح 
كَهُو لَهاء وَمَا كان بَعْدَ عِضْمَة النكاح فهو لِمَن أعْطية» وَأَحَقُ ما يُكرَمُ عَلَيِِ 
O A a‏ 

الحديتُ سكت عنه أبو داودء وأشارَّ المنذريّ إلى أنه من رواية عمرو بن 
شعيب» وفيه مقالٌ معروفٌ قد تَقدَّمٌ بيانةُ في أوائل هذا الشرح» ومن دون 
عمرو بن شعیب ثقات . ۰ 

وفيه دليلٌ على أن المرأةً تستحقٌ جِيعَ ما يُذكرٌ قبل العقدِ من صداقٍ أو 
حباء - وهو العطاء - أو عدة بوعلِ» ولو كان ذلك السَيءٌ مذكورًا لخغيرهاء وما 
بُذكرٌ بعد عقدِ التكاح فهو لمن جعل له» سواءٌ كاد وليّا أو غير ولي أو المرأة 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۱۸۲)ء وآبو داود ۹ والنسائي (/ .)۱۲١‏ وابن ماجه 
(400). 


كتاب الصداق ۳< 


نفسها. وقد ذهب إلى هذا عمرٌ بن عبد العزيز» واللوريٰ» وأبو عبي» ومالك 
والهادو وال او ام ان د فل احق لرا اة وقال 
السّافعى : إذا سى لغيرها كانت التّسمية فاسدةٌ وتستحق مهرَ المثل. 

وقد وهم صاحبٌ « الكافي » فقالً : إِهُ لم يقل بالقولِ الأول إلا الهاديء 
وإ ذلك القول خلاف الإماع. قال : والصّحيح أن ما شرطة الولى لنفسه 
NS SEN E E‏ وقد عرفت من قال بذلك القول» وأنه 
ااه ف الات 

توله: « وأحق ما يُكرمٌ عليه » إلخ . فيه دليل على مشروعيّة صلة أقارب 
الرّوجة» وإكرامهم» والإحسانِ إليهم» وأ ذلك حلال لهم» وليس من قبيل 
الرّشوة المحرّمة إلا أن يمتنعوا من ازوج إلا به. 
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کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن f٥‏ 


كتاب الوَلِيمَة والبتاءِ على النساءِ وعشرَتِهنَّ 


بَابُ استَخبَّاب الوَلِيمَة بالشَاة كر وَجَوَازْها بدونِها 


\ 


قال يا لعبد الرّحمَن: « َو ولو بشاة “. 


- وق أ فال: ما وم اي ل على شَيءٍ من نتان ما أو 


2 


7 چ کے i DRY‏ 2 ۲ 
على رَيْتَبَ؛ اولم بشاةٍ . متمق عليه ٤‏ 
و َّ 5 6 ا ان o r TT‏ ر و 
۷-“- وعنْ انس : ان الي َي أولم على صَفِيّة بتمر وسويق . روه 
roc‏ ۳ ا ۳ 
الْحُمْسَّةٌ إلا اللائ . 


۸-وَعَن صَفِيَة بلتِ شَيبة آنها قَالّث: أوَلَمَ التي ية عَلّى بَعْض 
نسائ دين فن شمر أخرجة النخارئ هذا مرساا . 


۹-وَعَنْ انس في قَصَة صَفِيةً : أ الل يي جَمَلَ وَلِيمَتَهَا اللَمرَ 
وَالْأقط وَالسَمْنَ. رَوَاهٌ مده ومسل . 


(۱) تقدم تخریجه (۲۷۳۳). 

(۲) آخرجه: البخاري (۳۱/۷)» ومسلم »)۱٤۹/٤(‏ وأحمد (۳/ ۲۲۷). 

(۳) اخرجه: احمد (۳/ »)۱١١‏ وأبو داود .)۳۷٤٤(‏ والترمذي (۱۰۹۵)» »)۱۰۹٩(‏ 
وابن ماجه (۱۹۰۹). 

)€3 « صحيح البخاري » (1/۷(. 
وراجع : «فتح الباري » (۲۳۹-۲۳۸/۹). 

.)۲٤۲۹/۳( آخرجه: مسلم (٤/٩٤۷-۱٤۱)ء وأحمد‎ )٥( 


۹ المجلد الثامن 
وَفي رواية: ار الي 5 ام ين حير اميت اياي يي ضفي 
قَدَعَوْتُ الْمُسْلِمينَ إلى وَلِيمَتهء ما كان فيها مِنْ خبز ولا لخم» وما کان 
فيها إلا أن آَمَرَ لأاع بيطت نأي عَلَيها التَمْرْ وَالأَقط وَالسَّمْنُ. فَقَالَ 
اللو إخدى مهات المون أؤ املكف غ فالا ن ها 
هي إخدَى أمَهاتِ الْمُوْمنينَء ون لَمْ َخجُبها هي مما مَلَكَث يَمِيئة. لَه 
ازتحَل وَطًاً لها حَلقَة وَمَدٌ لجاب . ممق علي . 
حديثُ: « أولم ولو بشاة» قد تقدَّمَ في أولِ كتاب الصداق . 


وحديتٌ أنس الّاني أخرجة أيضًا ابن حبان" . 


قوله : « وم » قال الأزهرى: الوليمة مشتَقَةٌ من الولم وهو الجممُ؛ لان 
الروجين يجتمعانٍ. وقال اين الا عراب أصلها تمامُ الى واجتماعه» وتقع 
عل کل طعام خد لسرور. وتستعمل في وليمة الأعراس بلا تقييدٍ» وفي 
غیرها مع اة فيْقال مثلا: وليمة مأدبة» هكذا قال بعض الفقهاء» وحكاهُ 
في « الفتح “عن الشافعيّ وأصحابه . وحكى ابن عبد لبر“ عن أهل الغ - 
وهو المنقول عن الخليل وثعلب» وبي جزم الجوهريّ وابنْ الأثير - أن الوليمة 
هي الطّعامٌ في العرس خاصَةٌ. قال ابن رسلانً: وقول أهلِ الغة أقوى؛ لأنيم 
أهل اللسانِ» وهم أعرفُ بموضوعاتِ اللْغةء وأعلمُ بلسانِ العرب. انتهى . 
(۱) أخرجه: البخاري (۷/ ۷ء ۲۸)ء وأحمد )»۰ وبنحوه مسلم .)۱٤١ /٤(‏ 
(۲) أخرجه: ابن حبان .)٤١٦1(‏ 


)۳( «القتح» (۹/). 
() «التمهید» (۱۰/ ۱۸۲). 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن 4۷ 


ويْمكنٌ أن يقالً: الوليمةٌ في اللُغة: وليمة العرس فقط» وفي الشَرع: 
الولائمٌ المشروعة . وقال في « القاموس »: الوليمةٌ طعامٌ العرس» ا 
NG A‏ 
a ge E‏ ۰ 

وظاهرٌ الأمر الوجوبُ. وقد روى القول به القرطبيُ عن مذهب مالك» 
وقال : مشهورٌ المذهب أا مندوبةٌ . وروى ابن الين الوجوبَ أيضا عن مذهب 
خوك لکن الذي في « المغني » اما ة٤‏ وكذلكف حکی الوجوبٌ في 
« البحر ‏ عن أحدِ قولي الشّافعيْ. وحكاءُ ابن حزم عن أهل الّاهر. وقالَ 
E E NEN SE OE‏ 
في « الفتح » أيصًا عن بعض الشَافعيّة ؛ وبمذا يظهرٌ ثبوتٌ الخلافِ في الوجوب 
لا کما ال ابن بطال» ولا أعلم أاخدا اوها ودا قال صاحبٌ « المغني ». 

ومن جلة مااستدل به من أوجبها ما أخرجة الطبراني“ من حديثِ 
وحشيّ بن حرب رفعةٌ: «الوليمة حقّ » وفي مسلم: «شرٌ العام طعامُ 
الوليمة»» ثم قال: وهو حقّ» وفي رواية لأبي الشيخ را في 
«الأوسط *“ من حديثِ أبي هريرة رفعة: «الوليمةً حقّ وسئة» فمن دعي 
إليها فلم يُجب فقد عصى ». وأخرجَ اخ و ل ا 
(1) «البحر» .)۸٥ /٤(‏ 
(۲) أخرجه: الطبراني في « الکبیر .)١١ /۲۲( ٩‏ 
(۳) أخرجه: مسلم .)٠١٤/6(‏ 


() أخرجه: الطبراني في « الأوسط » (۲۱۱۰» ۰۳۹٤۸‏ ۷۳۹۳). 
(۵) أخرجه: أحمد .)۳١٥۹/۰(‏ 


۸ المحلد الثامن 


خطبَ على فاطمة قال رسول الله ية : نه لا بد للعروس من وليمة». قال 
الا وده لا باش به . 

قال ابن بطال قول : « حم » أي : ليست بباطل» بل يندب إليهاء وهي سه 
فضيلة» وليسَ المرادٌ بالحقّ: الوجوبَ . وأيضًا هو طعامٌ لسرور حادثِ فأشبة 
سار الأطعمة» والأمرٌ محمول على الاستحباب» ولكونه أمرَ بشاةٍ وهي غير 
واجبة اتفاقًا. 

قال في « الفتح *': وقد اختلفً اسلف في وقتها هل هو عند العقَدِ أو 
عقبه» أو عند الخو أو عقبةء» أو يُوسُّ من ابتداءِ العقدِ إلى انتهاء الذخول؟ 
على أقوال» قال الّووي” : اختلفواء فحكى القاضي عياض أ الأصح عند 
المالكيّة استحبابها بعد الذخولِ» وعن جاعة منهم عند العقِء وعن 
ابن جندب : عند العقدِ وبعدًّ الخول» قال السبكي: والمنقول من فعل الليّ 
بيا نها بعد الذخول. انتهى. وفي حديثِ أنس عند البخاريّ وغيره الَصريح 
أا بعد الخول لقوله : « أصبح عروسًا بزينبَ فدعا القومٌ ». 

توله: « ولو بشاة » « لو » هذه ليست الامتناعيّةً» وإِلّما هي E‏ 


وفي الحديث دليلّ على أن الشَّاةٌ أقلٌ ما يُجزئ في الوليمة عن الموسرء 
ولولا ثبوتُ آنه كَل ولم على بعض نسائ بقل من الشَاة لكان يُمكنْ أن يُستدل 
به على أن السَّاة أقلٌ ما يُجزئ في الوليمة مطلقًاء ولك هذا الأمرَ من خطاب 
الواح وفي تناوله ليره خلاف في الأصولِ معروف . قال القاضي عياض : 


(1( «الفتح» (۳۰/۹). 
(۲) «(شرح مسلم» (۲۱۷/۹). 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۹ 


ا ا ا ص 
وأمعوا على أله لا حدٌ لأكثر مايُولمُ بء وما اقل فكذلك» ومهما تيس أجزاًء 
والمستحبُ أنها على قدر حال الروج . 

قول : «ما أولم التي بي على شيءٍ من نسائه » إلخ› ا یول 2 
ما انتهى إليه علمُ أنس» أو لما وقعَ من البركة في وليمتها حيتُ أشبعَ المسلمينَ 
eR ES‏ ناء الواحدةء وإلّا فالّذي يظهرٌ أنه أولمَ على ميمونةً بنتِ 
الحارث - التي تزوجها في عمرة القضيّة بمةٌ - وطلبَ من أهلِ مه ن 
ا وليمتهاء فامتنعوا - [ أن يكود ما أولمَ به عليها] بأكثرَ من شاةٍ؛ 
لوجود التوسعة عليه في تلك الحال؛ لأنّ ذلك كاد بعد فتح خيبرء وقد وسَعَ 
الله على المسلمينَ منذ فتحها عليهم. هكذا في «(الفتح » . 

وما اذعاءُ من الظّهور ممنوځٌ؛ لأنٌ كونةُ دعا هل مك لا يستلزمٌ أن تكو 
تلك الوليمةٌ بشاة أو بأكثرَ منهاء بل غايتة أن يكودً فيها طعامٌ كثيرّ يكفي من 
دعاهم» مع أله بُمكنْ أن يكودّ في تلك الحال العام الذي دعاهم إليه قليلاء | 
كله يكني الجميع بتريكه إل علو فلا تدك كثرة المدعويق علن كا: 
الطعام» ولا سيّما وهر في تلك الحال مسافرء فإ السَمرَ مظة لعدم التوسعة . 

في الوليمة الواقعة فيه فيُعارضُ هذا مظلة التوسعة لكونِ الوليمة واقعة بعد فتج 

قال ابن بطًال: لم يقع من الب ية القصدٌ إلى تفضيل بعض النساءِ على 
بض» بل باعتبارٍ ما افق وئه لو وجڌ الشَاةَ في کل منهنٌ لأولمَ بہا؛ لاه 
کان أجود اللاس» ولكن كانّ لا يُبالعٌ فيما تعلق بأمورٍ ادنيا في التأنّي. قال 


.(YA/4) « الفتح‎ » (1) 


o٠‏ المجلد الثامن 
E‏ 
غير : يجوز أن يكود فعلٌ ذلك لبيانِ الجواز . وقال الكرماني: لعل السَببَ في 
تفضيلٍ زينبً في الوليمة عل غيرها کان لكر لله على ما أنعمَ به عليه من 
تزويجه إيّاها بالوحي . وقال ابن المنير : يؤخ من تفضيل بعض النساءِ على 
ی ی و ی ی ا 

توله: «وعن صفيَة بنتِ شيبة ٠‏ صفيّة هذه ليست بصحابيّةء وحديثها 
مرسل» وقد رواهٌ البعض عنها عن عائشةً ورجح النَسائيٰ قول من لم يقل : 
« عن عائشة »٠‏ ولكلَهُ قد روی البخاريٰ“ عنها في کتاب الحج أا قالت: 
« سمعتٌ رسول الله ؛ وقد ضف ذلك المريٌ بأل مرو من طريتي أبان بن 
صالح» وكذلك صرح بتضعيفه ابن عبد البرّ في « اللَمهيدِ ». ويجاب باه قد 
و ابن معين» وأبو حاتم» وأبو زرعةً وغيرهم حت قال الذهبى في 
« مختصر التّهذيب »: ا أحدا ضعّفَ آبانَ بنّ صالح. وبما يدل على 
ثبوتِ صحبتها ما أخرجة أبو داود واب ماجه"" من حديثها قالت : « طاق اللي 
عة على بعير يستلمٌ الحجرَ بمحجن وأنا أنظرٌ إليه ». قال المرَي: هذا يُضعْفُ 
قول من آنکر ن یکونَ لھا رؤيةٌء فا إسنادٴ حسنٌ» فیحتملٌ أن یكون مراد من 
أطلى. آنه مرس يعني من مراسيل الصحابة؛ لأتها ما حضرت قَصَةَ زواج 
المرأة المذكورة في الحديثِ؛ لأا كانت بمكةٌ طفل أو لم تولد بعدُء والّروُ 
كان بالمدينة. 


(1) ذكر ذلك البخاري (۲۱۳/۳- فتح) في كتاب «الجنائز». لا «الحج» تعليقاًء وليس 
رواية . 
وراجع : «تحفة الأشراف» و«النكت الظراف» .)١٤۳/١١(‏ 

(۲) أخرجه: ابو داود (۰.)۱۸۷۸ وابن ماجه .)۲۹٤۷(‏ 


کتاب الوليمة والبتاء على النساء وعشرتهن °1 


PR E E E 

ترلہ: «علیٰ بعض نسائه » قال الحافظ: لم أقف على تعيين اسمها 
صريخاء وأقرتُ مابُفْسَرٌ به: أ سلمةٌ. فقد أخرج ابن سعد" عن شيخه 
الواقدىّ بسنده إلى أمٌ سلمة قالت: «لمّا خطبني لبي اة )> فذكر قصة 
تزویجه اء قالت: « فأدخلني بيت زينبً بن خزيمة فٳذا جره فيها شيءَ من 
شعير فأخذته فطحنتة ثي عصدتة في البرمة وأخذثُ شيا من إهالةٍ فأدمتة» فكان 
ذلك طعام رسول الله ية ». وأخرحَ ابن سعد" أيصًا بإسنا صحيح إلى 
أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارثِ أن أمٌ سلمة أخبرتةء ET‏ 
وتزويجها وقصَة الشعير. 

قوله: « يبني بصفيةً » أصلةٌ يبني خباءَ جديا مع صفيَةٌ أو بسببهاء ثم 
استعمل البناء في الذُخول بالرّوجةء يُقالٌ: بنى الرَجلْ بالمرأةٍ أي: دخلَ بها. 
وفيه دليلٌ على أا توثرّ المرأةٌ الجديدةٌ ولو في السفر . قوله: « اللَّمرُ والأقطُ 
والسّمنْ » هذه الأمورٌ اللّلاثةٌ إذا خلط بعضها ببعض سمُيت حيسًا . 

قوله: « بالأنطاع » جع نطع بفتح اللُونِ وكسرها مع فتح الطًاءِ وإسكانهاء 
أفصحهنّ كسرٌ الُونِ مع فتح الطّاء. والأقط بفتح E‏ القافِ وقد 
تُسكنُ» بعدها طاءٌ مهملةٌء وقد تدم تفسيره ر الفطرة. وهذه القصَة دليل 
على اختصاص الحجاب بالحرائر من زوجاته بي لجعل الصحابة يل 
الحجابَ أمارة كونها حرَةٌ. 


)۱( «الفتح» (۹/ ۲۹). 
(۲) «الطبقات الكبرى» .)٦٤/۸(‏ 
(۳) «الطبقات الكبرئ» (۸/ .)١١-٠٦٠١‏ 


۲ المجلد الثامن 


اب إِجَابة الدّاعي 


Vf‏ عن آٻي هريره قال : شش ر الطعَام طعَامُ الوَليمَةَ؛ دع لها 
الْأَعْنِياء ويرك اقرا وَمَنْ لم يُجب الدَعَوَةَ َقَّذ عص الله وَرَسولَهُ . 
ممق علي . 


وَفِي رِوَايَة ية قال : E‏ : « شر الطَعَام عَعَامٌ الْوَليمَة؛ يمتها 
من اتيا وَيُذَى ليها مَنْ يأباهاء ومن لَمْ يجب الذَعوَةَ مذ عَصَى الله 
وسولة ا روا مُنلٌ. 

1-وَعَن ابن عُمَرَ: أن التي بي قال: « أَجيبُوا هَذِهِ و العو إذ 
ذُعِيتْمْ لها »» وَکانَ ابن عُمَرَ يأتي ادعو في الْعُرس وَعير الْعُرْس» تاتيا 
وَهُوَ صَائمْ. ممق عليه . 

في روَاية : ١‏ إذا دُعِي أَحَدَكُمْ إلى الْوَلِيمة فَلْيأتها». ميق علي“ . 

وَرَواهُ بُو اود وراد « قن كان مُفْطرًا كَلْيطْعَمْ ون كان صَابِم 
ليذم ». 


2 


وفي روايَة : قال رَسولٌ الله كلا : « من دعي فَلَمْ يجب فَقَذ عَصَى الله 


(۱) أخرجه: البخاري (۷/ ۴۲)» ومسلم .)٠١١ ء٠٥١۳ /٤(‏ وأحمد (۲/ .)٤٠١ ۲٤١‏ 
)۲( « صحیح مسلم » .(l0€/0‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۳۲/۷)» ومسلم (٤/١۳١٠)ء‏ وأحمد (1۸/۲ء .)٠١١‏ 

.)۳۷ وأحمد (۲/ ۲۰ء ۲۲ء‎ »)٠١۲/6( أخرجه: البخاري (۷/ ۰)۳۱ ومسلم‎ )٤( 
.)۳۷۳۷( » السنن‎ « )٥( 


کتاب الوليمة والبتاء على النساء وعشرتهن or‏ 


وَرَسُولَهُ» وَمَنْ دحل على غير دَعوَةٍ دحل سَارِقا وخرَجَ مغِيرًا». رواه 
ا او 
بو داو 

وَفي لظ : « إذا دَعَا أخذكمْ ااه قلحب ». رَوَاهُ ا 


وة 
وفي لظ : ) ذا دعي أَحذکْ إلى وليمة لِيمَة عزس َلْيْجبْ ». 
وفي لَفْظ : « من دعي إلى عرس أو تخو قَلْيْجِبْ» . رَوَاهُمَا ا 
EY‏ 
۲-وَعَنْ ابر فال قال رسو الله کل : ١‏ إذا دعي أحدُّكْ إلى 


طعَام َلْْجبْ› فان شَاءَ طم ون شَاءَ رك ). روه أ ومسْلم› 
e‏ 


e 


ارف وَابنْ مَاجهۀ قال فيه : « وهو صَائِم ). 


۳-وعَنٰ آٻي هُرَيرَ َال : قال رَسولْ الله ل : « إذا دعي ادگ 
قَلْيْحبْ» قَإِنْ کان صَائِمَا قَلْيْصَل› وَإِنْ كان مُمُطرًا َْيطْعَمْ » A‏ 


وَمُنْلِمٌْ وأو داو . 


. وإسناده ضعيف ذا اللفظ‎ »)۳۷٤١( » «السنن‎ )١( 
.)۱۹٥٤( وراجع : (الإرواء»‎ 

(۲) أخرجه: أحمد »)۱٤١/۲(‏ ومسلم »)٠١١/٤(‏ وأبو داود (۳۷۳۸). 

(۳) « صحیح مسلم .)۱٥١۲/٤( ٩‏ 
ولم أجده بهذين اللفظين عند أبي داود» ولعل ذكره هنا خطأ؛ لأن الذي في «المنتقى» 
بتحقيقي عزو هاتين الروايتين لمسلم فقط . والله أعلم . 

(6) أخرجه: مسلم (۱۳/6) وأحمد (۳/ ۳۹۲)» وأبو داود ۰)۳۷٤١(‏ وابن ماجه 
(۱۷01). 

(۵) آخرجه: مسلم »)۱٥۳/٤(‏ وأحمد (۰۲۷۹/۲ »)٥٩۷ ۰٤۸٩‏ وأبو داود .)۲٤٩۰(‏ 


o٤‏ المجلد الثامن 


في لفظ: « إا دعي أَحَذكْْ إلى الطَعَام وَهُوَ صَائِمْ فَليفُل: إني 
صَائِمْ ». روه الجَمَاعَةٌ إلا لحار وَالَسائي. 


O‏ عن التب ب : ١‏ ذا دعي أَحَذُكمْ إلى 


العام فُجَاءَ م م الرَسول ذلك ل إِذْنْ («. روه E‏ ا 


الوا ال انفرد بها أبو داو بلفظ: «ومن دخلٌ على غير دعوة دخلّ 
سارقا» إلخ» في إسنادها أبن بن طارق البصريّء سل عنةُ آبو زرعةً الرازي 
فقال: شيخ مجهول. وقال أبو أحمدَ بُ عدىّ: وأبان بنٌ طارق لايُعرفُ إلا 
بهذا الحديث» وهذا الحديتُ معروف به» ولیس له أنكرٌ من هذا الحديث. 
وفي إسنادهِ أيضًا درست بن زياد ولا بحت بحديثه» ويقال: هو درست بن 
حمزة» وقيلً: بل هما اثنانِ ضعيفان. 

وحديث أبي هريره الآخرُ رجال إسنادهِ ثقاتٌ؛ لكَلَهُ قال أبو داود: يقال : 
قتادةٌ لم يسمع من أبي رافع شيئًا. 

ترله : « شر الطعام طعام الوليمة ٠‏ إِلّما سما شرا لما ذكرَ عقبه» فکأنَةُ قال : 
شر الطعام الذي شأنةُ كذا. قال الطيبي : الَا في « الوليمة » للعهبٍ؛ إذ كان 


0( أخرجه: مسلم (۷/۳١٠)ء»‏ وأحمد ۲) وأبو داود »)۲٤١١(‏ والترمذي 
(۷۸1)» وابن ماجه .)۱۷٥۰(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (0/۲)». وأبو داود ( ۰)» من طريق قتادة» عن أبي رافع› عن 
أبي هريرة'مرفوعًا به . 
وأعله أبوّداود بالانقطاع بين قتادة وأبي رافع › فقال: « قتادة لم يسمع من أبي رافع 
شيئًا ». 
وراجع : «فتح الباري ٩»‏ (۳۲-۳۱/۱۱)» «الإرواء» .)٠۹٥۵(‏ 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن o0‏ 


من عادة الجاهليّة أن يدعوا الأغنياءَ ويتركوا الفقراءء وقولة: « يدعي »إلخ»› 
استئنافُ وبيانٌ لكونها شر الطعام . وقال البيضاويٌ : « من » مقدّرةٌ» كما يقال : 
شر الاس من أَكلّ وحده» أ شرهم . توله: « يدع » إلخ»› الجملة في 
موضع الحالٍ. ووقع في رواية للطبرانیة ٩‏ من حديثِ ابن عباس : « ئس 
الطْعاءُ طعامٌ الوليمة؛ يُدعى إليه الشبعان» ويُحبس عنه الجوعانُ». 

توله: « فقد عص الله ورسولة » احتجّ بهذا من قال بوجوب الإجابة إلى 
الوليمة؛ لأ العصيان لا بُطلق إلا على ترك الواجب. وقد نقلَ ابن عبد الب 
والقاضي عياض» والّوويّ الاتفاق على وجوب الإجابة لوليمة العرس. قال 
في ١‏ الفتح »" : وفيه نظر» نعم المشهورٌ من أقوالِ العلماء الوجوبُ» وصرَحَ 
جهورٌ الشَافعيّة والحنابلة بأتا فرض عينِ»› ونص عليه مالك. وعن بعض 
الشّافعيّة والحنابلة أا مستحبّةٌ . وذكر اللْخمي من المالكية أنه المذهبُ. وعن 
بعض الشَافعيّة والحنابلة هى فرض كفاية . 

وحكى في «البحر * عن العترة والشافعيّ أن الإجابةٌ إلى وليمة العرس 
مستحبًةٌ كغيرهاء ولم يَحكٍ الوجوبَ إلا عن أحدِ قولي الشّافعيٌ . فانظر كم 
الّفاوث بينّ من حكى الإحاعَ على الوجوب وبين من لم بحكه إلا على قول 
لبعض العلماء. 

والظَاهرٌ الوجوبُ؛ للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن 
الوجوب» ولجعل الذي لم بُجب عاصيّاء وهذا في وليمة الاح في غاية 


(1) أخرجه: الطبراني في «الأوسط » .)٦1۱۹١(‏ 
)۲( » الفتح (۹/ £۲ (. (۳) «البحر» .)۸٥ /٤(‏ 


الظهور» وأمًا في غيرها من الولائم الآتيةء فإن صدق عليها اسم الوليمةٍ شرعًا 
كما سلف في أوَل الباب كانت الإجابة إليها واجبة . 

لا يقال : ينبغي حمل مطل الوليمة على الوليمة المقيّدةٍ بالعرس كما وق 
في رواية حديث ابن عمرَ المذكورة بلفظ : ١‏ إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس 
فليجب ». لأنّا نقول: ذلك غيرٌ صالح للنَقَييدِ لما وقح في الرّواية المتعقَبة لهذه 
الرواية بلفظ: «من دعي إلى عرس أو نحوهِ» وأيضًا قوله: «من لم يُجب 
العو فقد عصى الله » يدل على وجوب الإجابة إلى غير وليمة العرس. 

قال في « الفتح »* : وأمًا الذّعوهٌ فهيّ أعمْ من الوليمة» وهي بفتح الال 
على المشهور» وضمّها قطربٌ في « مثلثته » وغلطوة في ذلك على ما قالَ 
التّوويّ . وقال في « الفتح ““ أيضًا في باب آخرَّ: والَّذي يظهرٌ أن الام في 
العوةٍ للعهدِ من الوليمة المذكورة أوّلا. قال : وقد تقدَمَ أن الوليمةً إذا أطلقت 
ا العرس بخلافف سائر الولائم فإنما تقَيّد . انتهی . 

وجات أرلا بان هدا ادر عل المطلرت: لان الرلة المطلةة هه 
محل التزاع . وثانيًا: بان في أحاديث الباب ما يُشعرٌ بالإجابة إلى كل دعوةء 
ولا يُمكنُ فيه ما اذعاهُ في الدعوة» وذلك نحو ما في رواية ابن عمرَ بلفظ : 
من دعي فلم يجب فقد عصى الله » وكذلكٌ قولة: « من دعي إلى عرس أو 
نحوهِ فلیجب » . 

وقد ذهب إلى وجوب الإجابة مطلقًا بعض الشافعية» ونقلة ابن عبد البرّ عن 
عبيدِ الله بن الحسن العنبريّ قاضي البصرة. وزعمَ ابن حزم أله قول جمهور 


.)۲٤١ /۹( » «الفتح‎ )( .)۲٤۲۱/۹( ٩ «الفتح‎ )۱( 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن o¥‏ 


الصحابة والتابعينّ . وجزْم بعدم الوجوب في غير وليمة اللكاح المالكية 
والحنفيَةٌ» والحنابلة» وجحهورٌ الشَافعيةء وبالع السرخسيُ منهم» فنقلّ فيه 
الإحماع. وحكاهة صاحبٌ «البحر» عن العترة» ولك الحقّ ماذهبٌ إليه 


قال في « الفتح »“ بعد أن حكى وجوبً الإجابة إلى وليمة العرس: إل 
شط ا الدّاعي مكلَمًا را رشيدًاء وأن لا يخص الأغنياء دول 
الفقر اء :وان لا طهر فصد التو دة الخ لر عة فة أو رهة هة وان يكون 
الداعي مسلمًا على الأصح» وأن يختص باليوم الأول على المشهور» وأن 
سبق فتن سى تت الإجان لرن افاي» وأن لا يكودٌ هناك ما يتأذْى 
بحضوره من منكر أو غيره» وأن لا يکو له عذرٌ٬‏ وسياتي البحتُ عن أدلّة 
هذه الأمور إن شاء الله تعالى. 

تولہ: « دخلَ سارقا وخرجَ مغيرًّا» بضمٌ الميم وكسر الغين المعجمة اسمْ 
فاعل من أغارَ يُعيرٌ: إذا نهب مال غيروء فكأئة شب دخولة على العام الذي لم 
ثح إلبه بدخرل: التارق الذي يمحل بغر إراة المالك لا اخفن :ين 
الاخلينّ» وشبَّةَ خروجة بخروج من نهب قومًا وخر ظاهرًا بعدما أكل» 
O‏ 
حاجته فلم يبق له حاجة إلى الَستّر. ۰ 

قوله: «فإن شاءَ طعمّ » بفتح الطاء وكسر العينء أي: أكلَّ. قرله: « وإن 
شاء ترك » فيه دليلٌ على أن تفس الأكلٍ لا يجب على المدعو في عرس أو 


.)٤۲/۹( » الفتح‎ » (1( 


0۸ 1 لمحلد الثامن 


غيره» وإنّما الواجبُ الحضورٌ. وصحُح التّوويّ وجوبَ الأكل ورجُحهُ أهلْ 
الظاهر» ولعل متمسّكة مافي الرّواية الأخرى من قوله: «وإن كان مفطرًا 
فليطعم » . 

توله: « فإن كان صائمًا فليصل » وقح في رواية هشام بن حسّانَ في آخرهِ 
BIE EG EE O EA‏ 
عبید اله بن عمرَّ» عن نافع في آخر الحديثِ المرفوع: «فإن كان مفطرًا 
وا فا ا و و ا ی ا ا میرن 
عل ظاهره» وأنٌ المراة فليشتخل بالصلاة ليحصل له فضلهاء ويحصل لأهل 
المنزلِ والحاضرينٌ بركتها . ويردهُ أيضًا حديتُ : « لا صلاة بحضرة طعام » . 

وفي الحديث دليل على أنه يجب الحضورٌ على الصّائم ولا يجب عليه 
الأكلٌ» ولك هذا بعد أن يقول للداعي : إِني صائمء E‏ الأخرى 
فإن عذرهُ من الحضور بذلڭ وإلا حضرَ. وهل بُستحبٌ له أن بُفْطرَ إن كان 
صومة تطوعًا؟ قال أكثرٌ الشّافعيّة وبعض الحنابلة: إن كان يشقٌ على صاحب 
الدعوة صومةُ فالأفضل الفطرٌ وإلا فالصومُ. وأطلق الرُوياني استحبابَ الفطرء 
وهذا على ري من يُجوڙ الخروجَ من صوم التفل. وآمًا من يُوجبٌ الاستمرار 
فيه بعد التلبس به فلا يُجوْزهُ. ۰ 


قرله : « فذلك إِذْنْ له » فيه دلیل على أنه لا بجت الادان عل المدغو إذا 


ء 


2 


کان عه ارول الداع وان كود الرسرل مه بمترلة الان 


(۱) أخرجه: آبو داود (۳۷۳۷). 
(Y)‏ أخرجه خن «(o T/0‏ ومسلم VAY)‏ ۹( وأبو داود (A0)‏ . 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۹ 


باب ما يصع إذا اجِتَمَعَ الذاعِيانِ 


ی و ا ا ا i‏ ی و e‏ 
-٥‏ عن حمَيدِ بن عبد الرخمَن الحميريّ» عن رَجل من أصحاب 
التب ا قال: ١‏ إِذا اجِتَمَعَ الدَاعِيانِ فَأجبْ أقَرَبَهُمَا بَابا» فان أَقَرَبَهُمَا بَابا 
أَقرَبْهّمَا جواراء فإِذا سَبَقَ أَحَدهُمَا قأجب الذى سبق ». روه خمد 
وو sl‏ -)\( 


واو داود 

٩-وَعَن‏ عَائِشَة : أنها سَألّت التب اة فَقَالّث: إن لي جَارَين لى 
أيّهمّا أهدى؟ فقا : « إلى أَفْرَبهمًا منك بَابا ». رَوَاهُ خمد وَالبْخارئ . 

الخدذيث الأول فى إسثاده أب خالد يريد بن عبد الرحمن المعروف بالدالاي» 
ليس به بأس. وقال ابن حبَانّ لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عديّ: في 
NEGERE CETTE‏ 
فی « التلخیص » : إن إسناد هذا الحديث ضعيفٌ. ورواه أبو نعيم في 
١‏ معرفة الصحابة ٠»‏ من رواية حميدِ بن عبد الرّحمن» عن أبيه به. 

رفك جحل الحا ديت عاة المدذكرر شاهدا للدي لرل وو ج 
ذلك أن إيثارَ الأقرب بالهديّةٍ يدل على أنه أحقٌ من الأبعدِ في الإحسانِ إليهء 


(۱) أخرجه: أحمد »)٤۰۸/٥(‏ وأبو داود .»)۳۷١١(‏ قال الحافظ فى « التلخیص » (۳/ 
۷ ) : « وإسناده ضعيف ». وكذا ضعفه الألبانى فى ‹« الإرواء» (۱۹0۱). 

OVO SONE O 

7 « تلخیص الحبیر » (۳/ ۳۹۷). 

.)٤1۸۳( «معرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ )٤( 


۰ المحلد الثامن 


فيكونٌ أحقّ منهُ بإجابة دعوته مع اجتماعهما في وقتِ واحلِ فإن تقدَمَّ أحدهما 
كان أولى بالإجابة من الآخر» سواءٌ كان السّابق هو الأقربٌ أو الأبعد» فالقربُ 
وإن كان سببا للإيثار ولكَةُ لا يُعتبرٌ إلا مع عدم السّبتق» فإن وجد السَبِقٌ فلا 
اعتبار بالقرب» فإن وقعَ الاستواء في قرب الدار وبعدها مع الاجتماع في 
الذّعوةء فقالّ الإمامٌ يحيى : يقرع بينهما. وقد قيل: إن من مرجُحاتِ الإجابة 
لأحدِ الدّاعيين كونة رحمَّاء أو من أهل العلم أو الورع» أو القرابة من الي 


وَحُكم الَإجَابة في ايوم لاني وَالثالثِ 

۷- ُن نس قال: ترو الت ئي فدَحَلَ هله فَصَنَعَّتُْ مي 
م سيم حَيسا فَجَعَلَنة في ؤر قَقَالّٺ: يا أنس» اذْحَبْ به إلى رسول الله 
لا ن به“ قال« عه ثم قال «اذهت ادع لي دنا ودنا 

و ا ا ر ا 
وهو ما تخد من لمر والأقط والسّمن» وقد يُجعلٌ عوض الأقط الدقيق . 
) توله: « في تور » بفتح الفوقيّة» وسكونِ الواو» وآخره راء مهملةً: وهو إِناء 
من نحاس أو غيرهِ . 


(1) أخرجه: البخاري »)۱٤۹/١(‏ ومسلم »)٠١١/٤(‏ وأحمد .)١١۳/۳(‏ 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتېن 1“ 


والحديتُ فيه دليلٌ على جواز الدّعوة إلى الطعام على الصَفة التي أمرَ بها بلا 
من دون تعيين المدعو. وفيه جوا إرسال الر إل من ر المرسل دعوته 
إلى طعامه» وقبول الهديَةٍ من المرأة الأجنبيّة ومشروعية هدي العام وفيه 
معجزةٌ ظاهرةٌ لرسول الله بيا فإنّهُ قد روي أن ذلك الطعام كفى چ م 
حضر إلیهء وکانوا عا کثیرًا مع کونه شینًا يسيرّاء كما يدل على ذلك قولة: 
« فجعلتة في تور » وكونٌ الحامل له ذلك الصَعْيرَ . 

۸-وعَن فاده عَنْ الحسَن عن عَبْدِ الله بن عَْمَانَ التَقَفِيْ» عَنْ 
رَجُل من َقبفِ يقال إِنٌ له مَعرُوقًاء وَأنتى عَلَيهِ. قال فتادَةٌ: إن لَمْ يكَنْ 
اسْمَةُ هير بن عُْمَانَ كلا آذري مااسْمَهُء تَال: َال رسول الله كلا : 
« الوَلِيمَةٌ اَل يَؤْم حَقَّء واليَوم الثاني مَعْرْوفَ» وَاليَوْم اللَالكتُ سَْمْعَة 
ورا روا خمد ابو داو : 


ورواه الترمذی من حديث ال شود > وابنُ ماجه من حديث 


۹ 2( 
آي هريره 


‌ 


N NN N 
معجم الصحابة » فيمن اسمة زهيرْ» قال: ولا أعلمٌ له غيره. وقال‎ ١ البغويّ في‎ 
ابن عبد البرٌ: في إسناده نظرّء يقال : إِلَهُ مرس وليس له غيرهُ» وذكرَ البخاري‎ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (/۲۸)» وأبو داود )۳۷٤٥(‏ من حديث قتادة» عن الحسن» عن 
عبد الله بن عثمان الثقفي» عن زهير بن عثمان مرفوعًا به. 
وقد فصل طرقه الشيخ الألباني مع بيان ضعفه في «الإرواء» (١٥۱۹)ء‏ فليراجع . 
(۲( « الجامع » (۱۹۷). وضعقه الترمذي . (۳) « السنن » »)۱۹۱١(‏ وهو ضعيف . 
)٤(‏ أخرجه: النسائي في « الكبرى » (1٦٥1)ء‏ والدارمي (۲/ .)٠٠٠‏ 


۲“ المحلد الثامن 


هذا الحديك في « تاريخه الكبير 6" في ترجة زهير بن عثمانً» وقالً: لا يصح 
إسنادة» ولا يعرف له صحبة. ووهم ابن قانع" فذكرهُ في « الصحابة » فيمن 
اه مروف وذلكَ أله وقح في « لسن » و« المسن»" عن رجل من ثقيفي 

وحديتٌ ابن مسعود استغربة الترمذي. وقال الدارقطني: تفرد به زياد بُ 
عبد الله عن عطاء بن السّائب» عن أبي عبد الرحمن السلميّ عند قال 
الحافظ : وزياد مختلفٌ في الاحتجاج به ومع ذلك فسماعةُ عن عطاءِ بعدَ 
الاختلاط . ) 


وخدذيثة آل عرد في هاده غب الماك ب ج ا لرام فال 
ألخاف : ضعيف 


وفي الباب عن أنس عند البيهقي ٠»‏ وفي إسنادهِ بكر بن خنيس» وهو 
ضعيفٌ» وذكره ابنْ أبي حاتم والدارقطنيٰ في « العلل » من حديث الحسن 
وحشيّ بن حرب عند الطبرانٰ بإسناو ضعيفي. وعن ابن عباس" عند 
أيضًا بإسناد كذلك . 


(۱) أخرجه: البخاري في « التاريخ الكبير » (۳/ .)٤١١‏ 

)۲( (معجم الصحابة» .)٠١۹۰(‏ 

)۳( أخرجه : أحمد (٥/۲۸)ء‏ وأبو داود .)۷4٥(‏ 

)€3 راجع : «الفتح» 0 ۳). و«التلخیص» (۳/ )۳۹۷-۳۹٦‏ . 

.)۱۱۹۳( «علل ابن أبي حاتم»‎ )0( .)۲٠١ /۷( أخرجه: البيهقي‎ )٥( 
تقدم.‎ )۷( 


کتاب الوليمة والبتاء على النساء وعشرتهن ۳ 


الخديتٌ فيه دليل على مشروعيّة الوليمة في اليوم الأولِ» وهر من 
ا بالوجوب كما سلفَ» وعدم كراهتها في اليوم اللاني؛ لأا 
معروفٌ» والمعروف لیس بمنکر ولا مكروه» وكراهتها في اليوم اللّالث؛ لان 
الشيءَ إذا كان للسّمعة والرياءِ لم يکن حلالا. قال التّوویٌ : م أولمَّ ثلاثا 
فالإجابةٌ في اليوم اللّالث مكروهة» وفي اليوم الثاني لا تحب قطعًاء ولا يكونُ 
ا ا 

وذهبً بعض العلماءِ إلى الوجوب في اليوم الثّاني» وبعضهم إلى الكراهة» 
وإلى كراهة الإجابة في اليوم اثالث ذهبت الشَافعية والحنابلة» والهادويةٌ. 
وأخرح ابن أبي شيب“ من طريتي حفصة بت سيرينّ قالت: « لما توج 
أبي دعا الصحابة سبعة يام » فلمًا كان يوم الأنصارِ دعا أي بنّ كعب وزد بنّ 
ثابت وغیرهماء» فکانٌ أن اا فلمّا طعموا دعا أبيًا ». وأخرجة عبد الرَرّاق 
وقال فيه : « ثمانية يام ». 

وقد ذهب إلى استحباب الدّعوة إلى سبعة أيّام المالكيّةُ كما حكى ذلك 
القاضي عياض عنهم . وقد أشار البخاري” ° هذا المذهب فقال: 
باب إجابة الوليمة والدعوةء ومن أولم سبعة أيام» ولم يوقت الي لاء يوما 
ولا یومین . انتهی . 

ولا يخف أن أحاديك الباب بُقَرّي بعضها بعضًاء فتصلح للاحتجاج بها على 
أن الاغوة يعد البوسن مكروهة: ۰ 


(0) «مصنف ابن ا شيبة) )۱۷۱٦۳(‏ . 
(۲) البخاري -۲٤١ /٩(‏ فتح). 


٤‏ المحلد الثامن 


باب من دُعِي َرأ مُنْكرًا يكره ولا ليزج 


ذ سَبَقَ قول : «مَن رأ مِنْكمْ مُنْكَرًا ميزه بيد فلن لَمْ يَسْتَطعْ 
لسانهء ِن لَمْ يطغ فبقلبهِ ». 

۹-وَعَنْ علي ٿال : صََعْتُ طَعَامًا قَدَعَوْتُ رَسول الله اء فَجَاء 
َرأ في الْبَيْتِ تَصَاويرَ قَرَجَعَ . E‏ 

۰-وَعَنِ ابن عُمَرَ ٿال : هى رَسُول اله ل عَن مَطْعَمَينِ: عَنِ 
الجُلُوس عَلَى مَائِدَةٍ تر ملا ال وان ا وَهُوَ مَنبَطِ. روَا 


ابو اود" . 


۱-وَعَنْ عَمَرَ قال : معت رسو ل الله کل يفول ؛ E‏ 
الله 4 اليم الآخر فلا َفْعُذ على مَائِدَة يُدَارُ عَلَيها الْحُمُرْ» وَمَن کان بُو 
الله وليم الآخر َا يذل الْحَمَام إل پارار» وَمَنٰ کائث تومن ن بالل 
وَاليَوْم الآخر فلا تذحلِ الْحَمَام N‏ 


(۱) أخرجه: مسلم /١(‏ ١٥)ء‏ وأحمد (۳/ ۱۰ء ۰۲۰ ۰٤۹٩‏ 4۲)» وأبو داود »)۱۱٤١(‏ 
والترمذي (۲۱۷۲) من حديث أبي سعيد الخدري ييه . 

(۲) أخرجه: النسائي (۲۱۳/۸)» وابن ماجه .)۳۳٣۹(‏ 

(۳) « السنن » (٤۳۷۷)ء‏ عن جعفر بن برقان» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه مرفوعًا . 
وقال أبو داود: « هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري» وهو منکر ». 
وقال أبو حاتم» كما في « العلل » لابنه :)٤١١/١(‏ «ليس هذا من صحيح حديث 
الزهري. . . فهو مفتعل ليس من حديث الثقات ». 
وراجع : « الإرواء» (۱۹۸۲). 

() «المسند» (۲۰/۱). وراجع: «الإرواء» .)۱۹٤۹(‏ 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ©“ 


وَرَوَاهُ الَرمِذِيٰ بِمَعتَاهُ من رِوَاية جَابر“ وٿال : حَدِي حَسَنْ غريب . 
ال أحمَدٌ: وذ حَرَجَ أبُو ايوب جين دَعَاهُ ابن عُمَرَ قرأ لبت ذ سََرَ 
قال البخارئ : ا ابن مَسْعُود صْورَة في ال لبَيْتِ فَرَجَعَ . 


ا 


الحديتُ الأرَنٌ الذي أشارَ المصف إليهِ قد سبق في باب خطبة العيدٍ 
وأحكامها من كتاب العيدين. 

وحديتٌ على أخرجة ابن ماجه" بإسناد رجالهُ رجالٌ الصحيح» وسياقه 
ھکذا: حدَّثنا آبو کریب قال : حدثنا وکيعّ › عن هشام اترا عن قتادةٌء 
عن سعيدِ بن المسيّب» عن علي فذكره. وتشهدٌ له أحاديتُ قد تقدّمت في باب 
حکم ما فيه صورةٌ من الثّياب من كتاب الأباس. 

وحديتٌ ابن عمرّ أخرجة أيضا اتسائ والحاكمٌ» وهو من رواية جعفر بن 
برقانَ عن الرهريّٰ» ولم يسمع منةُ. وقد أعلٌّ الحديك بذلك أبو داودى 
والنسائيٰ» وأبو حاتم » ولكئَهُ قد روی أحمدء والنسائيٰ» والتّرمذيٰء 
والحاكمٌ"“ عن جابر مرفوعًا: « من كان يُوْمن باللّه واليوم الآخر فلا يقعذ على 


.(YA* 1) « الجامع‎ » (۱) 

(۲) «صحيح البخاري» (۷/ ۳۲). وانظر: ما سيأتي في الشرح . 

(۳) آخرجه: ابن ماجه .)۳۳٣۹(‏ 

() أخرجه: النسائي (۷/ ۰)۲۱ والحاکم .)۱١۹/٤(‏ 

() «علل ابن بي حاتم» (۱۲۰۵). 

(0) أخرجه: أحمد (١/۳۳۹)ء‏ والنسائي (١/۱۹۸)ء‏ والترمذي (٠١۲۸)ء‏ والحاكم 
.(YAA/ 6)‏ 


نیل الأوطار - ج ۸ ] 


٦‏ المحلد الثامن 


مائدة يُدارُ عليها الخمرٌ». وأخرجه أيضًا ا من طريق ليث بن 
بي سليم» عن طاوس» عن جابر. وهذا الحديتُ هو الذي أشارَ إليهِ 
المصة وف حه ال مدي O E RS‏ 
ی ا ی وأخرحَ نحوهُ 
الرار من دی یسغه وااط را ٠‏ فن خت ان عاس وعمرا د ن 
وخ ف ا ا ا ا 
وأثر أبي أيُوبَ رواهُ البخاريٰ في « صحيحه »“ معلمًا بلفظ : و« دعا ابن 
ع ا فر ی ا ا ا عه الا 
فقالٌ : من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك. واللّهِ لا أطعمٌ لكم طعامًا. 
فرع ». . وقد وصلة أحمد في كتا « الورع » ومسدَد في « مسنده » والطبرانيي . 
E NB E Ta‏ 
والقابسیٌ وعبدوس › وفی رواية الباقينَ : أبو مسعود» واارل و فا 
أظنُ - فإتي لم أرَّ الأثرَ المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. وأخرجه 
اليهقئٰ“ من طريق عدي بن ثابٿِ٬‏ عن خالڊ بن سعل» عن ابي مسعوڍ» 
(۲) مختصر « زوائد مسند البزار » .)۲٠۲/۱(‏ 
(۳) أخرجه: الطبرانی فی «الکبیر .)١١٤١١١/١١( ٠‏ 
(6) « تلخیص الحبیر » (۳/ ۳۹۸). )0( ( صحیح البخاري « .(TT-FY /V)‏ 


0( «المعجم الکبیر» .)۳۸١۳(‏ )۷( «الفتح» (۹/۹). 
(۸) اخرجه: البيهقي (۲۹۸/۷). 
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وسندةٌ صحيخ› وخالدٌ بن سعد هو مول أبي مسعود الأنصاريّ› ولا أعرف له 
عن عبد الله بن مسعود رواية . ويُحتمل أن يكو ذلك وق لعبدِ الله بن مسعود 
اشا لوال أت عله 

وأخرجَ أحمدٌ في كتاب « الرْهدِ » من طريتق عبد الله بن عتبةٌ قال : « دخلّ 
ابن عمرَ بيت رجل دعاهٌ إلى عرس فإذا بيت قد سترّ بالكرورٍ» فقا ابن عمرَ: يا 
فلانُ» متى تحوّلت الكعبةٌ في بيتك؟! فقال لنفر معهُ من أصحاب محمد لاء : 
لیهتكڭ کل رجل ما یلیه ». 

وأحاديتُ الباب وآثارةٌ فيها دليلٌ على أنهٌ لا يجورٌ الذخول في الدعوةٍ يكولٌ 
فيها منكرٌ مما نى الله ورسولةٌ عنه لما في ذلك من إظهار الرّضا بها. قال في 
« الفتع ٠»‏ : وحاصلهة إن كان هناك محر وقدرَ على إزالته فأزالة فلا بأسّ» 
ا وإن كان مما يكره كراهة تنزيه فلا يُخفي الورعَ. 

وقالً: وقد فصل العلماء في ذلك فإن كان هناك لهو مما اختلفَ فيه 
فيجورٌ الحضورٌ» والأولى التّرك» وإن كاد هناك حرام كشرب الخمرٍ نظرَّء فإن 
كاد المدعو ممن إذا حضرَ رفع لأجله فليحضرء وإن لم يكن كذلك ففيه لشَافعيةٍ 
وجهانٍ : أحدهما: يحضرٌ ويُنكرٌ بحسب قدرته» وإن كان الأول أن لا يحضرَ . 
قال البيهقيٌ : وهو ظاهرٌ نص الشّافعيّ وعليه جرى العراقيُونَ من أصحابه. 

وقالَ صاحبُ « الهداية » من الحنفيّة : لا بأس أن يقعدَ ويأكلَ إذا لم يكن 
يُقتدیٰ بو فإن كان ولم يقدر على منعهم فليخرج؛ لما فيه من شين الدينِ وفتح 


.)٠٠١/۹( ٩ «الفتح‎ )۱( 


۹۸ المجلد الثامن 


باب المعصية. وحكي عن أبي حنيفة أنه قعدَ» وهو محمول على أنه وقعَ له 
ذلك قبل أن يصيرَ مقتدَّى به. قالٌ: وهذا كله بعد الحضور» فإن عل قبلةُ لم 
يلزمة الإجابة . والوجة اللّاني للشّافعيّة : تحريمْ الحضور؛ لاله كالرّضا بالمنكر» 
وصخحة المروزيٰ» فإن لم يعلم حت حضر فلينههم» فإن لم ينتهوا فليخرج 
إا و و ا ر الا ور 
المالكيّةٌ في وجوب الإجابة أن لا يكونً هناك منكرْء وكذلك الهادويَةُ. وحكى 
ابن بال وغيرةٌ عن مالك أن الرّجلّ إذا كان من أهل الهيئة لا ينبغي له أن 
يحضرَ موضعًا فيه لهو أصلاء ويَُيْدٌ منعَ الحضورٍ حديتٌ عمرالّ بن حصين : 
ل وسو ية عن إجاية طعام الفاسقينَ ». أخرجه الطبران ن 
لاوش 7 ۰ 

قوله : « فلا يدخل الحمَامّ » إلخ» قد تقدّمَ الكلامٌ على ذلك في باب ما جاء 
في دخول الحمّام من كتاب الغسل. 

توله: « فرأیٰ البيت قد سترً» اختلف العلماء في حكم ستر البيُوتِ 
ر و ی ا 
منهم بالتحريم» واحتج بحديث عائشة عند مسلم أن التي با قال: إن 
الله لم بأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. 2 السترَ حتَّى هتكه » قال 
البيهقيئ : هذه اللَفظة تدل على كراهة ستر الجدرٍ» وإن كاد في بعض ألفاظ 


(0) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » .)٤٤١(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم .)٠١۸/١(‏ (۳) «السنن الکبریٰ» (۷/ .)۲۷١‏ 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرقہن ۹ 


الشات أن المتم كان يست الور وان غر 4 ال ف لاا ان 
على اللحريم» وإلّما فيه في الأمر بذلك» ونفيٰ الأمرِ لا يستلزم ثبوت النّهي»› 
لکن يُمكنْ أن يحت بفعله ئي في هتكه. وقد جاءَ النَهيْ عن ستر الجدر 
صريخًا منها في حدیث ابن عباس عند أبي داود"“ وغيره: « لا تستروا الجدر 
بالتّياب » وفي إسناده ضعفٌ» وله شاهدٌ مرسلٌ عن على بن الحسين» أخرجه 
ابن وهب» ثم البيهقيٌ من طريقه. وعندّ سعيدِ بن منصورٍ من حديثِ سلمان 
وا آنه ایک رابكا د وقال: « أمحمومٌ بيتكم وتحوّلت الكعبة عندكم؟! 
ثي قال : لاأدخله حى متك» وأخرجَ الحاكمْ والبيهقي من حديثِ 
محمّدٍِ بن عب عن عبد الله بن يزيد الخطميّ أنه رأیّ بيا مستورًا فقعدَ وبك » 
وذكرَ حديتًا عن اللَبيّ بي فيه: « كيف بكم إذا سترتم بيوتكم » الحديك» 
وأصله في النّسائي” . 


اب حجة مَنْ كرة الا وَالابهابَ مِنْهُ 


ا ٌ0 


۳--وَعَنْ عَبْدِ الله بن يزيد الأنْصَاريّ: ن رسول الله ييه ٽه عن 
لمل لمثلة وال وَالنْهْبّ . روه ا والبْځَاري . 
(۱) آخرجه: أبو داود .)۱٤۸٥(‏ (۲) أخرجه: البيهقي (۷/ ۲۷۲). 


(۳) «سنن النسائي» )٤( .)۲۱٤-۲۱۳/۸(‏ «المسند» (٤/۱۱۷)ء .)۱۹۳/۰١(‏ 
)٥(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۱۷۷)» (۷/ ۱۲۲)» وأحمد .)١۷/٤(‏ 


V۰‏ المحلد الثامن 


V4‏ - وَعَن أس: أن التب لاء قال : « من انْتَهَبَ ب فليس ما ». روَا 


امد وَالتزمڏِيٰ ا 
a e‏ 9 °< و (Ds:‏ 
وقد سبق من خَدِيثِ عِمران بن حصين مله ٠‏ . 


AA AD 


حديتٌ زيدِ بن خالدِ» قال في «مجمع الروائد »: أخرجةُ أحمدٌ 


والطبرانئ“» وفي إسناده ر لم يسم . 
وحدیت عمرانَ تقدَمّء وتقدّمَ في شرحه الكلامُ عليه وعلى التثار. 


والحاصل أن أحاديتٌ النّهى عن النهبى ثابتةً عن الس بل من طريق حماعة 
من الصحابة في الد لصحيح وغيره» وهي تقتضي تحريم كل انتهاب» ومن جلة 
ذلك انتهابٌ الثارٍ » ولم يأتِ ما يصلح لتخصيصه» ولو صح حديثُ جابر الذي 


ت 
٠‏ 


أورده الجوينيّ و صخحه» وأورده الغزاليٰ والقاضي سین من الشَافعكّة لكان 
مخصَصًا لعموم اللّهي عن النّهبى» ولكلَهُ لم يثبت عند أئمَة الحديث المعتبرينَ› 


(1) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۹۷)ء والترمذي )۱١١١(‏ من حديث عبد الرزاق» عن معمرء 
عن ثابت» عن أنس» مرفوعًاء به. 
وقال البخاري كما في « العلل الكبير » للترمذي (ص٤٠۲):‏ « لا أعرف هذا الحديث 
إلا من حديث عبد الرزاقء لا أعلم أحدًا رواه عن ثابت غير معمر» وربما قال 
عبد الرزاق فى هذا الحديث: عن معمرء عن ثابت وأبان» عن أنس». 
وقال الإمام أحمد كما في « علل المروذي » :)۲٦١(‏ « هذا حدیث منکر» من حدیث 
ثابت » . 
وقال أبو حاتم- كما في « العلل » لابنه :)۱٠۹7(‏ «هذا حديث منكر جدًا». 
وراجع : «شرح علل الترمذي » لابن رجب (۲/ »)۸٦٠٥‏ و (الإرشادات ». (ص 
إ|0-Yo(.‏ 

() تقدم برقم (۲۹۸۹). (۳) «مجمع الزوائد» /١(‏ ۲۷۷). 


.)٥١٠٤ /٥( » أخرجه: الطبراني في «الكبير‎ )٤( 
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حى قال الحافظ : إلَهُ لا يُوجدٌ ضعيفًا فضلا عن صحيح . والجوينيٌ وإن كان 
من أكابر العلماءِ فليس هو من علماءِ الحديثِ وكذلكٌ الغزاليٰ والقاضي 
حسينْء وإِنّما هم من الفقهاء الّذينَ لا يُميْرْودَ بين الموضوع وغيره كما يعرف 
ذلك من له أنسة بعلم السَنَة واطلاٌ على مولّفاتِ و 

ولفظٌ حدیثِ جابر عندهم : « أن التَبيّ ية حضرَ في إملاكٍ فأتيّ بأطباقِ فيها 
جور ولور فنشرت فقبضنا أيديناء فقال : ما لكم لا تأخذون؟ فقالوا: انك هيت 
عن النُهبى. فقال: إنّما نهيتكم عن نهب العساكر خذوا على اسم الله 
فتجاذبناهُ ». ولكلَّهُ قد روىٰ هذا الحديتٌ Ela ga‏ 
باسناو ضعيف منقطع . ورواءُ الطبراني“ من حديثِ عائشةٌ عن معاذء وفيه 
بشرٌ بن إبراهيم المفلوج» قال ابن عديٰ: م عندي ممن يضم الحديتٌ. 
وساقةُ العقيلئ“ من طريقه قال : لايثبتُ في الباب شيءٌ. وأورده 
ابنْ الجوزيٰ في « الموضوعاتِ »“ . ورواهٌ أيضصًا من حديث أنس» وفي إسناده 
خالدٌ بن إسماعيل . قال ابن عدىّ: يضم الحديت. وقال غيرهٌ: كذابٌ. وقد 
رویٰ ابن ابي شيبة في ١‏ مصتفهِ » عن الحسن والشعبیّ آنھما کانا لا پریان به 
بأسّا. وأخرجَ كراهيتة عن ابن مسعود» وإبراهيمَ اللخعيّ» وعكرمة. 

قال في « البحر * : فصل : والتثارٌ - بضمٌ اللُونِ وكسرها -: ما ينر في 
التكاح أو غيره ا ال اس القاسمُْء وأبو حنيفة» وأبو عبيلِ» 
(۱) أخرجه: البيهقي (۷/ ۲۸۸). 
(۲) أخرجه: الطبراني في «الأوسط » .)١١۸(‏ 


(۳) ذكره العقيلي في « الضعفاء » .)١٤١١/١(‏ 
)٤(‏ «الموضوعات» (۱۲۷۰-۱۲۹۸). )٥(‏ «البحر» /٤(‏ ۸۷). 


۷۲ المجلد الثامن 


وابنٌ المنذرٍ» من أصحاب الشَافعٌ : وهو مباحٌ إذا ما نثرةٌ مالكة إلا إباحة له 
امام يحي ولاقول للهادئ فيه لانصا ولا غريجا. 'عطاة وعكرمة 
وابنْ أبي ليلى» وابنُ شبرمةًء ثم الشافعي» ومالكٌ: بل يكره لمنافاته المروءءً 
والوقار. الصيمري: يندب ويُكرهُ الانتهابُ لذلك . قلت : الأقربُ نديما لخبر ‏ 
جابر. انتهی. وقد تقدَمَ في باب من آذنَ في انتهاب أضحيتهِ من أبواب 
الضحايا حديتٌ جعلة المصنّفٌ حجَةٌ لمن رخص في التثار. 


باب ما جَاءَ في إَجَابة دَعوَة الختَان 


-٥‏ عَن الْحَسَنِ ٿال : دُِي عُْمَان بن اي العَاص إلى ختان كاب أن 
يجيب فقيل لَه فال : إا كنا لا تأتي الان عَلّى عَهْدِ رسول الله كلا 
ولا نذی لَهُ. روه ا 

الأثرُ هو في « مسندِ أحمد» بإسناد لا مطعنَ فيه» إل أن فيه ابن إسحاق» 
وهو ثقةٌ» ولكّةٌ مدلّس» وقد أخرجة الطبرانن ذ في « الكبير “" بإسنادِ أحمدّ 
وأخرجة أيضا بإسناد آخرَ فيه حمزةٌ العطارُء eS‏ 

وقد استدل به على عدم مشروعيّة إجابة وليمة الختانِ لقوله: « كا لا نأتي 
الختا على عه رسول الله ية ».وقد قدّمنا أن مذهبَ الجمهور من الصحابة 
والتّابعينَّ وجوب الإجابة إلى سائر الولائم. وهي - على ماذكره القاضي 
عياض والئّووي - ثمان: الإعذارٌ - بعين مهماة وذال معجمة -: للختانِ. 


.)۲١۱۷/٤( المسند»‎ « )١( 
.)۸۳۸۲ ۸۳۸۱ء‎ /۹( ٩ أخرجه: الطبراني في « الکبیر‎ )۲( 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن Vr‏ 


والعقيقةٌ: للولادة. والخرس - بضمٌ المعجمة» وسكون الرَاءِ» بعدها السَينْ 
المهملةٌ -: لسلامة المرأة من الطلق» وقيل: هو طعا الولادة. والعقيقةٌ: 
مختص بيوم السّابع . والتقيعة : لقدوم المسافرء مشتمَةٌ من القع وهو الغبارٌ. 
والوكيرةٌ: للمسكن المتجدَّدء مأخوذ من الوكر» وهو المأوى والمستقر. 
OE O TO I E E ER‏ 
سبب» ودالها مضمومة ويجورٌ فتحها. انتهى . 

وقد زيد وليمة الإملاك: وهو التروجء ووليمة الدخول: وهو العرس» وق 
من غايرَ بينهماء ومن الولائم : الإحذاق - بكسر الهمزة» وسكونِ المهملة» 
NE SSE,‏ 
ذكره ابن الصَبّاغ في « الشّامل ». وقالّ ابن الرّفعة : هو الذي يُصنعٌ عند ختم 
القرآن . وذكرّ المحامليٌ في لولاا العتيرة - چ المهملةء ثم ما 
مكسورة -: وهي شاءٌ تذبح في أَوَلِ رجب . وتعقَبَ بأتا في معنى الأضحيَةَ 
فلا معن لذكرها مع الولائم. قيل : ومن حلة الولائم تحفة الرَائرٍ. 


بَابُ الدّفٌ وَاللْهْو في التكاح 


۹- عَن مُحَمَدِ بن حاطب فال : َال رَسول الله يا : « قَضلْ ما بين 


الْخَلَال وَالْحَرَام الذف وَالصَوْت في التَكاح ». رَوَاه الْحَمْسَةٌ إلا أبا داو . 


(۱) أخرجه: أحمد (۱۸/۳٤)ء »)۲٥۹/6(‏ والترمذي (۱۰۸۸)» والنسائی »)۱۲۷/١(‏ 
وابن ماجه (۹0). 
وقال الترمذي : « حديث حسن ». 


V٤‏ المحلد الثامن 


۷-وَعَن عَائِشةًء» عن النيْ اة قال : « آعلنوا هَذًا الَكاح وَاضربوا 


۸-وَعَنْ عَائشَة : آنا رَفْت امْرَأة إلى رَجُل مى الْأَنْصَار» فَقَال الت 
ا TT Pd‏ ا ۹ u‏ 2 2 
ل : ١‏ يا عائشةء ما کان مَعَکم من لهو؟ فان الأنصَارَ يُعْجبْهُم اللهْوٌ ». 


E PORE 


«~ 


sf. 


سا ي ره و 0 ‌ و ا ۶ 
۷⁄0۹ وعنْ عمرو بن يَحيى المَازنى › عن جده ابی حسّن : أ النبى 
کا س ا ر ر ا ا ر وي رت ر a‏ ی هه 
یه کان یکره نكا السّرّ حت يُْضَرَبَ بدف ويُقال: آتيتاكم اتيتاكم› 
eT E U‏ 
فحتو نحَيیکم . رواه عبد 4 بن حمد لی : 


0- وعن ابن عباس تال: أنْكَحت عَائِمَة دات قراب لها من 
الأنْصًار» فَجَاء رَسُول الله بل قال : « أَهدَيتمُ لفَاة؟ » قالوا: َعَم . قَال: 
« أرسَامُمْ مَعَها مَنْ يَُنّي؟ » قالّثْ: لا فَقَال رَسول الله ي : ١‏ إن الأَنْصَارَ 
قوم فيها عُرل» فلو بَعَشُمْ مَمَها من يفُول: آتيتاكُمْ يكم فَجَيائا 
وَحَيَاكَمْ ». رَوَاهُ ابن مَاجَة . 


۰ 


(۱) « السنن » .)۱۸۹۰٥(‏ 
وفي إسناده خالد بن إلياس وهو متروك الحديث. 
را «(الإرواء » (۱۹۹۳). 
(۲) أخرجه: البخاري (۲۸/۷). 
(۳) « زوائد المسند» /٤(‏ ۷۷)ء وإسناده ضعيف جدًا. 
وراجع : (الإرواء» .)۱۹۹٩(‏ 
)٤(‏ « السنن » »)۱۹٠١(‏ والحديث؛ ضعفه الشيخ الألباني» كما في « الضعيفة ٩‏ (۲۹۸۱). 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن Vo‏ 


0۱-وَعَن َالِ بن ذكوَانَ» عَنِ الرََيّع نتِ مُعَوذِ قالث: دحل علي 
الب کيا عدا بني عَلَيّ» فَجَلَس على فِراشِي كَمَجلِيك مئي» وَجُوَبرَيَاٽ 
يضر بالف يدبن من فل من آباټي ؤم َذرِء حترا و : وفيا 
يي يلم ما في ڪُڍ فقال الي کل «( لا تَقُولي هَكذًا وَقُولي كما كنتِ 
قُولِينَ ». روَا الْجَمَاعَةٌ إلا مُْلِمًا وَاللَسائئ . 

حديتُ محمَدِ بن حاطب حسَنة الترمذيٰ» قال : ومحمّدٌ بُ حاطب قد رأی 


ا (YD)‏ 
اللي يي وهو صغير . وأخرجة الحاكة" . 


وحديتٌ عائشة في إسناده خالدٌ بن إلياس وهو متروك. وقد أخرجةُ أيضًا 
اذى لظ قال شرل الله اة : «أعلنوا هذا التكاح» واجعلوهُ في 
المساجد» واضربوا عليه بالدُفوف ». قال التّرمذى: هذا حديتٌ غريبٌ› 
وعيسى بن ميمودً الأنصاريٰ يُضعَّف في الحديثِ» وعيسى بن ميمودً الذي 
يروي عن ابن أبي نجيح هو ثقة . انتهى. وقد روى التّرمذي هذا الحديك من 
طريتي الأول o‏ أيضا البيهقي“. وفي إسنادهِ خالد بُ إلياس» وهو 
منكرٌ الحديث . 


وحديتٌ عمرو بن يحي في إسناده الحسنُ بن عبد الله بن ضميرةء قال في 
مجمع الروافد ب وهو مروك وشهد اله تيت ان ا المدكرن. 


(۱) اآخرجه: البخاري »)۱۰٥/۵(‏ وأحمد »)۳٦۰ .۳٥۹/7(‏ وأبو داود »)٤۹۲۲(‏ 
والترمذي (۱۰۹۰)» وابن ماجه (۱۸۹۷). 

(۲) أخرجه: الحاكم .)۱۸٤/۲(‏ (۳) «سنن الترمذي» (۱۰۸۹). 

(6) آخرجه: البیهقي (۷/ ۲۹۰-۲۸۹). ( «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۲۸۹). 


۷٦‏ المحلد الثامن 


وحديتٌ ابن عباس سياقةُ في «سنن ابن ماجه » هكذا: حدَّثنا إسحاق بن 
منصورٍ» أخبرنا جعفرٌ بن عونٍ» أخبرنا الأجلح» عن أبي الزبيرٍ » عن ابن عباس 
فذكرةٌ. والأجلح وق ابنْ معین والعجليٌ» وضعَفة اللَسائىْء وبقيّةُ رجال 
الإسناد رجا الصحيح . وأخرجة أيضًا الطبرانئ"“ وأبو الشَّيخ . 

وفي الباب عن عامرٍ بن سعلِ قال : « دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود 
الأنصاريّ في عرس وإذا جوار يُعينّ > فقلت : أي صاحبي رسول الله ك أهلَ 
بدر» بُفعلٌ هذا عندکم! فقالا: اجلس إن شئت فاستمع معناء وإن شئت فاذهب» 
فاته قد رخص لا اللو عند العرس » أخرجة التّسائي والحاكمُ وصك . 
E DL a E E‏ 

تله : « الف والصوت» أي: ضربُ للف ورف الصوت . و ذلك 
دليل على أنه يجوز في الكاح ضربُ الأدفافِ ورفعُ الأصواتِ بشيءٍ من الكلام 
E TR‏ 
وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور» فإنٌ ذلك يحرم في الكاح كما يحرمُ 
في غيرهِ» وكذلك سائرٌ الملاهي المحرّمة. ۰ 

قال في « البحر »*“ : الأكثرٌ: وما يحرم من الملاهي في غير النكاح يحرم 

فيه لعموم الّهي . اللخعيُ وغيره: بباح في النكاح لقوله 45 : « واضربوا عليه 
بالدٌفوف » فيقاس المزمارٌ وغيره. قال : قلنا: هذا لا ينافي عمومٌ قوله كيه : 
(۱) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » .)٦۱۹۸(‏ 


.(14€/۲( والحاكم‎ »)۱۳١ /٩( النسائي‎ )۲( 


(۳) اخرجه: الطبراني في « الكبير “ .)٦1٦١(‏ 
(0) «البحز» (6/ 0۵ 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن yV‏ 


« إّما يت عن صوتين أحمقينِ » الخبرَ ونحوهُ فيُحمل على ضربة غير 
ملهية . قال الإمام يحي : دف الملاهي مدر جلده من رق أبيض ناعم » في عرضه 
A O aS SE EAR EG O‏ 
وتعأّق النّهي به وما دف العرب فهو على شكل الغربالي خلا أله لا خروق فيه 
وطوله 0 أشبار» فهر الذي أراده اة ؛ لأنهُ المعهود حينئذ. 

وقد حك أبو طالب عن الهادي آنه محرَمٌ أيضًا إذ هو آله لهو. وحكى 
الموَيدُ باللَّه عن الهادي أنه يكره فقط وهو الذي في ‹ في «الأحكام ا 
أبو العبّاس وأبو حنيفة وأصحابة: بل مباخ؛ لقوله اا : « واضربوا عليه 
بالفوف » وهذا هو الظاهرُ؛ للأحاديثِ المذكورة في الباب» بل لايبعدٌ أن 
يكو ذلك مندوبًا؛ لألٌ ذلك أقلٌ ما بيده الأمرُ في قوله: « أعلنوا هذا الذكاح » 
الحديتٌ» ويُوَيدٌ ذلك ما في حديث المازنيّ المذکور: « أن الَبیّ اة کان يكره 


[ نكا ] “ الس حى يُضربَ E‏ 0 


. سقط من « الأصل ». والمثبت من حديث المتن‎ )١( 

(۲) قال ابن رجب في «شرح البخاري» /٩(‏ ۷۹-۷۷): 
« لا ریب أن العرب کان لهم غناء یتغنون به» وکان لهم دفوف يضربون اء وکان 
غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيهاء وكانت دفوفهم 
مثل الغرابيل» ليس فيها جلاجل» كما في حديث عائشة» عن النبي وي : «أعلتُوا 
E a‏ خرّجه الترمذي وابن ماجه» بإسناد فيه ضعفٌ . 
فكان النبي ية ير حص لهم في أوقاتِ الأفراح ؛ كالأعياد والنكاح وقذوم العْيّاب في 
الضرب للجواري بالدفوف» والتغني مع ذلك بهذه الأشعار» وما كان في معناها. 
فلما فحت بلاد فارس والروم ظهرّ للصحابة ما كان أل فارس والروم قد اعتادُوه مِنّ 
الغناء ء الملحن بالإيقاعات الموزو ن على طريقة الموسيقى بالأشعار» التي تو صف 
فيها المحرماتٌ من الخمور والصورِ الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفوس» = 


v۸‏ المجلد الثامن 


قولہ: «ما کان معکم لهؤ؟ » قال في « الفح »۲ : في رواية شريك: 
« فقال: هل بعثتم معها جارية تضربٌ بالدف وتغني؟ قلت : تقول ماذا؟ قال : 
تقول : 

أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم 
و ي اد بوادييكم 
ولولا الحنطة السمراءُ ماسمنت عذاريكم 


= المجبول محبته فيهاء بآلات اللهو المطربةء المخرج سماعها عن الاعتدالٍ» فحينئز 
أنكرّ الصحابة الخناءَ واستماعَه» ونهوا عنه» وغلظوا فيه. 
حت قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب» كما ينب الماء البقل» وروى» 
عنه - مرفوعًا. 
وهذا يدل على أنهم فهمُوا أن الغناءَ الذي رخص فيه النبيْ بيا لأصحابه لم يكن هذا 
الغناءء ولا آلاته هي هذه الآلات» وآنه إنما رخص فيما كان في عهده» مما يتعارفه 
العرب بالاتہم 
فأما غناء الأعاجم بالاتم فلم تتناوله الرخصةء وإ سمي غناءء وسُميث آلاته دفوقًاء 
لكنٌ پينهما من التباينِ ما لا يخفیٰ عل عاقلِ؛ افإن غناء الأعاجم بالاتما يشير الهوَیء 
ویغیر الطباعء ويدعو إلى المعاصي »› فهو رقةٌ الرنا. 
وغناء الأعراب المرخص فيه» ليس فيه شيءٌ مِن هذه المفاسدِ بالكلية البتةًء فلا يدخلْ 
غناء الأعاجم ف فى الرخصة لفظا ولا معنَّى ؛ فإنه ليس هنالك نص عن الشارع بإباحة ما 
ن غا لاو وإنما هي قضايا أعيان› وقع الإقرار عليهاء ولیس لها من عموم. 
وليس الغناء والدف المرخص فیهما في معن ما في غناءِ الأعاجم ودفوفها 
المُْصَلْصلة؛ لان غناءهم ودفوقهم ترك الطباع وجه إلى المحرماتِ» بخلاف غناء 
الأعراب» فمن قاس أحدّهما على الآخر فقد أخطاً قبح الخطإء وقاس مع ظهور 
الفرقي بين الفرع والأصلء فقياسه من أفسدِ القياس وأبعدِه عن الصواب. 
وقد صحتِ الأخبار عن النبيٰ بي ذم من يستمع القيناتِ في آخر الزمانِء وهو إشارة 
إلى ریم ف آلات الملاهي المأخوذة عن الأعاجم» اھ . 

(۱) «فتح الباري» 1/0( 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۷۹ 


قرله: « ہنی على » أي : زوج بی قرله : « كمجلسك » بکسر اللام أي 
كان قل نزول آية الحجات أو عند الأمن من الفعنةء قال الحافط 2 والذي 
صح لنا بالأداّة القويَة أن من خصائصه ياء جوارً الخلوة بالأجنبيّة والظرِ إليها. 
« يندب » من اللُدبة - بضمٌّ اللُونِ -: وهي ذكرٌ أوصافِ الميّتِ بالشاء عليه 

قال المهلَبُ: وفى هذا الحديث إعلانُ اللكاح بالدفٌ وبالغناءِ المباح» وفيه 
إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه له مالم يخرج عن حد المباح» وسيأتي 
الکلامُ ا الات الد رطا ف اواب السب إن اء الله ا 


بَابُ الَأَوْقًات التي يُسْتَحَبُ فيها الباء عَلّى التسَاءِ 
َمَا يَفُولٌ إدًا رُفْث إِلَيهِ 
۲ عن عَائِشَةَ قَالْث: ترَوَجَني رَسُول الله ار في شوًال» ونی 
بي في شوال› أي ِسَاءِ رَسُول الله ية كان أخظى عِنْدَه مي . وَكانَّتْ عَائشَة 
جب أن تُذخل نسَاءها في شَوَال. روه خمد وَمُْلم» والائي” 


: وَعَن عرو بن شعيپ» عن بيد عن جه عن النَبيّ ئي قال‎ - “V1 


ت ع 
ت 


« إا قاد أَحَذُكُمْ مر او ادما او اة فلاخ بتَاصِيتها ولاه : الله ا 


.(۳/4( «الفتح»‎ )١( 
.)۷١ /٦( والنسائي‎ »)۲٠١ »٠٤/( أخرجه: مسلم (٤/١٤٠)ء وأحمد‎ )۲( 
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سالك من حيرا وَځير ما جلها عَلَيهِ» واعود بك من شرا وَشَرّ 
ما جلها عَلَيْهِ » . رَوَاهُ ابن مَاجه» وأو دَاودَ ا 

حديتٌُ عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا السا ی وسک غه ابو داو ورجا 
ااا عرو ی کی فاد در ف او ا ی ایک مرو د 
شعيب» ولفظه في « سنن أبي داود : « إذا تزوَجَ أحدكم امرأة أو اشترى خادمًا 
فليقل : اللَهِمْ إنّي أسألك خيرها وخيرَّ ما جبلتها عليه وأعودُ بك من شرّها 
وشرٌ ما جبلتها عليه» وإذا اشترى بعيرًا فليآخذ بذروة سنامه وليقل مثلٌ ذلك ». 
وفي رواية : « ثم ليأخذ بناصيتهما - يعني : المرأة والخادم - وليدعَ بالبركة ). 

اتدل المصتّف بحديث عائشة على استحباب البناء بالمرأة في شوّال» وهو 
إّما يدل على ذلك إذا تبن أن الي بي قصد ذلك الوقت لخصوصكًة له 
لا توجد في غير لا إذا كاد وقوعٌ ذلك منهُ كلا على طريت الانّفاق» وكونهُ 
بعض أجزاءِ الرّمانِ» فة لا يدل على الاستحباب؛ لاله حكمْ شرعيٌ يحتاحُ 
إلى دليلء وقد توج ية بنسائه في أوقاتِ مختلفة على حسب الاتفاق» ولم 
يتحر وقتا مخصوصًا» ولو کان مجرًدٌ د الوقوع فيد الاستحبابَ لكان کل وقت 
من الأوقاتِ التي تزوَجَ فبها لاء ُستحبٌ البناءُ فيه وهو غير مسلّم. 

والحديتُ اللّاني فيه استحبابُ الأعاء بما تضكُنةٌ الحديت عند تزوج المرأة 
وملك الخادم والدابةء وهو دعاءٌ جام ؛ لاله إذا لقي الإنسانٌ الخيرَ من زوجته 
أو خادمه أو دابته وجب ب الشَرٌّ من تلك الأمورٍ كان في ذلك جلبُ النّفع واندفاع 
الضرر. 
(۱) اخرجه: ابن ماجه (۱۹۱۸)» وأبو داود .)۲۱٣۰(‏ 
() أخرجه: النسائي في « عمل اليوم والليلة » .)١١٤ »۲٤۱(‏ 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن ۸١‏ 


قوله: ١‏ إذا أفاد أحدكم » قال في « القاموس :٠‏ أفدتٌ المال: استفدته 


باب ما يُكرَهُ مِن تَرَبُن النْسَاءِ به وَمَا لا يكره 


ا e a‏ ا ر ج ه 
٤-عَنْ‏ أَسْمَاءَ بت أبى بكر قالث: « أتت النبى ية امرّاة فقالت : 
ٍ و ا 


e E E A 2 a 
یا رسو الله إن لى اة عُرَيّسّاء ونه أصَابنها حَضبة فتَمَرَّق شَعْرمًا أفأصله؟‎ 

Dz Ai a oes o TT lG u 2~‏ 
َال رَسُول الله ل4 : «لَعَنَ الله الوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصلةً ». متمق عَلَيه” . 


و 


ا م 0 ت Ya e7‏ 
وَميَفَقَ على مله من حدِيث حَائتة" . 


- ون ابن عُمَرّ: أن الى بي لَعَنَ الْوَاصلَة وَالْمُسْتَوْصلة 
LS‏ 


-٩‏ وَعن ابن مَسْمُود أنه قَالّ: لَمَنَ الله الوَاشْمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَّات 


وَالْمَُّصَات وَالْمُتَفَلْحًات إذ ال ا ك لو الله ال وال هال 
لا ألْعَنْ مَن لَََ رَسُولٌ الله بل“ . 


٤١ ١١١ /١( وأحمد‎ ء)٠١١‎ /٩( أخرجه: البخاري (۷/ ۰۲۱۲ ۲۱۳)» ومسلم‎ )۱( 
(٦ 

ء١٠١١‎ ء١١١/7١( وأحمد‎ »)۱٦7/7( ومسلم‎ »)۲٠۲ ۰٤۲ /۷( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
(A 

(۳) أخرجه: البخاري (۲۱۳/۷» »)۲٠١‏ ومسلم (7/٦١۱)ء‏ وأحمد .)۲١/۲(‏ 

»۱٦٦/7 ومسلم‎ »)۲۱٤١ »۲۱۳ »۲۱۲/۷( »)۱۸٤4/ أخرجه: البخاري‎ )6( 
.)٤٦0 c٤۳ ٤۳۳ /۱( وأحمد‎ .)۷ 


۸۲ المجلد الثامن 


۷- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ َه قال - اول فص من شعْر -: سمغت 
رول الله ي ينه عَن مِْلِ هَذِه وَيفُول: « إِنّمَّا هَلَكْ بُو إِسرائيل حينَ 


+ 


اتر هذه نِسَاؤهُمْ (. متف عليه . 


ت 


۸-وَعَن مُعَاوِية قَال: سَمِعْتُ رَسول الله بي قَال: « أَيْمَا امرَأة 


Î و۶‎ 


أَذْخَلَت في شَغْرهَا من شعْر عَيْرهَا نما E RT‏ 


EE 0‏ ا ا ر و ر ٤‏ 
فيه ». روه الشات ومَعتاه متف e‏ 


۹٩ح‏ وَعَن ابن مَسْعُوٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي ينه عَن 
اللَامِصَة وَالْوَاشرَة وَالوَاصِلَة وَالْوَاشمَة إلا من دَاء. 

۹- - وَعَنْ عَائشة قَالَتُ : کان اللْبيْ ا يَلْعَنْ القَاشرَ رَه وَالْمَفْشُورَةَء 
وَالوَاشْمَة وَالمَوْشْومَة› وَالوَاصِلَة وَالْمَوْصولة. رَوَاهًْا أَحمَد““. 

وَاللَامِصَةٌ: نَاتَةٌ الشعر مى الْوجه. 

وَالوَاشِرَةً: التي شر الأسْتانَ حى تَكون لها شر أى: عد ورف ْمَل 
الْمَرأةٌ اْكَبِيرةٌ تََشَبَهُ بالْحدِيئة السَنُ. 


(۱) أخرجه: البخاري ۰۲۱۱/۲ ۲۱۲)» ومسلم (1/ ۱۷٦۱ء‏ ۱۹۸)ء وأحمد (6/ ٩٥‏ 
۷( . 

.)۱٤٤ /۸( ٩ السنن‎ « )۳( .)١١١/6( «المسند»‎ )۲( 

(6) أخرجه: البخاري »)۲٠١ /٤(‏ ومسلم (۱1۸/7)ء وأحمد (4۳/6). 

.)٤٠١/١( أخرجه: أحمد‎ )٥( 

.)٠٥١/١( «المسند)»‎ )٩( 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن AY‏ 


والواشة؛ التي تغْررُ مى الْيَدِ إِبرَة هر الْكف وَالْمعْصمء E‏ 
بالخل أ بالتقور: وُو ذخان الشُخم حى يَخْصَرّ. 


0 و‌ 


وَالْمَُنَمَصَةٌ وَالْمُؤَْصِرَةٌ وَالْمُْسْتَوْشِمَةٌ : اللاتى يُفْعَلٌ بهن دَلِك بإِذنِهنٌ. 

وأا الْقَاشِرَة وَلْمَُْورَةٌ قال بُو عُبَيد: نراه راد ذه اْعَمْرَةٌ الي 
عاج بها الْسَاءُ وُْجُومَهُنٌ حى يَنْسَجقَ أغلى الجلدِ وَيَبدو ما تنه مِنْ 
سره وَهُوَ شَبِية ما جَاءَ في النَامِصَة. 

حديث عائشة الانى قال في « مجمع اروا : وفيه من لم أعرفةُ من 
الغا ر الات عن ابن عاتن فان د ١‏ لت الراضل اوالمستر صا 
ولا ولاه واا الوه م ی اا کج 
اا وعن جابر عند م ( زجرَ وشو الاه کا المرأة أن 
(Du. 8 1 4 * E .‏ 
آي أمامةً عند الطبرانة“ باسنا صحيح . وعن ابن عباس E‏ 
E‏ 

قوله: «عريّسّا) بضم العين» المهملة وفتح الرَّاءء وتشديدِ الياءِ 
المكسورة: تصغيرٌ عروس» والعروس يق على المرأةٍ والرّجل في وقتِ 
)١(‏ « مجمع الزوائد » .)۱٦4 /٥(‏ )۲( أخرجه : بو داود .)٤۱۷١(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم .)۱٦۷/١(‏ 
)٤(‏ آخرجه: أحمد .)۲١ /٥(‏ والطبرانی (۲۰/ .)٤۸٤‏ 


.)١٦۹/٥( أخرجه: الطبراني كما عزاه الهيثمي في « مجمع الزوائد»‎ )٥( 
.)١١۹/١( أخرجه: الطبراني كما عزاه الهيثمي في « مجمع الزوائد»‎ )0( 


۸٤‏ المجلد الثامن 


ا قول : ١‏ حصبة ) بفتح الحاءِ وإسكانِ الصَادِ المهملتين› وقال أيضّا 
بفتح الصَادِ وكسرها ثلاث ات حكاهنٌ جماعةء والإسكان أشهرٌ: وهي بثرٌ 
ا رل حصب جلد - بکكسر الصَادِ - يَحصَبٌ. ترله : 
« فتمرقَ » المهملة بمح اتاق هكذا حكى القاضي عياض في 
« المشا رق ۲ عن جمهور الرُواقء وحكئ عن جاع من روا صخيح مسا ١‏ 
آنه الاي . قال : وهذا وإن كان قريبا من معنى الأول ولكلّهُ لا يستعمل في 
الشعرٍ في حال المرض 

قرله: « الواصلة » هي التي تصل شعر امرأَةٍ بشعرٍ امرأةٍ أخریٰ ليکر به شعرَ 
المرأة. والمستوصلة: هي التي تستدعي أن يُفعل بها ذلك ويقال لها: 
موصولة» كما في الرّواية الأخرى. 

وة الواشمة :فاع الوشم : وهو أن يُغررًّ في ظهر الكفٌ أو المعصم أو 
السفة حى يسيل الدّمُ ثم يُحشى ذلك الموضعُ بالكحل أو الور فيخضرً ذلك 
الموضع› هر فا ی الا والنئور الذي ذکره المصنّف قال في 
« القاموس » كصبور: وهو دخان الشحم كما ذكرّء وقد يُطلق على أشياء خر 
كما في « القاموس ۲. وقد یکو الوشمٌ بدارات ونقوش» وقد یکر وقد یقل؟. 

والوصلٌ حرام؛ لان اللْعنَ لا یون عل أمرٍ غير محرّم. قال النّووئ': 
وهذا هو الظاهرٌ المختارً. قال : وقد فصلة أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها 
بشعرِ آدميّ فهو حرام بلا خلافِ» وسواء کان شعرَ رجل آو امرأة» وسواءٌ شعرٌ 


(۱) « مشارق الآنوار ) (۱/ ۳۷۸-۳۷۷). 
)۲( شرح مسلم» (N0‏ 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن Ao‏ 


المحرم والرّوج أو غيرهما بلا خلافٍ؛ لعموم الأدلّةء ولائ يحرم الانتفاع 
E‏ ا اا ا ل و کی رف وا زاوا 
وصلتة بشعر غير آدمیّ فإن كان شعرًا نجسًا- وهو شعرٌ الميتة وشعر 
ما لا يُوْكلٌ لحمةُ إذا انفصل في حياته - فهو حرام أيضًا للحديثِ» ولاه حمل 
نجاسة في صلاتما وغيرها عمدّاء وسوا في هذين التّوعينِ المزوجة وغيرها 
من النّساء والرٌّجال. وأمًا السَعرٌ الطْاهرٌ من غير الآدميٌ فإن لم يكن لها زوج 
ولا سيد فهو حرام أيضصًاء وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها: لايجورٌ؛ لظاهر 
الأحاديثِ. والثاني: يجورٌ. وأصحها عندهم : إن فعاتةُ بإِذنٍ الرّوج أو السَيّلِ 
E‏ 

وقالً القاضي عياض : اختلفَ العلماء في الا فال مالك وال 
وكثيرودً أو الأكثرود : الوصل ممنوع بكلّ شيءِ» سواءٌ وصلتة بشعر أو صوفِ 
أو خرق. واحتجُوا بحديثِ جابر : « أن التي ياء زجرَ أن تصل المرأةُ برأسها 
شيا ». وقال اللَيتُ بنْ سعد : النَهيْ مختص بالوصل بالشعر» ولا بأس بوصله 
بصوف وخرق وغيرهما. وقال الإمامٌ المهديْ: إن وصل شعر الّساءِ بشعر 
الغنم لا وجة لتحريمه. ويرد عمومٌ حديثِ جابر المذكور فاه شامل للشعر 
والصوفِ والوبر وغيرها. وحكى الووي' عن عائشة أنه يجوز الوصل 
مطلقًاء قال : ولا يصح عنها بل الصّحيح عنها كقول الجمهور. 

قال القاضي عياض : فأمًا ربط حَيْوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يُشبهُ 
الشَعرَ فليس بمنهيّ عنه؛ لاله ليس بوصل ولا هو في معن مقصودِ الوصل› 


(۱) «(شرح مسلم» .)۱٠٤/۱٤(‏ 


۸۳ المحلد الثامن 


وإنما هو للنجمُل والئّحسين. . ويجاب بان تخصيص عموم حدیثِ جابر لا یکونٌ 
إلا بدليلء فما هو؟ وذهبت الهادويَةُ إلى جوازٍ الوصل بشعر المحرم. ويجاب 
بان تحريمَ مطلتي الوصل يستلزم تحريمَ الوصل بشعر المحرم» وكذلك عمومْ 
حديثِ جابر وحديثِ معاويةٌ. وقال الإمام يحيى : اا غ 
الأزواج. ويجاب عنه بحديثِ أسماءَ المذكور فإِنّهُ مصرَح بأد الوصلَ فيه 
للعروس ولم جره ييا 

yy‏ قال أصحابٌ الشّافعيّ : هذا الموضعُ 
ا و ع ن أمكىَّ إزالتةُ بالعلاج وجب إزالتة» وإن لم يُمكن 
إلا بالجرح» فإن خافت منة التّلفّ أو فوات عضو أو منفعته أو شيبًا فاحشًا في 
عضو ظاهر لم تجب إزالتة» وإذا تابت لم يبق عليها إِثمْ» وإن لم تخف شيًا من 
ذلك ونحوه لزمها إزالتة» وتعصي بتأخيره» وسواءَ في هذا كله الرَجل والمرآةٌ. 

توله: « والمتنمصات » - بالنّاءِ الفوقيّةء ثم النُونِء ثم الصَادِ المهملة -: 
جمع متنمصة» وهي التي تستدعي نتف الشعر من وجههاء ويروی بتقديم النُونِ 
ES O EE A E‏ 
تفسها او من غيرها» وهو حرام قال القوو وغي رة إلا ذا ك اللمراة 
لحية أو شواربٌ فلا تحرمٌ إزالتها بل تستحب. وقال ابن جریر : لا يجوز حلق 
لحیتها ولا عنفقتها ولا شارا . 

ترله: « والمتفلحات » - بالفاء والجيم -: جع متفلجة» وهي ا د 
مان اسان الايا وال اغات وه ا - بفتح الفاء واللام -: وهو 


(۱) «شرح مسلم» .)۱۰۹/۱٤(‏ 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن AV‏ 


الفرجة بينً اللّنايا والرًباعياتِ تفعلٌ ذلك العجورٌ ومن قارا في السَنْ إظهارَا 
للصغر وحسن الأستان؛ لأن هذه الفرجة اللطفة بين الأستان تكون للات 
الصغار» فإذا عجزت المرأةٌ كبرت سنُهاء فتبردها بالمبردِ لتصيرَ لطيفة حسنة 
المنظر وتوهم كونها صغيرةً. قال التّوويٌ” : ويال له: الوشرٌء وهذا الفعل 
حرام على الفاعلة والمفعول بها. 

قول : ( قصةَ » - بضہٌ القاف ونك الاد المر ك وهر القظخة من 
الشُعر» من قصصت الشَعرَ أي : قطعتة . قال الأصمعيٌ وغيره: هو شعرٌ مقدم 
و ر ق چ ی 
عن التّريْن بمثل هذه القصَة من الشعر . 

قول : ١‏ إِلّما هلکت بنو إسرائيلً » إلخ» هذا تہديدٌ شديدٌ؛ لأن كود مثلٍ 
هذا الذنب كان سببًا لهلاكٍ مثل تلك الأَمة يدل على أنه من شد الذنوب. قَالّ 
القاضي عياض : قيل : بُحتمل أنه كان محرَمَا عليهم فعوقبوا لاستعماله وهلكوا 
بسببه. وقيلً: بُحتمل أن ذلك الهلاك كاد به وبغيره ممّا ارتكبوهُ من 
المعاصي» فعندَ ظهور ذلك فيهم هلكواء وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر. 
انتهی . 

قوله: ١‏ إلا من داء » ظاهرة أن الشَحريمّ المذكور إِنّما هو فيما إذا كاد لقص 
التحسين لا لداءِ وعلّة فإِلهُ ليس بمحرّم» وظاهرٌ وله : « المغيّراتِ خلق الله » 
اله لا يجوز تيبر شيءِ من الخلقة عن الصَفة الي هي عليها. قال أبو جعفر 
الطبري: في هذا الحديثِ دليل على اه لا يجوڙ تغيير شيءِ مما خلق الله 


(۱) شرح مسلم) .)۱۰۷/۱٤(‏ 


AA‏ المحلد الثامن 


المرأة عليه بزيادة أو نقص» التماسًا للشّحسينٍِ لزوج أو غيرو» كما لو كان لها 
سن زائدةٌ أو عضر زائ فلا يجوز لها قطعة ولا نزعة؛ لاله من تغيير خلتي الله 
وهكذا لو كان لها أسنانٌ طوالٌ فأرادت تقطيعَ أطرافها. وهكذا قال القاضي 
ادن ورا ل ا کون هدوا را و و ا ا 
AS‏ في التغييرِ الّذي يكونٌ باقياء اما ما لا يكونٌ اقا كالكحلٍ 

ونحوه من الخضاباتِ فقد أجازهة مالك وغيره من العلماء. 
« هذه الغمرة ) - به يعتح الخين المعجمة ومنكول الميم + بخدهاراء = 
من الورس . وفي « القاموس »في مادَة الغمر : وبالضمٌ : الرعفران» كالغمرة. 


وو وه 


۱-- وَعَنْ عَائشَة قَالتُ : کات امرَاة عثْمَانَ بن مَظعُون تَخْتَضبُ 
وتطفتن > فتركٿۀ فُدَحَلٿ علي هه قلت : مهد آَم مُِيبْ؟ فقَالّث: : مُشهدٌ. 
[ كَمُغِيب . فلت لَها: مالك ؟ ] قالّث: ا 
الٿَاءَ. قالّث عَائِشَة: دحل عَلَيّ رَسُول الله ي قَأخبرئة بذَلك» فقي 
مان قال : « يا عَفْمَانُ› تومن بِمَا نُؤْمِنْ به؟ › قال : عن يا سول الله 
َال: « فَأْسْوَةٌ ما لك بتا»”. 

۲-وَعَنْ كَرِيمَةً بنْتِ هَمّام قَالّث: دَحَلْت المَشجد الْحَرَام قَأَخْلَوهُ 
لعائِشَةًء فَسَألَنها امْرَأة: ما تَقُولِينَ يا أمٌ الْمُْمنينَ في الْجئاء؟ َقَالّث: كان 
حيبي ل يغب لوه ويره حه ولس بِمُحَرّم عَلَيْكَنٌ بين كل 
حَيضتين أؤ عند كل حَيْضة. راشا ا 


(1) زيادة من «المسند» و«المنتقى». (۲) أخرجه: أحمد .)١١١/١1(‏ 
۔ () «المسند» »)۲٠١ ء١۱۱۷ /١(‏ وإستاده ضعيف . 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۸۹ 


۳-وَعَن آنس تَال: لَعَنَ رَسُول الله ي المَُسَبهِينَ مِنَ الرَجَال 
بالسَاءِ» وَالمُتَشَبْهَاتِ مِنَ النَسَاءِ بالرَجَّالي“. 

في روَاية : َّعَنَ رَسول الله يا الْمْحَثينَ م من الرْجَالء وَالْمَرَّجُلات من 
التّساءء وَقَالٌ: « آخرجُوهُمْ من بيو قارح الب لا انه » وَأخرَحَ 
عُمَر فاا . رَوَاهُمَا أخمَدُء وَالبْخَاري . 

حديتٌ عائشة الأول أخرجة أحمدٌ“ من طرق مختلفة متعددة» هذه 
المذكورةٌ هنا أحدها. قال في « مجمع الرّوائد *: وأسانيد أحمدَ رجالها 
ثقات . یا کک وحديها النّاني أيضًا تقَدَمَ 
ما يشهدٌ له في كتاب الطهارة. 

قوله: « أمشهد أم مغيبٌ » أي : أزوجكٍِ شاهدٌ أم غائبٌ. والمرادٌ أن ترك 
الخضاب والطيب إن كان لأجلٍ غيبة الرّوج فذاكء وإن كاد لأمرٍ خر معَ 
حضورءِ فما هو؟ فأخبرتا أن زوجها لا حاجة له بالتساءِء فهيّ في حكم من 
لازوج لهاء واستنكاز عائشة عليها ترك الخضاب والطيب بُشعرٌ بأل ذواتِ 
الأزواج يحسنُ منهنٌ التَريْنُ للأزواج بذلك. وكذلك قول في الحديث الآخر: 
ولیس ہمعم غلیکی بین کل فين ٤‏ یدن عل اا الا باس :بالا فان 
نالا وون ا الكلامٌ في الخضاب في الا وقد ذكرَ في « البحر 02 


تو و 


أنه يُستحبٌُ الخضاب للسساء. 


(۱) أخرجه: البخاري (۷/ ۲۰۵)» وأحمد (۳۳۹/۱). 
(۲) أخرجه: البخاري (۷/ ١۲۰)ء‏ (۲۱۲/۸)ء وأحمد (۱/١۲۲ء‏ ۲۲۷ ۲۳۷)۔ 
(۳) «مجمع الزوائد» .)١٠/٤(‏ (6) «الببحر» .)۳٦١ /٥(‏ 


۹۰ المحلد الثامن 


توله: « لعن الله المتشبُّهينَ من الرّجال » إلخ» فيه دليل على أنه يحرم على 
الرّجال النَشبةُ بالتساء» وعلى التساء اللَشْبهُ بالرٌّجال في الكلام واللّباس والمشي 
وغير ذلك والمترجُلاث من التساء: المتشبّهاتُ بالرٌجالٍ» وقد تقَدَمّ الكلامُ 
على المختَثينَ ضبطا وتفسيرًاء وذكرٌ من أخرجة الي ل منهم. 

وقد أخرجَ اواو من حدیث بي هريره قال : « أتيّ زل اله ا 
بمخلّثِ قد حصب يديه ورجليه بالحئاءِ» فقال رسول الله ية : ما بال هذا؟ 
قالوا: يعشبَةُ بالنساءِء فأمرَ به فنفيّ إلى التقيع - بالُونِ - فقيل : يا .سول اللو 
ألا تقتلة» فقال : إلى يت أن أقتلَ المصلَينَ ». وروی البيهقئ" « أن آبا بكر 
أخرجَ مختئاء وأخرّ عمرٌ واحدًا ». وأخرج الطبرانيٰ" من حديث واثلةً بن 
الأسقع « اَن الت ا أخرجَ الخنيتٌ ». 


باب التَسْمِية وَالنَسَتّر عِنْدَ الماع 


٤-عَن‏ ان عباس : أن رَسُول الله لاء قال :. « لَؤ أن أَحَدَكُمْ إذا تى 
أَهْلَهٌ قال : بم الل الُم جَنّبا الشَيِطًانَ» وَجَنْب الشَيْطَانً ما رَرّفتئاء فَإِنْ 
کک ولد لَنْ يَضْرَ دَلِكَ الوَلَدَ السَيْطانُ بدا » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 


(۱) آخرجه: ابو داود .)٤۹۲۸(‏ (۲) آخرجه: البیهقی .)۲۲٣/۸(‏ 

(۳) أخرجه: الطبراني في « الکبیر » .)٠٠٠١/۲۲(‏ 1 

() أخرجه: البخاري »)۱١۱ ۰۱٤۸/٤( ›»)٤۸/۱(‏ (۲۹/۷)» ا 00/5 
٩‏ وأحمد )۲۲۰۰۲۱۹/۱ .)۲٨۸۳ ۲٤۳‏ وأبو داود »)۲۱٣۱١(‏ والترمذي 
(۱۰۹۲)» وابن ماجه (۱۹۱۹). 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۹۱ 


-وَعَن عة بن عَبْدٍِ السُلَمِيْ قال : فال رسول الله بلا : ١‏ إذًا أتى 
حدم أله يتيز ولا يتجرد تَجَرَدَ الْعِيرَيِن ». روه ابن ماج . 
“۷۷ - - وَعَن ان عَمَرَ : ن الب بيا تال : ( اكم وَالَعَرّي؛ ن مع 


م لا بقارفک إلا عند الْعَائط وَحينَ يفضي الرجل إل هله ء َاسْتَخيْوهُم 
7 


r و‎ 


وَأكرمُوهُمْ » روه الترْمِذِيٌ وَقَال: هذا حدِيتُ ٺ غريب 

زاد الترمذی بعد قوله: O TS‏ 

وحديتٌ عتبة في إسنادهِ رشدينْ بن سعدِ» وهو ضعيفٌ› وكذلك في إسناده 
الأحوص بن 2 وهو أيضصا ضعيفٌ» ولكلَةُ قد تابعَ رشدينٌ بنَ سعد 
عبد الأعلى بر تن کدی و 

ويشهد لصحَة الحديثين - حديث عتبة بن عب السلميّ وحديثِ ابن عمرَ - 
الأحاديتُ الواردةٌ في الأمر بستر العورة والمبالغة في ذلك : منھا حدیتٌ بہز بن 
e EN E E ES‏ 
ال اط مورك إلا امن زوك ر ماملكت منك قف 
يا رسول اللّه» إذا كان القومٌ بعضهم في بعض؟ قال : إن استطعت أن لا يراها 
أحدٌ فلا يراها. قالَ: قلت : إذا كان أحدنا خالا؟ قال : فاللَةُ أحق أن يُستحيا 
من اناس » . ا اف ا قال بخدیف سن 


(۱) « السنن » (۱۹۲۱). 
وفي « الزوائد “: « إسناده ضعيف لجهالة تأبعيه ». 
وراجع : «الإرواء» .)۲٠١۹(‏ 

(۲) «الجامع »)۲۸٠١( ٩‏ وهو ضعيف . 
وراجع : «الإرواء » .)٦٤(‏ 

(۳) أخرجه: الترمذي .)۲۷۹٤(‏ 


۹۲ المحلد الثامن 


ففي هذا الحديث الأمرُ بستر العورة في جيع الأحوالء والإذنُ بكشف 
ما لا بد منهُ للرّوجاتِ والمملوكاتِ حال الجماع» ولكلَهُ ينبغي الاقتصارٌ على 
كشف المقدار الذي تدعو الصرورة إليه حال الجماع» ولا يحل اللَّجردٌ كما في 


قوله : ١‏ إذا أت أهلة » في رواية للبخاريّ : « حينَ يأڻي أهلةُ » وفي رواية 
للإسماعيليّٰ: «حينَ يُجامعٌ أهله» وذلك ظاهر في أن القول يكون معَ 
الفعل» وفي رواية لأبي داود: « إذا أرادَ أن يأتي هله » وهي مفسّرةٌ لخيرها 
من الرّواياتِ فيكو القول قبل الشروع» ويُحملٌ ماعدا هذه الرّواية على 
المجاز كقوله تعالى: «إيذا أت 2 سيد اه4 [التحل: ۹۸] أي : إذا 
أردت القراءةً . 

قوله: « جتبنا » في رواية للبخاريّ بالإفراد. قوله: «فإن قدَرَ بينهما في 
ذلك ولد» في رواية للبخاریٰ : « فإن قضى الله بينهما ولدًا». ترله: « لن 
يضر ذلك الول الشيطانُ» في رواية لمسلم وأحمدً: «لم بلط عليه 
الشيطانُ » وفي لفظ البخاري: «لم يضرَهُ شیطانٌ » الاش الذي ذکره 
ال لحي 


واختلفٌ في الصرر المنفيّ بعد الاتفاق على عدم الحمل على العموم في 
أنواع الضرر على مانقل القاضي عياض» وإن کان ظاهرًا في الحمل علي 
e a E‏ وكأ سببَ ذلك الاتفاق ما ثبت في 
E a‏ فان 
هذا الطعنَ نوع من الصرر. 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن ۹۳ 


SS 
]٤١ : من جملة العباد الْذينَ قيلَ فيهم : «إإ عكاوى ليس لك عَكمْم سلىًه [الحجر‎ 
E 
ولیس تخصيصة بأولى من تخصيص هذا. وقيل : المراد: لم يصرع . وقيل: لم‎ 
يضرَه في بدنهِ.‎ 

وقال ابنُ دقيق العيدٍِ: يحتملٌ أن لا يضرَهُ في دينه أيضًاء ولكن بعد انتفاء 
العصمة لاختصاصها بالأنبياء . وتعقَّبَ بأد اختصاص من خص بالعصمة بطريق 
الوجوب لا بطريتي الجواز» فلا مانعَ أن يُوجدَ من لا يصدرٌ من معصيةٌ عمدًا 
وإن لم يكن ذلك واجبًا له. وقال الداودى : معن لم يضرَهُ أي : لم يفتنه عن 
دينه إلى الكفر» وليس المراد عصمته منه عن المعصية. وقيل: لم يضرَهُ 
بمشاركة أبيه في جاع أمّوء كما جاء عن مجاه أن الذي يُجامم ولا يسمي 
E ETE E‏ 


بَابُ ما جَاءَ في الْعَوْلٍ 


۷- عن جابر قال : كتا نَعْرْل على عَهْدِ رَسُول الله يل وَالمَرَآن 
ينزل. مقن َل . 


َلِمُسْلِم : كا نعل عَلّى عَهْدِ رَسُول الله ئل َع ذلك فَلَمْ نهن . 


(۱) آخرجه: البخاري (۲/۷٤)ء‏ ومسلم »)٠٦١ /٤(‏ وأحمد (۳/ ۳۷۷). 
(۲( « صحيح مسلم ) 1۰0/0). 


۹٤‏ المجلد الثامن 


۸- ون جَابر: أن رَجُلا اتی الي يا قال : ِن لي جَارية هي 


امتا وَسَانيفتا في التَخل» وَآئا أطُوفُ عَلَيَها وَأَكرَهُ أن تَخمل» فَقَالَ: 
« اغزل عَنْها إِنْ شفت قله سَأتِيها ما در لَهَا». رَوَاهُ أحمَد ومسلم» 
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و 


ا 

۹- وڪن آي سَعِيدِ ٿال : حڪَرَجتا مَعَ رَسُول الله کيا في عَروَة بني 
الْمْضطلِتق قَأَصَبتا سَبْيا من الْعَرب» اهيا الثَصَاءَ» وَاشْتَدّث عَلَيتا اعرد 
وخا العَرْلَ» فسألا عَن ذلك رَسُول الله 4يا قال : «ما عَلَيكُمْ أن 
لاَفعَلُوا؛ فلن الله عَرّ وَجَلّ قُذ كنب ما هُو حَالِق إلى يَؤم الْقَيامة ». ممق 
عليه . 


TVA?‏ - وَعَن اي سَعِيلِ قال : الت الْيَهُودُ : الْعَوْل الْمَوْءُودَة الصغْرَى› 
قال النبن ب : « كذَبَتْ يهود إن الله َر وَل لذ أراد آن يلق شيا م 
سطع أحَدٌ دان يَصرفْةُ ». روه اه وا 


0 َال رَسول الله بيا في العَوْلٍ: « نت 


La 


O ES نت تَررُف؟! رَه قَرَارَه فَإِنَمَا‎ {HEE 


(۱) آخرجه: مسلم /٤(‏ ١٦۱)ء‏ وأحمد (۳۱۲/۳)ء وآبو داود (۲۱۷۳). 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱٤۸/۹( »)۱٤۷/٥( »)۱۹٤/۳(‏ ومسلم »)٠١۷ /٤(‏ وأحمد 
.(VY TA /)‏ 

(۳) اخرجه: احمد (۳/ ۳۳ء .)٥۳ ٥١‏ وأبو داود (۲۱۷۱). 

.)۹٦ o۷۸ ء٥۳‎ /۳( المسند)»‎ « )٤( 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۹0 

۲- وع أَسَامَةٌ بن ران رجلا جَاء إلى التب يا فال : 
آغزل عَن امْرَأني» قال لَه ب : لِم تَفْعَل َفْعَلٌ دَلِك؟ » قال لَه الرَجُلٌ : 
عَلىٰ وَلَدِمَا - أ عى لاوا - قان رَسول الله ل : « لو کان ضارا ضر 
ارس وَالرُوم ». رَوَاهُ خمد ومنل . 

—~YVAYT‏ وَعَنْ EES‏ پنتِ وهب الأَسَدبَة قال : : خضرت ول 
في اناس وَهُو ب قول : « لَقّذ هَمَمْتُ أن أنهي عَن الْغِيلّةء فَنَظْرْتُ في 
الروم وَفارس إا هم تفلو َوَلادَهُمْء د يضر لادم شينًا )» ت 
سوه عَن الْعوْل» مال رَسُول الله لاء : « َلك الود الْحَفِيْء وهي ول 
آلموء ,دة سيت ال ا روا ا ا ومنل . 

4-وَعَنْ عُمَرَ بن الْخُطاب قال : « هی رَسول الله لاء أن يُعْرَل عَن 
الحْرَة إلا ينها ». روه خمد وَابن مَاجَة وَلَيْسَ إِسَْادة بلك . 


نت اة الاتى ارج أا الما ا ال الحا 
ى نئي احر 6 


(۱) أخرجه: مسلم ۲/0( وأحمد .)۲۰۳/٥(‏ 

(۲) كذا بالذال المعجمةء وهي رواية» وقد ذكر الإمام مسلم عقب الحديث أن الصواب 
«جدامة» بالدال المهملة. وقال الدارقطنى فى «المؤتلف والمختلف» (۲/ ۸۹۹): 
اهي تالم والدال لمهم رفي كزها الال الجا ل صح 
وراجع : «تمذيب الكمال» .)١٤١ /٠١(‏ 

.)٤١٤ ۳٦۱/7 وأحمد‎ »)۱١۱/٤( أخرجه: مسلم‎ )۳( 

. أخرجه: أحمد (۳۱/۱)» وابن ماجه (۱۹۲۸). وإسناده ضعيف‎ )٤( 
.)4۳ /۲( «العلل » للدارقطني‎ .)٤١١-٤١١/١( راجع: « العلل » لابن أبي حاتم‎ 

() أخرجه: الترمذي .)١١١١(‏ والنسائي في « الكبرى» .)۹٠۳١(‏ 


۹٦‏ المحلد الثامن 


ورجاله ثقات . وقال فی ( مجع الروافدة: رواه ال وفيه موسی بن 
وردان» وهو ثقة» وقد ضعْفَّ» وبقَيّةٌ رجاله ثقاتٌ. وأخرجَ نحوة التسافة “ 
من حدیث چا وأبي هريرةًء وجزم الطحاوي بکونه منسوخا»› وعکسهة 
E O AS OT‏ و ا 
له ما أخرجة عبد الرَرَاق”“ والبيهقيٰ عن ابن عباس قال : « ني عن عزل الحرَة 
إل بإذنها » وروی عنه ابن أبي شيبة أنه كان يعزل عن أمته» ورو البيهقي عن 
ومن أحاديث هذا الباب عن اس عند أحمدّء والبرًار» وابن ا 
وصخُحة « أن رجلا سأل عن العزلٍء فقال الَبىْ بي : لو أن الماء الذي يكونُ 
من الول أهرقتة على صخرة لأخرح الله منها ولدًا» . وله شاهدانٍ فى « الكبير » 
للطبران عن ابن عباس › وفی » الأوسط e‏ له عن ابن مسعود. 
قول : « كنا نعزل » العزل: النَرِعٌ بعد الإيلاج لينزل خارجَ الفرج . قوله: 
« والقرآنُ ينزل » فيه جوا الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من 
(۱) « مجمع الزوائد » /٤(‏ ۲۹۷). 
(۲) أخرجه: البزار « كشف » .)٠٤١١۳(‏ 
(۳) أخرجه: النسائي في «الکبریٰ» )4۰٤۸(‏ من حديث جابر )4٠٤۳(‏ من حديث 
أبي هريرة . 
)٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» .)٠١٠١١۲(‏ 
() أحمد (۳/ .)۱٤١‏ وابن حبان »)٤۱۹٤(‏ وهو عند ابن حبان هکذا: فذكرت ذلك 
لإبراهيم فقال: کان يقال: فذكره. 
(0) «الأوسط؛ )1۸۸٤(‏ عن ابن عباس . 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۹۷ 


الأحكام؛ لاله لو كان ذلك السَيءٌ حرامًا لم يقَرّرا عليهٍ» ولكن بشرط أن يعلمه 
ال ل . وقد ذهب الأكثرٌ من أهل الأصول على ما حكاهٌ في « الفتح %2 
إلى أن الصَحابيّ إذا أضاف الحكم إلى زمن ابن ية كان e‏ الرّفعء 
قال : لد الظَاهرَ أن الب ية اطْلعَ على ذلك وأقرَهُ لتوفرٍ دواعيهم على 
ا ياه عن الأحكامء قال : وقد وردت عدَةٌ طرق تصرح باطلاعه على 
را م مو وت ار فال وک مرن غا ید رر 
ا بيا فبلعّ ذلك نبي الله بي فلم ينهنا » 

له بالعزلِ» فقال: «اعزل عنها إن شئت » 

ترله: «ما علیکم أن لا تفعلوا» وقعَ في رواية في البخاريّ وغيره: 
« لاعليكم أن لاتفعلوا» قال ابن سيرينَّ: هذا أقربٌ إلى النّهي. وحكى 
RE LE E‏ 
فهموا من « لا» النّهيّ عا الوا عتهء فكانه قال لا تعزلوا ٠‏ أن 
لاتفعلوا» ويون قولةٌ: «وعليكم » إلى آخره تأكيدًا للنّهي. تعقَبَ بان 
الأصل عدم هذا التقديرء Sy‏ 
أن لا تفعلوا. وقال غيرهٌ: معنى: «لا عليكم أن لاتفعلوا» أي: لا حرج 


(1) قال الحافظ في «الفتح» (۹/ :)٠٠‏ «ويكفي في علمه به قول الصحابي : إنه فعل في 
عهده»» والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم الحديث» وهي أن الصحابي إذا 
أضافه إلى زمن النبي ية كان له حكم الرفع عند الأكثر ؛ لأن الظاهر أن النبي َة اطلع 
على ذلك وأقره؛ لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام. وإذا لم يضفه فله 
حكم الرفع عند قوم» وهذا من الأول؛ فإن جابرًا صرح بوقوعه في عهده ية وقد 
وردت عدة طرق تصح باطلاعه على ذلك» اھ. 

(۲) «الفتح » (۳۰۹/۹). (۳) أخرجه: مسلم .)٠١١/٤(‏ 


¡ نيل الأوطار ‏ ج ۸ ] 


۹۸ المحلد الثامن 


عليكم أن لا تفعلواء ففيه نفيّ الحرج عن عدم الفعل» فأفهِمَّ ثبوتَ الحرج في 
فعلي العزلِ» ولو كاد المراد نفيّ الحرج عن الفعل لقال : ر 
إلا أن يُذّعی آن « لا ٤‏ زائدة ا عدم ذلك . 

وقد اختلف السّلفُ في حکم ٠‏ فحکیٰ في « الفتح ٠‏ عن ا 
عبد الب أنه قال: الا لاف يتن العلماء أنه بلا رل عن الروجة اة ب 
بإذنها؛ لأنٌ الجماعَ من حمّهاء ولها المطالبةٌ بو وليس الجماعٌ المعروف إلا 
ما لا يلحقةُ عزل. قال الحافظ" : ووافقة في نقل هذا الإجماع ابن هبيرةً. قال : 
فقت بان المخروف عند الكافة فعيَة أنه لا حقّ للمرأةٍ في الجماع» وهو أيضًا 
مذهب الهادويّة فيجورٌ عندهم العزل عن الحرّة بغير إذنها على مقتضيئ قولهم : 
اه لا حقّ لها في الوطءِء ولكلّهُ وقح التصريح في كتب الهادويَةٍ أنه لا يجوز 
العزل عن الحرَة إلا برضاهاء ويدلٌ على اعتبارٍ الإذنِ من الحرَةٍ حديتُ عمرو 
المذكورٌ ولكن فيه ما سلف . 

وأمًا الأمةٌ فإن كانت زوجة فحكمها حكمٌُ الحرّة. واختلفوا: هل يُعتبرٌ 
الإذنٌ منها أو من سيّدهاء وإن. كانت سرَيْه» فقال في « الفتح »: يجوز بلا 
خلاف عندهم إلا في وجه حكاءُ الرُوياني في المنع مطلقًا كمذهب ابن حزم» 
وإن كانت السرية ية مستولدة فالرًاجح الجوارٌ فيها مطلقًا؛ لأنها ليست راسخة في 
الفراش. وقيلً: حكمها حكمْ الأمة المزوجة. 

قوله: «کذبت ودُ» فيه دلي على جوازِ العزل» ومثله ما أخرجةُ 
الترمذيٰ“ وصححةٌ عن جابر قال : «كانت لنا جوار وكئًا نعزل» فقالت 


. تقدم تخریجه‎ (۳) .(*A/۹) » «فتح الباري‎ )١( 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرقہن ۹۹ 


اليهود: إن تلك الموءودةٌ الصغرى» فسئل الَبنّ يي عن ذلك فقال: كذبت 
اليهودُء لو أراد الله خلقة لم بُستطع رده ». وأخرجَ نحو اللسائي"" من حديثِ 
أبي هريرةء ولكلّهُ يُعارض ذلك ما في حديثِ جذامة المذكور من تصريحه بلا 
بأل ذلك الوأدُ المي . 

فمن العلماء من جع بين هذا الحديثِ وما قبلةء فحمل هذا على التنزيوء 
وهذه طريقةً البيهقيْ. ومنهم من ضعّفَ حديكٌ جذامة هذا لمعارضته لما هو 
أكثر منهُ طرنًا. قال الحافظ : وهذا دف للأحاديثِ الصحيحة بالوهُم» 
والحديتُ صحيح لا ريب فيه» والجمع ممكنٌ. ومنهم من ادع أنه ا 
ورد بعدم معرفة التاريخ . وقالً الطحاویٌ” : يحتمل أن يکود حديتُ جذامةٌ 
علي وفتق ما كان عليه الأمرٌ ارلا من موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليوء ثم 
أعلمةُ الله بالحكم» فكدَبَ اليهود فيما كانوا يقولونة. وتعقَبة ابن رشلٍ 
واب العربیٌ بان التي بي لا يُحرْمٌ شيئًا تبعًا لليهودِ ثم يُصرَّح بتكذيبهم فيه . 

ومنهم من رجح حديتٌ جذامة بثبوته في الصَحيح وفحت ماله 
بالاختلافِ في إسنادهِ والاضطراب . قال الحافظ” : ورد بأنةُ ّما يقدحُ في 
حديث» لا فيما يُقَوّي بعضةُ بعضًا؛ فاه يعمل به“ وهو هنا كذلك» والجمعُ 
ممکنٌ. ورجح ابن حزم العمل بحديث جذامة بان أحاديت غيرها موافقة 
(۱) تقدم تخریجه . (۲) «الفتح» (۳۰۹/۹). 
(۳) «انظر «شرح مشکل الآثار» (۱۹۱۹). 


)٤(‏ كذا السياق وهو مشوش» وعبارة «الفتح»: ورد بأن الاختلاف إنما يقدح حديث لا 
يقوی بعض الوجوه» فمتی قوي بعضها عمل به» اھ. 


۰۰ المحلد الثامن 


لأصل الإباحة وحديثها يدل على المنع . قال : فمن ادع أنه أبيح بعد أن منْعَ 
i E E e SE‏ 
ودا خفيًا على طريق ا 

وجمعَ ابن القيّم فقال : الذي كدب فيه ية اليهود هو زعمهم أذ العزلَ 
لا يتصوَدٌ معةُ الحملٌ أصلاء وجعلوه بمنزلة قطع اسل بالوأو فأكذييم» وأخير 
نه لا يمنعُ الحمل إذا ا ا ES O‏ 
وإِنّما سمَاهُ وأا خفيًا في حديث جذامةً؛ لأ الرٌجل إِنّما يعزل هربا من 
الحمل» فأجرى قصدة لذلك مجرى الوأدء لكنٌ الفرق بينهما أن الوأد ظاهة 
بالمباشرة» اجتمحَ فيه القصدٌ والفعلٌء والعزل يتعلَقّ بالقصدِ فقط» فلذلكٌ 
وصفة بكونه خفيّاء وهذا الجممٌ قوي . 

وقد ضعَّفَ أيضَا حديتُ جذامة - أعني الريادءَ التي في آخره - باه تفرد با 
سعيد بن أبي أيُوبً» عن أبي الأسود» ورواهُ مالك ويحيى بن أيُوبَ عن 
أبي الأسود فلم يذكراهاء وبمعارضتها لجميع أحاديث الباب» وقد حقق هذه 
الريادة أهلٌ « السنن الأربع ٠‏ وقد احتځٌ ا جذامة هذا من قال بالمنع من 
العزلِ كابن حبًانّ . ۰ 

قوله: « أشقق على ولدها» هذا أحد الأمور التي تحمل على العزل. ومنها 
الفرار من كثرة العيالٍ» والفرارٌ من حصولهم من الأصل. ومنها خشية علوت 
الرّوجة الأمة لتلا يصيرَ الولدٌ رقيقاء وكلٌ ذلك لا يُغني شيئًا لاحتمالِ أن يقَعَ 
الحمل بغير الاختيار . 


)۱( راجع : «زاد المعاد» .)١٤١-١٤١ /٥(‏ 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن ۱۰۱ 


قوله: « أن أنه عن الغيلة » بكسر الغين ال ا ا اک 
ويُقالٌ لها الغيلٌ بفتح الغين والياءء والغيال بكسر الغين المعجمة؛ والمرادٌ بها 
أن يُجامعَ امرأته مرضع . وقال ا الشكيت؟ هي أن ترضعَ المرأة وهي 
حاملٌء وذلكٌ لما يحصل على الرّضيع من الصْرر بالحبل حال إرضاعه» فكانّ 
ذلك سببَ همه بلا بالئهي» ولكئة لما ری الب بيا أن الغيلةً لا تضر فارس 
والرُومَ ترك النّهيّ عنها. 


باب هي الرَوْجَينِ عَنِ النَحَدّثِ بِمّا يجري حال الوفاع 


-٥‏ عن آي سَعِيدٍ: أن التب ل قال : « إِنٌ مِن شر الاس عند الله 
مزل يوم الْقَيَامَةَ الرَجْل يفضي إلى لْمَرَأة وَتفضي إِلْيهء تم يشر سِرَهَا (. 
َوه آخمَدُ» ومنل . 

-٣‏ وڪن اي هُرَيرَة: ان رَسُول الله ية صَلّىء فَلَمَا سَلّمَ فل 
عَلَيهمْ بوجهه قال : « مالس هَل مِنْكُمْ الرَجُلٌ إا تى اَهَل أعلَىَ باب 
کڌا؟ » فُسَکتّواء َل على النْسَاءِ قَقَال : « هَل منکن مَنْ تَحدّتُ » فَْحنّتْ 
اة كعاب على إخدى ركَبتيها وَنَصَاوَلّت؛ لِيرَاها رَسول الله بيا وَيَسْمَعَ 
كَامَهاء قَقَالّث: إي وَآللهء إِنَهُمْ يََحَدَدُونَ وَإِنهُنَ لَمَحدَفْنَ . قَقَالَ: « هَل 


() أخرجه: مسلم (٤/۷١٠)ء‏ وأحمد (1۹/۳)ء وقد أنكره الذهبي في ١‏ الميزان » 
(۳/ 14۲(. 


وراجع : کتابي «ردع الجاني ». 


1۹۲ المحلد الثامن 


ترون ما مَل مَن فَعَلَ ذلك؟ إن مَل مَن فَعَلَ َلك مَل شَيّطان وَشَيْطائة 
لقي أَحَدَهُمَّا صَاجبَة بالسكة فَقَضّى حَاجَتَة مها والنَاس يَنْظرُونَ ليه ». 
ETE‏ 0 


روه أحمَدء واو داد : 


Y۲) ەر هه‎ 2 sy <o 
2 ولاخمد نحوه من حديث أسْمَاءَ بت ن‎ 


حديتُ أبي هريره أخرجة أيضًا اتسائ والترمذي" وحسَنهُء وقالً: إلا أن 
الطفاویّ لا نعرفةُ إل في هذا الحديث ولانعرف اسمة. وقال أبو الفضل 
محمد بن طاهر : والطفاویٌ کول وقد رواه ا فقالّ 
عن أبي نضرةً قال : حدثني شيخ من طفاوةً. 

ترله : ١‏ إن من شر الاس » لفظ مسلم : « شر » قال القاضي عياض : وهل 
الحو يقولونً: لا يجوز أشرٌ وأحيرُء وإنما يقال: هو خير منه وشو منهُ. قال : 
وقد جاءت الأحاديتٌ الصحيحة باللُغتين جِيعًا» وهي حجُةٌ في جواز الجميع . 

توله: « كعاب » على وزنِ سحاب: وهي الجارية المكعْبُ. 

والحديثانِ يدلَانِ على تحريم إفشاء أحدِ الرّوجينِ لما يقح بينهما من أمور 
الجماع» وذلك لأنُ كونً الفاعل لذلك من أشرٌ الاس . وكونةُ بمنزلة شيطانِ 
لقن مظان قشي حاجتة مها والتا يرون من أعظم الاد افا عن 


.)۲۱۷٤( وأبو داود‎ »)٥١ /۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۲۰۱۱( وراجع : الإرواء»‎ 

.)٤٥٦/١( «المسند»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: النسائي (۸/ »)٠١١‏ والترمذي (۲۷۸۷). 

.)۷( أخرجه: وداد‎ )٤( 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۳ 


تحريم نشر أحد الروجين للأسرار الواقعة بينهما الرّاجعة إلى الوطء ومقدماتهء 
ل و ن ا ا ن ا 
ا ولك الجماع بمراى من الاس لأ شك في كرجه 

وإلّما خص الَبنْ بيا في حديثِ أبي سعيدٍ الرّجل» فجعل الرَجرَ المذكورَ 
خاصًا به ولم يتعرّض للمرأة؛ لأنٌ وقوعَ ذلك الأمر في الغالب من الرٌّجالِ. 
قيل: وهذا الثَّحريمُ إلّما هو في نشر أمور الاستمتاع» ووصف التفاصيلِ 
الرًاجعة إلى الجماع» وإفشاء ما يجري من المرأة من قول أو فعلى حال الوقاع . 

وأمّا مجرَدُ ذكر نفس الجماع» فإن لم يكن فيه فائدةٌ ولا إليه حاجة فمكروةٌ؛ 
لاله خلاف المروءةء ومن التَكلّم بما لا يعني و« من حسن إسلام المرء تركة 
ما لا يعنيه ٤‏ وقد ثبت في الصحيح”“ عنة ل : « من كان يُؤمن بال واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت ». ۰ 

فإن كان إليه حاجةٌ أو ترنّبت عليه فائدةٌ فلا كراهةٌ في ذكرهِ» وذلك نحو أن 
تنكرّ المرأةٌ نكاح الروج لها وتدّعي عليه العجرَ عن الجماع أو نحو ذلك» كما 
روي أن الأجل الذي E O aa‏ وقول الل ا 
لأنفضها نفض الائ ولم ینکر عليهِ» وما روي عن يا أنه قال : « إني 
لأفعلة أنا وهذه ^ وقال لأبي طلحة: « أعرستم ا و 
(۱) أخرجه: البخاري (۱۳/۸). 
(۲) البخاري ۷۲/ ۱۹۲). 


.)۱۸۷/۱( ومسلم‎ »)۱۱١ »۷٤ ء٦۸/7( آخرجه: آحمد‎ )۳( 
.)۱۷١ ۱٦٤ /٦( والبخاري (۱۰۹/۷)» ومسلم‎ »)۱۸١ ۰۱٠١١ /۳( أخرجه: أحمد‎ )6( 


۱۰٤‏ المجلد الثامن 


بَابُ النّهِي عَن إِنيانِ المَرأة في دُبْرمَا 


۷- عن أي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُول الله ية : « مَلْعُون مَن أن امْرأة 
)1( 
و 


ر ڪو 


فی دبرهَا ) . روه اا وأبو داو 


وَفي لَفظ: لا يَنْظْرٌ الله إلى رَجُل جَامَعَ امْرأتةُ في دُبْرمَا». رَوَاه 
NE‏ 

VAAN‏ - وعنْ آپي هُرَيرةٌ: أن رَسول الله ل قَالَ : من تى حائضًا و 
امرَاةَ فی دبرا او اهنا قَصَدَقَةُ قَقّذ كَفَرَ بما ازل عَلَى مُحَمد لله . روه 
امد والترْمذٍى» وأبُو داو وَقَال: « فَمَّدّ رئ مِمّا زل e‏ 


۹“ وَعَنْ حُرَيْمَةَ بن ٿابتِ : ن السب بلا هى أن أي الرجل امرأتةُ 


في دبرهًَا. روه اش وَابن ماج 


(۱) أخرجه: أحمد »)٤٤٤/۲(‏ وأبو داود »)۲۱١۲(‏ وفي إسناده الحارث بن مخلد قال 
الحافظ فى « التقريب »: « مجهول الحال ». 
وتال الحافظ في « بلوغ المرام ٠‏ (ص۲۱۸): « أعُل بالإرسال ». 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۷۲ ٤٤۳)ء‏ وابن ماجه (۱۹۲۳). 

(۳) أخرجه: أحمد ۰۸/۲ »)٤۷١‏ وأبو داود »)۳۹۰٤(‏ والترمذي .)۱۳١(‏ من 
طريق أبي تميمة الهجيمي» عن أبي هريرة به . 
قال الترمذي في « العلل »: : « سألت محمدا عن هذا الحديث» فلم يعرفه إلا من هذا 
الوجه» وضعف هذا الحديث جا . 
وقال البخاري في « التاريخ الكبير » :)۱٦/۳(‏ (لا يعرف ا تميمة سماع من 
أبي هريرة » . 

(6) أخرجه: أحمد (/۲۱۳)» وابن ماجه (۱۹۲۲) من طريق حجاج بن أرطاة» عن 


عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن هَرمي» عن خزيمة بن ثابت» به. = 


کتاب الوليمة والبتاء على النساء وعشرتہن 1۰0 


۰٠-وَعَن‏ علي بن أبي طالب : أن التي بي ال : « لا تاوا النَاء 


في أغْجَازْهنٌ »» َو قال : « في ارهق" 


۱--وعَنْ عمرو بن شعَيِْب› ا عن جه : أن التي يا قال 
5 0 0 و 8 ر ُ 8 ق ا DES‏ 
فی الى ياتى امرأتة فى ذبُرها: « هى اللوطية الصغْرَّى ». رَوَاهْمَا امد" . 
تاوا النَسَاءَ فى أَسْتَاههیٌ؛ فَإِنٌ الله لا يَسْتَخيى من الح ». رَوَاهُ امد 


N yT 
. والتزمذئ وقال: خديث حسن‎ 


= والحجاج مدلس وقد عنعنه» وهرمي هذا مستور»ء كما قاله الحافظ في « التقريب ). 
والحديث له طرق آخرىٰ عن خزيمة» لا يسلم أحدها من مقال. 
وقال الشافعي» كما في « مناقب الشافعي » لابن أبي حاتم (ص۲۱۷): « ليس فيه 
(أي : في إتيان النساء في الأدبار) عن رسول الله في التحريم والتحليل حديث ثابت » . 
قال البزار : « لا أعلم في الباب حديتًا صحيحًا لا في الحظر ولا في الإطلاق› وکل ما 
روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه› فغير صحیح ) . 
وراجع : « التلخيص » (۳/ .)۳١۹۸‏ 

.)۸1/١( أحمد‎ TT 
«ومن الناس من يورد هذا الحديث في‎ :)۸٠١ /١( » وقال ابن كثير في «التفسير‎ 
مسند علي بن أبي طالب» كما وقع في « مسند الإمام أحمد»»‎ 
.» والصحيح: أنه علي بن طلق‎ 

(۲) « المسند» (۲/ ۱۸۲- .)۲۱١‏ 
ورجح البخاري في « التاريخ خ الصغیر ٩‏ (۲۳۹/۱) أنه لا يصح مرفوعًا. 
والموقوف صح . 
اچ « التلخیص » (۳/ ۳۷۲) . 

(۳) أخرجه: الترمذي -)۱۱۹٤(‏ وتقدم أنه في « المسند » »)۸1/١(‏ > لکن في مسند علي 
ابن آبي طالب خطا-» من طريق عيسیٰ بن جطان» عن مسلم بن سلام» عن علي بن 
طلق به. 


۱٠٦‏ المحلد الثامن 


۳-وَعَن ابن عَبّاس قال : قال رَسول الله ل : « لا يَنْظْرٌ الله إلى 
رخات رَجُلا أو امْرَأةَ في الدَبْر » . روَا الثَرْمِذِیٰ وَقَال: حَدِيت عرب . 
حديتٌ أبي هريرة الأول أخرجة أيضا بقَيه أهل « السنن »“ والبرَارٌ» وفي 
إسناده الحارت بن مخلدٍ. قال البرًارٌُ: ليس بمشهور. وقالّ ابن القَصًانِ: 


لايرف .كاله :وقد الف فيه عل سهيل بن أبي صالح» فرواهُ عن 
إسماعيل بن عيّاش» عن محمُدٍ بن المنكدر» عن E‏ كما أخرجه 
الدارقطني وابنْ شاهينَ . ورواهُ عمرُ مول عفرةً» عن سهيل» عن أبيه» عن 
جابر. كما أخرجة ابن عدي بإسناد ضعيفٍ. قال الحافظ في «بلوغ 


المرام ““: إدٌ رجال حديث أبي هريرةً هذا ثقات لكن أعل بالإرسال. 


وحدیت أبي هريره الثاني هر من رواية أبي تميمة› عن أبي هريرةً . قال 


العفي: اة | عن أبى هريرة . قال الببخاري : 


(1) «الجامع » .)۱۱٦0(‏ 
من طريتق أبي خالد الأحمرء عن الضحاك بن عثمان» عن مخرمة بن سليمان» عن 
کریب» عن ابن عباس» به. 
وأبو خالد» قال فيه ابن معين: «( صدوق ليس بحجة )» وقد تفرد برفعه» قال ابن 
عدي في « الكامل » ١ .)۲۷۹/٤(‏ لا أعلم يرويه غير أبي خالد الأحمر »» أي: يرويه 
مرفوعا. 
وخالف وكيع أبا خالد» فرواه موقوفا». كما في «عشرة النساء» .)١١١(‏ 
وقال الحافظ في « التلخيص » (۳/ :)۳۷١‏ «وهو أصح عندهم من المرفوع ». 
(۳) اآخرجه: الدارقطنی (۲۸۸/۳). () «بلوغ المرام » .)4۳١(‏ 
()٥(‏ حاشية بالأصل : ينظر فلعله یرید رجال النسائی ؛ انه قال : واللفظ له ورجاله 
ثقات» وقد رواه النسائى من طرق متعددة بألفاظ مختلفة . 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن 1۹¥ 


لايُعرف لأبي تميمة سماع عن أي هريرة. وقال البرَارُ: هذا حديت منكرء 


وفي الإسناد أيضا حكيم الأثرمٌ. قال البرَارٌ : لا بُحتح وا هرد به فلن 


2 


بء 

ولأبي هريرةٌ حديتٌ ثالتٌ نحو حديثه الأولٍء أخرجة التسائئ“ من رواية 
الرهريٰ» عن أبي سلمةً» عن أبي هريرةً» وفي إسنادهِ عبد الملكِ بن محمَلِ 
الصنعاني» وقد تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وغيرهما. 

ولأبي هريره أيضًا حديتٌ رابع أخرجة اتسائ" من طريت بكر بن خنيس» 
عن ليثِ» عن مجاهدِ» عن أبي هريره بلفظ : « من أتى شيئًا من الرْجال والشساءِ 
في الأدبار فقد كفرَ ». وفي إسناده بكر بن خنيس وليت بن أبي سليم» وهما 
ضعيفانِ. 


2 0" 


ولأبي هريره أيضا حدیٹ خامس رواه عبد الله بن عمرَ بن بان ن سم 
ابن خالدِ الرنجيّ ء عن العلاءِء عن أبيه» عن أبي هريره بلفظ : « ملعونٌ من أت 
النساءَ في آدبارهنٌ »”" “ وفي إسنادهِ مسلم بُ خالدٍ وهو ضخفت: 


.)۸۹٦١( » أخرجه: النسائي في « الكبرى‎ )١( 
وبالحاشية : ولعل ھ هذه الطريق هي التي أشار إليها للنسائي في «بلوغ المرام» أن رجال‎ 
: النسائي فيه ثقات» وأعلت بالإرسال» فإنه قال في «التلخيص» في آخر کلامه عليه‎ 
والمحفوظ عن الزهري› عن أبي سلمة «أنه كان ينه عن ذلك» نقله عن الكناني راويه‎ 
. عن النسائی‎ 

(۲) أخرجه: النسائي في « الکبریٰ ۰۸٩4۷۰ ۰۸۹414٩( ٩‏ ۰۸۹۷۱ ۸۹۷۲)ء لم أجده من 
طريق بكر بن ختيس ولم يعزه إليه المزي في « التحفة ؛. 

(۳) أخرجه: النسائي في « الكبرى » .)۸۹٦٦(‏ 


۱۰۸ المجلد الثامن 


وحدیت خزيمة بن ثابت أخرجه الشافعة“ أيضّا بنحوه» وفی إسناده 


[عمرُو] بن أحيحةً» وهو مجهول. واختلف في إسنادهِ كثيرًا» وروا 
السائي“ من طريتي أخرى وفيها هرمي بن عبد الله ولا يعرف حال . وأخرجةُ 
a‏ هرمیٌ أحمدٌ وابن حبًانَ . 
وديف علي بن ابي طالب قال في « مجمع الرّوائدِ » : ورجالهُ ثقات. 
وات وو ن ی ا ج اا ا OEE I‏ 
والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قولو» كذا أخرجة عبد الرَرّاق“ وغيره. 
وحدیتٌ علي بن طلت قال الترمدى بعد أن تخسنةه : سمغت مخمدا قرل: 
لا أعرف لعليّ بن طلت عن الَبيّ ية غير هذا الحديث الواحدِ» ولا أعرفٌ هذا 
الحديتٌ الواحدَ من حديث طلت بن علي السحيميٌ» وكأةُ رأى أن هذا آخرَ من 
أصحاب الي ب . 
وحديتٌ ابن عباس أخرجة أيضًا اللَسائي» O SR‏ 
لا نعلمۀُ يرویٰ عن ابن عباس بإسناڊ حسن» وکذا قال ابن عديٌ» وروا 
(۱) أخرجه: الشافعي في « مسنده ٩‏ (۲/ ۲۹-ترتيب). 
(۲) في: «الأصل »: «عمر». خطأً. 
(۳) أخرجه: النسائي في « الکبریٰ » .)۸۹٤١ »۸۹٤١ »۸۹٩٤۰(‏ 


© احرج امد( 0)6 وابن حبان .)٤۱۹۸(‏ 
)€9 » مجمع الزوائد» »)۲٤۳/١(‏ وقال: «(رجاله موثقون»› وفي /٤(‏ ۲۹۹) وقال : «(رجاله 


ثقاتٿ) . 
(0) أخرجه: النسائي في « الکبری ) .)۸٩۹0۰٩ ۰۸٩4٤٩ ۰۸٩٤۸ »۰۸٩4٤۷(‏ 
(۷) «التلخيص» )1 (VY‏ (۸) آخرجه: عبد الرزاق .)۲٠۰۹۵۰٦(‏ 


(۹) اخرجه: النسائی فی « الکبریٰ ٩‏ (۲٥۸۹)ء‏ وابن خبان .)٤۲١٤ »٤۲۰۳(‏ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن ٠‏ ۰۹ 


ت DEE‏ ت 3 ۶ f e‏ ث , 
النسائي E‏ عن الضخاك موقوفا» وهو أصح عندهم من 
E: % EES‏ 1 4ص 7 ODE‏ 
ولابن عباس حديث اخرٌ من طريق أخرى موقوفة رواها عبد الرّراق : 
أن وا ان ابنَ عباس عن إتيانِ المرأة في دبرهاء فقال: سألتني عن 

الكفر ا اوأر جه السات اساد قوى: 
وفي الباب عن جاعة من الصحابة منها ما سيأتي . ومنها عن أبيّ بن كعب 
عند الحسن بن عرف“ باسناو ضعيف” . وعن ابن مسعود عند ابن عدي 
ك ے ٍ : و 03( و 
بإسناد واه . وعن عقَبةً بن عامر عند أحمدَ بإسناد فيه ابن لهيعة . وعن عمر 
عند الّسائيّ والبرًار بإسناد فيه زمعة بن صالح» وهو ضعيفٌ. 


وقد استدل بأحاديث الباب من قال : إن يحرم إتيانٌ النساء في أدبارهنًّ» وقد 


ذهب إلى ذلك جمهورٌ أهل العلم . وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعيٌّ أله قال : 


لم يصح عن رسول الله يا في تحريمه ولا في تحليله شيءٌ والقياس أنه حلال. 
وقد أخرجة عنة ابن أبي حاتم في « مناقب الشافعيْ »» وأخرجةُ الحاكمُ في 


(۱) آخرجه: النسائی فی « الکبریٰ » .)۸۹٥۳(‏ 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق .)۲٠۹٥۳(‏ (۳) «السنن الکبری» (۸۹0۸). 

)٤(‏ حاشية بالأصل: فى جزء الحسن بن عرفة» كذا فى «التلخيص». 

)٥(‏ في اللخ 0 0۷ اساد حت جا 

(0) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»» وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط» قلت: وهو 
في «الاأوسط» (۱۹۳۱)» ولم أجده في «المسند»» ولا ذكره الحافظ في «أطراف 
المسند» فالله أعلم . 

(۷) أخرجه: النسائی فی « الکبریٰ » (۸۹1۰-۸۹0۹)ء والبزار (۳۳۹). 

(۸) « مناقب الشافعي (1۷(. 


۱1۰ المجلد الثامن 


١‏ مناقب الشافعيّ » عن الأصمٌ عنةٌ. وكذلك رواءُ الطّحاويّ عن ابن عبدِ الحكم 
عن الشافعيّ . ۰ 
E Sy‏ 
سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الرّواياتِ 
وإن لم تصحٌ فأنت أعلمْء وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك. قال: على 
E a‏ 
RO‏ ال لابقرة. [YY‏ وقال: ES‏ ش4 [البقرة: ۲۲۳] 
والحرث لا يكو إلا في الفرج. ة فلت ایکون ذلك ا لا سواه قال 
نعم. قلتٌ: فما تقول لو وطئها بينَ ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو 
أخذت ذكرهُ بيدها أفي ذلك حرت؟ قال : لا. قلتٌ: فيحرمٌ ذلك؟ قال : 9 
قلت : e‏ فن الله قال : مولن هش لفروجهم 
حل ون اليه [المؤمنون: »]٥‏ قال: فقلتٌ لهٌ: هذا مما يحتجُونً به للجواز أن 
الله أثنى على من حفط فرجةُ من غير زوجت وما ملكت يمينة» فقلتٌ لٌ: أنت 
تشخفظ سن زوجنك وما لکت مینك انه: 
وقد أجيبَ عن هذا بأل الأصل تحريمُ المباشرة إلا ما أحل الله بالعقدِء 
ولا يقاس عليه غيرة؛ لعدم المشابهة في كونه مثلة محلا للررع . وآما تحليلٌ 
الاستمتاع فيما عدا الفرجَ فهو مأخودٌ من دلیل آخرَ» ولکته اد ورود 
رر الاق جا من ايل ا ٠‏ 
(۱) العبارة في «التلخیص» (۳/ ۳۷۳) هکذا: «أنت تتحفظ من زوجته ومما ملكت يمينه) . 
ثم ذكر الحافظ أن الحاكم قال بعد سياقته لهذه الحكاية : «لعل الشافعي كان يقول 
بذلك في القديم» فأما في الجديد فالمشهور أنه حرّمه» اهھ. وسيذكره الشارح بعد 


وأمّا دعوىٰ أن الأصلَ تحريمْ المباشرةٍ فهذا محتاج إلى دليل› ولو سلم فقوله 
تعالی : تاا رکم أن E‏ [البقرة: ۲۲۳] رافعّ للتحريم المستفاد من ذلك 
O‏ 
مخصوص طولب بدلیل يخصص عمومَ هذه الآية. 

ولا شك أن الأحاديك المذكورة في الباب القاضية بتحريم إِتيانِ الُساءِ في 
ار ف مها وه ن ا رن د ال ر ت 
الذبرٌ في أصل اللْغة اسم لخلاف الوجوء E N,‏ قالّ 
تعالی : ومن لهم سیر رمه [الأنفال : ]۱١‏ فلا يبع حمل ما و الأدبار 
على الاستمتاع بين الأليتين. وأيضًا قد حرَمَّ الله الوطءَ في الفرج لأجلِ 
الأذىء فما الس بالحشل الذي هو موضمُ الأذى اللازم مع زا المة 
باللَعرْض لانقطاع التسل الذي هو العلَةٌ الغائة“ ۴ مشروعيّة التكاح» 
e‏ الحاملةٌ على الانتقال من ذلك إلى أدبار ا 
ابنْ القيّم لذلك مفاسد دينيّةَ ودنيويّة فليراجع . 

وکفی مناديًا على خساسته أنه لا يرضى أحد أن يُنسبًّ إليه ولا إلى إمامه 
تجويرٌ ذلك إلا ما كان من الرًافضة مح أنه مكروهٌ عندهم» وأوجبوا للرّوجة فيه 
و ا ر ا و ا 

وقد حكى الإمامٌ المهدي في ‹ البحر “ عن العترة جيعًا و الفقهاء .أنه 
حرام . قال الحاكمْ بعد أن حكى عن الشّافعيٌ ما سلف : لعل الشافعيّ كالّ 
يقولٌ ذلك في القديمء فأمًا الجديدٌ فالمشهور أنه حرّمةُ. وقد رو الماوردي 


(1) لعلها: «العَانَةً» . (۲) «البحر» .)۷۹/٤(‏ 


۱۱۲ المجلد الثامن 


في « الحاوي » وأبو نصر بن الصَبَّاغ في « الشامل » وغيرهما عن الرَبيع أنه 
N‏ 
E‏ الغاظ فدات فال: لا معن لهذا الّكذيب ؛ 
فإ عبد الحكم لم ينفرد بذلك» بل قد تابعةُ عليه عبد الرٌحمن بن عبد الله أخوهُ 
E‏ 
الجوار أيضا عن مالك. ق ا انه روی ذلك عنه 
أهلْ مصرَ وأهلٌ المغرب. ورواهُ عنه أيضًا ابن رش في كتاب « البيان 
والتحصيل »» وأصحابُ مالك العراقيُون لم يتوا هذه الرّواية. وقد رج 
ماخرو أا غو ذلك واوا خر 

وقد استدل للمجوْزينَ بما رواهُ الدّارقطنيّ عن ابن عمرَ « أنه لما قرأ قوله 
تعالی : نۇك رت ک4 [البقرة: ۲۲۳] فقالَ : ما تدري يا نافع فيما أنزلت 
هذه الآيةٌ؟ قال: قلت: لا. قال لي: في رجل من الأنصارِ أصابَ امرأتةُ في 
دبرها فأعظم الاس ذلك» فاأنزل الله تعالی : «وښساؤ رت لک قال نافع : 
فقلتٌ لابن عمرً: من دبرها في قبلها؟ قال : لاء إلا في دبرها». وروی نحو 
ذلك عنة الطبراني والحاكمُ وأبو نعيم» وروي اتسائ والطبران" من طريق 
E a e‏ 
آبو یعلی» وابنُ مردويه في « تفسيره ٠»‏ والطبري» والطحاوی“ من طرق عن 


(1) « التلخبص الحبیر ٩‏ (۳/ ۳۷۳). 
(۲) أخرجه : النسائي في « الكبرى » (۸۹۳۲). 


(۳) أخرجه: أبو يعلى (۳١٠١)ء‏ والطبري في «التفسير » (۲/ ١۳۹)ء‏ والطحاوي فى 
« شرح معاني الآثار » (۳/ .)٤١‏ 
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A E 
ن کم قفاوا را ك أ شغ » وسيأتي بيةُ الأسباب في‎ 


4-وَعَن ًابر : : أن يهود كانت تَفُول: إذا تت e‏ 
حَمَلَّث کان وَلَدمَا آخوَل» ال: رلت : اوک رث ES‏ 
E‏ [البقرة: ۲۲۳]. رَوَاهُ الْحَمَاعَةٌ 1 السات و 

ورا مُنْلمٌ: و ن د ا فق فی اء 


واحد 


0 - وَعنْ ممه عَنٍ عَن النَبيّ ي في وله تَعَالى: اۋك ك 
8 5 اَن E‏ يعني صمَاما وَاحدًا. روه ا وَالتزمذِيٰ 
رقال خر خو 


٩-وَعَنْها‏ أَيْصًا تَالّثْ: « لَمَا قَِم الْمُهَاجرُودَ الْمَدِينة عَلَّى الَأنصَارِ 


تروجوا م من نسائهم وکال المَهَاجرُونَ پُجبونًّ› وکات الأنضار لا تجبي» 
راد رَجُلُ ِن الْمُهاجرين امْرَأة على ذَلك» تابث عَلَيِ حتوا ئی نال الي ب 
قال : أنه فاسَخيث أن سال اة سمه قرلّث : ښاوگ رٹ کہ 


اوا رک ان وع ول ES E STE‏ 


(۱) أخرجه: البخاري »)۳٦/7(‏ ومسلم »)٠٥٦/٤(‏ وأبو داود »)۲۱٠۳(‏ والترمذي 
)4¥۸(« والنسائي فی «عشرة النساء ٩‏ (۸۸)» وابن ماجه (۱۹۲۰). 

© ارج ا0 انی (۹۷4): 

(۳) « المسند» )٤( .)٠٠٠١/١(‏ آخرجه: آبو داود (۲۱۹۲). 
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۷- وَعَنِ ابن عباس قال: جَاءَ عَمَر إلى الي بي فمال: 
ا زول الل لىت ال : و« ما الذي أَهْلَكَكَ؟ » قال : حولت رَخلي 
ال رحَة. فلم يرد عَلَيهِ ياء قَالَ: فَأَوْحَى الله إلى رَسولِه هذه الَآية : 
ساگ 2 لک اوا رک ان شن ) قبل وَذْبزء واتقّوا الديرَ 
وَالْحَيْضةً » . اخم وَالترْمِِیٌ وَقّال: حَدِيٽ حَسَنْ غريب . 

۸- وڪَنْ جًاپر: ان سول ال کي قال : « استخيوا؛ إن الله 


لا يَسْتَخيي مِىَ الْحَىَّء لايجل مَأتاك السَاءَ فى حُشوشهنٌ». روَا 


حديت أمٌ سلمة اللّاني أوردهُ في « التلخيص »“ وکت ا ود ل 
حديت ابن عباس الذي أشار إليه المصتّفٌ» وهو من رواية محمد بن إسحاقء 
عن آبال بن صالح» > عن مجاهيِ» عن ابن عباس AEE‏ 
الح من الأنضار وهم أهلٌ وثنِ مع هذا الحيّ من يهود وهم أهل كتاب» 
وکانوا یرون لهم فضلا عليهم من العلم» وکانوا يقتدون بکثير من کک 
وکال من أمرِ أهل الكتاب لا يائون اسنا إلا عن خرف فكان هذا الحيٌ من 


الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم» وان هذا الحيٌ من قريش يشرحود اللساء 
شرخا منکرًا ولد منهنُ مقبلات ومدبرات ومستلقیات ؛ فلمًا قدم 


(۱) آخرجه: آحمد (۲۹۷/۱)ء والترمذي (۲۹۸۰)ء وفی إسناده يعقوب بن عبد الله 
القمي› قال الدارقطني : « ليس بالقوي ». ٤‏ 

() «السنن » (۲۸۸/۳)ء من طريق إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن أبي صالح» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر» وهو ضعيف . 


١ )۳0(‏ التلخیص الحبیر ٩‏ (۳/ ۳۷۸). () « التلخبص الحبیر » (۳/ ۳۷۷). 
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المهاجرودً المدينة تزوّح رجلّ امرأةٌ من الأنصار» فذهبَ يصن بها ذلك 
فأنكرته عليه »› وقالت: إنّما كنا نوت على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني › 
فسریٰ أمرهما حّی بلع رسول الله اف فأنرل الله کی : «ښاؤک رت لک 
ا ركم أن شغةه [البقرة: ]۲۲١‏ يعني : مقبلات ومدبراتِ ومستلقیات › یعنی 
بذلك موضعَ الولدِ. 

وحديكُ ابن عباس اللّاني في قصَة عمرَ لعلَهُ الحديتٌ الذي تقدّمت الإشاره 
إليه من طريق عمرَ نفسه وقد سبق ما فيه . 

وحديتُ جابر الآخرٌ قد قدّمنا فى اول الباب الإشارة إليهِء وأنهُ من 
الاختلافِ على سهيل بن أبي صالح› وقد أخرجه من تَقَدّمَ ذكرهُ. 

قوله: «مجبّيةٌ ٠‏ - بض الميم وبعدها جي مفتوحة ثم موحدةٌ -: أي 
باركة . والئّجبيةً: الانكبابُ على الوجه. وأخرجَ الإسماعيليٰ من طريق 
یحی بن أبي زائدة» عن سفيانً اللورىّ بلفظ : « باركة مدبرة في فرجها من 
ورائها » وهذا يدل على أن المراد بقولهم : إذا أتيت من دبرهاء يعني في قبلها. 
ولا شك أن ذلك هر المرادء ويزيدٌ ذلك وضوحًا قولهُ عقب ذلك: «ثم 
حملت )» فإنً الحمل لايکون إلا من الوطء ة في القبل . 

وله : « غير أنٌ ذلك في صمام واحدِ » هذه الریادةٌ تشبةُ أن تكودّ من تفسير 
الرْهريٰ لخلوها من رواية غيرهِ من أصحاب ابن المنكدر معَ كثرتهم» كذا قيل› 
وهو الطًاهرٌء ولو كانت مرفوعة لما صح قول البرّار في الوطء في الذبر: 
لا أعلمْ. في هذا الباب حدينًا صحيحًا لا في الحصر ولا في الإطلاقء وكذا 
زو ر دلت الحا عن آي عاي اوري a‏ وقاله 
قبلهما البخارئ» كذا قال الحافظ . 
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و « الضمام » بکسر الصَادِ المهملة وتخفيف الميم وهو في الأصلٍ سداد 
القارورة» ثم سمي به المنفذ كفرج المرأة وهذا أحدٌ الأسباب في نزول الية. 
وقد وة ما يذل على أن ذلك هو الشبث فن طرق عن اة من الشحاة فن 
بعضها التّصريح بأل لايحلء إل في القبلٍ. وفي أكثرها الرَدُ على اعتراض 
اليهودِ» وهذا أحد الأقوالٍ. والقول الثاني : أن سببًّ التّزول إتيانٌ الرّوجة في 
الذبرء وقد تقدَمّ ذلك عن ابن عمرَ وأبي سعيدٍ. واللّالكُ: آنا نزلت في الإذنِ 
بالعزلِ عن الروجة» روي ذلك عن ابن عباس» أخرجة عنه جماعة منهم 
ابن بي شيبةء 3 حمید» وابنْ جریر» وابن المنذر» واب آبي حاتم» 
والطبرانیٰ» ا . وروي ذلك اا عن ابن عمرَ أخرجه عنه 
ابن بي ف ال « واا رک ٢‏ أن شن إن شاءَ عزل» وإن شاءَ لم 


يعزل ». و ا آخرجه عنه ابن أبي ر ا القول 
الرَابع : أن أن شع بمعنى إذا شنتم» و و غا د 
ابن الحنفيّة . 


بَابُ إِحْسَانِ الْعِشَرَة وَبَيان > حقَ الرَوْجَين 


۹⁄- - عن آپي هُرَيْرَةَ قال : eS‏ « إن 
إن ذَهَبْتَ تقَيمُهَا كَسَرتهاء وَإِنْ تَرَكَتَها اسْمَمْتَعْتَ سمغت بها عل عوج“ 


(1) أخرجه : ابن أبي شيبة »)۱۹٦٩۳(‏ والطبري في « التفسير » (۲/ .)۳۹١‏ والطبراني في 
« الکبیر » (۱۲۹۹۳/۱۲)» والحاکم (۲۷۹/۲). 

(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة .)۱٦٩۷١(‏ (۳) أخرجه: ابن أبي شيبة )۱٦۹۷۳(‏ . 

.)٤۹۷ ۰٤٤۹ /۲( وأحمد‎ »)۱۷۸/٤( أخرجه: البخاري (۷/ ۳۳)» ومسلم‎ )٤( 
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قر 


وفي لَفْظ : « اسْتَؤصُوا بالْسَاءِ؛ ِن المَرأة لث يِن ضِلّعء > إن اغ 
شَيءِ في الصَلَّع عله قَإِن دََبْتَ قَيمُهُ كسَرتَهُ» e‏ 
قَاسْتَوْصُوا ا متمق عَلَيهمَا“. 

-وَعَنْ يي هُرَيرةٌ: أن رَسُول الله بل َال : « لا يرك مُؤْمِنْ 
مُؤْمنةء إِنْ كر مها حُلَقًا رَضِيّ نها خر ». رَوَاهُ خمد وَمُضْلٌ . 

وله : « كالضلع » - بکسر الضاد وفتح اللام» aT‏ قلیلاء والاأکثر 
E aS SE‏ 
معوجّة الأخلاق لا تستقيم ا فمن حاول حملها على الأخلاق الم 
أفسدهاء» ومن تركها على ما هي عليه من الاعوجاج انتفعَ ياء كما أن الصلعَ 
A EEE O EE E‏ 
عل ماهو عليه انتفعَ به. 

وأراد بقوله : « وإِنّ عوج شيء في الضلع أعلاهُ » المبالغة في الاعوجاج› 
والتأكيد لمعن الكسر E EE‏ العليا أمره أظهرٌ . 5 
يُحتملٌ أن يكو ذلك مثلا لأعلى المرأة؛ لان أعلاها رأسهاء وفيه لسانا وهر 
لذي يتشا منة الأعوجاح. فيل : و آعوح » ها هنا من باب الصغة لا من باب 
التفضيل؛ لان أفعل التفضيل لايُصاع من الألوانِ والعيُوب. وأجيبًّ بان 
الظاهرَ ها هنا أنه للنّفضيل» وقد جاء ذلك على قل مع عدم الالتباس بالصَفةء 


(1) أخرجه: البخاري »)۳٤ »۷( »)۱١١/٤(‏ ومسلم .)۱۷۸/٤(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم ۷۸/0) وأحمد (۳۲۹/۲). 
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والضميرٌ في قوله: « فإن ذهبتَ تقيمة » يرج إلى الصلع لا إلى أعلاهُ» وهو 
يذكر ويُوْلْتُ» ولهذا قال في الرّواية الأولى: « تق اوش هذه ( تقيمة » . 

توله: « استوصوا بالئساء » أي : اقبلوا الوصيَةً» والمعنى: إلّي أوصيكم 
چن خا فاقوا او ع لوص بعضکم بعضا ہنٌ . قوله: « خلقت من 
ضلع » أي: من ضلع آدم الذي خلقت منهُ حرًاء. قال الفقهاء: إا خلقت 
شل آدم» ویدل على ذلك قول : لق من قن وبودق ولق َب ما روجهاه 
[النساء: ]١‏ وقد روي ذلك من حديثِ ابن عباس عند ابن إسحاق. وروي من 
حديثِ مجاهلٍ مرسلا عند ابن أبي حاتم . 

قوله: لا يفرك» بالفاءِ ساكنةٌ بعدها راء وهو البغض. قال في 
« القاموس “: الفرك - بالكسر ويتح -: البغضة عامة كالمروك والفرگان» أو 
خاص ببغضة الرّوجين» فُركها وفُركته e‏ فیھما وکنصرَ شا - فرگا 
وفْروکا فهيّ فارك ورجلٌ مفرك - کمعظّم -: تبخضه النساءُي 
0 

الخدت e‏ إلى ملاطفة النّساءِء والصًبر على ما لا يستقيمْ 
من أخلاقهنٌء والتّبيةُ على أمْنّ خلقنَ على تلك الصَفة التي لايُفيدُ معها 
للَأديبٌ» ولا ينجعٌ عندها الأصح» فلم يبق إلا الصَبرٌ والمحاسنة وترك التّأنيب 
والمخاشة. 

والحديتٌ الثاني فيه الإرشادٌ إلى حسن العشرة» والنَهِيُ عن البغض للرّوجة 
بمجرَدٍ كراهة خلق من أخلاقهاء فإًا لا تخلو مع ذلك عن أمر يرضاهُ منها» 
ا ل او و و ی ر ی ی ا 
على مقتضى المحبة. 
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قال النّووی”'“: ضبط بعضهم قول : « استمتعت بها على عوج » بفتح العين › 
وضبطة بعضهم بكسرهاء ولعل الفتح أكثرٌ» وضبطة ابن عساكرّ وآخرون بالكسر . 
N‏ . ثم ذكر كلا أهل اللغة في تفسير معن المكسور والمفتوج 
ا E yy‏ 
بالكسر - قال : وانفرد أبو عمرو الشّيبانيٌ فقال: كلاهما بالكسر ومصدرهما 
بالفتح» وكسرها" : طلاقها. وقد حمَقَ صاحبٌ « الكشّافِ » الكلامّ في ذلك 
في تفسیر قوله تعالی : J‏ تر فا عوجا ولا أ اسسا [طه: ۱۰۷]. 

١-وَعَن‏ َابِشَة قَالّث: كنت أَلْعَبُ بالات عند رَسول الله ي في 
يته NE‏ - وکا لي صَوَاجبٌ يَلْعَبْنَ مَعي» وان رَسُول الله ل 
sS E‏ م کک 


یمان أحسَنْهُْ 6 ا غاز ا . 0 ا a‏ 


سم س ت (Ds‏ 
و صححه 


(۱) «شرح مسلم» .)٥۷/۱۰(‏ 
(5) حاشية بالأصل: هذا ليس موضعه» فلعل الشارح سافر ذهنه من ذكر الكسر الحرفي 
بمعن الخفض للعين إلى الكسر المذكور في الحديث - أعني كسر الضلع - مريدًا 

اروا ف التي اة رع وهو أن يكون المراد بكسر بكسر الضلع الطلاق كما 
ورد صريخًا عند مسلم عقيبه «(وكسرها طلاقها» انتهى . فحقه أن يؤخر بعد الكلام على 
كسرالعين وفتحهاء والمنقول عن «الكشاف» انتقل .. كما ترى. 

(۳) أخرجه: البخاري (۳۷/۸)» ومسلم (۷/ »)۱۳١‏ وأحمد (۱۹۹/7» .)۲۳٤١‏ 

.)١١١١( أخرجه: أحمد (۲/ ١٠ء ۷۲٤)ء والترمذي‎ )٤( 
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۳-وَعَن عَائِشَةَ قَالّتْ: قال OT‏ ا : « ځحیرکم ځیرکم 
أله وَآنا حَيرْكمْ لِأهلي ». روَا الترْمِذِيٰ وَصَححة . 

قوله : « بالبنات » قال في « القاموس »: والبنات : التّمائيل الصّغارُ يُلعبُ 
ہا. انتهیل . ترله: « اللْعبُ » بضم الام جح لعبةء قال ی « القاموس »: 
والأعبةُ - بالضمٌ -: النّمثال وما يلعب به کالشطرنج ونحوو» والأحمق يُسخرٌ 
به. قرله: (ینقمعنَ ») قال ف « القاموس »: ا دخل البيت مستخفيًا. 
قوله : « فيْسرّنًّ » بضمٌ حرف المضارعة» وفتح السين المهملة» وكسر الرَاءِ 
اشد ها فو و الول قالّ في « او وات 
في جحره وتسر : دخل. والمراد أ الي ية يُدخل البناتِ إلى عائشة 

وفي هذا الحديثِ ليل على أنه بجورٌ تمكينُ الصغارٍ من اللَعب بالتّماثيل . 
وقد روي عن مالك أنه كرة للرّجل أن يشترى لبنته ذلكّ. وقال القاضي 
عياض : إن اللْعبَ بالبناتِ للبناتِ الا رخصة. وحکی الّوويّ" عن بعض 
العلماءِ أن إباحة اللْعبٍ لهنّ بالبناتِ منسوح بالأحاديثِ الواردة في تحريم 
التصوير ووجوب تغييره. ۰ 

ترله : « أكملٌ المؤمنينَ » إلخ»› فيه دلیل على أن من ثبت له مزيةُ حسن 
الخلق كان من أهل الإيمانٍ الكامل» فإن كان أحسنَ الاس خلقًا كان أكملّ 
الاس إيماتاء وأ خصلة يختلفُ حال الإيمانِ باختلافها لخليقةٌ بأن ترغبَ إليها 
E‏ 


(۱) » الجامع « (A۹0)‏ . )۲( شرح مسلم) .(A1/۱6)‏ 
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قوله: « وخیارکم خیار کم لنسائهم » وكذلك قوله في الحديث ا 
« خيركم خيركم لأهله » في ذلك تبيه على أن أعلى الاس رتبةٌ في الخيرء 
وأحقّهم بالاتّصافِ بوه هو من كان خير الاس لأهله؛ فإدً الأهلَ هم الأحقًاء بالبشر 
وحسن الخلتق والإحسانٍ وجلب الع ودفع الصْرّء فإذا كان الرّجلٌ كذلك فهو 
N RENEE NE BO E‏ 
وكثيرًا ما يقح الاس في هذه الورطة» فتری الرَّجل إِذا لقي أله كا أسواً الاس 
أخلاقًاء وأشحهم نفسّاء وأقلّهم خيرًاء وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت 
عريكة 6اطت الاق وجادت تفه وکر تخر ولا شان من کان 
كذلك فهو محرومٌ التّوفيتق» زائعٌ عن سواء الطريق» نسأل الله السلامةً. 

4-وعَن آم سَلمة: أن الي كل ال : « يما رأة مَاّث وَرَوْجُها 
راض عَنْها دَحَلَت الْجََهَ » . رَوَاهُ ابن مَاجَه» وَالتَرْمِذِيٰ وَقَال: حَدِيتْ حَسَنْ 
ری 


۰ 
م 


ت 


٥-وَعَن‏ أي هُرَيْرَة قال: قال التبى ى : « إذا دعا الرَجُل امرَأتهُ 
زا و اغ ٤ک‏ ا کے ے کاک ا ا ا اة 
إلى فرَاشه بث أن تجيءَ بات عَضبَانَ عَلَيها؛ لَعَتَنْها الْمَلائكةٌ حى 
م 2 5 عله . 


(1) أخرجه : الترمذي »)۱۱١۱(‏ وابن ماجه »)۱۸١٤(‏ من طريق مساور الحميري» عن أمه . 
قال ابن الجوزي في « العلل المتناهية » (۲/ :)٠٤١‏ « مساور مجهول وأمه مجهولة ». 
وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال )۹١ /٤( ٠‏ في ترحمة مساور: «فيه جهالةء والخبر 
منكر ٠‏ - يعنى : هذا الحديث . 
وراجع : .(E7( AN‏ 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱٤١/٤(‏ ومسلم (6/٦١٠)ء‏ وأحمد (۳۹/۲٤ء .)٤۸4١‏ 


۱۲۲ المجلد الثامن 


“وڪن آپي هُرَبِرَة: أن الي ي تال : « لو كنت آيرًا أَحَدَا أن 
يَسحد لحد َدَمَرْتُ الا ن تخد لِرَوجها». رَوَاه الترْمذِى وَقّال: 
IS‏ 

a A۷‏ مالك : 1 ن 


لرزجها؛ ا TT‏ ۾ إلى 


مَفْرق ا ُرَحَة نجس بالقّيح وَالصَدِيدِ ثم استَفبلَنة تَلْحَدهُ ات 
E‏ 


e x 


e .) حَقه‎ 


-A*۸‏ کک أن اَي بلا قال : « لو أَمَرْتُ أَحَدًا آنا 


3 o# 


لأَحدِ مرت الْمرأَةَ أن تنجد لِرَوْجها؛ وَلَؤ أن رَجُلا أَمَرَ امرأتة أن تَْقُلَ مِنْ 
جيل اخم إلى جَبَل وء وَين جَبَل سو إلى جَبَلٍ أخمَرَء لكان لها 
N‏ 

e -۹‏ َا قم مُعَاذ ِن السام سَجَدَ 
للب ياء فال : مادا ما 4 فال نيت السام فَوَافَينُهُمْ يَْجُدُونَ 
ey‏ أفعَلَ دَلِكَ لَك كمال رسول الله 
اة : « فاا تَفْعَلُواء فلي لو كت مرا ادا أن تشد لیر الله لَأَمَرْتُ 
a‏ (10۹). (۲) «المسند» .)۱١۸/۳(‏ 


)۳( أخرجه : أحمد »)۷٦/١(‏ وابن ماجه »)۱۸٥۲(‏ والحديث في إسناده علي بن زيد بن 


جدعان» وهو ضعيف . 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۲۳ 


الْمَرأة أن تنجد لِرَؤْجهاء وَألْذِي تفس مُحَمَدِ بيده لا نودي الْمَرأةٌ حم ربا 
ئى وڏ حم رؤجهاء وَل سألا فسا وَِي على ئب لَ تنغ » . روه 
اا 

حديتٌ أمٌ سلمةٌ ذكرّ المصنّفٌ أن النّرمذيّ قال فيه : حديتٌ حسنٌ غريبُء 
والّذي وقفنا عليه في نسخة صحيحة: هذا حديتٌ غريب . وقد صخحه 
الحاكم" وأقرَهُ الذَهبيْء واللَفظ الذي ذكرةٌ المصنّفُ هو في التّرمذيّ بعدَ 
الحديث الذي قبل هذاء وهو حديتُ طلق بن علي قال : قال رسول الله لا : 
« إذا الرَّجلٌ دعا زوجتة لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور »" . قال الترمذى : 
هذا حديٹ حسنٌ غريب . 

وحديتٌ أبي هريرة اللّاني ذكرّ المصنّف أن التّرمذي حسَنهُ» والْذي وجدناه 
في نسخة صحيحة ما لفظة : قال أبو عيسى : حديتٌ أبي هريره حديتٌ غريب 
من هذا الوجه من حديثِ محمِبن عمرو» عن أبي سلمةء عن أبي هريرء. 
انتهی . 

وحديتٌ أنس وعائشة وعبد الله بن آبي أوفى أشارَ إليها التّرمذي؛ لاله قالَ 
في « جامعه » بعد إخراج حدیث أبي هريره المذكور ما لفظة : وفي الباب عن 
ا راب مالك بن جعشم» وعائشة» وابن عبُاس» وعبدِ الله 
ابن أبي أوفى› وطلق بن علي وأسامة بن زید» وآنس» وابن عمرَ. انتهی . 


(۱) اخرجه: أحمد (٤/۳۸۱)ء‏ وابن ماجه (۱۸۵۳). 


وراجع : « العلل » لابن أبي حاتم »)۲٥۲/۲(‏ وللدارقطني 4/0(. 
(۲) أخرجه: الحاكم .)١۷۳/٤(‏ (۳) «سنن الترمذي» .)۱۱١۰(‏ 


۲4 المجلد الثامن 


وقد رویٰ حديتٌ أبي هريرةٌ المذكورَ البرَارٌ”"“ بإسنادِ فيه سليمانٌ بن داود 
اليمامي ور ات وروی بسنا رجالة رجال الصحيح عن 
أبي سعيدِ مرفوعًا إلى الس باه قال : « حق الرّوج على زوجته لو كانت به قرحة 
فلح ا ات در می اران جل اک ا را مر 
هذا اللفظ البرًار" من حديث أبي هريرة. ) 

وأخرجَ قصَةَ معا المذكورة في الباب البرَارٌ“ بإسناو رجالةُ رجال 
الصحيح . وأخرجها أيضًا البرارُ والطبرانی بإسنادٍ آخرَء وفيه اللهاس بن 
قهم» ر ضعيفٌ . وأخرجها أيصًا البرَارُ والطبرانیٰ بإسنادٍ آخرَ رجالهُ 
ف و و ت ی ع ا ر رن ات 
سراقةَ عند الطبرانة © 


حدیث عصمة عند الا وعن غير هؤلاءِ. 


> ومن حديث غانشة عتل اأجمد اا ومن 


ودف عا الذي دك الصف اة او اجه واماد فة غل ن 


زي بن جدعادٌ وفيه مقال» وبقيةٌ إسناده من رجال الصحيح . 


(۱) أخرجه: البزار « كشف الأستار » .)٠٤١١(‏ 

(۲) أخرجه: البزار «.كشف الأستار » .)٠٤١١(‏ 

)۳( تقدم تخریجه . 

.)۱٤١۹۸( ٠ أخرجه: البزار « كشف الأستار‎ )٤( 

.)۳۷۳/۲۰( ) الکبیر‎ ١ آخرجه : البزار « کشف الاأستار » (١۷٤۱)ء والطبرانی فی‎ )٥( 
:)۹ 0 احرج لار کف امارغ ( 201 والط رای فی الک‎ ©( 
.)٦٥۹۰ /۷( ٩ أخرجه: البزار « كشف الأستار » (۷١٤۱)ء ارا و «الکبیر‎ )۷( 
.)۱۸۵۲( آخرجه: أحمد (۷1/7)» وابن ماجه‎ )۸( 

()4) الطبراني «الکبیر» .)٤۸٦/١۷(‏ 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن 0° 


وحديتُ عبدِ الله بن أبي أوفى ساق ابنْ ماجة" بإسناد صالح؛ فاد أزهرَ بن 
مروا والقاسمَ الشيباني صدوقانِ. 1 

فهذه أحاديتٌ في آنه لو صلح السجود لبشر لأمرت به الرّوجةٌ لزوجھا يشهد 
بعضها لبعض ويقوي بعضها بعصا . ويُويْدٌ أحاديك الباب ما أخرجة أبو داو 
عن قيس بن سعلٍ قال : « أتيتُ الحيرةٌ فرأيتهم يسجدودً لمرزبان لهم» فقلكٌ : 
رش ي أحقٌ أن يُسجد له قال : فأتيتُ الي بل فقلتٌ: إنّي أتيتُ 
الحيرةٌ فرأيتهم يسجدودً لمرزبانِ لهم» فأنتَ يا رسول الله أحق أن يُسجدَ لك 
قال : أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجدٌ له؟ قال : قلتُ: لا. قال : فلا تفعلواء 
لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجدَ لأحدِ لأمرث النَّساءَ أن يسجدىَ لأزواجهنً؛ لما 
جعل الله لهم عليهِنّ من الحقّ » وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي» وقد 
تكلم فيه غير واحِ» وأخرجَ له مسلمْ في المتابعاتِ . 

ترله : « دخلت الجتَة » فيه التّرغيبُ العظيمٌُ إلى طاعة الرّوج وطلب مرضاته 
وتا موجبة للجة. ۰ 


توله: ١‏ إذا دعا الرّجلٌ امرأآتة إلى فراشه» قال ابن آبي جمرة : ألظاه أن 
اشرات کا عن الجماع» ويقويه قولة: « الولد للفراش » أي : لمن يطأً في 
الفراش» والكنايةُ عن الأشياء التي بستجيا منها كثيرة في القرآن والشئة. قال : 
وظاهرٌ الحديثِ اختصاص اللْعن بما إذا وقعٌ منها ذلك ليلا؛ لقوله: « حى 
تصبحَ » وكأنٌ السّرّ فيه تأكدٌ ذلك لا أنه يجوز لها الامتناعٌ في اللّهار» وإِنّما 
خص اليل بالكر؛ لاله المظلةُ لذلك. 


(۱) اخرجه: ابن ماجه .)۱۸٥۳(‏ () آخرجه: أبو داود .)۲۱٤١(‏ 


Î‏ المحلد الثامن 


قال في « الفتح 0 وقد وقع في رواية يزيد بن کیسان» عن ابي حازم عند 
مسلم بلفظ : « والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرائة إل فراشو تبن عليه 
إل کان الذي في السّماء ساخطا عليها حت يرضی عنها». ولابن خزيمة 
وابن حبًانَ"“ من حدیثِ جابر رفعه : « ثلاث لا تقبلٌ لهم صلاةٌ ولا تصعدٌ لهم 
إلى السّماءِ حسنة: العبد الآبقّ حى يرجعَ» والسّكرانُ حى يصحو» والمرأة 
السّاخطٌ عليها زوجها حت يرضى ». فهذ الإطلاقاتُ تتناولٌ اليل والَهار . 

قرله: «فأبت أن تجيءَ فبات غضبانً عليها» المعصية منها تتحقَق بسبب 
الغضب منة» بخلافِ ما إذا لم يغضب من ذلك» فلا تكونٌ المعصية متحمَقةٌ إا 
لاله عذرهاء وإِمًا لأئّهُ ترك حقَهُ من ذلك» وقد وقعَ في رواية للبخاريّ: « إذا 
باتت المرأةٌ مهاجرة فراش زوجها » وليس لفظ المفاعلة على ظاهره» بل المراد 
أا هي التي هجرت» وقد يأتي لظ المفاعلة ويُرادُ بها نفس الفعلء ولا يجه 
عليها اللوم إلا إذا بدأت هي بالهجر فغضبً هو لذلك» أو هجرها وهي ظالمة 
فلم تتنصًل من ذنبها وهجرتهء أَمّا لو بدا هو بهجرها ظالمًا لها فلا. ووقعٌ في 
رواية مسلم « إذا باتت المرأةٌ هاجرة ». 


قولہ: ‏ لعنتها الملائكةٌ حن تصبح » في رواية للبخاريٰ : « حت ترجعَ » 
وهر - كما قال الحافظ“ - أكثر فائدةٌء قال: والأولن محمولة على الغالب 


ار و ا (Ds‏ 5 ر 
کما تدم واخرج الطبراني والحاكم وصححه من حدیٹث ابن عمر 


(۱) « فتح الباري » .)۲۹٤/۹(‏ 
(۲) أخرجه: ابن خزيمة »)۹٤6١(‏ وابن حبان .)٥٠٠١(‏ 
(۳) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » (۲۸٣۳)ء‏ والحاكم .)١۷۳/٤(‏ 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۲۷ 


مرفوعًا: « اثنان لا جاور صلاتهما رءوسهما: عبد آبقٌ» وامرأة عصت زوجها 
حى ترجع». 

قال في « الفتح ““ حاكيًا عن المهلّب : وفي الحديثِ جوارٌ لعن العاصي 
المسلم إذا كان على وجه الإرهاب لعلا يُواقعَ الفعلء فإذا واقعه فإنّما دع له 
E‏ قال الحافظ : ليس هذا التَقييد مستفادًا من هذا الحديث بل من 

UNE ENES e E LE 
الحديث على جواز لعن العاصي المعيّنء وفيه نظ . والحق أن الذي منعَ اللْعنَ‎ 
أراد به المعنى اللوي : وهو الإبعاد من الرّحمةء وهذا لايليق أن يُدعى به‎ 
على المسلم بل يطلب له الهدايةٌ والتوبةٌ والرُجوعُ عن المعصية. والّذي أجازهُ‎ 
E Ea NN OE a Î 
يرتدع العاصي به وينزجرٌ.‎ 

وأمًا حديتُ الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعلٌ ذلك ولا ازم منهُ جوازهُ 
على الإطلاقء وفي الحديث دليل على أن الملائكة تدعو على المغاضبة 
لزوجها الممتنعة من إجابته إلى فراشه. وأمًا كونها تدعو على أهل المعاصي 
على الإطلاق كما قال في « الفتح »"» فإن كان من هذا الحديث فليس فيه إلا 
الدعاءٌ على فاعل CT‏ وإن كان من دليل آخرَ فذاك. 

وأمًا الاستدلالٌ بهذا الحديثِ على أتم يدعو لأهلِ الطاعة كما فعلَ أيضًّا 
في « الفتح »" ففاسدٌ» فإنّهُ لا يدل على ذلك بوجي من وجوه الّلالةء وغايتةُ 


(۱) « فتح الباري .)۲۹٤ /۹( ٩‏ (۲) انظر ما سیأتی . 


1۲۸ المحلد الثامن 


أنه يدل بالمفهوم على أن غير العاصيةٍ لا تلعتها الملاتكة فمن أين أن المطيعة 
تدعو لها الملائكة بل من آي أن كل صاحب طاعة يدعو له نعم قول الله 
تعالى : #وستعفون لِلَذِبَ ءام موا [غافر : ۷] يدل على أم يدعونً للمومتين ذا 
الذعاءِ الخاص . 


وحكى في « الفتح » عن ابنِ أبي جره أنه قال : وهل الملائكة التي تلعنها هم 
الحفظة أو غيرهم؟ يحتمل الأمرين. فال الكافظ نحل ان بكرن خف 
الملائكة موكلا بذلك» ويُرشدٌ إلى اللّعميم ما في رواب ES‏ « لعنتها 
الملائكة الذي في السّماء» o‏ وإخبارٌ الشّارع بأنٌ هذه 
ال ا 2 ور 
طاعة الرّوج وتحريم عصيانه ومغاضبته . 

توله : « قرحة » أي جرح . قرله: « تنبجس » بالجيم والسين المهملة. قال 
في « القاموس »: بجس الماء ا ر ف و ا 
جره فانبجس وتبجُس . قول : « بالقيح » قال في « القاموس »: القي: المده 
لا بُخالطها د قاح الجرح يقي كقاح يقو . والصديد: ماء الجرح الرقيق» 
على ما في « القاموس ›. ۰ 


(۱) «الفتح»» وفيه : «إن. الملائكة تدعو على أهل المعصية ما دامو فيهاء وذلك يدل على 
أهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيهاء كذا قال المهلب» وفيه نظر. 
فأنت تر أن هذا كلام المهلب» ولم يرتضه الحافظ» بل قال بعد حكايته له: «وفيه 
نظر» . وقد نبه على ذلك في حاشية الأصل . 

(۲) لفظ «الفتح»: ويرشد إلى التغميم ا مسلم : «الذي في السماء»» إن كان 
المراد به سكانها» اه. 
ولقظ الحديث في مسلم : ا ا يدعو امرأته إلى فراشهاء 
فتأبیٰ عليه إلا کان الذي في السماء ساخطًا عليها حت يرضی عنها) . 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۲۹ 


قول : (نولھا ) ب بفتح اللونِ وسكونِ الواو» 1 EE‏ 
و العطاء في الأصل. 

توله: « لأساقفتهم » الأسقف من الصارى: العالمٌ الرَيس. والبطريق : 
الرّجلٌ العظيمُ . وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن من سجد جاهلا لغيرِ الله لم 

٠-وَعَنْ‏ عَمْرو بن الأخوَص : أله سهد حَجُة اوداع مَعَ الي 4ي 
قَحمد الله وَأ ا « اسْتَؤْصوا بالسَاءِ حيرا نما 

هَن عِندَكُمْ عَوَانْ ليس تَمْلكونَ مِنْهُنّ شيا عَيرَ لِك إلا أن ياين بمَاجشة 
َة“ ِن قَعَلنَ قَاْجُرُوهُنٌ في المَضاجعء واضربُوُنٌّ ضزبًا عير مَبرّح» 
إن آطنتكم فاا توا عَلَيهِن سپيلاء إن َم ِن بساكم ناء ولنتانگ 
ليك حَماء E E E‏ 
ولا يدن في بوتكم لِمَن تَكُرهُونَ؛ الا وَحَمُهُنَ عَلَيكُمْ اَن تُخسئوا يهن في 
كِسَوَتِهنٌ وَطْعَامِهنٌ ». رَوَاهُ ابن مَاجَه» وَالترْمِذِيٰ وَصَححة . 

وُو دَلِيلٌ عَلَى أن شَهادَتة عَلَيها بالرَنى لا نبل ؛ لِأئهُ شَهدَ لَفْسه بتزك 


١-وَعَن‏ مُعَاوِيةَ القُسَيريّ: أن انى ية سَألَه رَجُلُ : ما حَق المَرأة 


2 


على الرَوْج؟ ثال: «تَطعمُها إذّا طعمْتَ» وَتَكسُوهَا إذّا اكَسَسَيْتَء 


(۱) اخرجه: ابن ماجه »)۱۸٥١(‏ والترمذي (۱۱۹۳). 
وراجع : « الإرواء» (41/۷). 


[ نيل الأوطار - ج ۸ ] 


۰( المحلد الثامن 


ولا تضرب الوَجة» ولا تقَبْح» ولا تهُجُز إلا في البيْتِ». رَوَاهُ خمد 
وأو داود» وَابق مَاجة . 
۲-وَعَن مُعَاذ بن جَبّل : أن التب بل قال : « أنفق عَلّى عيالك من 


طؤلك» ولا ركع عَنْهُمْ عَصَاك ياء وَأَحِفْهُمْ في الله ». روَا خمد . 


۳-وَعَنْ پي هُرَيرة: أن رسول الله ل قال : « لا يج لِلْمَرآة ار 
وم وَرَوْجُها شَاهد إلا يذه ». مف عليه . 

رفي روَاية: « لا تَصومُ امرأةَ وَرَوْجُهَا شَاهِد يَوْمًا مِن غير رَمَصَانَ إلا 
اذه ». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا التسائي . 

وَهُو حُجُة لِمَنْ يَمتَعُها ِن صَوْم النَذرِ وَإِنْ كان مُعَينا إلا بإذنه. 

دی عمرو بن الأحوص أخرجه أيضا به أهل السنن 0 

وحديتُ معاوية القشيريٰ أخرجه أيضًا النّسائيٰ» وسكت عن أبو داود 


والمنذري» وصححة ابن حبَانَ والحاكةٌ” . 


(۱) آخرجه: أحمد .»)۳/٥( ۰)٤۷ /٤6(‏ وأبو داود »)۲۱٤۲(‏ وابن ماجه .)۱۸٥۰(‏ 
وراجع : «الإرواء» (۲°۳۳). 

(۲) « المسند» )۲۳۸/٥(‏ من طريق عبد الرحمن بن جبير» عن معاذ؛ ولم يسمع منه. 

(۳) اأخرجه: البخاري (۳۹/۷)» ومسلم (۳/ »)٩۱‏ وأحمد (۲/١٤۲ء .)٤٦٤‏ 

)٤(‏ أخرجه: آحمد »)٤۷٨/۲(‏ وأبو داود »)۲٤٥۸(‏ والترمذي (۷۸۲)» وابن ماجه 
(۷711). 

.)۳۳۳٤( أخرجه : النسائی فی « الکبریٰ » (٤4۱۲)ء وأبو داود‎ )٥( 

© اخ جه الفا ف دالکری 0207ء روان 0 0191 
وابن حبان 5 والحاكم )144-1۸۸/۲( . 
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وحديتُ معاذٍ أخرج ا فال واا ع 
ابن عمرَ مرفوعًا» ولفظة : ١‏ لا ترفع العصا عن أهلكٌ وأخفهم في الله 0 
قال في « مجمع الرّوائدِ ATE‏ 

قوله : « عوانٌ » جع عانية» والعاني : الأسيرٌ . قوله: « فإن فعلنَ فاهجروهنٌ » 
إلخ» وفي « صحیح مسلم من حديثِ [ جابر ] : « فان فعلنٌ فاضربوهنٌ 
ضربًا غير مبرّح . 

وظاهرٌ حديث الباب أنه A ENS‏ 
فا ا ة لا بسبب غير ذلك. وقد ورد النّهيُ عن ضرب التساء مطلقًاء 
فأخرحَ أحمدء وأبو داودء والئّسائيّ» وصخحة ابن حبان والحاکة“ من 
حديثِ إياس بن عبد الله بن بي ذباب - بض الذّال المعجمة وبموحدتين - 
ا ر ا ا ا ع ف و ا عا 
أزواجهنٌء فأذدّ لهم فضربوهنٌ » فأطاف بال رسول الله ل نساء كثيرةٌ فقال : 
لقد أطاف بال رسول الله یہ سبعونَ امراة كله يشکينَ أزواجهنٌ ولا تجدونَ 
أولئك خياركم ». ولفظ أبي داود: « لقد طاف بال محمد نساءُ كثيرة يشكونٌ 
a‏ . وله شاهد من حديثِ ابن عباس في « صحيح 
ابن حبَانَ »* “ وآخرٌ مرسلٌّ من حديثِ أ كلثوم بنتِ أبي بكر عند البيهقيٰ . 


.)٤٤/١( أخرجه: الطبراني في « الأوسط » (۹٦۱۸)ء و«الصغير»‎ )١( 

(۲) « مجمع الزوائد » ED‏ (۳) « صحیح مسلم .)٤۱/٤( ١‏ 

ET 

»)٤۱۸۹( (4۱۲۲)ء وابن حبان‎ ٩ اخرجه : أبو داود (١٤۲۱)ء والنسائي ف في « الکبری‎ )٥( 
.)۱۹۱ »۱۸۸/۲( والحاکم‎ 

(0) أخرجه: ابن حبان .)٤۱۸7(‏ (۷) أخرجه: البیهقی .)۳١٤/۷(‏ 


1۳۲ المحلد الثامن 


و( دئر ر السا » - بفتح الذالٍ المعجمة». وکسر الهمزة» بعدها راء - أى : 


نشزد» وقيل: عصينَ. قال الشّافعيْ: يحتمل أن يكونَ قبل نزول الآية 
بضر مهن = يعني قوله: انرود [النساء: ]۳٤‏ ثم م دند يعد تزولها ف 
ومحل ذلك أن يضرا تأديبًا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعتة» 
فإن اكتف بالتّهديٍ ونحوءِ كاد أفضل» ومهما أمكنَّ الوصول إلى الغرض 
بالإام لا يعدل إلى الفعل؛ لما في وقوع ذلك من التفرة المضادَة لحسن 
المعاشرة e‏ إل لا إذا كان في أمر يتعلَقّ بمعصية اللَهِ. 

وقد أخرجَ السائئ”"' عن عائشة قالت: «ما ضربَ رسول الله لل امرآء له 
ولا خادمًا قط» ولا ضربَ بيده شيا قط إلا في سبيل اللَو» أو تتتهك محارم 
الله فينتقم لله ». وفي « الصحيحين » : « لا يحلد أحدكم امرأتة جلد 
العبدثمّ يُجامعها في آخر 2 وفي رواية: «من آخر الليلة». وأخرح 
أبو داود» والّسائی» وابنُ ماجه" “ عن عمرَ بن الخطاب» عن لبي بيا قال : 
« لا سال الرجل فيم ضربٌ امرأتة » . 

توله: «فلا يُوطئنَ فرشکم من تکرهونً» ولايأذلٌ في بوتکم لمن 
تكرهونٌ » هذا محمول على عدم العلم برضا الرّوج» أمًا لو علمت رضاء بذلك 
فلا حرج عليها» كمن جرت عادتةُ بإدخالِ الضيفانٍ موضعًا معدًا لهم» فيجورٌ 
إدخالهم سواءٌ كان حاضرًا أو غائبًاء فلا يفتقرٌ ذلك إلى الإذنِ من الرّوج. وقد 
(1) أخرجه: النسائي في « الکبریٰ » (4۱۱۹). 


(۲) أخرجه: البخاري »)۱۸١ /٤(‏ ومسلم .)٠١٤/۸(‏ 
(۳) أخرجه : أبو داود »)۲٠٤۷(‏ والنسائي في « الكبریٰ » (41۲۳)ء واين م ماجه )۱۹۸٩(‏ . 
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أخرجَ مسلمٌْ من حديث أبي هريرةٌ بلفظ : « ولا يأذنٌ في بیته إلا پاذنه » وهو 
يميد أن حديتٌ البابَ ميد بعدم الإذنِ. 

توله: « ولا تضرب الوجة » فيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند 
التأديب . ترله: « ولا تقبْح ) أ لا تقل لامرأتك : فك :الا : ترله: ( ولا 
مجر إلا في البيتِ » المرادٌ أنه إذا رابةُ منها أمر فيهجرها في المضجع› 
ولا يتحول عنها إلى دار أخرى أو بُحوّلها إليهاء ولكتّهُ قد ثبت في الصحيح 
« أن لني با هجر نساءهُ وخرجَ إلى مشربة له » 

قول : ١‏ ولا ترفع عنهم عصاك » فيه أنه ينبغي لمن كان له عيالٌ أن يُخرّفهم 
و هم الوقوعَ فيما لا يلي › ولا يُکثر تأنيسهم ومداعبتهم» > فيفضي ذلك إلى 
الاسعخقافت ية ويكون سنا لتركهم للآداب المستحسنة وتلقهم بالأخلاق 
السيئة . 


قرله: « لا يحل للمرأة أن تصومٌ وزوجها شاهد » أي : حاضر»› ويلح 
بالرّوج السَيّد بالنسبة إلى أمته التي يحل له وطؤها. ووقحَ في رواية للبخاريٰ : 
« وبعلها حاضرٌ » وهي أفيدٌ؛ لاألّ ابن حزم نقل عن أهلِ اللخ أن البعلَ اسمْ 
للرّوج والسَيِْء فإن ثبت وال كاد السَيدُ ملحمًا بالرّوج للا شترا في المعنى . 

ترله: « إلا بإذنه » يعني في غير صيام أيّام رمضادً» وكذا سائرٌ الصياماتِ 
الواجبة. ويدل عل اختصاص ذلك ا التطوع قولۀ في حديثِ الباب: 
E‏ 
١‏ لا تصومٌ المرأةٌ غير رمضان » وأخرجً الطبرانيّ من حديثِ ابن عباس مرفوعًا 


(1) أخرجه: عبد الرزاق »)۷۸۹١(‏ من غير طريق الحسن بن علي . 


۱۳٤‏ المحلد الثامن 


في أثناءِ حدیث: « ومن حقّ الروج على زوجته أن لا تصوم تطوٌعًا إل بإذنه › 
فإن فعلت لم يُقبل منها» . : 

والحديتٌ يدل على تحريم صوم التَطوع على المرأةٍ بدونٍ إِذنِ زوجها 
الحاضر» وهو قول الجمهورٍ. وقال بعض أصحاب الشّافعيّ: يُكرهُ. قال 
التّوويٰ : والصّحيح الأول قال: فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت لاختلافِ 
الجهةء وأمرٌ القبول إلى الله . قال الوويّ أيصا: ويُوكدُ الٌحريمَ ثبوت الخبر 
بلفظ النّهي» ووروده بلفظ الخبر لا يمن ذلك بل هو أبلعٌ؛ لاله يدل على تأكُدِ 
الأمر فيه» فيكونٌ على التحريم . 

قال : وسببٌ هذا التحريم أن للرّوج حى الاستمتاع بها في كل وقتِ» وحم 
واجبٌ على الفور فلا فرت بالئطرع» وإذا اراد الاستمتاع ا جار »و شك 
صومها . 

وظاهرٌ التَقييدِ بالشّاهدِ أَنّهُ يجورٌ لها التَطوُعٌ إذا كان الرَوجٌ غائبّاء فلو صامت 
وقدم في أثناءِ الصيام قيل: فل إفسا صومها ذلك من غير كراهة» وفي معن 
الغيبة أن يكونَّ EU‏ 

وحمل المهلْبُ النَهيّ المذكور على التّنزيهء فقالّ : هو من حسن المعاشرقء 
ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ما لا يضرُهٌ» ولیس له أن يُبطل شينًا 
من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه. قال الحافظ": وهو خلاف ظاهر 
الحديث . ) 


دک 


.)۹1/٩( «الفتح»‎ (1) 
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ات تَهي الْمُسَافر اَن يَطْرُقَ أَهلَهُ ِمُدُومه ليد 


4- عن اس قَال : ِد الي لا كان لا طرق أله ليا كان أيهم 
عُذوَةَ أو عَشية“ . 

-وعَن جَابر: أ الي ييا ال : « ذا أَطَالّ َحَدُكَمْ العَيبةًّ َد 
ى أله یاد . 

1-وعَن جابر قال : ئا مَعَ الب لا في عُزوَةء فَلَمّا متا دبا 
ذل َال : « أمْهلوا حى تَذحُل ليلا - آي عِشَاءَ - لكي تَمَْشِط الشَعكَه 


ET 


نتج لويذ مقن حلبهن. 

۷-وَعَنْ جًابر ال : هى بي الله يا أن بطر الرَجُلْ اَهَل يلاء 
يتَخُوَنْهُمْ فت عَتَرَاتهم ). روه مُنل. 

قرلہ: « کان لا یطرق » قال اهل الل الط وو بالضيٌّ -: المجيء 
بالْيل من سفر أو غيرهِ على غفلةء ويقالٌ لكل آتٍ بالليل : طارق» ولا يقال في 
هار إلا مجارًا. وقال بعص أهل اللغة: أصلْ الطروق: الدَفْعٌ والصَربُء 
وبذلك سمت الطريق؛ لأن المارة تدفعها بأرجلهاء وسمُيَ الآتي بالليل 
طارقا؛ لاله محتاجٌ غالبا إلى دق الباب. وقيل : أصلّ الطروق السكون) 0 
أطرق رأسةء فلمًا كان اليل يُسكنْ فيه سمْىّ التي فيه طارفًا. 
(۱) أخرجه: البخاري (4/۳).» ومسلم .)٥٥/7(‏ وأحمد (۳/ .)۱۲١‏ 


(۲) أخرجه: البخاري (۷/ »)٥١‏ ومسلم »)٥1/7(‏ وأحمد .)۳۹٩/۳(‏ 
)۳( أخرجه : الببخاري )۷/ 0°(« ومسلم 00/7(« وأنجيك )/4۸(. 


.)61/  ملسم صحیح‎ ١ €3) 


۱۳۰ المحلد الثامن 


تروله: ١‏ إذا أطال أحدكم الغيبة » فيه إشارةٌ إلى أن عل الي إِنّما توجدٌ 
حينئزِ» فالحكمُ يدور مع عله وجودًا وعدمًاء فلمًا كان الذي ا لحاجته 
مثا ارا ويرجِعٌ ليلا لا يتأن له ما يُحذرٌ من الذي يُطيلٌ الغيبة ؛ يد الشَارعُ 
لهي عن الطْروقٍ بالغيبة الطويلة . 

والحكمة في النّهي عن الطروق أن المسافرَ ربّما وجد. أهلهُ معَ الطّروق 
وعدم شعورهم بالقدوم على غير أهبة من التنظيفِ والتّريْن المطلوب من 
المرأى TR OE‏ وقد أشارَ إلى هذا في الحديث الذي 
بعده . 

وقد أخرج ابن خزيمة في « صحيحه » عن ابن عمرَ قال: « قدم اللي ية من 
غزوة فقال : لا تطرقوا النساء. وأرسل من بوذن الاس أنَّم قادمودً ». وأخرح 
ابن خزيمة أيضصًا من حديث ابن عمرَ قال : « هى رسول الله اة أن يُطرق النساء 
ليلا فطرق رجل فوجدَ مع امرأتهِ مايكرهٌ». وأخرجَ نحوهُ من حديثِ 
ابن عباس وقال: «رجلانِ فكلاهما وجدَ مع امرأته رجلا». وأخرج 
أبو عوانة”“ في « صحيحه » عن جابر « أن عبد الله بنّ رواحة أتى امرأتة ليلا 
وعندها امرأةٌ تمشطها فظتها رجلاء فأشار إليه باليف» فللا ذكر لي كا 
ذلك هى أن يطرق الرَّجلٌ أهلة ليلا». 

توله : « حى ندخل ليلا » ظاهره المعارضةٌ لما تقدّمّ من النّهي عن الطروت 
ليلا . وقد جع بان المراد بالليلِ ها هنا: اول وبالنّهي : الان في أثنائه» 
فيكونٌ وَل اليل إلى وقتِ العشاء مخصَصًا من عموم ذلك النّهيء والأولى في 


(1) أخرجه: أبو عوانة »)٤۸١١ ء٤۸٥۸ »٤۸0۷(‏ بدون ذكر قصة عبد الله بن رواحة. 
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الجمع أذ الإذدَ بالدخولِ ليلا لمن كاد قد أعلم أهلةُ بقدومه فاستعدّوا له 
والنَهيّ لمن لم يكن قد أعلمهم . 

قرله : « الشعثةٌ » بفتح المعجمةء وكسر العين المهملةء بعدذدها مثاغةٌ : وهي 
ا ان را ر و ی ی ا 
الحديدة وهي الموسى . E‏ بضم الميم» وکسر المعجمة» بعدها 
تحتانيةٌ ساكنةٌ» ثم موحدةٌ أي : ا E E E‏ اهراد ادال الشّعر 
عنهاء وعبَرَ بالاستحداد؛ لأنٌ الغالبَ استعمالة في إزالة الشعر» وليس فيه منعُ 
من الإزالة بغير الموسى. 

ترله: « يتخوّنہم أو يطلب عثراهم » هكذا بالشَكٌ» قال سفيانً: لا أدري 
هكذا في الحديث أم لاء يعني : يتخوّنمم أو يطلب عثراتهم» والَّخوْنُ أن يظنّ 
وقوعَ الخيانة له من أهله. و« عثراتمم » بفتح المهملة والمثثة: جمع عثرة: 
وهي الرَلهٌ. ووقعَ في حديث ا ا « لا تلحوا 


على المغيباتِ؛ فإِنّ الشيطانَ يجري من ابن آدم مجر الدّم». 
باب القسم للبكر وَالثيّب الجَدِيدتين 
3 5 2 
f of N e |‏ ١ے‏ کله آ٦‏ 5ےا ا ہے کے کے 
A1۸‏ عن آم سَلمَة : ان النبيّ َيه لما ترَوجَهَا اقام عندهَا ثلاثة ايام 
قال : « لیس بك وان َل الك إن شات سَبَعْت لَكِ» وإ سبْعْتْ 


۴ 3 2 و ER.‏ ا وو ا 2 
لك سبعٽت لِنسائی » . روه أحمد» ومسلم» وأو دَاود» وابن ماجه . 


(۱) أخرجه: أحمد »)۳٠۹/۲(‏ والترمذي (۱۱۷۲). 


۱۴۸ المجلد الثامن 


وَرَوَاه الدَارَفُطني”'“ وَلَفْظهُ ق ٥‏ ان التي ب ال لها جين دَحَلَ بها: « ليس 
بك عَلَى اهلك هَوَانْء إن شنت َقَمْتُ عِنْدَك ٤ا‏ ا خالِصَة لَك ون شنت 
م لا وس ت ساي ». قَالَتُ : : تقِيمُ معي معي تلاا خالِصة . 


۹- وڪن آي قب ء عن ئس تَال: ِن السُنَة ذا ترَوَحَ ابر على 
ly‏ 
تنا ت قَسَمّ. قال ا قلابة : ولو شِفْتُ لَقُلْتْ: إِىٌ تسا رَقَعَهُ إلى 


2 


رسول الله لا . أخرجا“. 
۰- با َال : سَمِعْتُ رَسُول الله ية بَقُول: «للبكر سَبْعَهُ 
أ يام يِب َد ف ثم يَعُود د إلى نسائه ( . روه الدَارَفطنيى” . 


۱-وَعَنْ س قال: لما أَحَذً النن ي صَفيَةً صَفِيةَ أقام عنْدَمَا تاثا 
Ce‏ 


كانت ثيا . روه ا وأنو داو 
لفط الدّارقطنيٌّ في حديثِ آم سلمة في إسنادءِ الواقديٰ» وهو ضعيف جدًا. 
وحديثُ أس الآخرُ فى الاقامة عند صفبّة أخرجة أيضا التسائىٰ» ورجال 


ابی داود ا الصحيح . 


(۱) أخرجه: مسلم (٤/۱۷۳-۱۷۲)ء‏ وأحمد (۲۹۲/7)ء وأبو داود (۲۱۲۲)ء وابن 
ماجه (۱۹۱۷)» والدارقطنی (۳/ .)۲۸٤‏ 
ولف الدار قط »في إمتاة الرافدی وهی صف جا 

(۲) أخرجه: البخاري »)٤۳/۷(‏ ومسلم .)۱۷۳/٤(‏ 

(۳) « السنن » (۳/ ۲۸۳). 

.)۲۱۲۳( وأبو داود‎ »)4٩ /۳( آخرجه: أحمد‎ )٤( 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۱۳۹ 


لمعف لك ١‏ فى زوانة المسل : د ون شعت فلت ثم فرت قات ؛ 
ثلث » . وفي رواية للحاكم آنا اا ر مانعة له من الخروج من بيتهاء 
فقالّ لها: « إن شعت » الحديك. ۰ 

وفي حديثِ أُمٌ سلمةٌ دليلٌ على أن الرَوجً إذا تعدَى السَبِعَ للبكر والثلات للقَيّبٍ 
بطل الإيثار» ووجبٌ قضاءُ سائر الروجاتِ مثلَ تلك المدَةٍ بالئص في اليب 
والقياس في البكر› ولكن إذا وقعَ من الروج تعدّي تلك المدَةٍ بإِذنِ الرّوجة. 

ومعنی ترله: « ليس بك هوان على أهلك » أنه لا يلحقك هوان ولا يُضيّعُ 

حقَك. قال القاضي عياض : المرادُ بأهلك هنا النَبيْ ية نفسة أي: إِنّي 

لا أفعل فعلا به هوانك . 

قوله : « قال أبو قلابةٌ » إلخ» قال ابن دقيتي العيدٍ: قول أبي قلابة يحتمل 
وجهين : أحدهما: أن يکود ظنٌ أنه سمعة عن أنس مرفوعًا لفظا فتحرَرَ عنه 
تورعَا. والثاني: أن يكو رأ أن قول أنس: « من السَنّةٍ » في حكم المرفوع» 
فلو عبر عنه باه مرفوعٌ على حسب اعتقاده لصحٌ؛ لأنه في حكم المرفوع . 
قال : والأوَلٌ أقربُ؛ لأنٌ قول : « من الس » يقتضي أن يكودٌ مرفوعًا بطريق 
اجتهادیٰ محتملٍ . وقولة: إِله رفعةُ نص في رفعه» ولیس للرّاوي أن ينقلَ 
ما هو ظاهرٌ محتمل إلى ماهو نص في رفعه» وبهذا يندفعٌ ما قالةُ بعضهم من 
عدم الفرقٍ بين قوله: « من السنَة كذا»» وبين رفعه إلى رسول الله ية . وقد 
رو هذا الحديكٌ جاعةٌ عن أنس وقالوا فيه : « قال التَبيّ بل كما في البيهقيّ 
و« مستخرج اللإسماعيليّ »» و« صحيح أبي عوانة »» ا 
و« صحيح ابن حبّالّ ‏ والدارميى > والدارقطة. 1 


(1( أخرجه : البيهقي T42)‏ وأبو عوانة .»)٤۳۱(‏ وابن حبان »)٤۲۰۸(‏ والدارمي 
(۲/ 1€(« والدارقطني .(YAT/Y)‏ 


4 المجلد الثامن ٠‏ 


وأحاديتٌ الباب تدل على أن البكر توؤْثرٌ بسع والَيّبَ بثلاث. قيلً: وهذا 
في حى من كان له زوجة قبل الجديدة. E UE‏ حاکيّا عن جمهور 
العلماء: إن ذلك حق للمرأة بسبب الرّفافِ» وسواءٌ كان عندة زوجةٌ أم لا 
وحکی الئّوویٌ أنه يُستحبٌ إذا لم يكن عند SE‏ قال في 
« الفح ٠‏ : وهذا يُوافقٌ كلام أكثر الأصحاب. واختارً اللوي أن لافرقء 
وإطلاق الشافعيّ َعضده . 


و المسكف فر اة رن ع و ا و 
في حديث نس المذكور: ‏ إذا تزوّجَ البكرَ على الیب .٠‏ ويْمكنٌ الاستدلال 
لمن لم يشترط بقوله في حديثِ أنس أيضًا: «للبكر سبع وللئّيّب ثلاث ». قال 
الحافظ : لك القاعدة أن المطلقّ مرل غا الف 

قال: وفيه - يعني حديتٌ أنس المذكور - حجُةٌ على الكوفيَينَ في قولهم : 
ا البكر والتَيْبَ سواءٌ في الّلاثِ» وعلى الأوزاعيّ في قوله: للبكر ثلاث 
وللّب يومانٍ. وفيه حديتٌ مرفوعٌ عن عائشةء أخرجة الدارقطني “ بسند 
ضعیف جدا. انتهی. 

وحكى في البحر ا عن أبي حنيفةً وأصحابه والحكم وحمّاد أا تو ت 
البكرٌ والتيْبُ بذلك المقدار تقديمًا ويقضي البواقيّ مثلة . وحكى في ا 
أيضًا عن الحسن البصري وابن السب أا تو و ر البكر بليلتين الت اة 

قال في « الفتح »: N e‏ أو الّلاث عن الصلاة 


.(YA€ /Y) آر س الدارقطني‎ (WD. .- .)۳۱٠١ /۹( » فتح الباري‎ « (1( 
0 : : .)٩۹٤ /٤( «البحر»‎ )( 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتقہن E‏ 


وسائر أعمال البرّ. قال: وعن ¿ ابن دقیتي العيدِ أنه قال : أفرط بعض الفقهاء 
فجعل مقامة عندها عذرًا في إسقاط الجمعة وبال في النَشنيٍ ا 
قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها وهو قول الشافعيّة . ورواهٌ ابن قاسم 
عن مالك› وعنه يست ا وهو وجة للشافعيةء فعلى الأصح يتعارض عنده 
الواجبانِ» فْقَدَّمٌ حى الآدميٌ» فليس بشنيع» وإن كان مرجوحًا. انتهى . 

ولا یخفی أن مثلّ هذا لا يرد به على تشنيع ابن دقيتي العيدِ؛ لاله شت على 
القائل کائتا من کان وهو قول شنيعْ كما ذكرَ» فكيفَ يُجابُ عنه بأل هذا قد 
قال به فلانٌ وفلانٌء الله إلا أن يكودً ابن دقيتي العيدِ موافمًا في وجوب المقام 
اك استاء. 

باب ما يجب فيه التعْدِيلٌ بَينَ الرَوْجًاتِ وَمَا لا يجب 

۲-عَن آئس قال : کان لِلسيّ ي شع ِسْوَةٍء وَكانَ إذَا قَسَمّ بيهن 
لا تنتهي إلى الْمَرَة الأولًى إلى يَشع» فَكَنَّ يَجَُمعْنَ كل لَيلَة في بيت الي 
ر (TIS o s3 sr‏ : 
ياتيها. رواه مسلم ٠‏ . 


(۱) ذ فی سیر أعلام النہلاء» :)۲١٤/۹(‏ 
«قال عبد الرحمن رُسَّْه: سألت ابن مهديٰ عن الرجل يبني بأهلهء أيترك الجماعة 
قال: لاء ولا صلاةَ واحدة. وحضرته صبيحة بني على ابنته» فخرج» فأذَنَّء 

مش إلى بابهاء فقال للجارية : قولي لهما: يخرجانِ إلى الصلاةء فخرج النساء 

al‏ فقن : سبحان الله! أي شيءٍ هذا؟ فقال: لا أبرح حتى يخرجا إلى 
الصلاةء عا ن ا ا فبعث بهما إلى مسج خارج من الدّزْب». 
قال الذهبي : «هكذا كان السلف في الحرص على الخير». 

٤ .(IVT/0 » صحيح مسلم‎ « (۲( 


14۲ ۰ المحلد الثامن 


۴-وَعَن عَاِشَة قَالّثْ: كان رَسول الله ي ما من د إلا وَهُوَ 


طوف ڪَلَيتا جَميعَا مره امراةَء يذو وَيَلْمِسُ مِن عير ميس حه حن يفضي 


و 


إلى ا هُوَ يَوْمها بیت عنْدَهًَا. واه ا وؤ بوه" 


وَفى لَفظ : كان إِذَا انْصَرَفَ من صَلاة الْعَضر دحل عَلّى نِسَائه يذو من 


إِخدَاهُن . ممق عليه . 


- وَعَن آپي هُرَيرَةء عن الل بيا قال : «مَن کائث لَه امْرَأتان 


ميل لإخدَ غا فل الأرى ع اة ا اع خا ا 
مَّائلا ». رَوَاه الحَمْسَة" . 

حديتٌ عائشة أخرجة أيضًا البيهقي والحاكة“ وصححة» ولفظ أبي داود 
في رواية : « كان لا يُفضَلٌ بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندناء وكانّ 
ما من يوم إلا وهو يطوفُ علينا جيځاء فيدنو من كل امرأةٍ من غير مسيس حٌى 
يبلغ التي هو يومها فيبيتَ عندها». 

E A 


ت 


وإسناده عل شر ط الشت: واستغربه الترمدى مع تصحيحه . وقال 


(۱) آخرجه: أحمد (۱۰۸/7)ء وأبو داود .)۲٠۳(‏ 

.)۱۸١ /٤( ومسلم‎ »)٤٤/۷( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه: أحمد »)٤۷۱ »۳٤۷/۲(‏ وأبو داود (۲۱۳۳)ء والترمذي »)۱۱٤١(‏ 
والنسائی (۷/ »)٦۳‏ وابن ماجه .)۱۹٦۹(‏ 

)€( ا البيهقي «(¥o-¥£/۷)‏ والحاكم .(1A41/%‏ 

(۵) أخرجه: الدارمي (۳/۲٤۱)ء‏ وابن حبان »)٤۲۰۷(‏ والحاكم .)۱۸١/۲(‏ 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن €۳ 


غد الح هو خر ابت لكن غلته أن هماما تفرد يه وأن هشاما روا عن 
قتادة فقال : كان يمال . وأخرجَ أبو نعيم عن أنس نحوهُ. 

قوله: ١‏ إل تسع » فيه دليلٌ على أن القسمةٌ كانت بين تسع» ولكنّ 
المشهور أ الي ل كاد يقس بين ثمان من نسائو فقط» فكان يجعلٌ لعائدة 
يومين يومها ويوم سودة الذي وهبتةُ لهاء ولكلٌ واحدة يومًا. 

وفيه دليلٌ على أنه لا يُشترط في العدلِ بين الرّوجاتِ أن يُفردَ لكل واحدة 
ليله بحيتُ لا يجتمعٌ فيها مع غيرهاء بل يجورٌ مجالسة غير صاحبة التوبة 
ومحادثتهاء ولهذا كن يجتمعنٌ كل ليلة في بيت صاحبة الّوبة . وكذلك يجوز 
ا رن ت را ار را ا وا إل ال کا ي 
ا عائشة المذكور. 

وله : « يميلٌ لإحداهما » فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الرّوجتين 
دونً الأخرى إذا كان ذلك في أمر فل الوح كالقسمة والطعام والكسةة: 
ولا يجب على الرّوج التسوية بين الرّوجاتِ فيما لا يملكه ا ونحوها 
ليت غانفة الاي وقد اذهب أك الاتة إن وجوت القشس بين الزوجات؛ 
کا ی ف و ا و و 
مع إحداهما ليلة وم الأ ثلائا؛ لأنٌ له أن ينكحَ أربعًاء وله إِيثارُ يتما 
شاءَ بالليلتين» ومثلهُ عن اللاصر» لكن حملهُ أصحابةُ على الحكاية دونً أن 
يکود مذهبةُ» ولا شك أن مثلَ هذا يُعدٌ من الميل الكلَيٌ» واللّهُ يقول: وفك 
ER E‏ الله [النساء: .]۱١۹‏ 


() مشتبهة بالأصل» والمثبت من «البحر» (6/ .)٩١‏ 


E:‏ ۰ المحلد الثامن 


وغن اة قاّف: گان سول اله ل بشم يفون هلو مول : 
الهم هذا د قَسْمي فيمَا ملك َا تَلْمْني فيمَا تَمْلِكُ ولا أَملِكُ». روه 
الْحَمْسَةٌ إلا أخحمَدَ . 


7-وعَنْ عَمَرَ قال: قلث: يا رَسُول اللهء لو رَأبْتّنى وَدَحَلْتُ عَلى 
حَفْصَة فقلت لها : e‏ أَوْضاً مِنْكِ وَأحَبّ إلى الي 


کف رید اق تسم الین ڳل مقن َل . 


0 


۷-وَعَن عَائشَة : ار رَسول الله ية كان يأل في مَرَّضه الَدِي مَاتَ 
فيه : « أبن آنا عَدَا؟ أبن أا عُدَا؟ » ريد يَوْم عَابِشَةٌ. أذ ا كو 


% 4 ۴ ا ۰ >9 ٭ 2 2 E‏ و ا ۳ 
حَيْث شاءَ» کان فی بَيْت عَائِشَة حَتَّى مَاتَ عِنْدَهًَا. متمق عله" . 


ت 


۸-وَعَنْ عَائشَةً: أن التب ا كان إا اراد أن يرج سرا اقرع 


و 


يِن أزْوَاجه» ينن خر سَهْمَهَا حرج بها مَعَهُ. متفر متمق عليه . 


(۱) أخرجه: أبو داود »)٥(‏ والترمذي »)۱۱٤١(‏ والنسائي (۷/ ۰)٥۳‏ وابن ماجه 
(۹۷۱). 
وقال الترمذي : «( حديث عائشة هكذاء رواه غير واحد عن حماد بن سلمة» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة؛ أن النبي ية کان يقسم» 
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب» عن أبى قلابة- مرسلا-أن النبى به كان 
یقسم» وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة). ‏ 
وكذلك؛ رجح النسائي المرسل» فقال: « أرسله حماد بن زيد». 

(۲) أخرجه: البخاري .)۱۷٤/۳(‏ ومسلم »)۱۹۲/٤(‏ وأحمد (۱» .)١۳‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۲۸/۲)» /٥(‏ ۳۷)» ومسلم (۷/ ۱۳۷)» واحمد .)٤۸/۷(‏ 

.)۱۹۷/٩( أخرجه: البخاري (۲۰۸/۳)» ومسلم (۱۳۸/۷)» وأحمد‎ )٤( 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن 1f‏ 


حديتٌ عائشة الأول أخرجةُ أيضًا الدرامي» وصحُحة ابن حبَان 
والحاكة» ورج الترمذيٰ إرسالةُ فقال: رواية حمادبن زيل عن 
يوب عن أبي قلابة مرسلا أصح› وكذا أعلَهُ اسائ والدّارقطنيٌ . وقال 
أبو زرعةً" : لا أعلمْ أحدًا تابح حمًاد بن سلمة على وصله. 

قرله: « کان رسول الله ية يقسمٌ فيعدل » استدلٌ به من قال : إدّ القسمّ كان 
واجبًا عليه. وذهبّ بعض المفسّرينَ والإصطخري ا البحر » إلى 
أنه لا يجت عليه . واستدلوا بقوله تعالی : ى من اء ًه [الأحزاب: ]١١‏ 
الآيةّ» وذلك من خصائصه. 

قرله: « فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» قال التّرمذيٌ: يعني به الحب 
والموَةٌ» كذلك فسَرهُ اهل العلم. وقد أخرج البيهقي" من طريق علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: وکن طا أن ترا 5 السا 
[البقرة: 1۹ قال : في الحبُ والجماع. وعن عبيدة بن عمرو السلماني مثله . 

قرلے: « أن كانت جارتكِ » بالفتح للهمزة وبالكسر گا قال کی 
« الفتح ١‏ » والمراد بالجارة ها هنا: الصَرَهٌ» أو هو على حقيقته؛ لأا 
كانت مجاورةٌ لها. قال في « الفتح **: والأولى أن يحمل اللّفظٌ هنا على 
معنييه لصلاحيّته لك منهماء والعربُ تطلق على الضَرَة جارة لتجاورهما 
المعنويّ؛ لكونهما عند شخص واحدٍ وإن لم بک حا لد «اوضا 


.)۱۸۷ /۲( والحاکم‎ »)٤۲۰٥( وابن حبان‎ »)۱٤٤/۲( أخرجه: الدارمي‎ )١( 
.)۱۲۷۹( «علل ابن آبي حاتم»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البیهقي (۲۹۸/۷). 

() «فتح الباري » (۹/ ۲۸۳). 


1٤٦‏ المجلد الثامن 
س 
منك » من الوضاءة» ووقعَ في رواية معمر « وسم » من الوسامة» والمراد: 
أل کان الخال و ا غلامة. 


قوله : « يريد يوم عائشة » فيه دليل على أن مجر إرادة الرّوج أن يكونٌ عند 
م ا ی و ی ی ر ل کر م ف ا 
ويجورٌ للرّوجاتِ الإِذنٌ له بالوقوفِ مع واحدة منهنً . 

قوله: ‏ إذا أراد أن يحرج سفرًا» مفهومة اختصاص القرعة بحالِ السُفر 
وليس على عمومه» بل لتعيْنَ القرعة من يُسافرٌ بهاء ويُجري القرعةً أيضًا فيما 
إذا راڌ أن يقسم بينّ نسائو فلا يبدأ بأيْهِنٌ شاء» بل يقرع بينهّ فيبدا باي تخر 
لها القرعة إلا أن يرضينّ بتقديم من اختارة جار بلا قرعةٍ. 

ترله : : « أقرع » استدل بذلك على مشروعية عيّة القرعة في القسمة بين الشركاء 
وغير ذلك . والمشهورٌ عن الحنفيّة والمالككة عدم اعتبار القرعة. قال القاضي 
ای کو فور غر مال واو لأتبا من باب الحظ والقمارٍ. وحكيّ 
عن الحنفيّة إجازتها. انتهى . 


باب الْمَرآة ا تَصَالِحْ الرَوْجَ على إسْمَّاطه 
۹~ عَنْ عائشة : أن سَوْدَةَ نت رَمَعَةً وَهَبّت يَوْمَهًا لعَائشة› کان 
الي 45 يَضَيم لِعَاِشَة يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَودَةً. ممق عَلَي. 


٠-وَعَنْ‏ عَائِشة في قوله تعالی : ون رأة حافت مر بعلها شور 


(۱) أخرجه: البخاري »)٤۳/۷(‏ ومسلم (٤/٤۱۷)ء‏ وأحمد .)۷٦/١(‏ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن 14۷ 


ر راسا سه : ٠٠٠۸‏ قالّث: هي الْمَرأةٌ تكُونُ عِند الرَجُلٍ لا يشتير 
منهاء يريد طلائها وروح ڪَيرَمَاء تقول لَه: آضيکني ولا تطلفني» ثم 
کک i SS a‏ 


جاع تیا آن تیا یا شلا اشع نھ سه: .٠۷۸‏ 


وَفِي روَاية قالث: هُو الرَجُل ا ما لا يجب برا أو عَيرَه 
یرید فرَاقها» تقول : امک و شنت الت : لا باس إذا 
را متف عَلَيهمًا. 

۴۱- وَعَن عَطاءِء عن ابن عباس َال : كان عِند رَسول الله 4لا 
ِنْعْ» وکال يَفْسِمُ لِعَمَانِ ولا يَقْسِمٌ لوَاحدَةء قال عَطاءٌ : التي لايَفْمُ لَهَا 
صَفِية نت حي بن طب . رَوَاهُ أحمَد» ومنل . 

ولتي تَر الْقَنْمَ لها يُحْتَمَلْ آن يون عَن صًلْح وَرضا يِنهاء 
له كان مَحْصْوصًا بعَدَم وَجُوه عَليهِ لقوله تعالی: : اجى سن قا من 
الاَيَةَ [الأحزاب: .]١١‏ 


توله: « إل سودة» قال في « الفتح ** : هي زوج الي لاء وكان تزوجها 
وهو بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها با وهاجرت معه. ووقعَ لمسلم من 
طریق شريكٍ عن هشام في آخر حديث الباب قالت عائشة: « وكانت امرأة 


)۱( أخرجه : البخاري )۷/ «(EY‏ ومسلم 1/8( ` 
(۲) أخرجه: البخاري (۳/ »)۲٠١‏ ومسلم .)۲٤١١/۸(‏ 
(۳) آخرجه: مسلم »)۱۷١ /٤(‏ وأحمد .)۳٤۸/۱(‏ 
6( « فتح الباري »“ (۱۲/۹). 


۱4۸ المحلد الثامن 


تزوّجها بعدي » ومعناه: عقد عليها بعد أن عقدَ على عائشةً. وأمًا الدخولٌ 
باضه فكان بعد سودة بالاتفاق» وقد نة على ذلك ابن الجوزىّ. 

توله: « وهبت يومها » في لفظ للبخاريٰ في الهبة: «يومها وليلتها » وزاد 
في آخره ١‏ تبت تبتغي بذلك رضا رسول الله ية » ولفظ أبي داو و 
سودةٌ نت زمعة حينَ أسئّت وخافت أن يُفارقها رسول الله بية: يا رسول الل 
يومي لعائشة. فقبل ذلك منهاء ففيها وأشباهها نزلت ون اناه حَامَتَ م 
بعلا دنورا [النساء: ۱۲۸] اليه . ورواه أيضًا ابنْ سعد» وسعيد بن منصور» 
اماي + وعبد الرراق .فال السافط في د الع ٠١‏ رادت حدر الررآيات 
عل أا خشيت الطلاق فوهبت . 


قال : وأخرج ابن سعد بسنل رجاله eT‏ القاسم بر برا رة 
مرسلا « أن النََ ية طلقها فقعدت له على طريقه فقالت : E‏ 
بالحق مالي في الرْجالِ حاجةٌ» ولكن أحبُ أن أبعت مع نسائك يوم القيامةء 
فأنشدك الذي أنرل عليك الكتابَ هل طلقتنى لموجدة وجدتها علٌ؟ قالّ 
لخافشة بحة رسرل الله 2). 

قرله : « يومها ويومٌ سودة » لا نزع أنهٌ يجورٌ إذا كان يوم E‏ 
الموهوب لها بلا فصل أن يولي الَو بين اليومينِ للموهوب لها؛ وأ ما إذا کان 
بينهما نوبة زوجة أخرى أو زوجاتِ فقال العلماء: إِلَهُ لا يدمه عن رتبته فى 


(۱( » سنن ابي داود» (۲۱۳۵). )۲( « فتح الباري » .)۳١۳/۹(‏ 
() «الطبقات الکبریٰ» (۳۷-۳۹/۸). 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۱۹ 


القسم إلا برضا من بقيّ» وهل يجوز للموهوب لها أن تمتنعَ عن قبول اللَوبة 
اهر اد ا فد قل او لجر ا اام واد کن د فل ل 
يكره على ذلكٌ» حكى ذلك في « الفتح »'“ عن العلماء. 

قال : وإن وهبت يومها لزوجها ولم تتعرّض للضَرَّة فهل له أن يخص واحدة 
ٳِن کان عند اکثڙ من ائنتين أو يُورَّعهُ بين من بقيٰ؟ قال : وللواهبة في جميع 
الأحوال الأجوعٌ عن ذلك مت أحبّت» لكن فيما بُستقبلٌ لا فيما مضئ . قال في 
« البحر “ : وللواهبة الرْجوعٌ مت شاءت فيقضيها ما فوت بعد العلم برجوعها 
ا 1 

وحديتٌُ عائشة يدل على أنه يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها» وهو 
مجم عليه كما في « البحر ». والآيةٌ المذكورة تدل على أنه يجوز للمرأةٍ آن 
تصالحَ زوجها إذا خافت منهُ أن يُطلقها بما تراضيا عليه من إسقاط نفقة» أو 
إسقاط قسمهاء أو هبة نوبتهاء أو غير ذلك ممّا يدخلٌ تحت عموم الآية. 

ترلے: «( قال عطاءٌ: اش لا يقسم لها صفكة ) قد ذكرَ ابن الق ف اول 
« الهدي 0 عند الكلام على هديه ياء في النكاح والقسم أن اغا وال 
EOE a E E NSE E‏ 
نفسك عي وأجعل يومي لعائشة » أي: ذلك اليوم بعينه في تلك المرَةء هذا 
معن كلامه» فليُراجع فإِنَهُ لم يحضرني وقبٌ الرَقم . 


اد ملد چلد 
Uy Uy‏ 0% 


(۱) «فتح الباري» (۳۱۲/۹). (۲) «البحر» .)۹٤/6(‏ 
(۳) «زاد المعاد» .)٠١۳/١(‏ 


کتاب الطلاف 101 


كاب الطلاق 
بَابُ جَوَازه لِلْحَاجَّة» وكرَاهَته مَعّ عَدَمِهّاء وَطاعَة الوَالِدِ فيه 


AY‏ - عَنْ عُمَرَ بن الطاب : أن التب ية طلقَ حَفْصَةَ م رَاجَعَها. 
روَا أبو دَاودَ» وَاللَسَائِی» واا 


(D-4 ر‎ 0 a. ور‎ 


۳- کک قال : قُلْتُ: يا رَسُول اللّهء إن لي امْرَأة. 
ُذَكرَ من بَدَاءتهاء قال : . قلْت: إن لها صخبة وَوَلّدَا. قال : 
« مرها أو فلن لَها؛ e‏ ولا تَضْرِبْ ظَعِيتََكٌ ضَربَك 
امك 6 راا اخم واو داو 

‰4-وََن توان قال : قال رَسُون الله بي4: «أيْما امرَأة سَأَلّف 
رَوَجَها الَلَاق في عير ما بس كرام ليها رَاِحَةٌ اْجَة». روَا الْحُمْسةُ 


ر 7 Dgel‏ 
إلا الائ 


(۱) اخرجه: آبو داود (۲۲۸۳)» والنسائي 7/)» وابن ماجه .)۲۰۱١(‏ 

(۲) «المسند» )٤۷۸/۳(‏ وهو مرسل. 

(۳) اأخرجه: أحمد .)۳۳/٤(‏ وأبو داود .)۱٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۷۷ ۲۸۳)» وأبو داود (٢۲۲۲)ء‏ والترمذي (۱۱۸۷)» وابن 
ماجه (۲۰*۵۵). 


1o۲‏ المحلد الثامن 


-وَعَن ابن عُمَرَء عن الننّ بي قال : « أبْعَض الْحَلدل إلى الله 
و لط ر و 

“وڪن اڼن عُمَرَ ٿال : گات تخي رة اجه وان آبى 
يڪرُهاء مني أن الها ابت ئَدَكَرَ َلك للت ڪيه فمال: 
« ی َد الله بن عمَرء صلق امرَأنكٌ). روَا الْحُمْسَةٌ إل اللائ وصَحَحَهُ 

حدیٹ عمرَ بن اللاي سكت عنه آبو داود» والمنذرى . 

وحديت لقيط أخرجة أيضًا ال ورجالة رجال الصحيح . 

وحديتٌ ثوبان حسَنهُ التّرمذيٰ وذكر أن بعضهم لم يرفعةٌ. 

وحديتٌ ابن عمرَ الأول أخرجة أيضا الحاكم“ وصححهة. ورواهُ أيضًا 
بو داود» وفي إسناد أبي داود یحی بنُ سليم» وفيه مقال. والبيهق مرسلا 
ليس فيه ابن عمرَ» ورجُح أبو حاتم والدارقطني والبيهقي المرسل» وفي إسناده 


(۱) أخرجه: ابو داود (۲۱۷۸)» وابن ماجه (۲۰۱۸). من طريق محارب بن دثار عن 
ابن عمر به. 
قال بو حاتم في « العلل :)٤١١/١( ٠‏ «إنما هو محارب» عن النبي بيا مرسل »» 
وقال الدارقطني في « العلل » (ج٤‏ ق :)١١‏ « والمرسل أشبه». 
وكذلك؛ رجح الإرسال المنذري والخطابي› كما في « مختصر السنن ». 

(۲) أخرجه: أحمد(۲/ »)٥ ٤۲ ١‏ وآبو داود ..)٥۱۳۸(‏ والترمذي (۱۱۸۹)» وابن 
ماجه °۸۸ ). 1 

(۳) أخرجه: البيهقي .)۳٠۳/۷(‏ () أخرجه: الحاکم .)۱۹٦/۲(‏ 

(۵) أخرجه: البيهقي (۷/ ۳۲۲). : 


کتاب الطلاق 1۲۳ 


عبيدٌ الله بن الوليد الوصَافيٌ وهو ضعيفٌ» ولككةُ قد تابعةُ معرْف بن واصل. 
aS a‏ 
قال الحافظ : وإسنادة ضعيفٌ ومنقطعٌ . وأخرحَ ابن ماجه واب حبّان من 
حديث أبي موس مرفوعًا: «ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقولٌ: قد 


طلقت» قد راجعت ) . 


وحديتُ ابن عمرَ الّاني قال الترمذيٰ بعد إخراجه: هذا حديتٌ حسنْ 
صحیحٌ» إنّما نعرفةُ من حديثِ ابن أبي ذئب . انتهی . 

قوله : « طلَقَ حفصة » قال في « الفح »“ : الطّلاقٌ في اللْة: حل الوثاق» 
مشتق من الإطلاق: وهو الإرسال ارك وفلانٌ طلقّ اليد بالخير آي: كثيرُ 
البذلِ. وفي الشرع: حل عقدة الّرويج فقط» وهو موافق لبعض أفرادِ مدلوله 
اللوي . قال إمامٌ الحرمين: هو لفظ جاهليّ ورد الشَرِعٌ بتقريرو» وطلقت 
و 
أله وکسر لام القيلةء فإن خقفت فهو خاص بالولادةء والمضارعٌ فيهما 
بضمٌ اللام» والمصدرٌ في الولادة: طلقًاء ساكنة الام فهيّ طالقّ فيهما. 


ثم الطلاق قد یکو حرامًا ومکرومًا وواجبًا ومندوبا وجائرًا. آم الأولُ: 
ففيما إذا كاد بدعيّاء وله صورٌ. وأمًا الثاني : ففيما إذا وقعَ بغير سبب مع 
استقامة الحال. وأمًا التالتُ: ففى صور منها الشقَاق إذا رأی ذلك الحكمانِ. 
(1) أخرجه: الدارقطني .)١ /٤(‏ (۲) «التلخیص» )٤۱۷/۳(‏ . 


(۳) أخرجه: ابن ماجه (۲۰۱۷)»ء وابن حبان .)٤۲٣١(‏ 
)€3 « فتح الباري » (۹/ .)۳٦٤‏ 


1o4‏ المحلد الثامن 


وآمّا الراب : ففيما إذا كانت غير عفيفة . وأمّا الخامس : فنفاه التّووى وصوره 
غير بما إذا كان لا يُريدها ولا تطيبٌ نفسة أن يتحمَلَ مؤنتها من غير حصول 
غرض الاستمتاع؛ فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره. 
انتهی . 

وفى حديث عمرَ هذا دليلٌ على أن الطلاقَ يجورٌ للرّوج من دونٍ كراهة؛ 
لألٌ ال بل إنّما يفعلٌ ما كان جائرًّا من غير كراهة. ولا يُعارض هذا حديك 
« أبغضُ الحلالٍ إلى الله » إلخ؛ لأنٌ كونة أبغض الحلالِ لا يستلزءُ أن يكولّ 
إمساكهاء ولا يحل ضرا كضرب الأمة» وقد تقد الكلامٌ على ذلك . 

ترلہ: (فحرامٌ علیھا رائحةٌ الجلَة » فيه دلي على أن سوال المرأةٍ الطلاق 
من زوجها محرَم عليها تحريمًا شديدًا؛ لأن من لم يرح رائحة الجن غير داخل 
لها أبدّا» وكفى بذنب يبلعٌ بصاحبه إلى ذلك المبلغ مناديًا على فظاعته وشدته. 

توله: « أبغض الحلال » إلخ فيه دلیلٰ على أن لیس کل حلالِ محبوباء بل 
ينقسم إلى ماهو محبوبٌ وإلى ماهو مبغخوض . 

قترله : « طلّق امرأتك » هذا دلي صريح يقتضي أنه يجب على الرَّجل إذا 
أمرهُ بوه بطلا زوجته أن بُطلقها وإن كان يُحبُهاء فليس ذلك عذرًا له في 
الإمساك. ويلح بالأب الأمٌ؛ لان الي يا قد بين أن لها من الح على الول 
ا ف الات کیا که ما ا 


كتاب الطلاق 1o0‏ 


ثم سألهُء فقال: أمّك. ثم ال ا واا وع ل 


تحت أقدام الأمّهاتِ “" ويلك 
SS‏ 
خد ار أن يُجَامِعَهَا مالم يَبن حَمْلهًا حَمُله 


4 


e 


۷- عن ان عُمر: أنه طلَقَ امراتة وهي حَائِض. كر ذَلِكَ عُمَرُ 
للنبى ياء قال : ( مره َلْيراجعهاء ْم لِيطلفها طاهرًا أو حاملا» . روه 
الْجَمَاعَةٌ إلا البخارى" . 

وَفي روَاية عَنه: أنه طَلْقَ مره لَه وهي حَائِض› ا 
ا َمَعَبَظ فيه رَسُول الله عل ثم لال : « لِيرَاجغها ثم يُمْسكها حى 


م0 o2‏ 
ة 


UN \e 


ََلْكَ الْعدَةٌ كمَا أمَرَ الله تَعَالّى »““. 
وفي لَفْظ : « َلك الْعدَهٌ ا ا الله ن بُطلقَ لَه النْسَاءٌ » . روه 
الْجَمَاعَة إلا الترْمذِيّ» فَإِنٌ لَه من إلى الَأَمْر بالرَجعَة . 


(۱) أخرجه: مسلم (۲/۸) من حديث أبي هريرة. 

(۲) اخرجه: ابن عدي )۲۳٤۷ /٩(‏ من حديث ابن عباس . 

(۳) أخرجه: مسلم »)۱۸۱/٤(‏ وأحمد (۲/٦۲)ء‏ وأبو داود (١۲۱۸)ء‏ والترمذي 
۱۷0( والنسائی »)۱٤١/٦(‏ وابن ماجه (۲۰۲۳). 

.)۱۹۳/( صحيح البخاري»‎ « )٤( 

(۵) أخرجه: البخاري »)٥۲/۷(‏ ومسلم ۸۰/0 وأحمد »)٥٤/۲(‏ وأبو داود 
(۱۷۹)». والترمذي »)۱۱۷١(‏ والنسائي ۳۷/۲( وابن ماجه (۲۰۱۹). 


۱٥‏ ۰ المجلد الثامن 


o و‎ 


وَلِمُسلم وَالَسَائي تخو وفي آخره قال ابن ُمَر: وقرا اتن كلة: 
«يا ها الب إا عَم السَاء تُطَمُوهُنَ في بل عِدَتهن». 

في رواية مقي عَلَيها : وكا عَبْدُ الله طَلَقَ تَطلِيقَة فَحَيِبَت مِنْ 
وَفي روَاية: وکانَ ابق عمد إذّا سل عَنْ دَلِكَ قال أحَِهمْ: ما إِنْ 
طلفت امراتكَ مَرَهَ و مَرَنين قن رَسُول الله ي أمَرَني بهڌاء ون كنت 
لفت اا تقذ حَرْمّث عَلَيكَ حى تنك روجا عَيْرّك وَعَصَيْتَ الله 
عر وَجَلٌ فيمَا مرك به مِن َلاق مريك ». رَوَاه خمد ومنل 
رالتائ 

وفي روَاية : َه طَلَقَ 2 وهي حَائِض تَطلِيقَةء فَائطلَقَ عُمَرُ احبر 
التي يا فقَال لَه الت بل: «مُر عَبْدَ الله لبرَاجغهاء ذا اعَْسَلّث 
ُلينرکها حتّى u E‏ 
بُطلَمَهَاء إن شَاء ا إنها دة الي آم الله أن يعلق 
لها الئَسَاء ». رَوَاهُ الدَارَفطنع. 


وفيه تنبية على تخريم الوَطْءِ وَالطْلاقِ بل العُسل. 


٠‏ ۸- وَعَنٰ عکرمَةً قال : ال ابن عَبّاس : الطلاق على أرَبَعَة أوَجُه: 


(۱) أخرجه: مسلم .)۱۸۳/٤(‏ والنسائي (۱۳۹/7). 

(۲) أخرجه: البخاري (۷/ »)٥۲‏ ومسلم »)۱۸۱-٠1۸١ /٤(‏ وأحمد .)٤١/١(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم ۱۷۹/0) وأخمد (1/۲ء ›»)1٦٤‏ ا .(YI۳/»‏ 
)٤(‏ « السنن /٤(.٩‏ ۷). 


کتاب الطلاق \o¥‏ 


e 


وجهان خلال ووجهان 2 فاأما اللَدَان ما اکل أن بُطلىَ الرَجل 
e‏ أو بُطلَقَها حَاملا مُسْتَبينًا حَمْلَهَا e:‏ اللَذّان 
حرام أن يُطَلَقَهَا حَائِضًاء أو بُطلَقَهَا عِندَ الماع لار افا 

على ولد م لا روا الذَارَفُطنيع'. 

قرله: « طلَقَ امرأتة » اسمها آمنة بنتُ غفار» كما حكاهُ جماعة منهم اللوي 
وابنْ باطيش . وغفارٌ بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء . وفي « مسن أحمد » 
أن اسمها النوارُ. قوله: « وهي حائض » في رواية : « وهي في دمها حائض » 
وفي أخرى للبيهقة : « أنه طلقها في حيضها». 

قول : ١‏ فذكرّ ذلك عمرٌ» قال ابنْ العربیْ: سوال عمرَ محتمل لأن يكولّ 
ا ويحتملٌ أن يكودٌ لما رأى في 
القرآنِ #إفطلفوهنَ دى [الطلاق: ]١‏ ويحتمل أن يكونَ سمعَ من اللي بلا 
النّهيَ فجاءَ ليسأل عن الحكم بعد ذلك . 

ترله : «١‏ مره فليراجعها» قال ابن دقيتي العيد: يتعلقٌ بذلك مسألةٌ أصولية 
وهي أن الأمرَ بالأمر بالسّيءِ هل هو أمرٌ بذلك السّيء أو لا؟ نه ية قال لعمرَ : 
« مره ٠٠‏ والمسألة معروفةٌ في كتب الأصول والخلاف فيها مشهورٌ. وقد ذكرّ 
الحافظ في « الفتح »أن من مَل بهذا الحديث لهذ المسألة فهر غالط؛ فإ 
افر واا ف افر ي هواه ما ا ر 
رواية أيُوبَ عن نافع « فأمرة أن يُراجعها» إلى آخر كلام صاحب ‏ الفتح ». 


(1) « السنن » .)١/٤(‏ (۲) أخرجه: البيهقي (۷/ .)۳۲١‏ 
(۳( » الفتح « )4/ (TEA‏ . 


10۸ المحلد الثامن 


وظاهرٌ الأمر الوجوبُ فتكون مراجعةٌ من طلقها زوجها على تلك الصَفة 
واجبةٌ. وقد ذهب إلى ذلك مالك وأحمدٌ في روايةء والمشهورٌ عن - وهو 
قول الجمهور - الاستحبابُ فقط . ) 

قال في « الفتح “: واحتجوا بأل ابتداء التكاح لايجبٌ» فاستدامتة 
كذلك» لکن ن صاحبٌ « الهداية » من الحنفية 4 واجبة. والحجْةٌ لمن 
قال بالوجوب ورود الأمر بهاء ولان الطّلاقَ لما كان محرَمًا في الحيض كانت 
استدامة النكاح فيه واجبةٌ . 

واتّفقوا على أنه لو طلَقَ قبل الذخولِ وهي حائض لم يُؤْمر بالمراجعة إلا 
ما نقل عن زفر. وحكی ابن بطال وغيره الفاق إذا انقضت العدَةٌ أله لا رجعة 
والاّفاق أيضًا على أله إذا طلقها في طهر قد مسّها فيه لم يُؤمر بالمراجعة. 
وتعقَبَ الحافظ ذلك بثبوتِ الخلاف فيه كما حكاء الخيّاطيْ من الشَافعيّة 
وجها. 

ترله : « ثم ليْطلقها طاهرّا أو حاملا » ظاهره جوارٌ الطّلاق حال الطهر ولو 
كان هو الذي يلي الحيضة التي طلقها فيهاء وبه قال أبو حنيفةً» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمدَء وأحدٌ الوجهين عن الشافعيّة. وذهبَ أحمد في إحدى 
الرٌوايتين عنه والشّافعكَةٌ في الوجه الآخر وأبو يُوسفَ ومحمَدٌ إلى المنع . 
EE Ag OE AES,‏ 
الذي في كتب الحنفيّة هو ما ذكرناهُ من الجوازِ عن أبي حنيفةًء والمنع عن 


آبي يُوسف ومحمَلِ . 


(۱) «الفتح » (4/۹) . 


کتاب الطلاق 1۹ 


واستدل القائلونً بالجوازٍ بظاهر الحديث» وبأن المنعَ إِلّما كان لأجل 
الحيض› فإذا طهرت زالَ موجبُ اللحريم فجارً الطّلاقٌ في ذلك الطْهرِ كما 
يجوز في غيرهِ من الأطهار. ول الما ا ا ی ر 
الباب المذكور بلفظ : « ثم يُمسكها حى تطهرّ ثم تحيض فتطهرَ » إلخ» وكذلك 
قول في الرواية الا ر از فليراجعها فإذا اغتسلت » إلخ . 

قرله : « فقغيظ » قال ابن دقيق العيدٍ: تغيّظّ ابن با إا لأ المعنى الذي 
يقتضي المنعَ كان ظاهرًا فكانَ مقتضى الحال التَّتَ في ذلك» أو لاه كال 
مقتضى الحال مشاورة ابن ية في ذلك إذا عزمَ عليه 

قوله: « ثم بُمسکها » آي : يستمرٌ بها في عصمته حت تطهرَ ثم تحيض ثم 
تطهرَ» وفي رواية e‏ « ثم ليدعها حت تطهرَّ» ثم تحيض حيضة أخرى› 
فإذا طهرت فلبُطلقها فليطلقها » قال الشافعيٌ: ا اا : حت تطهرَ من 
الحيضة التي طلّقها فيهاء ثم إن شاءَ أمسكها وإِن شاءَ طلَقَ ». واه لوس بن 
جبیر» زاین سرن ا قال الافط :وهو کا قال لک روا 
الرهريّ عن سالم موافقة لرواية نافع» وقد نبَهة على ذلك أبو داودء والرّيادةُ من 
A‏ 

وقد اختلفَ في الحكمة في الأمر بالإمساك كذلك فقال الشّافعي : يُحتمل 
أن يكو أراة بذلكٌ - أي بما في رواية نافع - أن يستبرثها بعد الحيضة التي 
طلقها فيها بطهر تامٌ» ثم حيضٍ تامٌ؛ ليكو تطليقها وهي تعلمٌ عّعا إمًا بحمل 
أو بحيض» أو ليكوب تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنعَء أو 


)۱( هو انس بن سیرین كما في « الفتح » .)۳٤۹/٩۹(‏ 


11۰ المحلد الثامن 


ليرغبَ في الحمل إذا انكشفت حاملا فيّمسكها لأجله. وقيلً: الحكمة فى 
ذلك أن لا تصيرَ الرّجعةٌ لغرض الطلاتقي» فإذا أمسكها زمانًا يحل له فيه طلاقها 
ظهرت فائدة الرّجعة؛ لانّهُ قد يطول مقامةُ معها فيجامعهاء فيذهبُ ما فى نفسه 

ترله : « قبل أن يمسّها » استدل بذلكٌ على أن الطلاق في طهر جامعَ فيه 
حرام» وبه صرح الجمهورٌء وهل يُجبرٌ على الرّجعة إذا طلقها في طهر وطئها 
فيه كما يُجبرٌ إذا طلّقها حائضًا؟ قال بذلك بعض المالكية . والمشهورٌ عندهم 
الإجبارٌ إذا طلَقَ في الحيض لا إذا طلَقَ في طهر وطى فيه . وقال داودٌ: يُجبرٌ 
إا طلقها حاتضا لا إذا طلقها تقساء: 

قال في «الفتح »": واختلفَ الفقهاء في المراد بقوله: «طاهرًا» هل 
المراد انقطاع دم» أو التّطهِرٌ بالخسل؟ على قولين وهما روايتانِ عن أحمدَ. 
والرًاجح اللّاني؛ لما أخرجةُ التّسائيْ بلفظ: «مر عبد الله فليراجعهاء فإذا 
اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسّها حنّى بُطلقهاء وإن شاءَ أن يُمسكها 
فليمسكها» وهذا مفسَرٌّ لقوله: «فإذا طهرت » فليحمل عليه وقد تمسّكَ 
بقوله: « أو حاملا» من قال بأنّ طلاق الحامل سني وهم الجمهور. وروي عن 

توله: « فحسبت من طلاقها » بضم الحاء المهملة من الحسبانٍ. وفي لفظ 
للبخاريٰ: « حسبت علي بتطليقة ». وأخرجة أبو نعيم كذلك» وزاد: « يعني 
حينَ طلَقَ امرأتة» فسأ عمرٌ اللَبنّ ية » وقد مسك بذلك من قال بأد الطّلاقَ 


)۱( » الفتح » (۹/ ۰( . 


تاب الطلاق ۱۱ 


البدعيّ يقع» وهم الجمهورٌ. وذهبَ الباق والصادق وابنْ حزم» وحکاه 
الخطابُي عن الخوارج والرّوافض إلى أنهُ لا يقح . وحكاءُ ابن العربيٰ وغيرهُ عن 
اغ و ا ا ابن عليه - وهو من فقهاءِ المعتزلة. قال 
ابن عبد البرّ: لا يُخالفُ في ذلك إلا أهلٌ البدع والصلال. قال: وروي مثلهُ 
عن بعض التابعينّ وش دود 

وقد أجابَ ابنُ حزم عن قول ابن عمرَ المذكور: بأنةُ لم يُصرَّح بمن حسبها 
عليه» E NEE‏ وتعمَبَ بأنّهُ مث قول الصحابة : 
« أمرنا في عهدِ رسول الله بي بكذا ٠»‏ فإلةُ في حكم المرفوع إلى ابي ي . 

قال الحافظ: وعندي أله لا ينبغي أن يجيءَ فيه الخلاف الذي في قول 
الصحابنْ : « أمرنا بكذا»» فإ ذلك محلَةُ حيتُ يكونُ اطْلاعٌ الب ية على 
ذلك ليس صريخاء وليس كذلك في قصّة ابن عمرَ هذه فان الي لا هو 
الآمرٌ بالمراجعة» وهو المرشد لابن عمرَّ فيما يفعلٌ إذا أرادَ طلاقها بعد ذلك» 
وإذا أخبرَ ابن عمرَ أن الذي وقعَ منهُ حسبً عليه بتطليقة كان احتمالٌ أن يكونّ 
الذي حسبها عليه غير الى ية بعيدَّا جدًا مح احتفافِ القرائن في هذه القصّةَ 
بذلكء وكيف بيَحْيّلٌ أن ابنَّ عمرَ يفعلٌ في القصَة شيئًا برأيهِ» وهو ينقلٌ أن 
اللي بيا تغيِظٌ من صنعه حي لم يُشاوره فيما يفعلْ في القصَة المذكورة. 

واستدل الجمهور أيضًا بما أخرجة الذّارقطني" عن ابن عمرَ أن الي كلا 
قال : « هي واحدة » قال في « الفتح »: وهذا نص في محل التزاع يجبُ 
(۱) «الفتح » .)۳٥۳/۹(‏ 
(۲) أخرجه: الدارقطني .)٠١ /٤(‏ 


نیل الأوطار - ج ۸ ] 


۱۲ المجلد الثامن 


المصيرٌ إليهء وقد أوردةُ بعض العلماء على ابن حزم» فأجابةٌ بأ قولةٌ: « هي 
واحدة » لعلَهُ ليس من كلام الب بيا فألزمةُ باه نقض أصلة؛ لأنٌ الأصلَ 
لا يدف بالاحتمال. وقد E‏ ابن الق“ عن هذا الخديث باه لا يدري 
أقالة - يعني قوله : «( هي واحدة» - وھ آم ابن ابي ذئب» م 
نافعٌ؟ فلا يجورٌ أن يضاف إلى رسول الله بي ما لا يمن أنه من كلامه. 
ولا يخفى أن هذا الَجويرَ لا يدف الظًاهرّ المتبادلً من الرّفع» ولو فتحنا باب 
دفع الأدلّة بمثل هذا ما سل لنا حديتٌ» لار الراب انارت دل 
اا 


ومن حجج الجمهور ما أخرجة الدَارقطنئ“ أيضًا أن عمرَ قالَ: 
اوسرد ال أفنحتسبٌ بتلك التطليقة؟ قال: نعم ». ورجالةُ إلى شعبة 
ثقاتٌ كما قال الحافظ» وشعبةٌ رواهُ عن أنس بن سيرينّ» عن ابن عمرًّ. 

واحتجٌ الجمهور أيضًا بقوله بل : « راجعها» فد الرّجعةّ لا تكونٌ إلا بعد 
طلاق . وأجابَ ابن القيّم عن ذلك بأل الرَّجعةٌ قد وقعت في كلام رسول الله 
ية على ثلاثة معان : أخدهاً: بمعنى التكاح» قال الله تعالى : بان لتا 56 
ممح ليما أن يجآ [البفرة: ]۲١١‏ ولا خلاف بين أحدٍ من أهل العلم أل 
المطلَقَ ها هنا هو الرَوح اللّاني» وأنٌ التّراجعَ بينها وبين الرّوج الأول ا 
کابتداءِ الكاح . وثانيها : الرَدُ الحسن إلى الحالة الأولى التي کانت عليها أوّلاء 
كقوله ل لأبي اللعمانِ ين بشير لها انحل ابن غلاا حخصّة به دود ولدي: 


فلا 


(۱) «زاد المعاد» /٥(‏ ۲۳۷) . (۲) أخرجه: الدارقطني .)١١/٤(‏ 
() «الفتح» )۳٥۹۳/۹(‏ . 


کتاب الطلاق ۹۳ 


« أرجعة » أي : ردَهُ» فهذا رذ مالم تصح فيه الهبة الجاتزة. واللًالتُ: الرّجعة 
التي تكو بعد الطلاق. 

ولا خفن أن الاحتمال بوجت سقوط الأسقدلال»؛ ولكه يويد حمل الرّجعة 
هنا على الرّجعة بعد الطلاق ما أخرجة الدارقطني”“ عن ابن عمرَ « أن رجلا 
قال : إِنّي طلّقت امات اله وهي حائض . فقال: عصيت ربك وفارقت 
امرك . قال : فد رسول الله َه أمرَ ابن عمرَّ أن يُراجِعَ امرأتة . قال: إِلَه أمرَ 
ابن عمرَ أن يُراجعها بطلاق بقيّ له وأنتَ لم تبق ما ترتَجِمُ به امرأتك ». 

قال الحافظٌ" : وفي هذا اسياق رد على من حمل الرَّجعةً في قَصّةٍ ابن عمرَ 
على المعنى الغو . ولكه لا يخفى أل هذا على فرض دلالته على ذلك 
لا يصلح للاحتجاج بو؛ لأنٌ مجرَد فهم ابن عمرَ لا يون حجُةً و ن 

ا ا ا ولم یثبت بشت أله نت فها :ةةة 

شرعيَةٌ يتعيَنُ المصيرٌ إليها. 

ومن حجج القائلينَ بعدم الوقوع أثرُ ابن عباس المذكورٌ في الباب. 
ولا حه لهم في ذلك؛ لاله قول صحابي ليس بمرفوع. ومن جملةٍ ما اح به 
القائلود بعدم وقوع الطلاق البدعيٌ ما أخرجةُ أحمد» وأبو داود والتسافة " 
عن ابن عمرَ بلفظ : « طلَقَ عبد الله بُ عمرَ امرأتةُ وهي حائض» قال عبد الله : 
فردّها علي رسول الله ية ولم يرها شينًا ». قال الحافظ ”: وإسناد هذه 
الزيادة على شرط الصحيح . 


(1) أخرجه: الدارقطني .)۸/٤(‏ (۲) «الفتح» )٣٥۳/۹(‏ . 
(۳) سبق تخریجه. 


1٤‏ المحلد الثامن 


وقد صرح ابن القيّم وغيرهُ بأ هذا الحديتٌ صحيځٌ؛ لأَنةُ رواةٌ أبو داود» 
عن أحمد بن صالح» عن عبد الرَرَاتي» عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير 
آنه سمعَ عبد الرٌحمن بنَ يمن مول عرَهٌ يسألٌ ابنّ عمرّ : « كيف تریٰ في رجل 
E EN O I E‏ 
رسول الله َء فسأل عمرٌ عن ذلك رسول الله بل فقالَ: إن عبد الله طلَنَ 
امرأتة وهي حائض» قال عبد الله : فردها علي ولم يرها شيا » الحديتُء 
فهؤلاءِ رجالٌ ثقاتٌ امه حمَاظّ» وقد أخرجة أحمدٌ عن روح بن عبادةً» عن 
ابن جریج ۰ فلم يتفرّد به عبد الرَرَّاتي عن ابن جريج . 

ولكنَةُ قد أعلٌ هذا الحديتُ بمخالفة أبي الزبير لسائر الحمَاظ . قال أبو داود : 
رویٰ هذا الحديك عن ابن عمرَ جماعةٌ» وأحاديثهم على خلافي ماقالَ 
أبو الرٌبير . وقال ابنْ عبد الب" : قولة: « ولم رها شيئًا» منكرٌء لم قله غير 
أبي الزبير» ولیس بحجُة فيما خالفة فيه مثلهء فكيفَ إذا خالفة من هو أوثق 
من؟ ولو صح فمعناةٌ عندي - وال أعلمٌ - ولم يرها شيا مستقيمًا لكونها لم 
تكن على السَّْة . وقال الخطابيٌ : قال أهلٌ الحديثِ: لم يرو أبو الرّبير حديتًا 
نكر من هذا. وقد يحتملٌ أن يكونّ معناهٌ: ولم يرها شيا تحرمٌ معهُ المراجعةء 
أو لم يرها شيئًا جائرًا في السَّةٍ ماضيًا في الاختيار . وقد حكى البيهقيٰ عن 
الشافعيّ نحو ذلك. 

ويُجابٌ بأنٌ أبا الزبير غير مدفوع في الحفظ والعدالةء وإلّما بُخشى من 


)۱( أخرجه : آبو داود )۱۸0( . )۲( أخرجه : أحمد .)1١/۲(‏ 
() «التمهید» )٦١ - ٦٥ /۱٠١(‏ . 


كتاب الطلاق 1 


تدليسه» فإذا قال : سمعتٌ أو حدَّثني زال ذلك وقد صرح هنا بالسّماع» 
وليسَ في الأحاديث الصحيحة ما يُخالف حديتٌ أبي البير حى يُصارَ إلى 
الترجيح» ويْقالّ: قد خالفةُ الأكثرٌء بل غايةٌ ما هناك الأمرُ بالمراجعة على 
فرض استلزامه لوقوع اللاي وقد عرفت اندفاعٌ ذلكَ» على أنه لو سل ذلك 
اا ا الل الصريح - أعني ١‏ ولم يرها شينًا» . 

على أنه يويد رواية أبي الزبير ما أخرجةُ سعيد بن منصور من طريقٍ 
عبد الله بن مالك» عن ابن عمرَ « أله طلَقَ امرآتة وهي حائض» فقالّ رسول الله 
ا : ليس ذلك بشيء ›. وقد روئ ابن حزم في « المحلى » بسند المتصل 
إلى ابن عمرَ من طريق عبد الوهاب الَقفيّ» عن عبيِ الله بن عمرَ» عن نافع» 
عن ابن عمرَ « أنه قال في الرَّجل يطل امرأته وهي خا ا بذلك» 
وهذا إسناذ صحيخ . زرو ابن عدا عن ال ا قان ذا علق 
امرأتة وهي حائض لم يُعتدّ بها في قول ابن عمرَ ». وقد روئ زيادةٌ أبي الزبير 
الحميديٰ في «الجمع بين الصحيحين »» وقد التزم ألا يذكرّ فيه إلا ما كان 
E‏ وقال ابن عبد البرٌ في « التّمهيدِ » : انه تابعٌ با الزبير 
على ذلك أربعة: عبد الله بُ عمرَء ومحمَدٌ بن عبد العزيز بن أبي رواوِ» 
ویجیئ بن :لیم۰ وإبراهيم بنْ أبي حسنة . 

ولا شك أن روايةً عدم الاعتدادِ بتلك الطلقة أرجح من رواية الاعتداد 
ا ا 
الاعتداد أرجح لما سلف. TT E‏ 


. )٦٦/٠٠١( «التمهيد»‎ )۲( . )۱١۳/١١( «المحلى»‎ )1( 


٠ 11‏ المحلد الثامن 


كما تقَدَمّ. قال في « الفتح »*": وهو متعيْنْ» وهذا أولى من تغليط بعض 
الثقات . 

وقد رُح ما ذهب إِليهِ من قال بعدم الوقوع بمرجُحاتِ : منها: قوله تعالى : 
يا | آلتى إا طلقتم السا وهي ٤‏ ليد [الطلاق: (] والمطلىٌ في حال 
الحيض eT‏ فيه لم يُطلّق لتلك العدَة الي أمرَ الله بتطليق التّساء 
لھاء كما صرح بذلك الحديتُ المذكورٌ في الباب. وقد تقَرَرَ تقرَرَ في الأصول أن 
الأأهر بالشى ءي عن جمد e‏ ا ل 2 اللازم 
يقتضي الفسادء والفاسك: لا يشيك حكفه: اومتها قول الاد تعالى : مساك 
عرو أو شرح باش اابرة: ۲4[ ولا أقبح من السريح الذي حرم اللهُ. 
ومنها: قوله تعالی : الطلیآنآن ن تان [البقرة: ۲۲۹] ولم يرد إل الادون: 
فدلٌ على أن ما عداهُ ليس بطلاق؛ لما في هذا الت ركيب من الصيغة الصالحة 
للحصر» أعني تعريفَ المسندِ إليه باللام الجنسيّة. ومنها: قوله بل : «من 
عمل عملا لیس علیھِ آمرنا فهو رد٤“‏ وهو حديتٌ صحيح شاملٌ لكل مسالة 
مخالفة لما عليه أمرٌ رسول الله ية ومسألةٌ التراع من هذا القبيل» فإِدً الله لم 
یشرع هذا الطَلاقء ولا أذدٌ فيه» فليس من شرع وأمرو. 

وممّن ذهب إلى هذا المذهب - أعني عدم وقوع البدعيّ - شيخ الإسلام 
ابن تيميّةَ وتلميذه ابن لقي > وأطال الكلام عليها د « الهدي »» والحافظٌ 
مد ا هيم الوزير وأ فبها رسالةً طويلة في مقدارِ كرًاستينِ في القطع 
الكامل » وقد جمعبٌ فيها رسالةٌ مختصرةٌ مشتملةٌ على الفوائدِ المذكورة في غيرها . 


(۱) « فتح الباري » (4/). )۲( تقدم في کتاب « الصلاة» 


کتاب الطلاق 11۷ 


اب ما جَاءَ فى طلاق أله وَجَنْع اثلاث واختيار تَفريقهًا 


۹ ڪن ركاه بن َد يزيد : أنه طَلَىَ مره سَهَيمة لبه ء فَأخبرَ 
الل ية ذلك فَمَال: وَاللّه ما أَرَذْتُ إلا وَاحدَة. فَقَالَ ا : 
« وَاللَّه ما أَرَذْتَ إلا وَاحدَة؟ » قال رَكَانَةٌ : وَاللَه ما أَرَذْتُ إلا وَاحدَة. فَرَدمَا 
ليه رسو ل الله يا وَطَلَمَهَا الَانة في رَمَانِ عُمَرَ بن الْخُطاب» وَالثالِكَة في 
رمن عُنْمَانَ. رَوَاهُ الشافعي» وأبو دَاودَء والدَارقطن» وال . قال 
بو اود : هذا حَدِيتُ حَسَنّْ صَجيح . 


الحديتٌ أخرجة أيضًا التّرمذي» وصححهة أيضًا ابن حبًان والحاكةٌ . قال 


. فى الأصل» «عبد اللَه»» وهو خطاً‎ )١( 

)۲( ا أبو داود »)۲۲٠١(‏ والشافعي «ترتيب المسند» (۳۸/۲)» والدارقطني 
.(r/0‏ 1 
وقال البخاري : « هذا حديث فيه اضطراب »» كما في علل الترمذي (ص١١١).‏ 
وراجع (الإرواء» (۱۳۹/۷). 1 

(۳) وقد حکی المنذري مثله عن ابی داود في « تہذيب السنن » (۳/ »)١١١‏ وكأنه أخذه 
عن الدارقطني؛ لكن تعقبه ابن القيم بقوله : « وفيما قاله المنذري نظر؛ فإن أبا داود لم 
يحکم بصحته» وإنما قال- بعد روایته-: « هذا أصح من حدیث ابن جریج› آنه طلق 
امرأته ثلاثًا؛ لأهم أهل بيته وهم أعلم بقضيتهم وحديثهم ». وهذا لا يدل على أن 
الحديث عنده صحيح؛ فإن حديث ابن جريج ضعيف» وهذا ضعيف أيضًاء فهو 
أصح الضعيفين عنده» وكثيرًا ما يطلق آهل الحديث هذه العبارة على أجرح الحديثين 
الضعيفين» وهو كثير في كلام المتقدمين › ووک ا ا م ل اللغة 
على إطلاق الصحة عليه» فإنك ت تقول لأّحد المريضين : : هذا أصح من هذاء ولا يدل 
على آنه صحيح مطلمًا. واللّه أعلم ». 

.)۱۹۹/۲( والحاکم‎ »)٤۲۷٤( أخرجه: الترمذي (۱۱۷۷)» وابن حبان‎ )٤( 


13۸ المحلد الثامن 


ازى E‏ وسألت محمَّدًا عنةٌ - يعني البخاريٰ - 
فقال : فيه اضطراب . انتھیٰ . وفي إسناده الرَبيرٌ بن سعيدِ الهاشميٰ› وقد ضعفه 
غير واحد» A‏ وذكر الترمذيّ عن البخاري أنه يضطربُ فيه 
اة ال ف اوا وتارة قيل : واحدة» وأصخها أنه طلَقها اله وأنٌ اللات 
ذكرت فيه على المعنی . قال ابن کثیر: لکن قد روا أبو داو من وجه آخرَ. 
ولد طرق اخ ق خن إن خا ل وال ا د ال ف وا 
تكلموا في هذا الحديبِ. انتهى . 

وهو مع ضعفه مضطربٌ ومعارض؛ أمّا الاضطرابٌ فكما تقدَمٌ. وقد أخرج 
اجد اه طلی :راه مرا في جى واد تاا رن غلا ا زرو 
ان ساق عن أنه قال : «يا رسول الله إِنّي طلقتها ثلانًا. قال : قد 

علمت› ثم تلا 5 طاق آل [الطلاق : ١‏ الاي » » أخرجه 
أبو داود" . وما معارضتة فيما رو ابن عباس « أن طلاق التّلاث كان 
واحدة » وسيأتي» وهو أصح إسنادًا وأوضح متا : وروی الا عن 
تطليقاتِ جيعًا فقام غضبا ثم قال: ا بکتاب ب اله وأنا بین أظهرم؟! 
حت قا وجل فال :ا ر ال ا ل ن کر اساد ج 
وقالَ الحافظٌ في ١‏ بلوغ المرام “: روات مونَقونً . 
(۱) أخرجه: أحمد .)۲٠١ /١(‏ 
(۲) آخرجه: أبو داود (۲۱۹7۲) لكن ليس من طريق ابن إسحاق » بل من طريق عكرمة عن 


ابن عباس . 
(۳) أخرجه: النسائي .)۱٤۳-٠۱٤١/٨(‏ () «بلوغ المرام» (۹۹۳). 


كتاب الطلاق ۱۹ 


وفي الباب عن ابن عباس قال : «طلق أبو ركانة آم ركانة فقال له 
رسول الله ي : راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلائًا. قال : قد علمت» 
ا ا ار وو اح وا 6 رر مان 
بابن إسحاق فإِنَهُ في سنده. 

والحديث يدل علن أن من طلى بلفظ اله وأراد واحدة كانت واخدة؛ وإن 
أراة ثلاًا كانت ثلائًاء وروايةٌ ابن عباس التي ذكرناهاء أنه - أعني ركانة - 
طلقها ثلانّاء فأمرة ية بمراجعتهاء يدل على أذ من طلَقَ ثلانًا دفعةٌ كانت في 
حكم الواحدة. وسيأتي الخلاف في ذلك وبيانٌ ما هو الحق. 

قرله: « فقالَ رسول الله بل : واللَه ما أردت إلا واحدة إلخ» فيه دليل على 
أنه لا قبل قول من طلقَ زوجتهُ بلفظ اله ثم زعم أله أراة واحدة إلا بيمين 
ومثلٌ هذا كل دعوىٰ يدّعيها الوح راجعة إلى الطّلاقي إذا کان له فيها نفع . 


ا 
د 


۰-وَعَن سَهل بن سَعْدِ قال : لَمّا لَاعَنَ أځو بى عَجلان امَرَأتَه 
قال : يا رَسُول الله ظَلَمَْها إِنْ أمَسَكنُهَاء هى الطلاق» وَهى الطلاق› 


ES a E . وهي الطْلَاق‎ 


۱-وعَنِ ا قال : حدَنتا عَبْد الله بن عَمَرَ: Ll‏ 
تَطليقَة وهی حَائِْض. ؛ م اراد أن ينبَعَها بتطلِبقتين آخر ين عند الَْرْعَيْن» 
DET‏ 


2 م و“ ق‎ eS 0 ° ء2‎ 4 4 cf o 
: إِنّك ة قد أخطات الستةء والسنة أن تستقبل الطهْرَ فتطلق لكل قَرْء)» و قال‎ 


(۱) اآخرجه: أبو داود (۲۱۹۲)» وأحمد (۱/ .)۲٠٠‏ والحاکم .)٤۹۱/۲(‏ 
(۲) « المسند» .)٣٣٤ /٥(‏ 


1۷۰ المحلد الثامن 


مربي رسول الله يا قَرَاجَغتهاء فُمّ قال « ذا هي طَهُرَث فلق عند دَلِكَ 

أك ». فَفُلْت: يا رَسُول اللَهء أَرَآت ل َلْهَا تًا أكانَ يَجلٌ لي 
ان“ راا ال ١‏ انف ت فك ونون م اي روا 
الدَارَفُطنع. 


ESB E N TEE e a 


\ ی 


2 


فال کو کت غلا با وبول الله إن اكا فطلا فون فا أن اة 
سول الله کل كانت م المتلا ع وسات فى كات اللجان: والرض 
¢ 6 ر 

من إيراده ها هنا ان الثلاث إذا وقعث فی موقف واحلد وقعت كلها وبانت 
الرّوجةٌ. وأجابً القائلونَ بأًا لا تقعُ إلا واحدةٌ فقط عن ذلك؛ بأد اللي 4لا 
إِلّما سكت عن ذلك لأنٌ الملاعنة تبي بنفس اللْعانِ» فالطلاق الواقعٌ من الرّوج 
حول لاا له فكانة طلى اجه جنبیّةء ولا یجب إنکار مثل ذلك فلا یکونٌ 
E‏ 

وحدیت الحسن في إساد, عطاء و e‏ وقد و 
وضعَفه غير واحد. وقال البخارى: ليس فيمن روى عنه مالك من يستحق 
)١(‏ «السنن » )۳١ /٤(‏ من طريق عطاء الخراسانى» عن الحسن به. 

وقال البخاري» كما في علل الترمذي » (ص١۲۷):‏ «ما أعرف لمالك بن نس 

رجلا يروي عنه مالك ر يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني . 

قلت له: ما شأنه؟ قال: عامة أحاديثه مقلوبة ». 


)۲( أخرجه : البخاري 10/0(« ومسلم 1-0/0(« وأبو داود )40 «(YY‏ 
والنسائی /٦(‏ ۱۷۱-۱۷۰)» وابن ماجه .)۲۰٦۹7(‏ 


كتاب الطلاق ۱۷۱ 


E E CE TR 
غير أنه كان كثيرَ الوهم» سيئ الحفظ» بُخطىغ ولا يدري» فلمًا كثرَ ذلك في‎ 
روايته بطل الاحتجاجّ به. وأيضًا الرّيادة التي هى محل الحجُة - أعني قوله:‎ 
آرآيت لو طلَقتها » إلخ - مما تفرد به عطاءٌ» وخالف فيها الا ا فانم‎ « 
شار ا وأيضا في إسنادها شعيبٌ بنُ‎ 
. زریق الشاي وهو ضعيفٌ‎ 

وقد استدل القائلونً بأ اللات تَقعُ بأحاديتٌ من جلتها هذا الحديتُ. 
وأجابَ عنهُ القائلود بأنًا تقعُ واحدةٌ فقط بعدم صلاحيته للاحتجاج لما سلف 
على أذ لفط اللَلاثِ محتملٌ . ۰ ۰ 

۲-وَعَن حَمَادِ بن رَد قالَ: لت لِأَيُوبَ : هَل عَلِمْتَ آَحَدًا قال 
في: مرك يدك إنَها تات إلا الْحَسَن؟ قال : ل فم قال : الهم عُفرا إلا 
ما حڌکني تاه عن كير مول ابنِ سَمُرَة عن آي سمه عَنْ 
بي هُرَبْرَهَ» عَنِ ن التب ية قال : « لات » تال أيُوبُ: فَلَقيت كيرا مول 
ائن سَمرَة اة لم بغرفة» رجفت إلى اة خرن قال : نسي . روَا 
أبو داو وَالترْمِذِيٰ“ وَقَال: هَذَا حَدِيتٌ لا تغرف إلا ت سلیمان بن 
خَرْب» عن حَمادِ بن رَيْلِ. 

۳- وَعَن رُرَارَة بن رَبِيعَةًء عَن آبيهِء عَن عُفْمَانَ - في: مرك 


بدك -: الْقَضَاءُ ما قَصَت . روه الْبُْځّارى فى « تاريخه » . 


(۱) أخرجه: آبو داود .)۲۲۰٤٢(‏ والترمذي (۱۱۷۸)» والنسائی »)۱٤۷/١‏ وقال 
النسائى : « هذا حديث منكر ). 
(۲) «التاريخ الکبیر» (۳/ ۲۸۵). 


۱۷۲ المجلد الثامن 


٤-وَعَن‏ عَلِيّ قال : الْخُلية وليه وال وَالبائِنْ وَالْحَرَامُ اء 
لا تجل لَه حَتّى تَنكحَ رَوْجًا عَيرَهُ. روَا الدَارَفُطنيع . 
-وَعَن ابن عُمَرَ أله قال فى الْحَلية وَالْبربة: تاا نّا رَوَاه 


1- وَعَن ڀوس بن يزيد قَال: سات ابن شهاب عن رَجُلِ جَعَلَ 
مر امْرَأته ید ابه قبل اَن يحل بهاء َال أبُوهٌ: هي طالِقّ انا كيف 
السنةُ في دَلك؟ فَقَال: آْبَرني مُحَمَد بن عَبْدِ الرَخمَن بن بان مول بني 
e‏ - وکا بوه سهد بَذرَا - 

بره أن أبا هُرَيرَةَ قال : بات عَنْه قد جل لَه حى نك رَوْجًا عَيرَهُ. و 
غ اب عباس عن ذلك فمّال مل قول بي هُرَيْرَةَء وسال عَبْدَ الله بن 
عَمْرو بن الْعَاص فقا مغل فَوْلِهِما. رَوَاهُ أبو بكر البرقَانِيٰ في تابه المُحرَج 
على الصَجيحَين . 

۷- وَعَنْ مُجاهد قال : کئٹ عند ابن عَبّاس» فَجَاءَهُ رَجُل فما 
نه طلقَ امْراتة تَلائاء مسحت حى ظتفت أنه رادها إلَيهء ثم قال: يَنْطلق 
أحَذْكُمْ فَيرْكبُ الْحَمُوقة م يول : يا ابن عَبّاس» ا اب عَبَاسٍ» ود الله 
ال : وون ن لَه عل أ له ,رجاه [الطلاق : ۲ ونك لم ق الله َم جذ 


(۱)( « السنن » «(T/0‏ من طریق اللحسن› عن علي . 
Ee‏ 
وراجع: « جامع التحصیل » (ص٥۱۹۰)‏ . 

(۲) «المسند» (ص٠۲۳).‏ 


كتاب الطلاق ۷Y۳‏ 


ا فت ر ا مك رة ون اله ال آنا 
ابن إذا طلفْنمُ ناء فَطَلَمُوهُنّ في بل عِدَتِهنٌ ». رَوَاه ا 
۸-وعَن مُجَاهدِ» عَن ابن عَبّاس: أن سُيِل ن رَجُل طَلَقَ امرأته 


مائَة» قال : عَصَيت رَبك وَفَارَفَتَ امرائك: لم َو ت تق الله قعل َك 
E‏ 


س“ وعَنْ سَعِيدِ بن جبير» عن أن عاش ان ر طلن مرا 
ألقّاء قال: يَكفيك من ذلك ثلاث وَنَدَعٌ َسْعَمائة E TE‏ 


۰-وَعنٰ ى سَعِيدِ بن جبير» عن ابن عباس : : أنه سيل عن رَجل طلق 
امراه عدد النجُوم» َال : أخْطاً السلَةّء وخ ل ا رَوَاهُنٌ 


الدَارَفُطنع“. 

هذا كله يذل عَلّى إٍجُمَاعِهم على صِحة وُوع ا اث بالْكَلمَة الْوَاجدَة. 
قد َوَن طاؤس عن ان عباس قال : کان الطااق عن عه رسول الله 4 
وبي بكر و َه سنتين من خلافة عمرَ طلاق اثلاث وَاحدَة فَقَال عمَر بن 


اة ق 


الحَطاب: إن ا قد استعخلوا فی آفر ر کاٹ لهم فيه أ اة فلو أمْصيتاه 
عَلَيهمْ» فَأَمْضَاهُ عَلَيهمْ . روه أَحْمَد ومنل . 


(۱) « السنن » (۲۱۹۷). 
وصحح الحافظ إسناده في « الفتح » (۹/ .)١١۲‏ 
(۲) أخرجه: الدارقطني .)١۳ /٤(‏ (۳) أخرجه: الدارقطنى .)١١/٤(‏ 
(6) «السنن » .)١١/٤(‏ 
)٥(‏ أخرجه: مسلم /٤(‏ ۱۸۳). وأحمد .)۳۱١/١(‏ 


V4‏ المحلد الثامن 


وَفي رِوَاية عَن طاوس أن با الصَهبَاءِ َال لابن عَبّاس: هات من هكاك 
ألْمْ يكن طلاق التَلاثِ عَلَى عَهْدِ رسول الله ي وَأبي بكر وَاجدَة؟ قال : كذ 
كان ذَلِك؛ فَلَمّا كان في عَهْدِ عُمَر نايع الاس في الطلاقِ فَأجَارَهُ عَلَيهِمْ . 
زو e‏ 

رفي روَاية : آَمَا عَلِمْت أن الرَجُل كان ذا طَلَىَ امرَأتة تَا قَْلَ أن يَذْخُلَ 
بها جَعَلوهًا وَاجدَة على عَهْدِ رسول الله يي وَأبي بكر وَصَذَرَا من إمَارَة 
عُمَر؟ َال ابن عَبّاس: بَلّى كان الرَجُلْ ذا طلْقَ امْرَأتة تَلذئا قَبْلَ أن يَذحُل 
بها جَعَّلومًَا واجدة على عَهْدِ رسول الله ئ وَآبي بكر وَصَذرا مِن إِمَارَة 
عُمَرَء هلما رَأىٰ الاس قذ تَتَايَعُوا فِيها َال: أجيرُوهُنٌ عَلَيهِمْ » رَوَاه 
(Dos‏ 
ابو داود '. 

حديتُ حمَاد بن زيل أخرجة أيضًا النسائي” . وحكى التّرمذي عن البخاريّ 
أنه قال : إِنّما هو عن أبي هريره موقوفًاء ولم بُعرف حديتٌ أبي هريرةً مرفوعًا. 
وقال اللّسائيٌ: هذا حديتٌ منكر. وأمًا إنكارٌ الشّيخ أنه حذّتٌ بذلكٌ فإن كان 
على طريقة الجزم - كما وقعّ في رواية أبي داود بلفظ : «قالَ أيُوبُ: فقدم 
علينا كثيرٌ فسألتة» فقال: ما حدّثتٌ بهذا قط . فذكرتة لقتادةٌء فقال: بلى»› 
ولكلَهُ نسيّ » انتهى - فلا شك أهُ علَةٌ قادحة. وإن لم يكن على طريقة الجزم 


(۱( ( صحیح مسلم » .(A€/0‏ 
(۲) «السنن » (۲۱۹۹). 


زی اسا ها 
(۳) آخرجه: النسائی .)٥٥۷۳(‏ 


كتاب الطلاق 2 


بل عدم معرفة ذلك الحديث» وعدم ذكر الجملة والتفصيل»ء بدونٍ تصريح 
بالإنكار - كما في الرّواية المذكورة في الباب = فليس ذلك مما يعد قادحا 
الحديث» وقد بين هذا في علم اصطلاح الحديث . 

ل ا ا 0 
ثلائًا. وقد اختلف في قول الرّجل لزوجته: أمرك بيدك» وأمرك إليكِ» هل هو 
صريح تمليك للطلاتي أو كناية؟ فحكى في «البحر"“ عن الحنفية 
والشّافعيّة» ومالك أله صريخٌ» فلا يُقبلٌ قول الرّوج بعد ذلك أنه أرادً التوكيل . 
وذهبَ الموَيْدٌ باللّه والهادويّة إلى أنه كناية اك فيْقبلٌ قول الرّوج أنه أراد 
اکل 

قول : « قال : الخليةٌ » إلخ» هذه الألفاظ من ألفاظ اللاي الصّريح» وأمًا 
كونها بمنزلة إيقاع ثلاثِ تطليقاتِ فقد تقذّمّ في لفط « الب » ما يدل على أله 
بمنزلة الطلاق CE ITE E e‏ 
-یکون علي ا ال و ر و الحرام فسيأتي 
الكلام عليه في باب من حرم زوجتۂ أو أمتهُ من كتاب الظهار . ۰ 

قوله: « فطلقوهنٌ في قبل عذَّعهنّ » هذا الأَثرٌ إسناده صحيخ كما قال 
صاحبٌ « الفتح »» وأخرج له أبو داود متابعاتِ عن ابن عبّاس. وذكرّ نحو 
الآثار التي ا المصنّفٌ إلى الذّارقطني. وقد أخرجَ عبد الررّاق“ ع 
« أنه رفع إليه رجلٌ طلَقَ امرأتةُ ألما فقا له عمرً: أطلَقَتَ امرأتك ألا؟ 


(1) «البحر» )١١۳/٤(‏ . () «الفتح » )۳٤۹/۹(‏ . 
(۳) اخرجه: عبد الرزاق .)١١١٤١١(‏ 


۱۷٦‏ المحلد الثامن 


ها کته العت فلا غ الد ةوقال إا كا ذلك 
ثلاث ». وروی وكيعٌ عن علي وعثمان نحو ذلك. وأخرحَ عبد الرَرَاقٍِ 
والبيهقی عن ابن مسعود أنه قيلٌ له « إن رجلا طلَق امرأتةُ البارحة مائ 
قال : قلتها مرَة واحدةٌ؟ قال: نعم . قال : رند ان ق م ا قال : 
نعم. قال: هو كما قلت . وأتاهُ آخرٌ فقال: رجل طلَقَ امرأته عدد النُجوم» 
قال : قلتها مره واحدة؟ قال: نعم . قال: تريد أن تبينَ منك امرأتك؟ قال : 
نعم. قال : هو كما قلت واللهِ لا تلبّسون على أنفسكم ونتحمّلةُ عنكم ». 

قوله: « أناة ) في « الصحاح » أنه على وزنِ قناة. وفي «القاموس »: 
والأناةٌء كقناة: الحلمْ والوقارٌ. 

قوله : « من هناتك » مع « هن » كأخ» وهو السَيءء تقول : هذا هنك أي : 
شيئك» هذا معن ما في « القاموس » فكأنٌ أبا الهباء قال لابن عبّاس: هاتِ 
الد 


م 2 


قوله: « تتایع الاس » - بتاءين فوقيتين› بعد الألف ماه تحتيّة » بعدها عينْ 
مهملةٌ -: وهو الوقوعٌ في السَرّ من غير تماسكٍ ولا توف . 

واعلم أنه قد وق الخلافُ في الطلاق الثلاثِ إذا أوقعت في وقتِ واحلِ» 
هل يقم جيعها ويتبعٌ الطْلاق الطّلاق آم لا؟ . فذهبَ جمهور التَابعينَ» وكثير من 
الصحابة» وأئمّة المذاهب الأربعة» وطائفةٌ من أهل البيتِ منهم علي 
والتَّاصرُء والإمامٌ يحي › ع اک > وحكاه أيضًا عن 
بعض الإماميّة إلى أن الطلاق يبع الطْلاق . 


(1) أخرجه: عبد الرزاق »)١١١١١(‏ والبيهقي (۷/ .)١١‏ 
(۲) «الہبحر» )۱۷٤/6(‏ . 


کتاب الطلاق VY‏ 


وذهبت طائفة من أهل العلم e‏ لا يتب الطلاقَ بل يق واحدة 
فط فقط . وقد حك ذلك صاحبُ « البحر »° عن ابي موسي › ورواية عن على » 
وابن عبّاس» وطاوس» وعطاءِ» وجابرِ بن زيد» والهادي» والقاسم› والباقرء› 
والتاصر» وا خمد س وعبدِ الله بن موسیٰ بن عب اللو hs‏ عن 
زي بن عليّء وإليه ذهب جاعةٌ من المتأخُرينَ منهم ابن تيميَةٌ واب القيّم وجماعة 
من المحققينَ  a e TS E ES‏ 
ونقلَ الفتوى بذلك عن جاعة من مشايخ قرطبة كمحمُدٍ بن بي ومحمُدِ بن 
عبد السلام وغيرهماء ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاءِ» 
ا وحكاهٌ ابن مغيث أيضًا في ذلك الكتاب عن علىّ› 
وابن مسعود» وعبد الرحمن بن عوف» والزبیر. 

وذهبَ بعص الإماميّة إلى أله لا يقم بالطلا المتتابع شيء» لا واحدة 
ولا أكثر منهاء وقد حکيّ ذلك عن بعض الَابعينَ. وروي عن ابن عليه 
ا کک وا او ع و آمل اا و ن ر ا 
الطلاق البدعي لا يقع؛ ن اللات بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة منه» وعدم 
وقوع البدعي هو أيضًا مذهبُ الباقر» والصادق» والنّاصر . 

وذهبً جاعة من أصحاب اين عباس وإسحاق بن راهويه أن المطلقَةٌ إن 


کات مدر وق اللات وإِن لم تكن رة فو اة : 


ستدل القائلونً بان الطّلاقَ يتب الطلاق بأدلّة: منها: قوله تعالى: 
و الطکیآنآن مان مساك مغرون أو شرح بحسن [البقرة: ۲۲۹] وظاهرها 


. )۱۷٤/٤6( «الببحر»‎ )١( 


۸ -- المجلد الثامن 


جوار إرسال الثلاث أو الننتين دفعةً أو مفرَقة ووقوعها. قال الكرمانئ: إن 
قول : «ۆالطل انان ان يدل عل جواز جع النتينِ» وإذا جار جع التين 
دفعة جار ج الللذتث 2 وتعقة الحافظ بان قياس مع الفارتق؛ لان جع الشنتين 
لا يستلزمٌ البينونة الكبرى» بخلاف التلاثِ. وقال الكرماني: إن الَسريح 
بإحسانٍ عام يتناول إيقاعٌ اللاث دفعةٌ . وتعمَّبَ بأد التّسريحَ في الاية إِلّما هو 
بعد إيقاع النتين فلا يتناولٌ إيقاعَ اللّلاثِ دفعةًء وقد قيل: إن هذه اليه من أدلَة 
عدم التتابع؛ لان ظاهرها أن الطلاق المشروءَ لا يون بالّلاث دفعةًء بل على 
رتيب ا وهذا أظهرٌ . 

واا أيضا بظواهر سائر الآياتِ القرآنية نحو قوله تعالى : إن طلقا َل 
م م بعد حى تكح روجا عب [البقرة: ۲۳۰] وقوله تعالی : #إوإن لقو 
e‏ كمسوهنڳه [البقرة E e‏ ا 
سو [البقرة: ]۲۳١‏ وقوله : مل وللمطلقتِ مع اعرف [البقرة: ]۲١١‏ ولم 
يُفرّق في هذه الآياتِ بين إيقاع الواحدة e‏ والتّلاث. وأجيبَ بأل هذه 
E OG AE‏ بما ثبت من الأدلَة لاله على الف فن 


e 
N 


ِن 
2 
ت 


وقوع فوق الواحدة. 
واستدلوا أيضا بحديث سهلٍ بن سعلِ المتقدم في قضيّةٍ عويمر العجلانيٰ» 
وقد قدّمنا الجوابٌ عن ذلك ادرا اها بالحديت الد رر جد فا اه 
من رواية الحسن. وقد تقَدَمَ أيضًا الجوابُ عنه. 
)0( 


واستدلوا أيضًا بما أخرجة عبد الرَرّاق في « مصتفه » ٠‏ عن يحيى بن العلاءِء 


(۱) آخرجه: عبد الرزاق .)١١۳۳۹(‏ 


کتاب الطلافق 1٩۹‏ 


عن عبد الوبن الولي الوصافي» عن إيراهيم بن بيد اللوبن عبادً بن 


م 


لف 


0 


الاك عن اود عن عبادة بن الصامت فال « طلیَّ جدئ امرأًة له أ 
تطليقة فانطلق إلى رسول الله يا فذكر له ذلك فقال الب بلا : ما الى الل 
جدك؛ أمّا ثلاث فل وأمّا تسعمائة وسبعْ وتسعونَ فعدوان وظلم› إن شاءَ الله 
عذَّبةُ وإن شاءَ غفرَ له » وفي رواية : « إِنّ أباك لم ينق الله فيجعلٌ له مخرجًاء 

بانت من بثلاثِ على غير السنَة وتسعمائة وسبعٌ وتسعونّ إثم في عنقه. 

وأجيت بأنٌ يحي بن العلاءِ ضعيفٌ» وعبيد الله بن الوليدِ هالك» وإبراهيم بن 
عبيد الله مجهولء فأيّ حجَة في رواية ضعيف عن هالكِ عن مجهول؟! ثم 
وال عبادةً بن الصامتِ لم يُدرك الإسلامٌ فكيفٌ بجده! . 

E I‏ حديث ركانةً السّابتق « أن لني ية استحلفة أنه 
E‏ واحدةً» وذلك يدل على أله لو أراد اللَلاتٌ لوقعت. ويجاب بان 
أثبت ما روي في قصَّة ركانةً أنه طلّقها البنةٌ لا ثلاثا. وأيضا قد تقدّمّ في رواية 
« له ية قال ل : أرجعهاء بعد أن قال له: إل طلّقها ثلاتًا » وأيضًا قد تقَدَمٌ فيه 
من المقال ما لا ينتهض معة للاستدلالِ. 

واستدل القائلونَ بأنّهُ لايقعُ من المتعدّدِ إلا واحدةٌ بما وق في حديث 
ابن عباس عن ركان « أنه طلَقٌ امرأتة ثلاًا في مجلس واحبٍ» فحزد عليها حزن 
شديدًاء فسألة التب بلا : كيف طلقتها؟ فقا : ثلانًا في مجلس واحدٍ» فقال له 
ال بل : إّما تلك واحدةٌ فارتجعها». أخرجة أحمدٌ وأبو يعلى“ وصخحة. 


۶ ی AE‏ ء۶ ب TT‏ ےد و 0 & Ge‏ 
وأجيب عن ذلك بأجوبة : منها: أن فى إسناده محمد بن إسحاق . ورد بام 


(۱) أخرجه: أحمد (۱/ »)۲٠٠‏ وأبو يعلى .)۲٠٠١(‏ 


۸۰ المجلد الثامن 


قد احتجوا في غير واحِ من الأحكام بمثل هذا الإسناد. ومنها: معارضته 
لفتوی ابن عباس العذكررة في لاور بان المعتبرً روايتةُ لا رأيهُ. ومنها: 
د أبا داو رجح أن ركانة اّما طلقَ امرآتة لبه كما تقدَم. وھک ان کون ف 
روى ثلاتا حمل البنةٌ على معنى اللاثِ» وفيه مخالفة للظاهر» والحديتُ نص 
في محل التزاع . 

واستدوا أيضصًا بحديثِ ابن عباس المذكورِ في الباب « أن الطَّلاق كان على 
عهدِ رسول الله بلا إلخ. 

وقد أجيبَ عنة بأجوبة: منها: ما نقلةُ المصّفُ كه في هذا الكتاب بعدَ 
إخراجه له؛ ولفظه: 

وقد اَلَف الاس في ناويل هَذًا الْحدِيث؛ ُذْهَبَ بُعْض الَابعِينَ ي إلى 
ظاهره في حَقَ مَن لَمْ يذل بها كما َل عَلَيهِ روايه أٻي اود وََأولَهُ 
َعْضَهْمْ عَلَّى صُورَة نكري لَفْظ اللات أن يول : ئت طالق» أئت طالقء 
أت طاق . نه رمه وَاجِدَة إا قَصَدَ اتويد ء ولات إا قَصَدَ ري 
الإيقاع» كان الاس في عَهْدِ رَسول الله إا واي بر - على صِدقهمْ 
ممتهم وَقَضْدِهِم في الاب الضبلة والانحجيار - لَمْ تظهز فيه جِبُ 
ولا خدَاع» وَكائوا يَضدُفُونَ في إرَادة اتويد لما رأ عُمَرُ في رَمَانه 
مورا ظَهَرَث» وَآخوالا تَعَيرث» وشا إيقَاع الُلاث جُمْلَةٌ بَفظ لا يختملُ 
لاويل > رمه اللات في صورَة التكريرء د ضار الْعَالِبْ عليه 
قَصدَهَاء وَقَذ اشا شَارَ اليه بقؤله : « اد الاس فذ اسْتَغْجَلوا في مر كائث لَه 


e 


فيه آنا » . 


كتاب الطلاق ۱۸۱ 


ت 


قال أخمَد بن حَنْبَلٍ: کل اَضحَاب ِنِعَباسٍ رووا عَلْهُ خلافَ ما قال 
طاوس؛ وَسعید بن جبیر» ماهد وَنافعَ» ٤‏ عن ابن عباس بخلافه 


وَقَالَ بُو اود في « سنه " : ضار قول ان عَبّاس فيمَا حدَتا أحمَدُ بُ 
صًالح قال : حَدتتا عبد الرَرّاق»› عن مَعْمر» عن عن الرْهْريّٰء عن ابي سَلَمَةَ بن 
عَبْدِ الحم وَمُحَمُدِ ِن عَبدِ الرَحمَن ِن لَؤبَا» عَن مُحَمُدِ بن إياس: أن 
انق عباس وأا هُرَيرَةَ وعد الله ن عَمْرو بَنِ العَاصِ سلوا ء عَن البكر يُطلَمَهَا 
روجا اء كلهم َال : لا تَجل لَه ّى تنح رَوْجًا عَيرَهُ. انتهى كلام 
الصف 

وقوله: ١‏ وتأوّلة بعضهم على صورة تکریر لفظ الطَلاقِ » إلخ» هذا البعض 
لذي أشارَ إليه هوّ: ابن سريج» وقد ارتضى هذا الجوابً القرطبيٌ. وقال 
ال أ الاجر رل بي أن من عا انط بحل الاك دادن 
أنه نواه يُصدَّقٌ في دعواهُ ولو في آخر الذهر» فكيفَ بزمن خير القرونِ ومن 
یلیهم؟! وإن جاءَ بلفظ لا يحتمل التّأكيد لم يُصدَق إذا اذعى التأكيد من غير 
فرق بين عصر وعصر. 

ويجاب عن كلام أحمدَ المذكورٍ بأد المخالفينَ لطاوس من أصحاب 
ابن عباس ألما نقلوا عن ابن عباس رأيةٌ» وطاوس نقل عنهُ روايتة فلا مخالفة . 

وأمّا ما قال ابن المنذر من أنه لا يُظْنْ بابن عباس أن يحفظ عن الى بيا 
شيا يقتي بخلافو. فيجابُ عن بأ الاحتمالات المسوغة لرك الرّوابة 


.)۱۹۸( » الستن‎ « )١( 


۱۸۲ المجلد الثامن 


والغدول إلن .الزائ كثرة مها السيان: ومنها: قيامٌ دليل عند الرّاوي لم 
یبلغناء ونحنْ متعبّدون بما بلغنا دون مالم يبلغ . وبمثل هذا يجاب عن کلام 
ابی داود المذكور. 

ومن الأجوبة عن حديث ابن عباس المذكور ما نقله البيهقى عن الشافعي أله 
قال : یُشبةُ أن يکود ابن عبّاس علمَّ شيئًا نسح . وبُْجابُ بأد اللَسحَ إن كانً 
بدلیل من كتاب أو سَّة فما هوً؟ وإن كان بالإجماع فأينَ هوً؟ على أنه يبعدٌ أن 
قول عمرَ المذكورَ فحاشاءٌ أن ينسح سلَةٌ ثابتةٌ بمحض رأيه» وحاشا أصحاتُ 
رو اله ن حو إل ذلك 

ومن الأجوبة دعوى الاضطراب كما زعمه القرطبيُ في «المفهم »» وهو 

ومنها: ما قالة ابن العربىٌ: إن هذا حديتٌ مختلف في صته فكيفَ بُقَدَمُ 
على الإحماع؟! ويال : أينَ الإجاعٌ الذي جعلته معارضا للسُلَةَ الصحيحة. 

ومنها: أنه ليس في سياق حديثِ ابن عباس أذ ذلك كاد يبلعْ اللي ية حى 
يُقرّرهُ» والحجُة إلّما هي في ذلك . وتعمَّبَ بأد قول الصحابة : كنا نفعلٌ كذا فى 
عه رسول الله َة في حكم المرفوع على ماهو الرَاجح. وقد عملتم بمثلِ 
هذا في كر فن السائل الشرغة: 

والحاصلٌ أن القائلينَ بالتتابم قد استكثروا من الأجوبة على حديث 
ابن عبّاس» وكلها غير خارجة عن دائرة التَعسُّفٍ» والحق أحق بالاتباع» فإن 
كانت تلك المحاماةٌ لأجل مذاهب الأسلافِ فهيّ أحقرٌ وأقلٌ من أن تؤثرً على 


كتاب الطلاق ۱۸۳ 


سه المطهّرةء وإن كانت لأجل عمرَ بن الخطاب كنم ۾ فأينَ يقح المسكينُ من 
رسول الله کلاو؟ ! ثي أي مسلم من المسلمينَ يستحسنْ عقلة وعلمة ترجيح قول 
صحابي على قول المصطفى . 

حتحٌ القائلود باه لايق شيءٌ لا واحدة ولا أكثرٌ منهاء بقوله تعالى: 
و مغروضي او تر بحسن [البقرة: ۲۲۹] فشرط في وقوع الّالثة أن 
aE SE Os‏ 
يصح كل واحدِ منهماء وإذا لم يصح الإمسا إلا بعد المراجعة لم تصح اال 
إلا بعدها لذلك. وإذا لزم في الثالثة لزم في الانية» كذا قيل . وأجيبً بمنع 
کون ذلك يدل على أنه لا ية يقعٌ الطّلاق إلا بعد الرّجعةء ومن الأدلَة الدالة على 
عدم وقوع شيءِ الأدلَةُ المتقدّمةٌ في الطّلاق البدعيٰ. 


اندلا أا بدت امن غم علا لس عله أمرتا هررد ® 
الطّلاق ليس عليه أمرٌ الى بيا . وأجيبَ بتخصيص هذا العموم بما سبق في 
أدلَة القولين الأوّلين من الحكم بوقوع. اللاي المثلّث؛ لان وإن منعنا وقوع 
المجمؤع لم نمنع من وقوع الفرد: 

والقائلونً بالفرقٍ بين المدخولة وغيرها أعظمٌْ حجَة لهم حديتٌ ابن عبّاس» 
فإ لفظة عند أبي داو 1 اما عات آنا ل کان اوا لی ااه تاا قل 
أن يدخل بها جعلوها واحدة؟ » الحديت» ووجُهوا ذلك بأد غير المدخول بها 
. تبينٌ إذا قال لها زوجها: أنت طالقء فإذا قال : ثلانّاء لخي العددٌ لوقوعه بعد 


ت 
(۱) تقدم تخریجه. (۲) اخرجه: آبو داود (۲۱۹۹). 


۱A4‏ المحلد الثامن 


وجات بان الا ل الول ل اف جى ا اة الاخ اا 
على المطلقة بعد الخولِ. وغايةٌ ما في هذه الرّواية أنه وقعَ فيها التنصيصص 
على بعض أفراد مدلول الرّواية الصحيحة المذكورة في الباب» وذلك لا يُوجبُ 
الاختصاص بالبعض الذي وقعَ التنصيص عليه. وأجابَ القرطبن عن ذلك 
الل جه بان قول « أنتِ طالق ثلانًا » كلام صل غير منفصل» فکیفَ يصح 
هذا حاصل مافي هذه المسألة من الكلام» وقد جعت في ذلك رسالة 


محىصره . 
باب ما جَاءَ في كلام الَْازِلٍ وَالْمُكرَه وَالسَكرَانِ بالطلاتق وَعَيْرهِ 


۱- عن آپي هُرَيْرَةَ ال : قال سول الله : « تلات جدهُن جد 
وَهَرْلهُنٌ جدٌ: النْكَاحْ› وَالطْلَاق» وَالرَجِعَةُ». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا 

الحديتُ أخرجة أيضا الحاكم"“ وصححهء وأخرجة الدارقطنيئ» وفي 
إسناده عبد الرّحمن بن حبيب بن أردك» وهو مختلف فيه. قال النّسائي: منكرُ 
اديت ووتقه غيرة ,فال الحا ٠‏ فهر عا دا 


(۱) آخرجه: ابو داود »)۲۱۹٤(‏ والترمذي »)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹). 
والحديث في إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردكء قال النسائي: «منكر 
الحديث »» ولم أجده في «المسند» . ۰ 

(۲) أخرجه: الحاکم (۱۹۸-۱۹۷/۲). ٠‏ (۳) أخرجه: الدارقطني .)۳٦۳١(‏ 

. )٤١٤/۳( «التلخیص»‎ )6( 


کتاب الطلاف 1۸٥‏ 


وفي الباب عن فضالةٌ بن عبيكٍ عند الطبراني“ بلفظ : « ثلاتٌ لا يجوز فيه 
اللَعْبُ : الطّلاقء والتَكاح» والعتق ». وفي إسناده ابن لهيعة. وعن عبادةٌ بن 
الصامتِ» عن الحارث بن أبي أسامةٌ في « مسندو »” رفعة بلفظ : « لا يجوز 
اللَْعبُ فيه : الطّلاقء والنكاح» والعتاق» فمن قالهنٌ فقد وجبن ». وإسناده 
منقطعٌ . وعن آپي ذر عند عبد الرَرًاق“ اف «من طلَقَ وهو لاعت فطلاقةُ 
جائ» ومن أعتقَ وهو لاعبٌ فعتقة جائز» ومن نك وهو لاعبٌ فنكاحه 
جائ ». وفي إسناده انقطاعٌ أيضًا. وعن علي موقوفًا عند عبدِ الرَرّاتي““ أيضًا. 
وعن عمرَ موقوفا عندهٌ” أيضًا. 

والحديتُ يدل على أن من تَلمَظٌ هازلا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو 
عتاتي - كما في الأحاديثِ التي ذكرناها - وقع منهٌ ذلكَ. آم في الطّلاقي فقد 
قال بذلك الشافعيّةُ والحنفيّةُ وغيرهم» وخالف في ذلك أحمدٌ ومالك فقالا: 

يفتقرٌ اللَفظ الصّريحٌ إلى ايء وبه قال جماعة من الأئمَةَ منهم الصّادق› 
E‏ الا ورادا بقوله تعالى : مولن عا أَلطْلَىَه [البقرة: ۲۲۷] 
فدلّت عل اعتبار العزم» والهارل لا عزم منه. وأجابَ صاحبُ « البحر »° 
بالجمع بين الآية والحديثِ فقال: يُعتبرٌ العزمٌ في غير الصريح لا في الصريح› 
فا يضر والاسعدال بالاة عن تلك الأغرى غير حح من اة فلا 
يُحتاج إلى الجمع» فإنها نزلت في حى المولى. 


(۱) أخرجه: الطبرانی فی «الکبیر .)١١٤/۱۸( ٠‏ 
(۲) أخرجه : الحارث في «مسنده» ٠١١(‏ - زوائده) بلفظ : «لا يجوز اللعب في 


ثلاث . . .) . 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق )٤( .)٠١١٤۹(‏ اخرجه: عبد الرزاق .)٠١١٤١۷(‏ 


(۵) أخرجه: عبد الرزاق .)٠١۲٤۸(‏ (0) «البحر» .)٠١٤/٤(‏ 


۱۸٦‏ المجلد الثامن 


ولاعَتَاقَ في غلاق EU UD‏ 

۳“ - وفي حديث بُرَيْدَةَ في قصة ماعز نه قال: يا رَسول الله» 
طَهّرْني» قَالّ: « مِم أطَهْرْد؟ » كال : من الرّنّى . قال رَسُول الله له  :‏ أبه 
جُنون؟ » احبر نه ليس بِمَجنُون» فقَالٌ: « اشرب حَمُْرَا؟ » فَقَامَ رَجُل 
E‏ قال رَسول الله کله : « أَرَنّمْتَ؟ » قال : 
َعَم مر به فرج . روه مُسْلِمْء» وَالترْمذِيٰ وَصَححة . 

وَقال عُتْمَانُ: ليس لِمَخنُون ولا لِسَكرَانَ طَلاقٌ. 

وَقَالَ ابق عَبّاس: طلَاق السَكَرَانِ وَالْمُسَْكَرَهِ ليس بجائز. 

قال ابن عَبّاس في فيمَن يُکرهُهُ الوص فيطل : فليس بِشَيء. 

َال علي كل الطاتي جائ إلا طاق المَعَتوه. دَكَرهُنَ الاي في 


» صحيحه 8 


û RS 


زق این :أن زغلا لن ته شغربن تخا 
دى يشار عَسَلاء اقث رأة فجَلَسَث عَلّى انْحَبْلِ ققَالّث: ليطلفْها 


(۱) آخرجه: أحمد »)۲۷٦/7(‏ وأبو داود (۲۱۹۳)» وابن ماجه .)۲۰٤٩١(‏ 
وإسناده ضعيف» على ما فيه من اختلاف» وروي من أوجه أخرى ضعيفة أيضًا. 
وراجع: «العلل » لابن ابي حاتم 079,) (۱۳۰۰)» «التاریخ الكبير “ /١(‏ 
و « الإرواء .)۲٠٤۷( ٠‏ وتعليقي على « جامع العلوم والحكم » .(AA^/1)‏ 

(۲) أخرجه: مسلم -۱۱۸/٥(‏ ۱۱۹). وآبو داود .)٤٤۳۳(‏ 

(۳) ذكرها البخاري تعليقًا (۷/ .)٥۸‏ 


کتاب الطلاق AY‏ 


اها ولا قَطَعْتِ الْحَبْلَ› مكرما الله وَالإسْاَدم فَأبثء فطلقها تآدئاء ثم 
حَرَحَ إلى عُمَرَ كَذَكرَ ذلك لَه قَقَال: ازجع إلى آهلك فليس هذا 
(DD Uf‏ مات ر هه و وو 9 ور ك A‏ 
بطلاق رَواه سعید بن مَنصور وأبو عبَيدِ القاسم بن سام . 

حذيٹ عائشة أخرجه أيضًا أبو يعلى › والحاكم» ا وصح 
الحاكم» وفي إسناده محمد بن عبيډ بن أبي صالح . وقد ضعفة أبو حاتم 
الرَازيّ. ورواهُ البيهقيٰ من طريق ليس هو فيها لكن لم يذكر عائشة» وزاد 
أبو داودَ وغيره: « ولا عتاق ». 

توله: ( فی إغلاق » بكسر الهمزة وسكون الغين المعجمة وآخره قافُ› 
سره علماءٌ الغريب : بالإكراءو» روىٰ ذلك في « التلخيص »“ عن ابن قتيبة ء 
والخطابي» وابن السيّدِ وغيرهم. وقيلّ: الجنونٌ. واستبعدة المطرّزيّ. 
وقيل : الغضبُ› وقع ذلك في « سنن أبي داود » في رواية ابن الأعرابيّء وکذا 
فسّرهٌ أحمدٌء وردّهٌ ابن السيدِ فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحدٍ طلاق؛ 
لان اعدا ظلی را ن خضت وقال آي عة الإاغلاق : الق ٠:‏ 

وقد استدل بهذا الحديث من قال : إِلهُ لا يصح طلاق المكره. وبه قال جماعة 
من أهل العلم» حكى ذلك في «البحر “““ عن عليّ» وعمرَء وابن عبّاس» 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (۷/ )۳١۷‏ من طريق قدامة بن إبراهيم : أن رجلا على عهد عمر. 

قال الحافظ في « التلخيص »: « وهو منقطع لأن قدامة لم يدرك عمر». 
(۲( أخرجه : آبو يعلى (٤٤٤٤)ء‏ والحاكم (۲/ ۱۹۸)» والبيهقي (۷/ »)۳١۷‏ وقال الحاكم 

هذا حدیث صحیح عل شرط مسلم ولم بخرجاه والدارقطني (۱۳۹-۱۳۸/۳). 


(۳) «التلخیص » (۳/ )٤٠١‏ . 
)€3 «البحر» 111/6( وفيه : ابن الزبير یدل الزبير . 


A۸‏ المحلد الثامن 


وابن عمرَ٬‏ والزير؛ والحسن البصريّ› وعطاء» ومجاهيٍ» وطاوس» 
وشریح ؛ والأوزاعي» والحسنِ بن صالح» والقاسميةء والاصرٍ» والمويّدِ 
بالل ومالك والشّافعيّ. وحكى أيضا وقوعَّ طلاتي المكرهِ عن التَخعيّء 
وابن المسيّب› والتوريّٰء› وعمرَ بن عب العزيز» وأبي حنيفة وأصحايه . 

واا ما ذهب إليه الأوّلود؛ لما في الباب» ويُوْيْدُ ذلك حديتٌ: ١‏ رفع 
عن آمَتي الخطأ والتسيان» وما استکرهوا عليه ». أخرجه ابن ماجه» وابنْ 
حبًان» والذارقطنيٰ» والطبراني» والحاكم ا 
ابن عبّاس» وحسّنةُ التّوويّ» وقد أطال الكلامَ عليه الحافظٌ في باب شروط 
الصلاة من « التلخيص »» فليُراجع . واحتجً عطاء بقوله تعالى: إلا من 
ا ولب مسين بالإيسن [النحل: ]٠٠١‏ وقال: الشرك أعظمُ من 
الطّلاق» أخرجة سعيدٌ بنُ منصور عنهُ بإسناد صحيح. 

توله : « أبه جنون؟ » لفظ البخارى: « أبكٌ جنون؟ » وهذا طرف من حديث 
يأتي إن شاء الله تعالى في الحدود. وفيهِ دليلٌ على أن الإقرار من المجنونِ 
لا يصحٌ» وكذلك سائ التَصرّفاتِ والإنشاءاتِ» ولا أحفظ في ذلك خلافًا. 

قوله: «فقال: اشرب خمرًا؟ » فيه دليلْ أيضًا على أن إقرارَ السّكران 
لا يصح» وكأ المصتّفَ كاله تعالى أقاس طلاق السكرانِ على إقراره. 

وقد اختلفَ أهلْ العلم في ذلك» فأخرج ابن أبي شيبة”" بأسانيدَ صحيحة 
(۱) آخرجه: ابن ماجه »)۲۰٤٠٥(‏ وابن حبان .)۱٤۳(‏ والطبراني في « الکبیر »)۱۱١٤١١( ٩‏ 


والحاکم .)٥۹/۲(‏ 
(۲) « التلخیص الحبیر » .)٥٠١-٥١۹/۱(‏ 


(۳) أخرجه: ابن ابی شیبة .)۱۷۹۷٩ »۱۷۹۷٤(‏ 


كتاب الطلاق فا 


عدم وقوع طلاق السّكرانِ عن أبي الشعثاءِء وعطاء» وطاوس»› وعكرمة» 
و محمَدِ» وعمرّ بن عبد العزيز . قال في « الفتح *: وبه قال 
E‏ وإسحاق» والمزنيٌ› واختاره الطحاويّ 4 أجمعوا على أن 
طلاقَ المعتوءِ لايقعُء قال : والسكرانُ معتوةٌ بسكره. وقال بوقوعه طائفة من 
اللّابعينَ كسعيدِ بن المسيّب» والحسن» وإبراهيمَ» والزهريّ» والشَعبيٌ» وبه 
قال الأوزاعيْ» والتوري› ومالك› وأبو حنيفةً» وعن الشافعيّ قولانِ: 
المصحَح منهماء وقوعةُ والخلافُ عند الحنابلة. وقد حكى القول بالوقوع في 
) البحر ۲ عن علي » وابن عباس » وابن عمرَ» ومجاهل» الاك 
وسليمان بن يسار» وزيِ بن عليّ٬‏ والهادي» والموبَدِ باللّه. وحكى القولَ 
5 الوقوع عن عثمان» وجابر بن زيد» ورواية عن ابن عباس» والتاصر» 
وأبي طالب» والبتّيٌ» وداود. 

احتٌ القائلونً: بالوقوع بقوله تعالی: لا روا الصلوة وار شکری 
[النساء: ]٤١‏ ونيهم حال ارعان الصلاةٍ يقتضي عدم زوال التكليف» 
وكلٌ مكلف يصح منه الطلاق وغيره من العقودِ والإنشاءاتِ . وأجيبَ بأد اللّهيّ 
في الآية المذكورة إِنّما هو عن أصل السُكر الذي يلرم منهُ قربانُ السلا 
كذلك» وقيل : إِلهُ ي لللّمل الذي يعقلٌ الخطابَء وأيضًا قولةُ في آخر الاية : 
می عمو ما فولود [الساء: ]٤١‏ دلي على أن السّكرانً يقول ما لا يعلمُء 
ومن کان کذلك فکیفَ یکونُ مکلمًا وهو غير فام والفھمُ شرطً الکلیف كما 


م ر 


تقرَرَ في الأصولِ. 


(۱) «فتح الباري ٩‏ (۳۹۱/۹). . (۲) «البحر» )۱١1/٤(‏ . 


۱4۰ المحلد الثامن 


واوا اا ا عاص بفعله فلا يزول عنة الخطابُ بالسكر ولا الإثم؛ 
لاه يُومرُ بقضاءِ الصّلواتِ وغيرها ممّا وجب عليه قبل وقوعه في السكر. 
وأجابَ الطحاويّ بأنهًا لا تختلفٌ أحكامُ فاق العقل بين أن يكونَّ ذهابُ عقله 
بسبب من جهته أو من جهة غيره» إذ لا فرق بينَ من عجر عن القيام في الصَلاةٍ 
بسبب من قبل اللّهِ أو من قبل نفسه» كمن كسرَ رجل نفسه فإِنهُ يسقطً عنهُ 
فرض القيام . وتعقَّبَ بأنٌ القيامَ انتقلَ إلى بدل وهو القعودٌ فافترقا. وأجابَ 
ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصّلواتِ بأد النَائمَ يجب عليه قضاء الصلاةٍء 
ولا يقم طلاقةُ؛ لاله غير مكلف حال نومه بلا نزاع. 

واحتجُوا ثالتًا: بان ربط الأحكام بأسبابها أصلّ من الأصول المأنوسة في 
الشريعة» والتّطليق سببٌ للطلاقء فينبغي ترتيبة عليه» وربطة به» وعدم 
الاعتداد بالسُكر كما في الجناياتِ. وأجيبً بالاستفسار عن السب للطلاي: 
هل هر إيقاع لفظه مطلقا؟ إن قلتم : نعم لزمكم أن يقعَ من المجنونٍ والنّائم 
والسكرانِ الذي لم يعص بسكره إذا وقعَ من أحدهم لفظٌ الطلاتي» وإن قلتم : 
إن إيقاع اللفظ من العاقل الذي يفهمُ ما يقول» فالسّکران غير عاقل ولا فاهم» 
فلا يون إيقاعٌ لفظ الطْلاق من سببا. 

واحتجوا رابعًا: بان الصحابة ك جعلوه كالصاحي . ويُجابُ بأد ذلك 
محل خلاف بين الصحابة كما بينّا ذلك في أوَلٍ الكلام» وكما ذكرهُ المصئّف 


واحتجُوا خامسًا: بأل عدم وقوع الطّلاق من الئّكرانِ مخالفٌ للمقاصد 


كتاب الطلاق ۱۹۱ 


الشرعكَة؛ SES‏ فإذا تضاعفَ جرمة بالشكر 
وفعل المحرّم الآخر سقط عنهُ الحكمُ. مثا لو أنه ارتدٌ بغير سكر لزمة حكمْ 
E N‏ 
بأنّا لم نسقط عنهُ حكمّ المعصية الواقعة منةُ حال السُكر لنفس فعله للمحرّم 
الآخر E e I IES‏ 
المعصية لعدم مناط التكليف وهو العقلٌ» وبيان ذلك أنّهُ لو شرب الخمرَ ولم 
E NAT SA E E E‏ 


0 


الط 

ومن الأدلّة الدَالَّة على عدم الوقوع ما في « صحيح البخاريّ " وغيره « أن 
حمزة سكرَ وقال لمي ية لما دخل عليه هو وعليٌ: وهل أنتم إلا عبيدٌ 
لأبي؟ ». في قصَة مشهورةء فتركة بيو وخرجّء ولم يُلزمةُ حكمَ تلك الكلمة 
مع أنَهُ لو قالها غير سكرادٌ لكان كفرًا كما قال ابن القيّم . وأجيبًّ بأنٌ الخمرَ 
E E OTT‏ وحكى الحافظ في 
« الفتح e‏ عن ابن بال نه قال : الأصل في السكرانِ العقلٌ› E‏ 
طرأً على عقلهء فمهما وق منةُ من كلام مفهوم فهو محمولٌ على الأصل حى 
بت فقدان عقاو انتا ا 

والحاصلٌ أن السكراد الذي لايعقلٌ لا حك لطلاقه لعدم المناط الذي 
تدورٌ عليه الأحكامء وقد عيَنَ الشارع E‏ 


ونقول: يع طلاقةُ عقوبة له فيْجمعٌ له بين غرمين . لا يقال : إن ألفاظٌ الطّلاقٍ 


(1) علقه البخاري .)0٥۸/۷(‏ (۲) «فتح الباري ٩‏ (۳۹۱/۹). 


۱4۲ المجلد الثامن 


N N 
فيها التكليف ؛ لأنّا نقول : الأحكام الوضعيَةٌ تيد بالشُروط» كما تيد الأحكامُ‎ 
الَكليفة . ابا الستف و العاقل لا مطلق الطلاق بالاتفاق›‎ 

وإلا لزم وقوعٌ طلاقٍ المجنونِ. 

تول : « وقال عثمان » إلخ› 4 البخاريٰ» ووصلة ابن أبي شيبة. 
قوله : « وقال ابن عباس » إلخ › وصله ابن أبى شيبة أيضا وسعيد بن منصور . 
وأثرُ على وصلة البغويّ في « الجعديّاتِ » وسعيد بنُ منصور. وقد ساق 

البخاريٰ في ١‏ صحيحه » آثارًا عن جماعة من الصحابة واللَابعينَ 

وأثرٌ عمرَ بن الخطاب في قصّة الرّجل الذي تدلى ليشتار عسلا إسناده 
منقطمٌ ؛ لأد الرَاويّ له عن عمرَ عبد الملكِ بن قدامةٌ بن محمُدِ بن إبراهيم بن 
حاطب الجمحىٌ› عن آبيه قدامة» وقدامةً لم يدرك عمرَ» وقد روي 
ما يُعارضهاء أخرج العقيلئ”" من حديث صفوادٌ بن عمرانٌ الطائيْ « أن امرأة 
أخذت المدية ووضعتها على نحر زوجها وقالت: إن لم تطلقني نحرتك بهذي 
فطافها ثم استقال اللَبن بي الطلاقء فقال لا : لا قيلولةً في الطلاتق » . وقد 
تفرد به صفوانً» وحمله بعضهم على من نوی الطّلاقَ . 


بَابُ ما جَاءَ فى طلاق العَبْدِ 
-٥‏ ڪن ابن عَبّاس قال : أتى الب ي رَجْلّ فَقَالَ: يا رَسُولَ الل 


(1) علقه البخاري (0۸/۷)ء وأخرجه ابن أبي شيبة موصولًا (۱۷۹۷۳). 
(۲) علقها البخاري .)٥۸/۷(‏ (۳) أخرجه: العقيلي (۳/ .)٤٤١‏ 


کتاب الطلاق ا 


ل يريد أن بُمْرَقَ بيني وَبَيَهَا ال فضعد سول الله 
أ 


aT‏ ا الان مايال أحَدِكْ يروج عبد م تم بريد 
ف 2 a‏ إنّمَا الطَاَدق لِمَن أَحَدٌ بالسّاق ( . روا ابن مَاجَه» َالدا رفني . 


ت 


“٩‏ وَعَن عَمَرَ بن مُعَتب: ان آبا حَسَنِ مول بني فل ابره أنه 

اشتفتی ابن عَبّاس في مَمْلُوك : حه مَمْلوكة فُطلَمَها تَطلِيقتينء ثم عنقا هَل 

يَضلَح له لَه أن يَخْطبَها؟ قال : َعم قَضیٰ بڌلك رسو ل الله اة . روه 

الْحَمْسَةٌ إلا الترمذى . 
وَفي روَاية: بقث لَك وَاجِدَة قَصى بها رَسول الله ئي . روَا 

أو داد : 

وَقالَ ابن امرك وَمَعْمَرّ: لَقَذ تَحَمَّل أبو حَسَنِ هذا صَخْرَةَ عَظِيمَةٌ. 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (١۸٠۲)ء‏ والدارقطني /٤(‏ ۳۷). وإسناد ابن ماجه» فيه ابن لهيعة› 
وهو ضعيف . 
وإسناد الدارقطني فيه أحمد بن الفرج» لا یحتج بحدیثه › قاله ابن عدي في « الكامل » 
(/1۳(. 
ورواه الدارقطني أيضصًا من طريقين آخرين في أحدهما ابن لهيعة» وفي الآخر الفضل 
ابن المختار» وهو ضعيف جدًاء قاله الحافظ فى «الإصابة » .)٠٠٤/٤(‏ 
وقال ابن القيم في « الزاد» :)۲۷۹/٥(‏ زارت ابن عباس 4# » وان کان في 
إسناده ما فيه» فالقرآن يَعْضده» وعليه عمل الناس ». 
(۲) اآخرجه: أحمد (۲۲۹/۱١٤۳۳)ء‏ وأبو داود (۲۱۸۷)ء والنسائی (٦/٤٥٠)ء‏ وابن 
ماجه (۲*۸۲). 
وعمر بن معتب هذا منكر الحديث» قاله ابن المدينى» وضعفه كذلك النسائى 
والذهبی . ۰ 
)۳( » السنن » (14۸(. 


[ نیل الأوطار - ج ۸ ] 


وَقَالَ أ خمد بن حَنبّل في رواية ابن مَنْصُور» في عَبْدِ تخت مَملوكة فَطَلَقَهَا 
تطلِيقتين ثم عتَقَاء يتَرَوجُهَا وَيَکونُ على وَاجدَة ڪل حَدِيثِ عُمَرَ بن 
مُعّتّب. 


َال - في رِواية آبي طالب - في ڪَلِءِ الَا : يترَوَجُهاء ولا الي في 
لِد عقا و بَعْدَ مده تَالَ: وَهُوَ قُوْلٌ ابن عَبّاس» وَجًابر بن عَْدِ الل 
وَأبي سَلَمَهًء وَفَتَادَةَ. 

حديتُ ابن عباس أخرجة أيضًا الطبران“ وابنُ عدي وفي إسناد 
ابن ماجه : ابن لهيعةًء وكلامٌ الأئمَة فيه معروفٌ» وفي إسناد الطبراني: يحيى 
الحمًانيْ» وهو ضعيفٌ› وفي ٳسنادِ ابن عدي والدارقطنيٌ : عصمة بن مالكِ» 
كذا قيل» وفي « التقريب » أنه صحابيٌ» وطرقة يقري بعضها بعضًا. 

وقال ابن القَيّم: إن حديك ابن عباس وإن كان في إسناده مافيهِ فالقرآنُ 
ا وف ا وأرادّ بقوله : القرآنُ يُعْضْدهُ نحو قوله تعالى : «إإذا 
کر اال ف طلقت وهه [الأحزاب: ]٤۹‏ وقوله تعالى : بود طلفتر 
الساء#ه [الطلاق : ]١٠‏ الايةٌ . 

وحديتٌ عمرَ بن معتّب أخرجة أيضًا اللائ وابنُ ماجهة» وقد كر 
آبو الحسنِ المذكورٌ بخير وصلاح»› وولقه أبو حاتم وأبو زرعة الرَازيَانِ» غير أن 
الراويّ عنه عمر بن معتّب» 8 قال علي بن المديني: إِنَهُ منكرٌ الحديث»› 


(۱) أخرجه: الطبرانی فى «الکبير » .)١۱۸٠١(‏ 
(۲) أخرجه: ابن عدي .)۲۰٤١ /٦(‏ 


كتاب الطلاق 146 


وسل عنةُ أيضًا فقال: مجهول» E‏ وقال 
اسائ : ليس بالقويّ . وقالَ الأميرٌ أبو نصر: منكرٌ الحديثِ. وقال الأهبي: 
لايُعرف. ومعتّبٌ بض الميم» وفتح العين المهملةء وتشديدِ المثتَاة الفوفيّة 
EE as‏ 


وقد استدلٌ بحديث ابن عباس المذكور من قال: إن طلاق امرأة العبدٍ 
لا يصح إلا منةُ لا من سيّدهِ. وروي عن ابن عباس أنه يقح طلاق السَيّدِ على 
عبدو» والحديتٌ المروىٌ من طريقه حجْة عليهء وابنُ لهيعة ليس بساقط 
الحديث» فة إِمامٌ ا و ور الذهبي في « تذكرة الحمًاظ ». 
وقال أحمد بن حنبلٍ : BE Es‏ 
وإتقانه؟! وقالَ أحمدٌ بن صالح : کان ابن لهيعةً صحيحَ الكتاب طلابًا للعلم . 
قال ت اقطان وخا اه ف وقالٌ ابن معين : يس بذاك القوي . 
وهذا جرح جل لاا عند بعض نمه الجرح والتعديل . وقد فقيل : إن 
السب في تضعيفه احتراق كتبوء e E‏ 
من حدَّتٌ عنهُ قبل احتراتق كتبه كابن المبارك وغيرهِ حديثهم عنه قويّء 
وبعضهم يُصححةُ وهذا التفصيل هو الصوابُ. وقال الذْهبيٌ: إنها تؤدى 
أحاديثه في المتابعاتِ ولا يُحتج به. وأمًا يحي الحمَاني فقال في « التّذكرة »: 
و یحی بن معین ؛ وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن حبًالَّ : 
بدت هارا وسر الأخادنف: 

واستدل أيضًا بحديثِ ابن عباس لاني أيضا أن العبدَّ يملك من الطلاتي ثلانا 


( 0 وله ل خد ا فود ةالو سغ2 


۱۹٦‏ المحلد الثامن 


كما يملك الحرٌ. وقال الشافعى: إلَهُ لا يمل من الطلاق إلا اثنتين» حرَةَ 
ا وقالً أبو حنبفةٌ واللًاصر : إلَهُ لا يملك في الأمة إلا اثنتين 
لا في الحرَةَ فکالحر . واستدلوا بحدیثِ ابن مسعوو: الاق بالًجال وال 
بالساء » عند الدارقطنيٌ والبيهقي . وأجيبٌ بأنهُ موقوفٌ. قالوا: أخر 
الدازقطي والنهف ٠‏ ابا عن ابن غاس تر راجت ا مورف 
وكذلك روی نحوه أحمد من حديثِ علي وهو أيضًا موقوفٌ . قالوا: أخرجَ 
ابن ماجة» والدارقطنيٰ» والبيهقيٰ من حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا: «طلاق 
الأمة اثنتان» وعدا حيضتان ». وأجيبّ بأل في إسنادهِ عمرَ بن شبيب وعطة 
العوفي وهما ضعيفانٍ. وقال الدارقطنيُ والبيهقي : الصَحيح أنه موقوفء 
قالوا: في « السنن ۲“ نحوهٌ من حديثِ عائشة. وأجيبَ بأن في إسناده 
مظاهرَ بن أسلمَ. قال الترمذيٰ: حديتُ عائشة هذا حديتٌ غريب لا نعرفه 
مرفوعًا إلا من حديثِ مظاهر بن أسلمَ» ومظاهرٌ لا يعرف له في العلم غير هذا 
الحديث» والعملٌ على هذا عند أهل العلم من أصحاب اَن بلا وهو قول 
سفيان التوريٰ» والشافعيّء وإسحاق . انتهی . 

لا يقال : هذه الط تقویٰ عل تخصيیص عموم: الطلی نانچ [البقرة: 
۹ وغيرها من العمومات الشّاملة للح والعبد؛ لأ نقول: قد دل على أنّ 
ذلك العمومَ مراد غير مخرج منه العبدَ حديتُ ابن عباس المذكور في الباب» 


(۱) أخرجه: البيهقي (۷/ .)١۷١‏ 
(۲) أخرجه: ابن ماجه (۲۰۷۹)» والدارقطني .)۳۹۹٤(‏ والبيهقي (۷/ ۳۹۹). 
(۳) آخرجه : آبو داود (۲۱۸۹). والترمذي (۱۱۸۲)» وابن ماجه (۲۰۸۰) . 


وانظر : («التلخیص» (۳/ )٤۲۹‏ . 


كتاب الطلاق ¥ 


ات مَن عَلَقَ الاق قبل التكاح 


e‏ تال رسول الله 
: لا نَذْرَ لابن آَم فيمَا لايَمْلكُ» ولاعنقَ لَه فيمَا لايَمْلك 
لاطلاق له فا ايلك روا أخند وَالترمذِی' وَقَال: حديٹ 
E‏ شَيْءِ روي في هَڌا الاب وأبو داو“ وتال فيه : 
« ولا وَنَاءَ نذر إلا فيمَا يَمْلِكُ» ولان مَاجَه ٠‏ منْهُ: «لا طلاق فيمَا 
لايَمْلْكٌ». 


۸“ وَعنْ مِسْوَرِ بن مَخْرَمَة: أن النىَ اة قال : « لا طلاق قبل 
نکاح» ولاعِثق قبل مِلْكٍ». روَا ابن مجه . 

حدیتُ عمرو بن شعيب أخرجه بيه آهل ١‏ لسنن ٠‏ والبزارٌ» والب ل 
وقال: هو أصح شيءِ في هذا الباب وأشهرُ. 

وحديتٌ المسور حسَنةُ الحافظ في « التلخيص »“ ولكلَةُ اختلفَ فيه على 
الزهریٌ› فروي عنه عن عروة عن المسور. وروي عنه عن عروةً عن عائشة . 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۱۹۰)» والترمذي .)۱۱۸١(‏ 
(۲) «السنن » (۲۱۹۰). (۳) « السنن » .)۲١٤۷(‏ 
(6) « السنن » .)۲٠۰٤۸(‏ وإسناده حسن» قاله فى «التلخيص » (۳/ .)٤۲۷‏ 

وراجع «الإارواء » (0/۷(. 


() أخرجه: النسائي (۷/ ۲۸۹). والبیهقي (۷/ ۱۸-۳۱۷). 
الله ال0 


1۹۸ المحلد الثامن 


وفي الباب عن اکر الصديتي» وأبي هريرةًء وأبي موس الأشعرىّء 
وأبي سعيلٍ الخدرى» وعمران بن حصین › وغيرهم› دذکرَ ذلك البيهقيٰ في 
« الخلافيات ». 

وفي الباب أيضًا عن جابر مرفوعًا بلفظ : « لا طلاقٌ إلا بعد نكاح» ولا عتقّ 
إلا بعد ملكٍ» أخرجة الحاكمْ في «المستدرك ““ وصححةُ وقال: وأنا 
متعجْبٌ من الشيخين كيف أهملاه؟! وقد صح على شرطهما من حديثِ 
ابن عمرَ» وعائشة» وعبدِ الله بن عباس » ومعاذ بن جبل» وجابر. انتهی . 

وحديتٌ ابن عمرَ أخرجةُ أيضا ابن عدى. وونّق إسنادَةُ الحافظ. وقال 
ابنْ صاعٍ: غريبٌ» لا أعرفٌ له علَةً. وحديتُ عائشةٌ قال ابن أبي حاتم في 
« العلل » عن أبيه: حديتٌ منكرٌ. وحديتٌ ابن عباس في إسنادهِ عند الحاک( 
فن لا تغرف وله طريق أخرى عد لار قط وف اا وة 

وحديث معاد أعل” بالإرسال» وله طريق أخرى عند الدارقطن“ وفيها 
انقطاع» وفي إسناده أيضًا يوند عياض وهو روك وحدیتٌ جابر صحْحَ 
الدّارقطنيٌ إرسالةٌء وأعلَهُ ابنُ معين وغيرهُ. 

وفي الباب أيضا عن علي عند البيهقة ° وغیره» ومداره عل جویبر وهو 
(۱) أخرجه: الحاكم .)٤١١/۲(‏ 
(۲) اُخرجه: ابن عدي /٥(‏ ۱۸۷۳). 
(۳) أخرجه: الحاکم .)٤۱۹/۲(‏ 
)٤(‏ آخرجه: الدارقطنی (۳۹۳۸). 


() أخرجه: الدارقطني (۳۹۳۹). 
(0) أخرجه: الهقى ۷۹/۷7 


كتاب الطلاق ۹۹ 


متروك. ورواهٌ ابن الجوزيٰ'“ من طريق أخرى عن وفيها عبد الله بُ زياد بن 
NO O‏ 
لايصح عن اللي يا : « لا طلاق قبل نكاح » وأصځ شيءِ E‏ 
ابن المنكدر» عمُّن سمعَ طاوسًاء E‏ وقالٌ ابن عبد البرّ في 
« الاستذكار »: رن و ا عد ال الك ماله لول : 
انتهی . ۰ 

ولا يخفى عليك أن مثلَ هذه الرّواياتِ التي سقناها في الباب» من طريتقي 
زك افم الات فا لك مر ابا حال مرها 
للاحتجاج» وقد وع الجاع على أله لا يقح الطّلاق الاجر على الأجنبيّة . وأما 
التعليق تخ أن يقول: إن زوجت فلانة فهيّ طالقٌ؛ فذهبَ جهورٌ الصحابة 
والًابعينَ ومن بعدهم إلى أنه لا بقع . وحكيّ عن أبي حنيفة وأصحابه والمؤيدِ 
باللّه في أَحدِ قوليه : أنه يصح التّعليق مطلقًا» وذهبَ مالك في المشهور عنه 
وربيعة ٤‏ والئوري» والليك» والأوزاعيْ» وابنْ أبي ليلى إلى التفصيل»› وهو أنه 
إن جاءَ بحاصر نحو أن يقول: كل امرأةٍ أتزوّجها من بني فلانِ أو بل كذا فهي 
طالق؛ صح الطّلاقٌ ووقعَ» وإن عمُمَ لم يقع شيء» وهذا التَفصيلٌ لا وجه له 
إلا ملاسان كما آله لا وجه اللقرل بإطلاق الصحة. والحى أنه 
لا يصح الطّلاق قبل اللكاح مطلمقًا للأحاديثِ المذكورة في الباب» وكذلك 
العتق قبل الملك» وار بر الا 
)١(‏ أخرجه: ابن الجوزي في « العلل المتناهية » .)٠٠٠١(‏ 


(۲) أخرجه: الطبراني في « الصغير » .)۹1/١(‏ 
(۳) ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )۱۳١۲(‏ . 


Y۰‏ المحلد الثامن 


اب الطلاقٍ بالْكتاياتِ إا نواه بها وَعَير دَلِكَّ 


ت 


۹- عَن عَاِشَة قالّث: يرا رَسُول الله ي فَاختَراه َلَمْ يَعُدمَا 
شَيئًا . روه الْجَمَاعَةٌ. 


وفِي روَاية اَٺ: لما مر رَسُول الله ي بځپير اواج بدا ي فَقَال: 
« ي داز لَك آمرَا د عَلَيكِ ان لا جلي حى ناري بويك ». 
الت : : وذ عم أن بوي لم یکوت لهأئراني پفراقوء الّث: ثم قَال: إن الله 
عَرّ وجل قال لي : يتام لبن فل لديک يه كس ثُرذت لحيو 
الد [الاحزاب: ۲۸] الاَيةَ وین كس رد آله ورسولم وألدًار الكخرةه 
[الأحزاب: ۲۹] اليه الث : فَقَلْت: في هذا أَسَْأمرٌ ابو ري؟! قفني ا الله 
وَرَسُولَة وَالدارَ الآخرَةء َالّث: تم قَعَل أزوَاح رَسُول الله ي مِْلَ 
ما قَعَلْتُ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أبا داود . 


قرله : « خيرنا » في لفظ لمسلم : « خير نساءه ) . ترله : « فلم يعدها شينًا » 
:ادال المهملة وضمُ العين من العدد. وفي رواية: « فلم يعدد » فك 
الإدغام. وفي أخرى: «فلم يعتدّ» بسكونٍ العين» وفتح المثّاةء وتشديلٍ 
الدال 5 الاعتداد. وفي رواية لمسلم: «فلم يعد طلانًا) وفي رواية 
(۱) أخرجه: البخاري (۷/ »)٠١‏ ومسلم (۱۸7/6ء ۱۸۷)» وأحمد (/ ٥٤)ء‏ وأبو داود 

.)۲۰۵۲( وابن ماجه‎ »)۱١۱/١( والترمذي (۱۱۷۹)» والنسائي‎ (YY) 


(۲) أخرجه: البخاري ›»)۱٤١/١(‏ ومسلم /٤(‏ ٩۸)ء‏ وأحمد /١(‏ ۷۷ء ۲ والترمذي ` 
«(T*€)‏ والنسائي /0). 


كتاب الطلاق ۲۰۱ 


للبخارىٌ: « أفكان طلافًا؟! » على طريقة الاستفهام الإنكاريّ. وفي روايةٍ 
لأحمدً: «فهل كان طلاقا؟ » وكذا للنّسائيٌ . 


وقد استدل بهذا من قال : إِلَهٌ لا يقم بالخبير شيء إذا اختاره الرَوجٌ» وبه قال 
ههور الصحابة والتًابعينَ وفقهاء الأمصار» ولكن اختلفوا فيما إذا اختارت 
نفسها هل يقم طلقةً واحدة رجعيَةٌ أو بائنة أو يق ثلانًا؟ فحكى الترمذي عن 
علي «أيّا إن اختارت نفسها فواحدة بائنةء وإن اختارت زوجها فواحدة 
OE ROR a‏ 
زوجها فواحدةٌ بائنة . وعن عمرَ وابن مسعود: « إن اختارت نفسها فواحدة 


NS n ٌ‏ : 0 ۳ 
بائ 6ا وعتهما: و ون تخار وا ف ا 


E 
اختيارها لزوجها طلائًا لاتحداء فدلٌ على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراقي›‎ 
واختيارها لزوجها بمعنى البقاءِ في العصمة. وقد أخرجً ابن أبي ف‎ 
طریتی زاذان قال: « كنا جلوسًا عند علي فسئلَ عن الخيار فقال: سألني عنه‎ 
عمرٌ فقلت: إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنةء وإن اختارت زوجها فواحدة‎ 
رجعيّةّ قال: لیس کما قلت؛ إن اختارت زوجها فلا شيءَ. قال : فلم أجد بدا‎ 
من متابعتهء فلمًا وليب رجعتٌ إلى ما كنت أعرف. قال على : وأرسل عمرُ‎ 
إلى زيدٍ بن ثابتِ. قالّ» فذكر مثل ماحكاه عن الترمذي. وأخرجَ‎ 
ابن أبي شیب“ من طریتی علي نظيرَ ما حکاهُ عنه زاذانُ من اختياره.‎ 

(۱) حکاه الترمذي .)٤۷٤/۳(‏ (۲) ذکره الترمذي عنه (۳/ .)٤۷٥‏ 


(۳) علقه الترمذي عنهما (۳/ .)٤۷٤‏ (6) «مصنف ابن أبي شيبة» )۱۸٠۹۷(‏ . 
)٥(‏ «مصنف ابن ا شيبة» (۱۸°۹۳) . 


۹۲ المحلد الثامن 


وأخدّ مالك بقولٍ زيدِ بن ثابتِ. واحتجٌ بعض أتباعهٍ لكونا إذا اختارت 
نفسها يقعٌ ثلاثًا بأل معن الخيارٍ بت أحدِ الأمرين: إمًا الأخذٌ أو اترك فلو 
قلنا: إذا اختارت نفسها يكونٌ طلقة رجعيّةٌ لم يُعمل بمقتضى اللَفظ؛ لأا 
تكو بعد في أسر الرّوج» وتکودٌ کمن حيْرَ بين شيئين فاختارَ غيرهما. وأخدٌ 
او ر و ق ا 
الشافعيٌ : الَخييرٌ كنايةٌ» فإذا حير ارو امرأتةُ وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق 
من وبينَ أن تستمرًّ في عصمته» فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطّلاق طلقت»› 
فلو قالت : لم أرد باختيار نفسي الطّلاقَ» صدقت . 

وقال الخطابي: ل عائشة : « فاخترناه» فلم يكن ذلك طلاقًا » 
أا لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقًا. ووافقةُ القرطبيُ في « المفهم » فقالَ 
في الحديث: إن المخيّرة إذا اختارت نفسهاء إن نفس ذلك الاختيار یکول 
طلاقًا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق. قال : وهو مقتبسل من 
مفهوم قول عائشة ا قال الحافظ : لكنٌّ الظاهرَ من الآية أن ذلك 
e‏ لایکولٌ طلاقا» بل لابد من إنشاءِ الرّوج الطّلاقَ؛ لان فيها 
E:‏ امه وسک [الأحزاب: ۲۸] آي بعد الاختيار ودلالة المنطوق 
مقدّمةٌ على دلالة المفهوم. 

واختلفوا في التّخبير : هل هو بمعنى التمليكٍ أو بمعنى التوكيل؟ وللشافعيّ 
فيه قولانٍ: المصحح عند أصحابه أنه تمليك» وهو قول المالكيّة بشرط 
المبادرة منها حت لو تراخت بمقدارٍ ما ينقطعٌ القبول عن الإيجاب ثي طلقت لم 


(۱) « الفتح » 4/0 ) . 


كتاب الطلاق ۲۴۳ 


يقع» وفي وجه: لا يضر اللَأخيرٌ ما دام المجلس» وب جزم ابن القاص» وهو 
الذي ر جحت المالكية» والحنفيةًء والهادويةٌء وهو قول الأوريّء واللْيثِ» 
والأوزاعيٌ . 

وقالّ ابنْ المنذر: الرٌاجح أنه لا يُشترط فيه الفورٌ بل مت طلقت نفذ» وهو 
قول الحسن» والرّهريّ» وبه قال أبو عبيد» ومحمُد بن نصرٍ من الشافعية 
والطحاوي من الحنفبّة . واحتجوا بما في حديثِ الباب من قوله ئل لعائشة : 
« إنّي ذاكرٌ لك أمرًا فلا عليكِ أن لا تعجلي حى تستأمري أبويك ». وذلك 
يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب التخيير . 

قال الحافط وك أن قال رط الفور إلا أن ت اضر من 
الرّوج بالفسحة لأمر يقتضي ذلك› فيتراخى كما وق في قصَة عائشة» ولا يلرم 
من ذلك أن يكونٌ كل خيار كذلك. 

۰-وَعَن عَاقِشَةً: أن ات اجون لَمّا جلث عَلَّى رَسول الله بلا 
ودنا منْها قَالَّتْ: آعُودُ بالل منك فَمَالَ لَهَا: «لَمَذ عُذتِ بعَظيم» الحقي 
بالك ». رَوَاهُ البْخُاريّء وان مَاجة» والقسائ وتال : «الكاابية» بَدَلّ 
«(ابتَة الْجَوْن» . 

وذ مَك به مَنْ يَرَى لَفْظَةَ اجار « وَالْحَقِي بأحْلِكِ » وَاجِدَةَ لاتا 


)۱( « الفتح » )4/٩(‏ . 
(۲) أخرجه: البخاري (۷/ »)٥۳‏ والنسائي »)۱٥١ /٦(‏ وابن ماجه .)۲۰٥۰(‏ 


۲*4 المحلد الثامن 


و 


۱- - وَفي حَدِيث تلف كَعْب بن مَالِكِ قال کک 
الْجَمْسِينَ وَاسْكَلْبَتَ الْوَحي ودا رسو رَسول الله له يأيبي. قال : 
رَسول الله ڪل يَأمرك أن تَعْتَرلَ مْرأتَك» مَمُلْتُ: أطَلُْهّا أ مادا 
قال : ل اعَتَرلْها اا تَفرَبهاء قال : قَقَلْتُ لامْرأتي : الحَقّي ُهْلِكِ. مفَقّ 
عله . 

۲ -وَيُذْكَرٌ فيمَنْ قال لِرَوْجته: أت عالق هكا وَأَشَارَ بأَصَابعه 
ما رَوَى ابن عُمَرَ قال : قال رَسول الله ي : « الشَهْرْ هَكذًا وَهَكذًا وهكذا» 
يعني اين › ث قال : « وهَکڌا وَهَکڌا وَهَکدًا» يعني تسعًا وعشرينٌء› 

۳- وَيذْكَرٌ في مَسْالة من مال عير مَذحُولٍ بها: « أن طالق 
وَطَالِقٌ »» أو: « طَالِقّ ث طالِق »» ما رَوَى حُدَيْمَةٌ قال : قال رَسول الله 
4 : ( لا تَفُولوا ما شَاء الله وَسَاءَ فان وَفُولُوا: ماشَاءَ الله تم شَاءَ 
ا و اخ وَأبو اء ولان مَاجَه مَعْتَاه" . 

- وَعَن َيل بنتِ صَيفي فالّث: أتّى حبر مِنَ الأَخبَار ٤‏ 
سول اله ل قا : يا شحدء ينم الوم أ لذلا نكم تجأون إل : ند 
قال: « سُبْحَانّ اللَه! وما داك؟ › قال : تولو ؛ ما شَاءَ الله وشت قا ٠‏ 
(۱) اخرجه: البخاري »)۳/١(‏ ومسلم (۸/١٠٠)ء‏ وأحمد .)٤٥۸/۳(‏ 


(۲) أخرجه: الببخاري (1۸/۷)» ومسلم (۳/ »)۱١۲‏ وأحمد .)۸١ »٤٤/۲(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد »)۳۸٤ /٥(‏ وأبو داود (۹۸۰٤)ء‏ وابن ماجه (۲۱۱۸). 


كتاب الطلاق ۲.0 


اهل رق نط شب م َال : « إِلهُ قَذ قَالء فَمَنْ قَال: ما شَاء الل 

تليقصل بيتَهُمَا: ثم م شت ». رَوَاهُ خمد“ . 
e‏ رجلا طب عند التب لا قال : مَنْ 

بطع الله وَرَسولَهُ فَقَذ رَشَدَ» وَمَنْ يَعْصِهمًا د غو فقا روك اله 


رر و 


ا : بس | لْحَطيبُ اک قل : وَمَن يَغْص اللَةَ وَرَسولَهُ » . روه أ 
Dye f O‏ 

- ويکر فيم طَلقَ بقلب ما رَوَی بو هُرَيْرَةَ قال : رو 
کل : ١‏ إل الله جاور لامي عَم حَدَئّٺ به نها مالَمْ تَعمَلَ ْمَل به أو َكل 
به ». متمق عليه" . 

خقنت حذيفة أخرجه أيضّا اللسائيٰ» وابنُ أبي شيبة ٬‏ والطبراني» 
وال ا وقد ساقه الحازمئٌ فى «الاعتبار » بإسناده وذكرَ فيه فصا 
فقال: نعم القومٌ أنتم لولا نكم تشركون. قال: تقولون: ماشاءَ الله وشاءَ 
مخ فذكرَ ذلك لل ا فقال لهم : والله إن کنٹ لأعرفها لکم» 
قولوا: ما شاءَ الله ثي شاءَ محمد ). 
(۱) أخرجه: أحمد .)۳۷۱/١(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد »۲٥٦/٤(‏ ۹؛) ومسلم (۳/ ۱۲)» والنسائي .)٩۰ /٩(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري »)٥۹/۷(‏ ومسلم (۸۱/۱). وأحمد (۲/ ۲٥٥‏ ۳۹۳). 


› ۲۹۹۹۰( وابن أبي شيبة‎ ء)44١‎ ۹۹4٠( » أخرجه : النسائي في « عمل اليوم والليلة‎ )٤( 
. )۲۱٦/۳( والبیهقی‎ )۲ 


۲۹ المحلد الثامن 


وأخرجَ أيضًا بإسناده إلى الطفيل بن سخبرة أخي عائشةً لأمّها أنه قا 
نحن اليهوة. فقلت : الک س لولا شرو غ 
ملل رمان امار صت e‏ 
اک : تقولونٌ a OOO TEPE‏ 
مہا التب يا فقال: هل أخبرت بها أحدًا؟ قال : نعم. فقام رسول الله بلا 
خطبًا فحمدَ الله وأثنى عليه ثم قال : ما بعدٌ» فِنٌ طفيلا رأ رؤيا فأخبرَ بها 
من أخبرَ منكم» وإنكم لتقولونً الكلمة يمنعني الحياء منكم أن نماكم عنهاء فلا 
RE E‏ 

وأخرحَ أيضًا بإسناده المّصل بابن عباس قال : قال رسول الله ل : « إذا 
حلف أحدكم فلا يقولٌ : ما شاءَ الله وشئت» ولکن ليقل : ما شاءَ الله ثم 
شئت ». وأخرجَ أيضًا بإسناده إلى عائشة ئشة نها قالت : « قالت اليهوذ: : نعم القوم 
قوم محمَدٍ لولا آم EE E E‏ 
لا تقولوا: ما شاءَ الله وشاءَ محمَدّء ولكن قولوا: ما شاء الله وحدةٌ). 

قوله: ١‏ إن ابنة الحون » قيلًَ: هى الكلابةً. واختلفٌ فی اسمهاء فقال 
ابن سعلٍ: اسمها: فاطمة بنت الصَحَاكٍ بن سفيانً . وروي عن الكلبيْ أا عالية 
عبید» وقیل : ریت یدن الجون» وأشارَ ابن سعد أيضا إلى اا واحدةٌ 


كتاب الطلاق 1۷ 


اختلف في اسمها. قال الحافظ: والصّحيح أن التي استعاذث منة هي 
الجونيّةٌ واسمها أميمةٌ بنتُ الُعمانِ بن شراحيل» وذكرَ ابن سعد أنها لم تستعذ 
اة ها 

قال ابن عبد البرٌّ: أجمعوا على أن التي تزوّجها هي الجونيةٌ» واختلفوا في 
سبب فراقه لهاء فقالّ قتادةًٌ: لما دخلَ عليها دعاهاء فقالت: تعال أنت» 

فطلقها. وقيل : : کان بہا وض . وزع بعضهم « أا قالت : اعود بالل منك» 

فقالٌ : قد عذتِ بمعاذِ وقد أعاذك الله مي . فلاا قال“ وهذا باطلّ› تا 
قال له هذا امرأةٌ من بني العنبر وكانت جيلةء فخافَ نساؤه أن تغلبهنٌ عليه 
قل ا مه آنل و ال مك مات فادها : 

قال الحافظ "“: وما أدري ل حك ببطلانٍ ذلك مع كثرةٍ الرّواياتِ الواردة 
فيه وثبوته في حديثِ عائشة في « صحيح البخاري > . 

قرله : « الحقي بأهلك » بكسر الهمزة ال و . وفیه دلیل 
على أن من قال لامرأته: الحقي بأهلك» وأراد الاق ؛ طلقت» فإن لم يُرد 
الاق لم تطلق كما وقعَ في حديثِ تلف كعب المذكور» فيكونُ هذا اللَفظٌ 
من كناياتِ الطّلاق ؛ لأنٌ الَصريح لا يفتقرٌ إلى النَبَةَ على ما ذهب إليه السافعيةً 
والحنفيةُ» وأكثر العترة. وذهبً الباقرء والصّادق» والاصرٌ ومالك إلى أله 

وحديتٌ ابن عمرَ في إخباره بي بعد الشَهرٍ قد تقدَمّ في باب : ما جاءَ في 


1 


يوم الغيم والشك من کتاب الصيام» وتقدَمَ شرحه هنالك . وإِنّما أورده 


۱( « الفتح » (۹/ 0۷( . 


۲۰۹۸ المحلد الثامن 


الم ها ها ال ف و ا بالإشارةٍ بالأصابع» واعتبارء 
دون بلط اللكاة؛ فإذا قال الرّجل لزوجته: « نت طالقٌ هكذا» وأشارَ 
بثلاثِ من أصابعه كان ذلك ثانا عند من يقول: إِدَّ الطّلاق يتب الطّلاقَ. 

وأورد حديتٌ حذيفةً وحديك قتيلةٌ للاستدلالِ بهما على أن من قال لزوجته 
الیل بحل ا٠‏ نت طالى رطالى ٠‏ ا الطافة الراة لان الا 
لا يقبلٌ غيرها فتكونٌ الَانية لاء بخلافِ مالو قال: أنتِ طالقٌ ثم طالقّء 
وقعت عليها الطلقةٌ الأولى في الحالٍ» ووقعت عليها الَانيةُ بعد أن تصيرَ قابلة 
لهاء وذلك لان الوا لمطلتي الجمع» فكالُ إذا جاء بها موق لمجموع الطلاقين 
عليها في حالة واحدة» E‏ ر فيصيرٌ الرَوجٌ في 
حكم الموقع لطلاتي بعدة طلاق متراخ عنة. 

ولهذا قال الشَافعيٌ - في سبب نيه ية عن قول الرّجل: ما شاء الل 
وشئت» وإِذنه له بأن يقولً: ما شاءَ اللَهُ ثم شاءَ فلانٌ -: إن المشيةٌ إرادةٌ الله 
تعالى» قال الله عر وجل : #إوما ستاو إل أن يسا هه [الإنسان: ]٣٠‏ 
قال : فأعلم الله خلقة أن المشيئةٌ له دون خلقهء وأدٌ مشيئتهم لا تكون إلا 
أن يشاء الله فيقال لرسوله: ما شاء الله ثم شعت» ولا يقال: ما شاء الل 
وشئت . انتهێ . 

ولكلةُ بُعارض هذا الاستنباط حديتُ عدي بن حاتم الذي ذكره المصتفُ في 
الرٌجل الذي خطبَ بحضرته بلا فل أنكر عليه الجمعَ بين الصميرينء 
وأرشدة إلى أن يقول : وک بعص أله وَرَسولَړه [النساء: ]٠١‏ فدل على أنّ 
توسيطً الواو بينَ الله ورسوله له حكمْ غير حكم قوله ا ولو 
کانت الوا لمطلتي الجمع لم يكن بين العبارتينِ فرق . 


کتاب الطلاق ۲۰۹۹ 


۳ے 

وقد قدّمنا الكلامَ على علَة هذا النّهي عند الكلام على حديثِ ابن مسعودٍ في 
اك الان ال عل د اال س يرات الحم هدا ماهر في بان 
وجه استدلال المصنَّف بحديثي المشيئة وحديثِ الخطبة . 

ویمکر ان کون مراد المصنّفب بإيراد الأحاديث المذكورة مجرَد التنظير 
لا الاستدلالء وقد قدّمنا أن الطَّلاق المتعدّدَ سواء كان بلفظ واحدِ أو ألفاظ من 
غير فرق بين أن يكودً العطفٌ بشي أو بالواو أو بغيرهما يكونٌ طلقة واحدة 
سواءٌ كانت الروجة مول أو غير مدخولة. 

وأورد حديتٌ أبي هريره للاستدلال به على أن من طلَقَ زوجت بقلب ولم 
يلفظ بلسانه لم يكن لذلك حكمْ الطّلاتي؛ لأ خطراتِ القلب مغفورةٌ للعبادِ إذا 
كانت فيما فيه ذنبٌ» فكذلك لا يلرم حكمّا في الأمورٍ المباحة» فلا يكونْ 
حك خطور الطّلاتي بالقلب أو إرادته حك الَلمظٍ بو وهكذا سائ 
الإنشاءاتِ. 

قال الترمذى بعد إخراج هذا الحديث ما لفظةُ: والعمل على هذا عند 
2 أن الج ذا دت شه بالطادی لے یکن شی حن بک به 

نتهى . وحكى في « البحر “ عن عكرمة أله يق بمجرّدِ اله . 


(۱) «سنن الترمذي» (۱۱۸۳) . 
(۲) «البحر» 100/0( . 


كتاب الخلع ۲۱١‏ 


۷- من ابن عَبّاس قال : : جَاءت امْرَأة ًابت بن فيس بن شَماس إلى 

سول الله لاف الف با رشول الل ف ما تب عَلَيه في لق 
LL‏ وَلكٽي اک الكَفْرَ في الإشلام» َال رَسولٌ الله لا : » ادي 
عليه حَدِيقتة؟ » قالّث: تَعَمْ٬‏ قال رَسولْ الله بلا : « اقل الْحَدِيقة يمه وَطلَفَها 
َطلِيقَة » . روه لار وَالنَسَائع . 


+ 
2 


ما بُ 2 ثابتِ ي 2 ر في 


~ 
ج 


۸-وَعَن اڼن عباس : اد ية بت سلول تت الب لا الث : 


1 


2 
م 


ق ا EES E‏ ا 
ابق ماج 

۹-وَعَن الرَبَيّع بنتِ مُعَوذٍ: :ن ابت بن يس بن شَمَاسِ صَرَبَ 
امرأته کسر ڌا وَهِي جَميلة ئك عند الل بن أي ی و و 
ای رسو اله یا ٤َأرسَل‏ رَسُون الله ی إلى كاب فال له: «حذٍ 
لدي لها عَلَيكَ وَل سَبيها » قال : َعَم مرا رَسول الله 4لا أن تربص 
حَيضة وَاجِدَة وََلْحَقَ بألا . رَوَاهُ الاي . 


.)١1۹/١( أخرجه: البخاري (۷/١٦)ء والنسائي‎ )١( 
:)۱۸١/7١( » السنن‎ « )۳( .)۲٠١٠( » «السنن‎ )۲( 


1۲ المجلد الثامن 


۰- کک کی ی اخ ور 
أ مَرَهَا الي ا أن تَعْتَدَ بحَيْضة . رَوَاه أبو دَاودَء وَالترْمِذِیٰ وَقَالَّ: حَدِيتُ 


0 
2 


خسن غرڊ 
١-وعَن‏ الرَبيّع بشت مود آنا اڄحَلَعَث على عَهْدِ رَسُول الله 
لا فاه فی ار ث أن َد بِحَيضة. روَا الرمِِى”“ وان : 
حَدِيث الرََيّع الصَجيٍ e‏ 


۲-وَعَن بي ازير : « أن تا 
نت عَبدِ الله بن أي ابن سَلول» e‏ ا مال الین کلة: 
» دري عليه حديقَهُ ال آفطاك؟ » قَالّتُ : تم زی u‏ قال الى : 


) اَن الريَادَةَ S8‏ وَلَكنْ حَدِيقََةُ 4( قَالَّتُ : : نعم تَأخَذَّمَا له وَل سيلا ؛ 


E e‏ ڦذ قبت قَصَاءَ e‏ ا . روه 
و ر 


حدیتُ e‏ التّاني رواه ابنٌ ماجه من طريق E‏ مرواد» وهر 
صدوق مستَقَيمُ الحديث» و إسناده من رجال الصحيح . وقد أخرجه 
ا وا ا 


(۱) آخرجه: أو داود ۵ ) والترمذي (٥۱۱۸م).‏ 
(۲) «السنن » .)۱۱۸١(‏ 
() « سنن الدارقطني » (۳/ )۲٠۵‏ . 
وهو مرسل» رجال إسناده ثقات ؛ قاله الحافظ في «الفتح » .)٤٠١١/۹(‏ 
€3 أخرجه : النسائي (67۸). )0( أخرجه : البيهقي .(TIT/Y)‏ 


كتاب الخلع 1۳ 


E EEE GST E 

وحديتُ الرْبيّع بنتِ معو الأول إسنادة في « سنن التسائي ئى » هکذا: 
أبو على محمد بُ يحي المروزي»› أخبرني شاذانٌ بن عثمانً أخو عبدان حدثنا 
ا ا علي بن المبارك» عن يحيیٰ بن بي کثير : أخبرني ا 
عبد الرّحمن: أن الرَبيّعَ بنك معوّذ ابن عفرا أخبرتۂُ أن ثاب بن قيس . 
e N TEE N ET‏ 
وهو من رجال الصحيح هر وأبوةُ. وكذلك على بن المباركٍ ويحيى بن 
ا وأمّا محمد بنْ عبد الرّحمن فقد روئ اللَسائيٌ عن جماعة من التابعينَ 
اسمهم محمَدٌ بنْ عبد الرّحمن وكلّهم ثقاتٌ. فالحديتُ على هذا صحيحء 
ارب ابا الطراي ٠‏ : 

وحديتٌ ابن عباس الالف فه ‏ ك اه اسرسل وروا الني سا 

وحديتٌ الرُبيّع الثاني أخرجة أيضًا اللَسائنْ وابن ماجه" من طريق محمُدِ بن 
اسای ال" 0 عبادة بن الوليِ بن عبادة بن الصامت› عن الرَبيْع بنتِ 
معوّذِ قالت: «اختلعت من زوجي»› فذكرت قَصَةً» وفيها أن عثمانَ 8 ان 
تعتّ حيضةء قالت: وتبعَ عثمانٌ في ذلك قضاءَ رسول الله ية في امرأة 
ثابتٍِ بنِ قيس ٩‏ . 

وحديتٌ أبي الزبير أخرجة أيضًا البيهقي" وإسناده قوي مع كونه مرسلا. 


قول : « كتابٌ الخلع » الخلعٌ بض الخاءِ المعجمة وسكون الام - هو في 


(1) أخرجه: الطبراني في «الکبیر .)٠٠١ /۲٤( ٩‏ 
(۲) أخرجه: النسائي (۲٦٩٥)ء‏ وابن ماجه .)۲۰٥۸(‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي .)٠٤/۷(‏ 


۱\٤‏ المحلد الثامن 


اللعة: فراق الروجة على مالٍ» مأخودٌ من خلع القّوبَ؛ لان المرأة لباس 
الأجل معتى . وأجع العلماء على مشروعيه إا بكر بن عبد الله المزني اللابعيى 
فِنَهُ قال : : لا يحل للرّوج أن يأخذّ من امرأته في مقاب فراقها شينًا لقوله تعالى : 
فلا ادوا نة کیا [الساء: ]۲١‏ وأورد عليه #ق جاح عمسا ف أفَدَّتَ 

بد4 [البقرة: ۲۲۹] فادًعى نسخها باية اللساء» روئ ذلك ابن أبي شيبةٌ . وتعقَبَ 
بقوله تعالی : إن عن كم ن سىء ينه نا كوه [الساء: ]٤‏ وبقوله فيهما: 
ف جاح ممما أن بُصَحَا الايةً [الساء: ۱۲۸]ء وبأحاديث الباب» وکأنا لم 
تیلغه . وقد انعقد الإجاعٌ بعده على اعتباروء وأنٌ آيةً النساءِ مخصوصة باية 
البقرة وبايتي الشاك الآخرتين. وهو ف في الشرع: فراقٌ الرجل زوجته بہدل 
e‏ 

قوله : « مره ثابٿِ بن قيس » وقعَ في رواية ابن عباس والربيّع أن اسمها 
« جميلة > ووقعَ في رواية لأبي الزبير أن اسمها « زينبُ »» E‏ الأولى 
أصح لإسنادها وثبوتها من طريقين . وبذلك جزم الدمياطيٰ. 

وآمّا ما وقعَ في حديث ابن عباس المذكور أا بن سلول» وفي حدیث 
ا وأبي الزبير المذكورين أا بنثُ عبد الله بن أبيّ ابن سلول» ووقعَ في 
رواية للبخاريٰ أا بنتُ أبيٌ» فقيل : : إتها أخْتُ عبد اللو كما صرَحَ به ابن الأثير 
وتبعةٌ الّووي» وجزما بأل قول من قال : : إا بنتٌ عبد الله وهم وج بعضهم 
باتحادِ اسم المرأة وعمُتهاء وأنْ ثابتا خالعَ التنتين واحدةٌ بعد الأخرى. 


قال الا : ولا خف بعده» ولا سيّما مح اتحاد ار وقد کثرت 


۱( «الفتح » (4/ 4 ) . 


كتاب الخلع 1٥‏ 


نسبة الشخص إلى جدَّهِ إذا كان مشهورًاء والأصل عدم اللَعدّدِ حتّى يثبتَ 
صريًا. ووقعَ في حديثِ الرْبيّع عند السائيّ وابن ماجه أن اسنها مريم 
واسنادة د فال البيهقَي : ا الحديتُ في تسمية امرأة ثابتِ» ويْمكنُ 
أن يكودٌ الخلعُ تعدَدَ من ثابتِ . انتهى . 

ا 
ثٿابتِ بن قيس بن شماس وأ رسول الله يو خرجَ إلى صلاة الصبح فوجدها 
ا قال م هة قال انا ية بب هل قال ما شأنك؟ قالت : 


لا ولا اسن فس الحديت. وأخرجه أيضا أصحابُ « السنْن »» 
ا ابن خزيمة a‏ من هذا الوجه» وأخرجه اداو من 
حدیث عائشة أن حبيبةٌ بنتِ سهل كانت عند ثابتٍ. وأخرحَ البرَارُ من حديثِ 
ابن عمرَ نحوه. 

قال ابن عبدِ البرٌّ: اختلفٌ في امرأة ثابتِ بن قيس فذكرَ البصريو ن أا جيلة 
بشت ابی وذكرَ المدنْيُودّ أا حبيبة بنتُ سهل. 

قال الحافظ : الذي يظهرٌ لي نما قصتانِ وقعتا لامرأتين ؛ لشهرة الخبرين 
وصحة الطريقين واختلافِ السياقين» بخلافِ ماوق من الاختلافِ في تسميةٍ 
جيل ونسبتهاء فإ سياق قصتها متقاربٌ فأمكىّ رد الاختلاف فيه إلى الوفاق. 
(1) أخرجه: مالك في «الموطإ» ص .)۳٤۹-۳٤۸(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود (۲۲۲۷)ء والنسائي (۱۱۹/1)ء وابن حبان (۲۰۵۷) ولم یخرجه 


الترمذي وابن ماجه من حديث حبيبة كما في « تحفة الأشراف » .)٠١۷۹۲(‏ 
)۳( أخرجه : آبو داود .(YYTA)‏ €3 «الفتح » (۹/ ۹۹( . 


۲۱٦‏ المحلد الثامن 


انت . ووهمَ ابن الجوزيّ فقال: إا سهلة بنتُ حبيب» وإلَّما هي حبيبة بنتُ 
سهل ولكتَّهُ انقلبٌ عليه ذلك . 


قوله: « إني ما أعتبٌُ عليه » بض الفوقيّة ويجورٌ كسرهاء والعتبُ هو 
الخطابٌُ بالإدلال. قرله: «في خاق » بض الخاءِ المعجمة واللام ويجور 
إسكانما أي : لا أريد مفارقتة لسوءِ خلقه ولا لنقصان دينه. قرله: « ولكئي أكر؛ 
الكفرَ في الإسلام » أي: كفرانً العشير والتقصيرَ فيما يجب له بسبب شدَّةٍ 
البغض له EEE Sa EDN‏ 
الكفر لينفسخ نكاحها منه. ووقعَ في الرّواية اللّانية : « لا أطيقةُ بغضًا » وظاهرُ 
هذا - مع قولها: « ما أعتبٌ عليه في خلت ولا دینِ ١‏ - انه لم یصنع بہا شيا 
يقتضي السَّكوىٰ منه» ويُعارضة ما وقعَ في حديث الرْبيّع المذكور « أله ضرها ٠‏ 
فكسرَ يدها .٤‏ وأجيبَ بأنها لم تشكة لذلك بل لسبب آخر وهو البغض أو قبع 
الخلقة؛ كما وقع عند ابن ماجه"'“ من حديثِ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جڏهِ» وعند عبد الرَرّاقِ من حديثِ ابن عباس . 

قوله : «حديقتة » الحديقةٌ: البستانُ. ترله: «اقبل الحديقة » قال في 
« الفتح “: هو أمرٌ إرشاد وإصلاح لا إيجاب. ولم يذكر ما يدل على صرف 


0 


الأمر عن حقيقتهء وفي ذلك دليل على أنه يجوز للرًّجل أخدٌ العوض من المرأة 


الفدية منها إلا أن ير على بطنها رجلاء روى ذلك عنهما ابن آبي شي٤“‏ 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (۲۰۵۷). )۲( « فتح الباري » (۹/ 00). 
(۳) «مصمف ابن أبی شيبة) )۱۸٤۱۳(‏ . 


كتاب الخلع ۷ 


۳ 5 س 4L‏ و ر 2 س ر و ص ج 
واستدلا بقوله تعالی: ولا يحل لڪَم أن ادوا ما ھک 
r‏ 4 رر ےر وو ا کن 
اقا ال يقيمًَا حدود ا [البقرة: ۲۲۹] مع م قوله: E:‏ أن ي يان ن ية 


مةه [الساء: ۱۹] وتعقَبً بأل آيةً البقرة فسّرت المراد بالفاحشة» وأحاديتُ 
الباب الصحيحة من أعظم الأدلّة على ذلك ولعلها لم تبلغهماء وحمل 
IEE Va ESE ee aE‏ 
ذلك أحاديتُ الباب؛ لأنٌ الكراهة فيها من قبل المرأة» وظاهرٌ أحاديثِ الباب 
أل مجر وجودِ الشَقاتي من قبل المرأة كاف في جوازٍ الخلع. واختارَ 
ابن المنذر أنه لا يجوز حى يقع الاف ا ا و بظاهر الآيةء 
وبذلك قال طاوس» والشُعبيْ» وجاعةٌ من التّابعينّ. وأجابَ عن ذلك جاعةٌ 
منهم الطْبريّ بأد المراد أا إذا لم تقم بحقوق الرّوج كاد ذلك مقتضيًا لبغض 
ا م اا اا ن ار کات ی 
الرّوج أنه يا لم يستفسر ابا عن كراهته لها عند إعلانما بالكراهة له 
قوله: « تتربّص حيضة » استدل بذلك من قال: إِدٌ الخلعَ فسح لا طلاق. 
وقد حكى ذلك في « البحر » عن ابن عبّاس» وعكرمةٌ» واللّاصرِ في أحدِ 
قوليه› وأحمد بن ا وطاوس» وإسحاق» وأبي ثور وأحِ قولي 
الشافعيّ» وابن المنذر» وحكاهٌ غيرهُ أيضصًا عن الصّادقٍ» والباقر» وداود» 
والإمام يحيى بن حمزةٌ. وحكى في «البحر » أيضا عن عليّ» وعمرَء 
)١(‏ حاشية بالأصل : قد حذف الشارح من كلام «الفتح» ما هو المقصود من الحمل 
ولفظه : وهو تخصيصه بما إذا كان . . . فليس في ذلك مخالفة للحديث . 


انظر : « الفتح » (61/۹). 
(۲) «البحر» )۱۷۸/٤(‏ . 


۱۸ المجلد الثامن 


وعثمان» وابن مسعود» وزيب بن علىّء والقاسميّة» وأبي حنيفة» وأصحابه» 
وابن أبي ليلى» وأحدِ قولي الشَافعيٌ أنه طلاق بائ 

ووجة الاستدلالِ بحديثِ ابن عباس وحديث الرْبيّع أن الخلعَ لو كان طلاقًا 
لم يقتصر بيا على الأمر بحيضة . E lS‏ 
بتخلية السّبيل . قال الحافظٌ محمد بن إبراهيي الوزيرٌ: إِلنَهُ بحت عن رجال 
الحديثين معا فوجدهم ثقا 


م عا 


واحتجوا أيضًا لكونه فسخًا بقوله تعالى : #الطلى أك نان [البقرة: ۹ ئم 
ذكر الافتداء ثم عمَبةُ بقوله : قان طلقها ل تل َم ما بت ع کح زی ر 
[البقرة: ]۲٠١‏ قالوا: ولو كان الافتداء طلاقًاء لكان الطلاق الذي لا تحر له 
إلا بعد زوج هو الطلاق الرَابعٌ . وبحديثِ حبيبةً بنتِ سهل عند مالك في 
» الموظطا « ا قالت للسْيّ بي : اوا كل ما أعطاني عندي» فقال 
لبن بيا لثابتٍ: خذ منها. فأخدّ وجلست في أهلها» ولم کک 
ولا زا على الفرقة. وأيضًا لا يصح جعلٌ الخلع ااا وا را 
الأول فلانَهُ خلاف الظاهر؛ لأنها تطليقة واحدة. وأمًا اللّاني فلانه A‏ 
المزاة الذي دفعتة الخضول الفرقة : 

واحتجً القائلودً أله طلاقٌ بما وقعَ في حديثِ ابن عباس المذكورٍ من أمره 
بيا لثابتِ بالطلا . وأجيبَ بألّهُ ثبت من حديث المرأة صاحبة القَصةٍ عند 
أبي داود» والنسائيٌ» ومالك“ في «الموطإ» بلفظ: «وخل سبيلها» 


€ Sa 


E (۱)‏ مالك فی في « الموطإ» ص .)۳٤۹-۳٤۸(‏ 


كتاب الخلع ۲۱4 


وصاحبٌ القصة أعرف اء وأيضًا ثبت بلفظ الأمر بتخلية السبيل من حديث 


الع وای ال کا الو و د اة فد ای داو 
EE NEE ENE Ey ET‏ 
O‏ 
ابن عباس هذا الحديتُ بدونِ ذكر الطلاقي من طريقين كما في الباب. وأيضا 
ابن عباس من جلة القائلينَ باه فسخ» ويبعد منهٌ أن يذهب إلى خلافِ ما يرويه 
عن التب بي . وقد حكى ذلك عن ابن عبّاس ابنْ عبدِ البرٌ ولكتهُ ادع شذود 
ذلك عنة. قال : إذ لايُعرف أحد نقل عن أله فسح وليس بطلاتي إلا 
طاوس . قال في « الفتح » : وفيه نظرٌ؛ لان طاوسًا ثقةٌ حافظ فقيةٌ فلا يضر 
تفردهُ» وقد تلق العلماء ذلك بالقبول» ولا أعلمٌ من ذكرَ الاختلاف في 
المسألة إلا وجزْمَ أن ابّ عباس كان يراه فسًا. انتهى. 

وقال الخطابي ذ في « معالم اسن »: إِه احتجّ ابن عباس ا لن 
بطلاق بقول الله تعالى: الله [البقرة: ۲۲۹]. انتهى . وأمًا 
الاحتجاحٌ ولال 4 تعالى : #ولمطلفت ربصت بأنفسهن لَه روه [البقرة: 
۸ فيجابُ عنهٌ: أولا: بمنع اندراج ا ت 5 العموم لما 
کونه لیس بطلاق . وثانیًا : بنا لو سلمنا أله طلا لكان ذلك الوم مخصّ 
بما ذكرنا من الأحاديث فیکون بعد ذلك التسليم طلقا غدتة نخيضة: 


واحتجُوا أيضا على كونه طلافًا أنه قول أكثر أهل العلم كما حكى ذلك 


(۱) سبق تخريجه في أحاديث الباب. 
(۲) «التمهید» (۳۷۸/۲۳) . ۳ «الفتح » (€۳/۹). 


YY‏ المحلد الثامن 


الترمذيّ فقال: قال أكثرٌ أهل العلم من أصحاب الَبيّ بيا وغيرهم: إن عدَة 
المختلعة عدَةٌ المطلقة . انتهى . وُجابُ با ذلك ما لا بكو ححْة في مقام 
الثراع بالإجاع ؛ ES‏ السرعيَةً إِمَّا الكتابُ أو السَةٌ أو القياس أو 
الإجاعٌ على خلافِ في الأخيرين. 

وأيضًا قد عارض حكاية التّرمذىّ حكايةٌ ابن القيّم فته قال : لا يصح عن 
صحأبي أنه طلاق البنَةَ قال ابن الق TEESE‏ 
تعالى رنب على الطّلاتي بعد الخول ثلاث أحكام كلها منتفيةٌ عن الخلع : 
أحدها: أن الرّوجَ أحق بالرًجعة فيه . الاني : أنه محسوبٌ من اثلاث فلا تحلءُ 
بعد استيفاء العدد إلا بعد دخولِ زوج وإصابة . الَالتُ: أن العدَهٌ ثلاثة قروء» 
وقد ثبت بالّص والإجاع أنه ا ان 

قال الحافظ محمد بنُ إبراهيمَ الوزيرٌ في بحث لهٌ: وقد استدل أصحابنا - 
يعني الرّيديةَ - على أنه طلاق بثلاثة أحاديتٌ ثي ذكرها. وأجابَ عنها بوجوو 
حاصلها أا مقطوعة الأسانيدِء وأا معارضةٌ بما هو أرجح» وأ أهل 
الصحاح لم يذكروها. 

وإذا تقرَرَ لك رجحانٌ كونه فسخًاء فاعلم أن القائلينَ به لا يشترطونَ فيه أن 
يكودً للسّة» فيجورٌ عندهم أن يكو في حال الحيض» ويقول بوقوعه منهم 
من لم يقل بوقوع الطّلاق البدعيٌ؛ لاله لايُعدٌ من جلة اللات اللاثِ التي 
له الله للأزواج. والدّليل على عدم الاشتراط عدم استفصاله ييه كما في 
ا ا O E O NT‏ 


ص 


وقد اشترط في الخلع نشور الرّوجة الهادويَةٌ. وقال داودُ والجمهورٌ: ليس . 


كتاب الخلع ۲۲۱ 


بشرط» وهو الظَاهرٌ لأ المرأة اشترت الطلاق بمالهاء فلذلك لم تل فيه 
الرّجعة على القول بأنّهُ طلاق . قال العامة محمد بن إبراهيمَ الوزيرٌ: إن الأمرَ 
ال هة ان ا ا وة الاه ل الال لوج لا الخلعْء 

الظاهرٌ؛ من السياقي في قوله تعالی : مان حف آلا بجا دود آله ف جاح كلما 


ف ادت په [البقرة: ۲۲۹]. 


قوله: « أمًا الرّيادة فلا» استدل بذلك من قال: إن العوض من الروجة 
لايكونٌ إلا بمقدار مادفعَ إليها الرَوحُ لابأكثرَ منهُ. ويُويدُ ذلك ماعند 
ابن ماجه والبيهقيٰ” من حديثِ ابن عباس « أن النَبيّ اة أمرهُ أن يأخدٌ منها 
ولا يزداد » وفي رواية عبد الوهاب عن سعيل» قال ايوب : EEN‏ 
يزداد » وفي رواية الور : « وكرة أن يأخدٌ منها أكثرَ ممّا أعطى » ذكرَّ ذلك كَل 
البيهقئ” . قال: ووصلهُ الوليد بن مسلم» ا ا 
وقال أبو الشيخ: هو غير محفوظ» يعني : الصوابُ إرسالهُ» وبما ذكرناه 
ا الدارقطني : إِنَهُ سمعةُ أبو الربير من 
غير واحدِ كما ذكرهٌ المصنّفٌ. قال الحافظ”": فإن كان فيهم صحابي فهر 
صحیح › > وإلا فيْعتضدٌ بما ورد في معناهٌ. 

وأخرحَ عبد الرَرَاقِ عن على أنه قالّ: « لا يأخذ منها فوقَ ما أعطاها». 
وعن طاوس» وعطاء» والزهريّ مثلهُ» وهو قول أبي حنيفةء وأحمدَ 
وإسحاق» والهادويّة . وعن ميمونٍ بن مهرادً: من أخد أكثرَ مما أعطى لم 


(۱) أخرجه: البيهقي .)۳١۳/۷(‏ (۲) أخرجه: البيهقي (۷/ .)٠٤-۳۱۳‏ 
(۳) «الفتح» )٤۰۲/۹(‏ . 


YY‏ المحلد الثامن 


يُسرّح بإحسانٍ. وأخرح عبد الرَرّاق“ بسن صحيح عن سعيدِ بن المسيّبٍ 
قال: ما أحبٌ أن يأخدً منها ما أعطاهاء ليدع لها شيئًا. وذهبَ الجمهوة إل اله 
يجوز للرّجل أن يُخالحّ المرأة بأكثرّ مما أعطاها. قال مالك: لم أرَ أحدًا ممن 
يُقتدیٰ به يمن ذلك لکن ليس من مكارم الأخلاق . 

وأخرح بن سحا عن الرييع قالت : « کان بيني وبين ابن عمُي کلام - وکال 
زوجها - قالت : فقلت له : لك كل شيءِ وفارقني› قال : قد فعلت . فاخ 
واللَهِ كل فراشي» فجئت عثمانَ وهر محصوڙء فقالَ : السرطُ أملك خذ کل 
شيءٍ حت عقاص رأسها». وفي البخاريٰ عن عثمادً أنه أجارً الخلعَ دود 
عقاص رأسها. وروى البيهقي”" عن أبي سعيكِ الخدريّ قال: « كانت أختي 
تحت رجل من الأنصار» فارتفعا إلى رسول الله بي فقالَ لها: أترذينَ 
حديقتة؟ قالت : وأزيدة. فخلعها» فردّت عليه حديقته وزادتة ». وهذامعَ کون 
إسناده ضعيمًا ليس فيه حجُة؛ لاله ليس فيه أنه قرّرها بيا على دفع الريادةء بل 
أمرها برد الحديقة فقط . 

ویمكن أن يقال إن منكوته يحد فرلها #٠‏ واريده قري ونود الجرار 
قوله تعالی: ف جح نّا فا قدت بد [البقرة: ۲۲۹] فإِنَهُ عام للقليل 
والكثير› IE‏ 
العموم ومرجحة على تلك الرّواياتِ المتضمُنة للسَقرير؛ لكثرة طرقهاء وكونها 
(۱) أخرجه: عبد الرزاق )١٠۸٤١(‏ وفيه : «حتى يدع لها ما يعيشها» بدل : ليدع لها 

شيئًا) . 
(۲) علقه البخاري (۷/ .)٠١‏ 
(۳) أخرجه: البیهقی (۷/ .)١٠١‏ 


کتاب الخلم ۲۲۳ 


مقتضية للحصر»ء وهر أرجح من الإباحة عند التّعارض» على ما ذهب إليهِ 


وأحاديتٌ الباب قاضية بانةُ يجورٌ الخلعُ إذا كا ثم سببٌ يقتضيه» فيْجمع 
بينها وبين الأحاديث القاضية بالتحريم بحملها على ما إذا لم يكن ثم سببُ 
يقتضيه» وقد أخرجَ أصحابُ « اسن » وصخحه ابن خزيمة وان حبًالٌ من 
حديث ثوبانً: « أيْما امرأة سألت زوجها الطْلاقَ فحرامٌ عليها رائحةٌ الجنَة » . 
وفي بعض طرقه: « من غير ما بس » وقد تقَدَّمّ الحديتُ" . وأخرجَ أحمدٌ 
والنسائئ”“ من حديث أبي هريرةً: « المختلعاتُ هن المنافقاتُ» وهو من 
رواية الحسن عن وفي سماعه منه نظرٌ. 


اد اد د 
VT N‏ 


(۲) أخرجه: أحمد (۲/ »)٤١٤‏ والنسائي .)١٦۸/١(‏ 


كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول ٥‏ 


كِتَابُ الرَجَعَة وَالإباحة اروج الأول 
۳-عَنِ ابن عَبّاس في وله تَعالّى: «رالطلقت بربمّت اهن 
هة روو ولا بحل ى آن يمن ما حى أله ف أرَسَامهنً الاَيةٌ [البقرة: ۲۲۸]» 
وَذَلِكَ أن الرَجُلَ كان إذا طَلَقَ مره كَهُوَ احق برَجعَِهاء وَإِنْ طَلَقَها تَا 
ذلك الط انچ الاَيَةَ [البقرة: ۲۲۹]. روه أبو اود 
وَاللَسائ" 


e 


-وَعَن عُرْوَةَء عَن عَائِقَة قَالّث: كان الاس وَالرَجُل يُطلَق امرأتهُ 
ما شاء أن طلقا وجي ارآ إا ازتجتها وجي في المد إن طلقا ماله ر 
َو ار حت قال رل کک وال لا أَطَلَمّكُ فتبيڼي مني ولا آويك 


أبدّاء الث : وَكيفَ دَلِكَ؟ قَال: أطَلْمُك. فَكلَمَا مُت عِدَنْك أن تَنْقَضى 


4 و 


a‏ قَذَهَبّت الْمَرأه خترا ا ا رَنها فَسَكَتَتْ عَائشة 
حَنی جَاءَ التب لا أخبر رنه فَسَكت السب لاء حٌى نَل لمران : الط یگ 
تان مساك روني َو ری اخسن چ4 [البقرة: ۲۲۹] قَالث عَاشّةٌ : 


فَاستَانف الاس الطلاق مَستَفبلا من کان طلق ومن ل ك طلى € روا 


ر 


التَرمذِیٰ› وَرَوَاهُ صا عَنْ عُروَةَ مُرْسََاء وَذَكر آنه صح . 


(۱) اخرجه: ابو داود »)۲۱۹٥(‏ والنسائی .)۲۱۲/٣(‏ 
)۲( « الجامع » (1۹۲). 
وراجع : «الإرواء « (1/۷(). 


[ نيل الأوطار - ج ۸ ] 


A‏ المحلد الثامن 


حديتٌ ابن عباس في إسناده علي بن الحسينِ بن واقلٍِ وفيه مقال. وحديتُ 
عائشة المرفوع من طريتي قتيبة عن يعلى بن شبيب» عن هشام بن عروة» عن 
أبيهء عنهاء والموقوفٌ من طريتي أبي كريب» عن عبد الله بن إدريس» عن 
هشام بن عروةً» عن أبيه» ولم يذكر فيه عائشة . قال الترمذیٰ : وهذا أصح من 


3 * 
حدذث ا ق شتت : 
ر 


قوله تعالی : بولا يل هی آن ينن ما ما حل لَه ف أرَحَامهنًهه [البقرة: ۲۲۸] 
فسّره مجاهدٌ بالحيض والحمل . وأخر الطبريّ عن طائفةٍ أن المراد به: 
الحيض» وعن آخرين: الحمل . والمقصود من الآية أن أمرَ العدَّة لما دار 
على الحيض والطهرء والاطّلاعٌ على ذلك يق من جهة التساءِ غالبا جعلت 
المرأةٌ مؤتمنة على ذلك . وقالَ إسماعيل القاضي : دلّت اليه أن المرأةٌ المعتدّة 
مؤتمنةٌ على رحمها من الحمل والحيض إلا أن تأي من ذلك بما یعرف به 
ف 

والمنسوځ من هذه الآية هو قوله تعالى : ومون اح دهن [البقرة: ۲۲۸] 
فان ظاهره أن للرّجل مراجعة المرأةٍ مطلمًا سواء طلّقها ثلاكًا أو أكثرَ أو أقلء 
فنسح من ذلك مراجعةٌ من طلقها زوجها ثلانًا فأكثرَ فإِلَهُ لا يحل له مراجعتها 
بح ذلك وام إا طلقا واحدة روجع أو اتن كلك فهو أحى ها 

قال في « الفتح »: وقد أجمعوا على أن الحرٌ إذا طلَقَ الحرَةَ بعد الخو 
(1) في الأصل : «وعن ابن جرير»» وهو تحريف » والصواب ما أثبته : «وعن آخرين »› 


کما فی « القتح » (۹/ »)٤۸‏ وهو ما يساعده السیاق . 
)۲( » الفتح » )4/ .(EAT‏ 


كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول ۷ 


بها تطليقة أو تطليقتين» فهو أحق برجعتها ولو كرهت المرأةٌ ذلك فإن لم 
ُراجع حى انقضت العدّهٌ فتصيرٌ أجنبيةًّه فلا تح له إلا بنكاح مستأنفِ. 

واختلف السلفُ فيما يكو به الرّجلٌ مراجعَّاء فقال الأوزاعي : إذا جامعها فقد 
راجعها. ومثلةُ أيضًا روي عن بعض لابين وبه قال مالك وإسحاق بشرط أن 
ينوي به الرّجعة . وقال الكوفيُودًٌ كالأوزاعيٌ وزادوا: ولو لمسها لشهوةء أو نظرَ 
إلى فرجها لشهوة. وقال الشّافعىْ: لاتكون الرّجعةٌ إلا بالكلام. وحجْةُ 
الشافعيّ أن الطّلاقَ يريل اللكاحَء وإلى ذلك ذهب الإمامٌ يحيى . 

والظًاهرٌ ما ذهب إِليهِ الأَوّلودَ؛ لأ العدّةٌ مده خيار» والاختيارٌ يصح بالقولِ 
والفعل . وأيضًا ظاهرٌ قوله تعالى : وهن حى بيهن [البقرة: ۲۲۸] وقوله 
بيا : « مره فليراجعها» أنّا تجورٌ المراجعةٌ بالفعل؛ لاله لم يخص قولا من 
فعل» ومن اذعى الاختصاص فعليه الدَليلٌ 

وقد حك في « البحر » عن العترة ومالك أن الرّجعةٌ بالوطء ومقدماته 
محظورةٌ وإِن صحت» ثم قال : قلت : إن لم ينو به الرّجعة فنعم؛ لعزمه على 
قبيح» وإِلًا فلا لما مرً. وقالٌ أحمدٌ بُ حنبل : بل مباح لقوله تعالى: إلا ع 
َه (المزمنون: ]١‏ والوجعّةُ زوجة بدليلٍ صحّة الإيلاء. انتهى. 


وحديتُ عائشة فيه دليل على تحريم الضرار في الرّجعة؛ لاله منهيٌ عنه 
بعموم قوله تعالی : ا اروش [الطلاق : ]٦‏ والمنهی عنةُ فاسدٌ فسادًا يُرادف 
البطلانء ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: إن ارادا اکا [البقرة: ۲۲۸] 
E eS‏ 


وقد دل الحديثانِ المذكورانِ في الباب» على أن الرّجلَ كان يملك من 


Y۸‏ المحلد الثامن 


اللاي لزوجته في صدر الإسلام اللات وما فوقها إلى ما لا نايةً له ثي 
نسح الله الرّيادة على اللّلاث بالآية المذكورة. 


قوله : « من كان طلَقَ » أي: لم يعتدٌ من ذلك الوقتِ بما قد وقعَ منه من 
الطّلاتق» بل حكمةُ حكمٌُ من لم يُطلق أصلا فيملك ثلانًا كما يملكها من لم يقع 
من شيءٌ من الطلاق . 

“٥‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حْصَين: أنه َه سيل عَن الرَجُل يلق امرأته ثب 
ع پا وَل شه على طلاقها ولا عل رَچعيهاء > قال : طلفت لِعير سَلَة» 
ورَاجُعْتَ لير سنو هذ على طلاتها وَعَلى رَجُعَتَهًا ولا تعْد. روَا 
أبو دود وَابن ماج وَلَمْ يَقَلْ: دولا تد 


الأثرٌ أخرجة أيضًا البيهقيُ والطبران وزاد « واستغفر الله » قال الحافظ 
في « بلوغ المرام ‏ : وسندة صحيخ» وقد استدل به من قال بوجوب الإشهادِ 
E‏ ذهب إلى عدم وجوب الإشهادِ في الرّجعة أبو حنيفة 
وأا و القاس والشافعيٰ في أك له اتدل لهم في « البحر » 
بحدیث ابن عمرَ السّالفِ. فإِنٌ فيه أنه قال ية : « مره فليراجعها » ولم يذكر 
الإشهاد. وقال مالكّ». والشُافعي» واللاصرٌّ: إِلَهُ يجب الإشهادٌ في الرّجعة. 
واحتجّ في « نهاية المجتهدِ » للقائلينَ بخدم الوجوب بالقياس ئ الأمور ا 
با الان ل و لاج فا اا 


(۱) آخرجه: أبو داود (۲۱۸7)ء وابن ماجه (۲۰۲۵). 

وقال الحافظ في « بلوغ المرام ٠‏ (ص٠أ؟):‏ « سنده صحيح ». 
(۲) أخرجه: البيهقي (۷/ ۳۷۳)» والطبراني في ١‏ الکبیر .)١۳١-٠۳١ /۱۸( ٩‏ 
() «بلوغ المرام» .)٠٠١١۷(‏ 


كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول ۲۲۹ 


ومن الأدلّةٍ على عدم الوجوب أنه قد وقح الإجماعٌ على عدم وجوب الإشهاد 
في السلا كما حکاهُ E‏ وال جهةً قرینته فلا يجب 
فیها كما لا يجب فيه . 

والاحتجاح بالأثر المذكورٍ في الباب لايصلح للاحتجاج؛ لاله قول 
E a‏ 
E O SS EDS‏ 
واش دوا وی مدل تنک [الطلاق: ۲] فهو وارد عقب قوله: نیش 
فيه الاَيةً [الطلاق : ]. وقد عرفت الإجماعَ على عدم وجوب الإشهادِ على 
الطلاتي» والقائلود بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب. 


۹-وَعَن عَائِشَةَ قَالَّتْ: جَاءَت امْرَأه رقَاعَة الَْرَّظى إلى التي 4يا 
قَقَالّتْ: كنت عند رفَاعَةَ طقني َبَت طلاقي» فََرَوّجْتُ بَعْدهُ 
َد الرَحمَن بن الربير» وما مَعَهُ مل َة الوب نمال : « أثريدِين أن 
زجعي إلى رَاءَةً؟ لاء حى تذوقي 2 وَيَذوقَ عَسَيلَنَك ». روَا 
الْجَمَاعَةٌ". لَكن لأبي اود مَعْتَاهُ مِن غير تَسْمِيَة الرَوْجَين . 

۷- ون عَائشَة: أن الت کيا قال : ) العْسَيلَهَ هي الماع ). رَواه 


وەت 2 Def‏ 
احمد» والنسَائِيٰ 


(۳۷ ۳٤ /٦( احمد‎ »)٠١٤ /٤( ومسلم‎ »)٥٥۵ /۷( »)۲۲۰ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۱( 

وأبو داود (۲۳۰۹)» والترمذي (۱۱۱۸)». والنسائي (7/ ۰)۹۳ وابن ماجه (۱۹۳۲). 
(۲) أخرجه: أحمد .)٦۲/7١(‏ 

والحديث؛ لم يعزه المزي للنسائي في « التحفة » . = 


YY‏ المحلد الثامن 


۸-وعَن ابن عُمَرَ قال : سيل بى الله بي عن الرَجُل يُطلق امرأتهُ . 
ثلاثا وَيتَرَوَجُها آخَرٌ يلق الاب وَيُزخي السْنرَ ثم يُطلمَها قبل أن يَذحُلَ 
بها» هَل تحلُ لِلأَوّل؟ قال : لا حت يَڏوقَ الْعُسَيْلَةً » . روه ان 

والتَصَائئ” وًال: قال: « لا تجل لِلَأَوَلِ حَتَى يُجَامِعَها الْآَحَرُ». 

حديتٌ عائشة الاني أخرجة أيضًا أبونعيم في «الحلية ». قال 
ا فيه أبو عبد الملكِ» لم أعرفةُء وبقَيّةٌ رجاله رجال الصحيح . 

خد ابن عمرَ هو من رواية سفيان التوريّ» عن علقمة بن هرثلِ» عن 
رزينِ بنِ سليمان الأحمريّء عن ابن عمر. وروي أيضًا من طريق شعبةً» عن 
علقمة بن مرڻد» عن سالم بن رزین» عن سام بن عبد اللَهء عن سعيد 
المسيّب» »> عن ابن عمرَ» قال النسائي : AE‏ الأولى أولى 0 

قال الحافظ © : وإِلّما قال ذلك لأ التّورىّ أتقن وأحفظ من شعبةًء وروايتة 
أولى بالصواب من وجهين : أحدهما: أن شيج علقمة هو رزينْ بنُ سليمانً كما 
قال التّوريّ» لا سالمْ بن رزين كما قال شعبة» فقد رواهٌ جماعةٌ عن شعبة كذلك 
منهم غیلان بنْ جامع أحد الثقاتِ . ثانيهما: أن الحديتٌ لو كان عند سعيدِ بن 
المسيّب» عن ابن عمرَ مرفوعًا لم يُخالفة سعيد ويقول بغيرهِ كما سيأتي . 
= وراجع : «الميزان» »)4٤/٤(‏ و«تعجيل المنفعة » (۲/ »)٤4۷‏ «ونصب e‏ 

e 
والنسائي (۹۸/۲). من طريق رزين بن سليمان» عن‎ »)۲٠-۲٠١ /۲( أخرجه: أحمد‎ )۱( 

وراجع : لإرواء» (7/ ۲۹۹). 


(۲) أخرجه: أبو نعيم في « الحلية ٩‏ (۲۲۹/۹). 
(۳) «مجمع الزوائد» )۳٤۱/٤(‏ . () «الفتح » (۹/ )٤٦۷‏ . 


كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول ۲۳۱ 


‌ 


وفي الباب عن عائشةٌ غير حديثِ الباب عند أبي داو بنحو حدیثِ 
ابن عمرَ. وعن ابنِ عباس 0 وعن أبي هريرةٌ عند الطبراني 
وابن أبي شيب بنحوه. وعن أنس عند الطَبرانيّ أيضًا والبيهقي" بنحوء أيشًا. 
وعن عائشة أيضًا حديتٌ آخرٌ عند الطبرانی باسناو رجالةُ ثقاتٌ « أن عمرو بن 
حزم طلَقَ الغميصاءء فنكحها رجلٌ فطلقها قبل أن يمسّهاء فسألت الي كلاف 
فقالً: لاء حى يذوقّ الآخرٌ عسيلتها وتذوق عسيلتة ». 

قول : « امرأةٌ رفاعةٌ القرظي » قيل : اسمها: تميمة» وقا س وف 
ا والقرظيٰ - بضم القافِ» وفتح ال اطا ل انس إل ى 
قريظة . ترله : « عبد الرحمن بن الربير » بفتح الرّاي من الربير . ترله : ١‏ هديةٌ 
الوب بفتح الهاء ٠‏ وسكونٍِ ال ا باءٌ موحدةٌ مفتوحة: هي 
طرف الوب الذي لم بسج» مأخوذ من هدب العين : : وهو شعرٌ الجفن› > ھکذا 
في « الفتح “. وفي « القاموس »: الهدبُ - بالضمْ وبضمتين -: شعرٌ أشفار 
العين» E‏ الوب واحدتهما اء . وكذا في «مجمع البحار » نقلا عن 
اوو انا بض هار وشكون دال واراذت أن ذكرة ييه المد في الإسترخاء 
وعدم الانتشار. 

واستدل به على أن وطء الرّوج اللّاني لا يكونُ محللا ارتجاعَ الرّوج الأول 


(۱) اخرجه: أبو داود (۲۳۰۹). (۲) أخرجه: النسائی .)۹۷-۹٦/٦(‏ 

(۳) عزاه الهيثمي في « المجمع » )٤١ /٤6(‏ إلى الطبراني في « الأوسط » . وقد أخرجه : 
البيهقي )۷| .(TV1-TVo‏ 

(6) عزاه الهيثمي في « المجمع » (6/ »)٠١‏ إلى الطبراني في « الكبير » و« الأوسط ». 

)٥(‏ كذا بالأصل» وفي «الفتح »: بضم الهاء. 

0( «» الفتح » (۹/ 10). 


e ۳۲‏ المجلد الثامن 


لكر اة إا إن كان ال وط منتشرًاء فلو لم يكن كذلك أو كانً.عنَينًا أو طفلد 
لم يكف على الأصح من قول أهل العلم. 

توله: « حت تذوقی عسيلتة ويذوق عسيلتك » العسيلةٌ مصعَرةٌ فى 
الموضعين. واختلفَ في توجيهه» فقيل: هو تصغيرٌ العسل؛ لأن العسلَ 
مولت جزم بذلك القَرَارُ. قال : وأحسبٌ التَّذكيرَ لغةً. وقال الأزهرئ: يُذكر 
ويُونّتُ. وقيلَ: لأنٌ العربَ إذا حقّرت السّىءَ أدخلت فيه هاءَ ليث . وقيل : 
المراد: قطعة من العسل» والكَّصغيرٌ للتّقليل إشارة إلى أن القدرَ القليل كاف فى 
تحصيل ذلك بأن يقعَ تغييبُ الحشفة في الفرج . وقيل : معن العسيلة : اللطفةً 
وهذا يُوافق قول الحسن البصريّ . 

s\t ٤ ّ ا‎ 7 as 

ازجل في في ارا وحديتٌ عاتثة تة المذکوڙ في ااب يدل على ذلك»› 
وخالف سار الفقهاءِ وقالوا: يكفي مايُوجبٌ الحدّ» ويْحصنْ الشخص› 
ويُوجبٌ كمال الصداتي ويفسذ الحج والصوم. وال ات ۲ العسيلة: 
لَه چ لفرت فی کل کء اة عسلا. 

وأحادیتٌ الباب تدل على أنه لا بد فيمن طلَقها زوجها ثلانًا ثم تزوجها زو 
آخرُ من الوطء فلا تحلٌ للأَوَلٍ إلا بعدة. قال ابن المنذر: أجعَ العلماء على 
SS 2‏ ا e‏ دسنده a‏ 


(1) حاشية بالأصل ذ في «الفتح » : «أبو عبيد» . وهو الصواب . 


کتاب الرجعة والاباحة للزوج الأول Y۳‏ 


وقد نقل أبو جعفر التَحاس في « معاني القرآنِ » وعبد الوهَاب المالكيّ في 
١‏ شرح الرّسالة » عن سعيدِ بن جبير مثلَ قول سعيدِ بن المسيّب» وكذلك حكى 
ا اى و 

قالّ القرطبي : ويُستفاد من الحديث على قول الجمهور : أن الحكم يتعلَقٌ 
بأقلٌ ما يُطلقٌ عليه الاسم خلافًا لمن قال لا بد من حصول جيعه. واستدل 
بإطلاتي الذوق لهما على اشتراط علم الرّوجين به حى لو وطمها نائمة أو مغمى 
عليها لم يكف ذلك ولو أنزل هو . وبالعٌ ابن المنذر فنقلة عن جيع الفقهاء . 

واستدل بأحاديث الباب على جواز رجوعها إلى زوجها الأول إذا حصلّ 
الجماعٌ من الاني ويعقبةُ الطّلاقُ منة» لكن شرط المالكيةُ - ونقل عن عثمانَ 
وزيدِ بن ثابتٍِ - أن لا يكونً في ذلك مخادعة من الرّوج اللّاني ولا إرادةٌ تحليلها 
لأوَلٍ. وقالٌ الأكثر : إن شرط ذلك في العقدِ فسد وإلا فلاء وقد قدّمنا الكلامَ 
على التحليل . وممًا يُستدل بأحاديثِ الباب عليه أنه لا حم للمرأة في الجماع ؛ 
a EE E EE SOE a O RS‏ 
مايُغني عنهاء ولم يفسخ ابي ية نكاحهاء وفي ذلك خلافُ معروف . 


اد یلد م 


)١(‏ قال في «الفتح » (۹/ )٤٦۷‏ : «ويؤخذ من كلام ابن المنذر أن نقل أبي جعفر النحاس 
في «معاني القران» - وتبعه عبد الوهاب المالكي في «شرح الرسالة» - القول بذلك 
عن سعيد بن جبير » وَهْمٌْ > وأعجب منه أن با حيان جزم به عن السعيدين : سعيد بن 
المسيب»› وسعيد بن جبير» ولا يعرف له سند عن سعيد بن جبير في شيءِ من 
المصنفات » وكفى قول ابن المنذر حجة في ذلك» اه . 


کتاب الإيلاء Yo‏ 


َِابُ ايء 


۹- عن الشَعْپيٰ» عَنْ مَسْرُوتي» عَن عَاِشَة قالث: ای رَسول الله 


لا من نسائ وَحَرَمَ» فَجَعَلَّ الْحَرَامَ حلَالا وَجَعَلَ في الْيَمِين الْكَمًا رَه . رَو 
ابق مَاجَة» وَالترْمِیٰ وکر أنه قَذ 
۰-وَعَن لا فت ار هر بُو حى بُطلّقَ 
ولايَقَعْ عَلَيه الطَلَاق حى يُطلقَء يَعْتى الْمُولي. خر کار 
وَقالَ: وَيُذكر ذلك عَن عُْمَانَء وَعَليّء وَأبي الدَردَاءِء وَعَائِشَةء واثتي 
عقر رَجُلا مِن أضحاب الي کل . 


وَقَالَّ أخمَدٌ بن حَنْبّل فى روَاية أبى طالب : قال عَمَرُ وَعَنْمَانُ» وَعَلى» 
وان عُمَرَ: وف الْمُولي بعد الأَربعَةء كما أن يِيءَ وما أن يُطَلَوَ 


۱- وََنْ سلَيْمَانَ بن يسار قَال: أذْرَكتُ بضعَةَ عَشَرَ رَجُلا من 
أَضحَاب الي ياة؛ كلهم قفون الْمُوليّ . رَوَاءُ الشَافِعِي» والدارفطني . 


—-AAY‏ - وَعَن سَهَيِل بنِ آبي صَالِح› > عن بيه بيه أنه قال : ا ا ار 


(۱) أخرجه: الترمذي (۱۲۰۱)» وابن ماجه (۲۰۷۲). 
وراجع : (لإرواء» .)۲٥۷۴٤(‏ 
١ (۲(‏ صحيح البخاري » (1£4/۷(). 
(۳) أخرجه: الشافعي كما في « ترتيب المسند» (۲/ ١٤)ء‏ والدارقطني .)١١/٤(‏ 


۳٦‏ المجلد الثامن 


رَڄجُلا ِن آضڪَاب الي ڪيا عن رَجُل پولي» ٿاُوا: ليس عَلَيهِ شَيْءَ حى 
َمْضِي أرَبَعَة هر قوف فَإِن اء إلا طَلَقَ . رَوَاهُ الدَارُطنيى. 

حديتٌ الشعبيّ قال الا في « الفتح » : رجالة موتقورًء ولكلَّهُ رُح 
الترمذيٰ إرسالة على وصله. ۰ 


و ر ‌ ۶ (e‏ ّ ا ا 
واتر عمرَ دکره البخاري موصولا من طريت إسماعيل بن ابي آويس› عن 


8 ۶ 


وأثرٌ عثمان وصله الشافعيْ» وابنُ أبي شيبةء وعبد الرَرّاق““ بلفظ : « يُوقفُ 
المولي فإمًا أن يفيءَ وإمًا أن يُطلَىَ ». وهو من رواية طاوس عنه» وفي سماعه 
منه نظرْ» لكن أخرجة الإسماعيليٰ من وجه آخرَ منقطع عنه أنه كان لاير 
الإيلاء شيا وإن مضت أربعة أشهر E‏ وأخرجَ عبد الرَرَاقٍِ 
والدارقطني عنهُ خلاف ذلك ولفظة : « قال عثمان: إذا مضت أربعة أشهر 


فهيّ تطليقة بائنة » وقد رج أحمد رواية طاوس عنه. 


1 ۰ 8 Roe (02 . 8 3 ا‎ se 
واثرُ علي وصله الشافعيٰ وابن ابي شيبة وسنده صحیح › وكذلك روی‎ 
عنه مالك : « أنه إذا مضت الأربعةٌ أشهر لم يقع عليه طلاق حى يُوقفَ»‎ 


() «السنن » .)٦1/٤(‏ )۲( « الفتح » (6۷/۹9). 

(۳) علقه البخاري (۷/ .)٦٤‏ 

(6) آخرجه: الشافعی فى «مسنده »)٤۳ /۲( ٠‏ وابن أبى شيبة (٤۹١١۱۸)ء‏ وعبد الرزاق 
(0). ا 

() آخرجه: عبد الرزاق (۳١۱۱۸)ء‏ والدارقطنى .)٤١٤٤(‏ 

0© اخرجه الشاي فى مد0 وان آي ق 00 

(۷) أخرجه: مالك في « الموطإ» .)۳٤۳(‏ ۰ 


کتاب اللإيلاء YY‏ 


فیا ان لى وما ان يفيءَ ». وهو منقطعَ ؛ لاله من رواية جعفر بن محمَلِ» 
عن أبيهء عله . وأخرجَ و ا د منصور بإسناد صحيح . 
O EIT‏ إن انا الد ردا ال2 ۶ رقف 


# 2 


فى الإيلاءِ عند انقضاء الأربعةء فإِمًا أن يُطلّقَ وإمّا أن يفيءَ ». وإسناده صحي . 


وأثرٌ عائشة وصلة عبد الرَرَاق“ مثل قول أبي الدرداءِ» وهو منقطمُ؛ لاله 
من رواية قتادةٌ عنهاء ولكّهُ أخرجَ عنها سعيد بن منصور آنا كانت لا ترى 
الإيلاء شيمًا حى يُوقف» وإسنادة صحيخ. وأخرج الشافعي" عنها نحوهُ 
وأا الاثار الواردةٌ عن اثنى عشرَ رجلا من أصحاب التَبنّ ئي فأخرجها 


البخاريٰ في « التاريخ »““ موصولة . 


2 


وأثرٌ سليمانً بن يسار أخرجة أيضًا إسماعيل القاضي من طريتي يحيى بن 
رسول الله بل قالوا: الإيلاء لا يكونُ طلاقًا حى يُوقفَ ». 


وأثرُ سهيل بن أبي صالح إسنادة في « سنن الذّارقطنيّ »“ هكذا: أخبرنا 
بو بكر التسبابوزرى» أخبرنا أحمد بن منصور› أخبرنا ابن بي مریم › اخرا 
يحیی بن أيُوبَ» عن عبيدِ الله بن عمرَ» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيهِء 
)۱( راجع : « المصنف» ۱۲۸/۹ › .)۱١۲۹‏ 
(۲) أخرجه: عبد الرزاق .)۱۱۹١۸(‏ 


(۳) أخرجه: الشافعي في « مسنده» .)٤١/۲(‏ 
)٤(‏ «التاريخ الكبير» )٥( . )١١١/۲(‏ آخرجه: الدارقطنی .)٤١۳۹(‏ 


۴۸ المجلد الثامن 


فذكرةُ» ويشهذ له ما تقدّمّ. وأخرجَ إسماعيل القاضي عن يحيى بن سعيدِ» عن 
سليمان بن يسار قال: أدركنا الاس يقفودً الإيلاء إذا مضت الأربعة. 

وفي الباب من المرفوع عن أنس عند البخار : « أن الس ية آل من 

نسائ » الحديتٌ. وعن أمٌ سلمة عند البخاري“ بنحوهِ. وعن ابن عباس 
عنده: « أنه ي أقسّ أن لا يدخلَ عليه شهرا“. وعن جابر عند مسلم 
اعرل تسا 
قوله: « آلیٰ ) الإيلاء في اللعة : الخلضت. . وفي الع : الحلف الواقعٌ من 
الرّوج أن لا يطاً زوجتۂُ. ومن أهلٍ العلم من قال : الأيلاء: الحلف غل ترك 
كلامهاء أو على أن يغيظهاء أو يسوءهاء أو نحو ذلك . ونقلَ عن الڙهري ا 
لا یکو الإیلاء إيلاء إلا آن يحلفَ المرء باللَهِ فيما يريد أن يُضارً بو امرأتة من 
اعتزالهاء فإذا لم يقصد الضرارَ لم يکن ٳيلاءَ. وروي عن عليّء وابنِ عبّاس» 
المت وطائفةٍ أنه لا إيلاء إلا في غضب» فما من حلفَ أن لا يطأها بسبب 
الخوفِ على الولدِ الذي يرضمُ منها من الغيلة فلا يكودٌ إيلاء. وروي عن 
القاسم بن محمَدٍ وسالم فيمن قال لامرأته : إن كلّمتك سنةٌ فأنتِ طالقٌء قالا: 
إن مضت أربعةٌ أشهر ولم بُكلمها طلقت» وإن كلّمها قبل سنة هي طالقّ: 
وروي عن يزيد بن الأصمٌ أن ابن عباس قال له: « ما فعلت امرأتك فعهدي ہا 
سيه الخلق . فقال : لقد خرجت وما أكلّمهاء قال : أدركها قبل أن تمضيّ أربعة 
أشهر» فإن مضت فهيّ تطليقةٌ ». 
(۱) أخرجه: البخازي (۷/ .)٦٤‏ () أخرجه: البخاري (۳/ .)١١‏ 


(۳) آخرجه: مسلم .)۱۹۲-۱۹۱/٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه: مسلم /٤(‏ ۱۸۷). 


کتاب الإيلاء ۳۹ 


قول : « وحرَمّ » في « الصحيحين » أن الذي حرَمة رسول الله يا على نفسه 
هو العسلٌ. وقيل: تحريم مارية وسيأتي. وروی ابنْ مردويهِ من طريتي عائشة 
ماف الج بن الروايتين› وهكذا الخلاف في تفسير قوله تعالى : اا 
الت لِم ل رم ما لم آنه ك الاي [التحريم : 1. ومدَهٌ ٳيلائه ڪيه من نسائه شهر 
كما ثبت في ١‏ صحيح البخاريٰ ». واختلف في سبب الإيلاءء فقيلً: سببه 
الحديتُ الذي اف حفصة كما في ( صحيح البخاريٰ 0 من حدیث 


ابن عباس . واختلفَ أيضًا فى ذلك الحديث الذي أفشتة» وقد وردت في بيانه 
روايات مختلفة . 
وقد اختلفَ في مدَّة الإيلاءء فذهبَ إلى ت م 


وجاءَ عن بعض التابعينَ مثله وحکیٰ صاحبٰ « البحر » aT‏ 
وابن سيرين › وابن ابي ليل › وقتادة» والحسن البصري› والٽخعيّ› وحمَادِ بن 


: AS ENCE E ODE 
عيينة آنه ينعقد بدون اربعة اشهر؛ لأنْ القصد مضارَةٌ الروجة وهىَ حاصلة‎ 


ا 
حت الأوّلونّ بقوله تعالی : ولل ولون من ایهم E‏ نره 
[البقرة:٠۲۲]‏ وأجابَ الأخرون عتها بان المراد خا المدة ف تضربٰ للمولي› 


فإن فاءَ بعدها ولا ظلى خا لا أنه لا يصح الإيلاء بدونِ هذه المدة. ويؤيد 


ما قالوهُ ما تقدَمَ من إيلائه بي من نسائو شهرّاء فإِنَةُ لو كان ما في القرآنِ بائا 


(۱) أخرجه: البخاري (۳۸-۳۷-۳۹/۷). (۲) كذا بالأصل . 


E2‏ المحلد الثامن' 


لمقدار المدَةٍ التي لا يجوز الإيلاء دونها لم يقع من بل ذلك . .وأيضًا الأصل أن 
من حلف على شيء لزمه حكمٌُ اليمين». فالحالف من وطءٍِ زوجته يومًا أو 
يومين مول . وأخرجَ عبد الرَرَاق“ عن عطاءٍ أ الرّجل إذا حلفَ أن لا يقرب 
امرأتة سمّى أجلا أو لم يُسمّه» فإن مضت أربعة أشهر لزم حكم الإيلاءِ. 
وأخرجَ سعيدٌ بنْ منصور عن الحسن البصريّ أنه إذا قال لامرأتو : واللّه لا أقربما 
اليل فتركها أربعة أشهر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء. وأخرج الطبران 
وال م ا ا فال ی و ج و 
فوفّتَ [اللّء1" لهم أربعة أشهر» فمن كان إيلاؤه أقلَ من أربعة أشهر فليس 
بإيلاءِ ». 

قول : « فإمًا أن يفيءَ » الفيءُ: الرُْجوعٌ» قال أبو عبيدة وإبراهيمُ اللَخعيٌ في 
رواية الطبرىّ عن قال : الفيءُ : الرجوع الان ومثله عن أبي قلابة . وعن 
سعيدِ بن المسيّب» والحسنِ» وعكرمة: الفيء: الرُجوعٌ بالقلب لمن به مانعُ 
عن الجماع وفي غير بالجماع . وحكى ذلك في « البحر » عن العترة والفريقين . 
وحکاهُ صاحبُ « الفح ٠»‏ عن أصحاب ابن مسعود. وعن ابن عباس : الفيءٌ : 
الجماع. وحكيّ مثلةُ عن مسروقٍ» وسعيدِ بن جبير» والشَعبيّ . 

قال الطبريّ : اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريفِ الإيلاءِ» فمن خصَّهُ 
بترك الجماع قال : لايفيء إلا بفعل الجماع. ومن قال ال الحلف غل 


. )۱١١١۷( «المصنف»‎ )١( 

(۲) أخرجه: الطبراني في e‏ ۲)). والبیهقی (۷/ ۳۸۱). 
() ليس بالأصل»› والمثبت من « سنن البيهقي ». 

.)٤١۹/۹( » «الفتح‎ )( 


کتاب الإیلاء ۲٤۱‏ 


a - 


ترك کلام المرأة أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك» لم يشترط في 
الفيءِ الجماعً» بل رجوعةُ بفعلِ ما حلفَ أنه لا يفعلة. قال في « البحر»: 
فرع : a‏ الفيء : ندمت عل يميني ولو قدرٿ الان لفغلت أو رجعت عن 
يمني ونحوه. انتهی . 

وقد ذهب الجمهورٌ إلى أن الرَوحَ لا يُطالبُ بالفيءِ قبل مضي الأربعةٍ 
الأشهر. وال ا هوه ورد ا والئوريٰ› 
وأبو حنيفة : إِلَهُ يُطالبُ فيها لقراءة ابن مسعود « فإن فاءوا فيه » قالوا: وإذا 
جار الفيءُ جار الطْلبُ إذ هو تاب . ويجاب بمنع الملازمةٍ وبنص لذبن ولون 
من يسابهم ربص أربعَة ار [البقرة: ۲۲۹] فان الله سبحانه شرع التَربْص هذه 
المدَةّ فلا يجورٌ مطالبة الرّوج قبلهاء واختياره للفيءِ قبلها إبطال لحفَهِ من جهة 
نفسه فلا يبطلٌ بابطال غیره. 

وذهبَ الجمهورٌ إلى أذ الطَّلاق الواقعَ من الرّوج في الإيلاءِ يكون رجعياء 
وهكذا عند من قال : إل مضي المدّةٍ يكونٌ طلانًا وإن لم يُطلق. وقد أخرجّ 
الطبريٰ عن عليٰ» وابن مسعوڍ» وزيډ بن ثابتٍ أا إذا مضت أربعة آشهر ولم 
يفئ طلقت طلقة بائنةً. وأخرجَ أيضًا عن حاعة من التابعينَ من الكوفيينَ 
وغیرهم کابن الحنفيّة» وقبيصة بن ذؤيب› وعطاء» والحسن» وابن سيرين 
٠‏ مثلة. وأخرجَ أيضًا من طريتق سعيدِ بن المسيْب» وأبي بكر بن عبد الرٌحمن»› 
وربيعةً» ومكحول» والرّهريّ» والأوزاعيّ أا تطلق طلقة رجعيّة . وأخرجَ 
سعيدٌ بن منصور عن جابر بن زيدِ أنَّا تطلق بائتا. وروى إسماعيلٌ القاضي في 
E‏ عن ابن عباس مثله» وأخرجَ ابنْ بي شيبة عن 


كتاب الظهار 4۳ 


كاب الظهار 


—TAAY‏ عن سَلَّمَةَ بن صخر قال : « كنت مرا د گذ وتيت من جاع 


الٿسَاءِ مالَمْ يوت عُيري» لما دحل رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ من امرَأتي حى 
ل رمان را م أن اد يب في ياي يئا ااي في دَلِكَ إلى أن 


يذ ركني انار وَأ لا افدر ن نزع بيا ھی تَخْدمُنی من اليل د تكسف 


o 


ت 


إل مها شىء َنَت عَلَيهَاء لما أضبَحْتُ عدوت عَلٰى قؤمي فَأخْبرتَهُمْ 
حبري وَفَلت لهم : انطلِقوا م تمي لن رسول الله له يره پأنري» الوا 
وَاَللَه لعل وف أن برل فيتا ذز آل أو يفول فيا رَسول الله لا مَمَالَهَ 
یقن علیتا غازعاء وَلکن اذهب انت ما بدا لَك . 

حرجت حى أت يت الت لاه تأخبر بره خَبَري» قال لي : أت بداك؟» 
َمُلْت: آنا بذاك . َقَالَ: « أت بداك؟ » ُلْت: أا بدّاك. َقَالَ: « أت 
باك؟ » قلت : َعم ما ئا ڏا اض في حكَمَ الله َو وجل اتا صاب لَه . قال : 
« أَعْيِق رَقَبةّ » . قَضَرَبْتُ صَفَحَة رََبتي بيدي وَفُلْتُ: لا وَالّدِي بَعَنَكَ بالق 
ا احتف ملك عَيْرمَاء قال : « فْصمْ شهُرَبن متَابعَيِن » . َال : قَلْتُ : 
يا رَسُولَ الله وَل أَصَابّني ما أَصَابني إلا في الصَوْم؟ EET‏ 
ال : لْتُ: وَألّذِي بَعََكَ باحق لَمّذ پا ليا وَخَشًا مالا عَشاءء ال: 
« اذهب إلى صَاجب صَدَّة بني رربت فَقَل لَه َلْيَذَفَعها إل يك َأطْعِمْ عَنْكَّ 
نها وَسْقًا مِن تَمْر سين مكيتاء ُمّ اسْتَمِن بِسَاثِره عَلَيْكّ وَعَلى عِيالك ». 
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قال: فَرَجَعْت إلى قَومي فَفُلْتُ: : وَجَذْتُ عِندَكُمُ الضَيقَ و سوءَ الراي» 
وَوَجَّذتُ عند رَسْول الله لك السَعَةَ البرك وذ مر لي بصَدَقَيَک 
اذقَعُوهَا إلى . قال: فَدَفَعُوها إلَيهِ ». روَا أخمَدُء وأبو دَاودَ» وَالترْمِذِيٰ 
وَقَال: حَدِيتٌ حسٌَ. 

الحديتُ أخرجة أيضًا الحاكيُ» وصححه r E‏ 
أعلَهُ عبد الحقّ بالانقطاع» وأنّ سليماد بنّ يسار لم يدرك سلمةً. وقد حكى 
ذلك النرمذیٰ عن ا وفي إسناده أيضا محمد بن إسحاق . 

توله: « ظاهرت من امرأتي » الظهار - بكسر الظاءِ المعجمة - اشتقاقة من 
الظهر» وهو قول الرّجل لامراته: أنتِ علي كظهر أمي. قال في « الفتح » : 
وإلّما خص الظهرَ بذلك دود ساثر الأعضاء؛ لاله محل الركوب غالبًاء ولذلك 
سمي المركوبٌ ظهرًّا» فشبهت الروجة بذلك؛ لأا مركوبٌ للرجل. 


وقد ذهب الجمهور إلى أن الظهارّ يختص بالأمٌ كما ورد في القرآنٍ. وفي 


(۱) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۷). وآبو داود (۲۲۱۳)» من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار» عن سلمة» به. 
وأعله البخاري وابن عبد الحق بالانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر . 
وراجع: «علل الترمذي » (ص٥۱۷)»‏ و«بيان الوهم والإام» e‏ 
c<(1۷7/۷) « e‏ « التاريخ الكبير » .)۷۲/٤(‏ 
ورواه كذلك: الترمذي )٠۲٠١(‏ من طريق يحي بن أبي كثير» عن أبي سلمة ومحمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان ن سلمان بن صخر. . 
وأشار البیهقی إلى إرساله فی « السنن » (۷/ ۳۹۰). 

خر الحاكم ۴/0 وان خزيمة 0۴۷0 وان الجارود (66: 

.)٤۳۲ /۹( » «الفتح‎ )۳( 


كتاب الظهار E‏ 


ا و صصص 
یت له التي ظاهرَ منها أوس› فلو قال : ١‏ كظهر أختي » مثلا؛ لم یکن 
ارا وكذا لو قال : ١‏ كظهر أبى ». وفي رواية عن أحمد أنه ظهارٌ» وطرده 
في كل من يحرم عليه وطؤهُ حى في البهيمة. وحكى في «البحر » عن 
أبي حنيفة وأصحابهء والأوزاعيّ» والوزى“ والحسن ڊ e‏ وزيدِ بن 
على › والتاصر› والإمام یحییٰ › والشافعیّ فی أحد وليه أ يقاس المحارم 
على الام ولو من رضاع؛ إذ العلَهٌ اللَحريمْ الموبَّدٌ. وعن ابن القاسم من 
أصحاب الشافي :+ ولو من الرّجال. وعن مالك› وأحمد» وال وغير 
المويّدِ: فيص بالأجنبياتِ . 


قوله: «فرقًا » بفتح الفاء والرًاء. قرله: «فأتتايع » بتاءين فوقيتين وبعد 
الألف ياءٌ: وهو لر الك « فقال لي : نت بذاك » لعل هذا 
التكريرَ للمبالغة في الرّجر لا أله شرط في إقرارِ المظاهرء ومن ها هنا يلوځ أن 
مجرَد الفعل لا يصح الاستدلال به على الَرطيّةٍ كما سيأتي في الإقرار بالزنى. 

قرله: « أعتق رقبة » ظاهره عدم اعتبار كوا مؤمنة› وبه قال عطاء» 
واللخعيّ› وزيدٌ بن علىّ» وأبو حنيفة› وأبو يُوسفَ . وقال مالك» والشافعيّ» 
وأكثرٌ العترة: لا يجورُء ولا يجزئ إعتاق الكافر؛ لأ هذا مطلقّ مقيّد بما في 
كقارة القتل من اشتر تراط الإيمانِ. وأجيبٌ بأ فيد حكم بما في حكم آخرَ 
مالف له لايصح› وتحقيق الحقّ في ذلك محر في الأصول» ولک ونك 
اعتبارّ الإسلام حديثُ معاوية د بن الحكم السلميّ فاه اا سال الي بي عن 


)١(‏ كذا بالأصل . وبحاشيته : هكذا في « البحر » وينظر فإن ابن القاسم من آصحاب 
مالك . 
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إعتاق جاريته عن الرّقبة التي عليه» قال لها: أي اللَه؟ فقالت: في السماءِء 
فقال: من آنا؟ فقالت: رسول اللَهء قال: فأعتقها فإتما مؤمنة». ولم 
يستفصلة عن الرَقبة التي عليء وترك الاستفصال في مقام الاحتمالِ ينل منزلة 
العموم في المقال. 

وظاهرٌ إطلاق الرّقبة أا تجزئ المعيبةٌ وقد حكاءُ في « البحر » عن أكثر 
العترة» وداود. وحكى عن المرتضى» والفريقين» ومالك أا لا نجزئ. 

ترله: « فصم شهرین » ظاهرةُ أن حك العبد حكمْ الحرٌّ في ذلك. وقد 
تقل ابن بالل الإجاع على أن العبدإذا ظاهر لزم وأ كنارتة بالصيام 
شهرانٍ كالحرٌ. واختلفوا في الإطعام والعتق» فقال الكوفيُودًء والشافعيٰ» 
راد ل بجر إل اكام ف وقالّ اب القاسم عن مالكٍ: إذا أطعمَ 
بإذنِ مولاهُ أجزأهُ. قال : وما اذَعاهُ ابن بطال من الإهاع مردود» فقد نقلّ 
اسي الموفْقّ في «المغني » عن بعضهم أنه لا يصح ظهاٌ العبد؛ لان الله 
تعال قال: رر ركَبَةر [المجادلة: ۳] والعبد لا يملك الرقاب وتعقّبَ 
بأ تحريرً الرَقبة إِلّما هو على من يجدهاء فكانً كالمعسرٍ» ففرضة الصيام. 
وأخرج عبد الرَرّاي ٠"‏ عن معمر» عن قتادةً» عن إبراهيم أله لو صامَ 
الحك ا احا ية 


توله: «(وحشا» لفط بی داود : « وحشين » قال فى « النّهاية »: يقال : 


(۱) خرجه: مسلم (۲/ ۷۱-۷۰). 
)۲( القائل هو ابن حجز . انظر : «الفتح» (۹/ )٤١٤‏ . 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» )۱۳١۸١(‏ . 
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رجلٌ وحش - بالسُکونِ -: إذا كان جائعًا لا طعامٌ له . وقد أوحش : إذا جاع . 
قوله: « بني زریق » بتقدیم اراي على الرَاءِ . 

توله: « ستَينَ مسكيتًا » فيه دليلٌ على أنه يجزئ من لم يجد رقبة ولم يقدر 
على الصيام لعلَةٍ أن يطعم سين مسكيتًا. وقد حكى صاحبٌ « البحر » الإجاع 
عل ذلك. وحكى أيضًا الإجاعَ على أن الكمارة في الظهارِ واجبة على 
ارتب . وظاهرٌ الحديثِ أنه لا بد من إطعام سين مسكيتًاء ولا يجزئ إطعام 
دونهم؛ وإليه ذهب الشافعيُ» ومالك U‏ وقال زيد بن عليّء 
وأبو حنيفة وأصحابةء والاصرً: إِلَهُ يجزئ إطعامٌ واحدِ سين يومًا. قوله: 
« فأطعم عنك منها وسمًا» في رواية : «فأطعم عرقًا من تمر سين مسكيئًا » 
وسيأتي الاختلاف في العرق في حديث خولة. 

وقد خد بظاهر حديث الباب اللورىٌء وأبو حنيفةً وأصحابةء والهادويةُ 
والموَيْدُ باللّه» فقالوا: الواجبٌُ لكل مسكين صاع من تمر أو ذرة أو شعير أو 
زبیب» أو نصفٌ صاع من برٌ. وقال الشّافعيٰ - وهو مرويّ عن أبي حنيفة 
E Sa SEO N E‏ 
وتقديرهُ بخمسة عشرَ صاعًا وسيأتي» واختلفت الرّواية عن مالك . 

وظاهرٌ الحديث أن الكمًارةً لا تسقط بالعجز عن جيع أنواعها؛ لأن اليّ 
کل آعانة بما يْكمرٌ به بعد أن أخبرة آله لايجد رقبةً ولايتمكُنُ من إطعام 
E TT‏ 
إلى السقوط» وذهبَ آخرودً إلى التفصيل فقالوا: تسقط كمّارةٌ صوم رمضانَ 
لاغيرها من الكقّارات . 
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4- عن سلا بن صخر ن اين اة في الاجر إواقخ قبل أ 
يُكَفَرَء قال : « كَفَارَة وَاحدَةٌ». روَا ابق مجه ٠‏ 

A۸0‏ وَعَنْ بي سَلَّمَه عن سَلَمَهَ بن د ا صخر : أن التي E‏ أعْطاءُ 
مکتلا فيه حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعَاء قال : وَدَلِكَ لِک 


me 


مشكين مد ». روَا الذَارَفُطني» وَلِلترْمِيّ مَعْتَاً . 
eS‏ أن رجلا تی ال اة ذ ظا 
٠‏ ته فَوَتّعَ عَلَيهاء فَقَال: يا رَسُول الله إِنّي ظَاهَرتُ مِنْ نراي 
ن أَكَفْر. فَقَال: « ما حَمَلَكَ عَلَى َلك يَرْحَمُكٌ اللَة؟ » 
۳ رأت َلْځُالَها في صَوْءِ الْقَمَر» قال : « قا تَْربْها حى تَفْعَل ما أمَرَلَ 
الله ». رَوَاهٌ الْحُمْسَةٌ إلا أحْمَدَء وَصَحُحة الترْمذِي . 


وُو حْجُة في تخريم الوَطْءِ فَبْلَ بل التَكفِيرِ بالإطعَام وَعَيره. ا 
النَسَا ت عن عكرمَة مُرْسَلا وال فيه : « قاعتَرلْها حت تَقَضِيّ ماعليك  .٤‏ 
ا في بوت كَمَارَة الظهار في الذمَة 


(۱) أخرجه: الترمذي (۱۱۹۸)» وابن ماجه »)۲۰٦٤(‏ من طريق سليمان بن يسار» عن 
سلمة بن صخرء وسليمان لم يسمع من سلمة» كما سبق . 

() آخرجه: الدارقطني (۳/١۳۱)ء‏ من طريق يحي بن أبي كثير» عن سلمة بن صخر . 
وقال ف :(AA* em es‏ : « قال أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وغيرهم : 
لم يدرك أحدًا من الصحابة إلا نس بن مالك». 
فروايته عن سلمة مرسلة. وأخرجه: الترمذي بمعناه »)۱۲٠١(‏ وقد سبق . 

(۳) أخرجه: أبو داود »)۲۲٣٧۲‏ والترمذي (۱۱۹۹)» والنسائي »)۱٣۷ /٨(‏ وابن ماجه 
»)۲۰۹٠(‏ من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس» به. 
ورواه النسائي مرسلاء وقال: « المرسل أولى بالصواب من « المسند» واللّه أعلم ». 


كتاب الظهار ۹ 


حديتُ سلمة الأول حسّنه. التّرمذي . وحديثة الثاني أخرجة أيضًا الحاكم 
والبيهقة من طريق محمد بن عبد الرّحمن بن ثوبان وأبي سلمة بن 
عبد الرّحمن أل سلمة بن صخر البياضيّ اليخذيت. 

وحدیتٌ ابن عباس أخرجةُ أيضًا الحاكة وصححة قال الحافظ“ : 
ورجالةُ ثقاتٌ. لكن أعلَّهُ أبو حاتم“ والتّسائيُ بالإرسالي. وقال ابن حزه : 
روا قات E A,‏ وأخرحَ ES‏ 
بخص عن عطاو عن ابن عبان أن رجلا قال يا رسو ل الله إئن 
ظاهرتٌ من امرأتي» فرأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكمَرَء فقال: كفر 
ولا تعد ». وقد بال أبو بكر بنْ العربيٌّ فقا : ليس في الظْهارِ حديتٌ صحيح. 

قوله: « قال : كقّارة واحدة» قال الترمذيّ: والعملٌ على هذا عند أكثر أهل 
العلم» وهو قول سفياد النوريّ» ومالك والشّافعيٌّء وأحمدء وإسحاق . 
قال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يُكفَرَ فعليه كمارتان» وهو قول 
عبد الرحمن بن مهديٰ . 

تول : « فلا تقرمها حى تفعلٌ ما أمرك الله » فيه دليلْ على أنه يحرم على 
الرّوج الوطء قبل الّكفير» وهو إجماعٌ وأ الكمّارً واجبةٌ عليه لا تسقط بالوطء 
قبل إخراجها. وروی سعيد بنْ منصور عن الحسن وإبراهيم أنه يجب على من 
وطئ قبل التكفير ثلاتُ كقاراتِ. وذهبَ الڙهريٰ» وسعيد بن جبيرء 
(۱) أخرجه: الحاکم »)۲٠٤/۲(‏ والبيهقي (۷/ ۳۹۰). 


(۲) أخرجه: الحاکم .)۲٠٤/۲(‏ «التلخیص» (۳/ )٤٤٥‏ . 


. )٥١/٠١( «المحلى»‎ )٥( . )۱۳۰۹( » «علل ابن أبي حاتم‎ )٤( 
.)٤۷۹۷( أخرجه: البزار‎ )0( 
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وأبو يُوسف إلى سقوط الكمًارة بالوطء. وروي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أنه يجب عليه كمًارتانِء وهو قول عبد الرٌحمن بن مهدي كما سلف . 
وذهت الجمهور إلى أن الواجت كفارة واحدة مطلقًاء وهو مذهتُ الأنمة 
الأربعة وغيرهم كما تمذم . 

واختلفَ في مقدّماتِ الوطء هل تحرَّمٌ مثلٌ الوطء إذا أراد أن يفعلَ شينًا منها 
قبل التكفير أم لا؟ فذهبَ التّوري والشّافعيُ في أحدِ قوليه إلى أن المحرَمَ هو 
الوطء وحدة لا المقدماتث» وذهبَ الجمهورٌ إلى أا تحرّمٌ كما يُحرَمٌ الوط 
TEE‏ بقوله تعالى: ين Ee‏ يماسا [المجادلة: ]٣‏ وهو يصدق على 
الوطء ومقدماته. وأجاب من قال بأن حكم المقدمات مخالف لحكم الوطء 
بأن المسيس كناية عن الجماع» وقد قدمنا الكلام على ذلك في أبواب 
الوضوء. 

واعلم أنها تجب الكفارة بعد العود إجماعا؛ لقوله تعالى : 2 بود لا 
قالوأه [المجادلة: ] واختلفوا هل العلهُ في وجوبما العودٌ أو الظهارٌ؟ فذهبَ إلى 
الأول ابن عبّاس» وقتادةٌ» والحسنٌء وأبو حنيفة وأصحابة» والعترةٌ. وذهبّ 
إلى الثاني مجاهدٌ» والئوري. وقالَ الرهري» وطاوس» ومالك وأحمد بُ 
حنبل» وداودٌ والشّافعى: بل العلَةٌ مجموعهما. وقال الإمامٌ يحيى: إل العود 
شرط كالإحصانٍ مع الزن . 

واختلفوا في العود ماهو؟ قال قتادةٌ» وسعيذ بن جبير» وأبو حنيفةً 
وأصحابةٌ» والعترةٌ: إِلَهٌ إرادةٌ المسلّ لما حرم بالظهار؛ لاله إذا أراد فقد عاد عن 
عزم اترك إلى عزم الفعل سواء فعل أم لا. وقال الشّافعيٌ : بل هو إمساكها بعد 


کتاب الظهار o1‏ 


الظهار وقَنًا يسم الظهار"“ ولم يُطلقء إذ تشبيهها بالامٌ يقتضي إبانتهاء 
وإمساكها نقيضةٌ . وقالَ مالك وأحمدٌ: بل هو العزمٌ على الوطء فقط وإن لم 
يطاً. وقالّ الحسنْ البصرى» وطاوس» والرهري: بل هو الوطء نفسة. وقال 
داودٌ» وشعبة”: بل إعادةٌ لفظ الظهار. 

-AAY‏ وَعَنْ حولَة نت مَالِكِ بن لبه قالث: « ظاهَرَ مي اوس بن 
الصَامِتِ» فَجفْتُ رَسُول الله اة أشكو ليه وَرَسُول الله يا يُجَادلني فيه 
وَيقُول: « اتقي الله له ابن عَمّك ». فَمَا برح حى نَل اهران : کک 
الى بيلك فى رَفْجهًا [المجادلة: ]١‏ إلى الْمَرْض فَقّال: «يَعْيِقّ 
رَقَبةً ». قالّت: قال : « يضوم شهُرَيِن متَابعَيِن » . قات : 


ئا رشو ل الل 2 شيخ كير مابهِ من صیام. لال : ليطي سين 
مِسکيتًا ». قَالّت: ما عند هن شَيءِ ينَصَدَقَ ٻه. قال : ات تي سَاعتيِلِ بعَرَق 
مِن تَمْر٬‏ قَالَّت: يا رَسولَ الله اني ا بعَرَقٍ اخ قال : ا 
أخسَْت› اقبي اطي هما عله سين نيئا ازچهي ي إلى ابن عَمّك» 
وَالْعَرَقَ سِتونَ صَاعَا. رَوَاهُ أبو داو 


(f) o o qor 
. وَسْقَا مِنْ تمر“‎ 


() كذا بالأصل» وفي الحاشية : في «البحر » وغيره: يسع الطلاق. وهو الصواب. 

(۲) في حاشية الأصل : هكذا في «البحر» فقط » وهذا لا يعرف عن شعبة » والذي في 
«الهدي» أن العلماء اختلفوا فيه على قولين › فقال أهل الظاهر كلهم : هو إعادة لفظ 
الظهار » ولم يحكوا هذا عن أحد من السلف» وهو قول لم يسبقوا إليه . إلخ . اه 
حاشية . وانظر «الفتح» (۹/ )٤١١‏ من قوله : وهو إعادة لفظ الظهار . 

.)٤٠١/١( أخرجه: أحمد‎ )٤( .)۲۲۱۶٤( » السنن‎ « )۳( 


YoY‏ المحلد الثامن 
وَلأبي دَاودَ في روَاية أخْرَى: : وَالعَرَق مكتل يَسَعُ سم تاين صَاعَا. وال : 


هذا اصح . 


وَلَهُ عن عَطاءِ عَنْ أُوْس: أن ال بل أَعْطاهُ حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعَا من 
شير إِطْعَامَ سِتَينَ مِسكيئا. وها مُرْسَّل . ال أبو دَاوُدَ: عَطاء لَمْ يُذرك 


۶ 


و 


خی وله کت نه أو اؤ والمنذري» وفي إسناده محمد بن 
إسحاق» وسيأتي تمامٌ الكلام على الإسناد. وأخرجَ ابنُ ماجه والحاك" وه 
من حديث عائشة قالت : ار ای و 
خولةً بنتِ ثعلبة ويخفى علي بعضةُ وهي تشتكي إلى رسول الله ية » فذكرت 
الحديك» وأصلة في البخاريّ من هذا الوجه إلا أنه لم بُسمّها. وأخرح أيضًا 
آبو داو والحاكم“ عن عائشةٌ من وجه آخرَ قالت: «كانت جيل امرأة 
أوس بن الصامتِ وکال امراً به لمي فإذا اشتدٌ لممه ظاهرً من امرأته ». 
ف وس اله اوو رمال کا وک ال 


توله: « خولة بنتِ مالك » وقح في « تفسیر [ ابن ] أي حاتم »: خولةٌ بنتِ 


)1( » سنن آبي داود » .)۲۱٥(‏ 
)۲( » سنن بي داود « .(YY1A)‏ 

وراجع: «الإرواء» .)۲٠۹۲(‏ 
(۳) آخرجه: ابن ماجه (۳٦۲۰)ء‏ والحاکم 29 
(0) أخرجه: البخاري .)1٤٤/۹(‏ . 
)0( 8 ابو داود (۲۲۲۰). والحاکم .)٤۸۱/۲(‏ 
)7( » سنن أبي داود « .(YYIA)‏ 
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ت 


الصامت» قال الحافظ : وهو وهْء والصوابُ: زوج ابن الصّامتِ” . ورجح 
غير واحدِ أا خولة بنتُ ثعلبة. وروی الطبرانيُ في « الكبير » والبيهق" من 
حديث ابن عباس أ المرأةٌ خولةٌ بنتُ خويلٍ» وفي إسناده أبو حمزة الثماليّ 
وهو ضعيف» وقال يُوسف بنُ عبد الله بن سلام: إا خولةٌ» وروي آنا بنث 
دليج» كذا في « الكاشفِ »» وفي رواية عائشةً المتقدّمة أا اة 

قرله: « والعرق ستونَ صاعا» هذه الرّوايةُ تفرد بها معمرٌ بُ عبد الله بن 
حنظلةًء قال الذَهبىْ: لايُعرف. وونقةُ ابن حبًانَ» وفيها أيضًا محمد بن 
إسحاق وقد عنعنًّ» والمشهورٌ عرفا أن العرق يسع خمسة عشرّ صاعًا كما رو 
ذلك التّرمذي بإسناو صحيح من حديث سلمةٌ نفسه» والكلامٌ على ما يتعلقٌ 


‌ 


بحدیث خولةٌ من الفقه قد تقدَمّ. 


7ھ 


َابُ مَنْ حَرَمَ رَوْجَتَه أو امه 
۸- عن ابن عباس قال : ٳڏَا حَرَمَ الرَجُل امراتهُ ُهي يمين يُكَفَرَْا. 


(1) هذا القول لم أجده للحافظ ابن حجر » وقد وجدته لابن كثير في «التفسير ‏ (۸/ )٦١‏ ؛ 
عزا الرواية لابن أبي حاتم » وقال ما حكاه الشوكاني . 
وفي «الفتح» لابن حجر )۳۷٤/١۳(‏ : «وأما ما أخرجه النقاش في «تفسيره» بسند 
ضعيف إلى الشعبي قال : المرأة التي جادلت في زوجها هي خولة بنت الصامت » وأمها 
معاذة أمة عبد الله بن أب التي نزل فيها : ولا تكرش فكي عل أب [النور: ]٠۳‏ . 
وقوله : «بنت الصامت» خطاً ؛ فإن الصامت والد زوجھا کما تقدم » فلعله سقط منه 
شيء» وتسمية أمها غريب» اه . 

)۲( اش الطبراني في « الکبیر » (۱۱۹۸۹)» والبيهقي (۷/ ۳۸۳-۳۸۲) . 
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ََ ررق رر راد و 
وقال: لد کن ل م ف رسول اده سوه حسنة [الأحزاب : 1[ متفق 
ار 

في لَفظ : ئه تاه رَجُلَ َال : ئي جَعَلْتُ مراي عَلَيَ حَرَامَاء فَقَالَ: 
كدت ليث عَلَيك بحرا ْم تلا هَذِِ اليه : ياي اَن لم e‏ 
لَه 4 [التحريم : ]١‏ عَلَيْكَ اظ الكَقَارة عنْقّ رَقَبة. روَا ت 

۹-وَعَنْ ابت عَنْ اتس : أن رَسول الله له انث لَه آم يَصَوهَاء 
SGT AR U‏ أل الله عو وَجَٴ : 
اا اَی لم ترم ما مل أله ك - إلى آخر الآية . رَوَاهُ النسائه . 

ّ دي من حديثِ ابن عباس آخرجها ابنْ مردويه من طريت سالم 
الأفطس »› عن سعيد بن جبیر › عله . 

دیف انس قال الحاؤيز 0 : سنده صحیځ»› وهو أصح طرق سبب نزول 
الآيةء و شاهة مرمال عبد الیری ۴ ي مع عن بد بن أسلمَّ النَّابعيٌ 
المشهور قال : « أصابَ رسول الله َة أ إبراهيم E‏ 
فقالت : يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي؟! فجعلها عليه حرامًاء فقالت : 
e Nas‏ لاا ف 
اما انى لر حرم ما َمل اه كه [التحريم: ١‏ 

(۱) أخرجه: البخاري (١/٤۱۹)ء‏ ومسلم »)۱۸٤ /٤6(‏ وأحمد (۱/ .)۲۲١‏ 
(۲) «السنن » .)٠١١/١(‏ (۳) « السنن » .)۷١/۷(‏ 


)€3 «الفتح » )۳۷١/۹(‏ . 
)0( في الأصل : « الطبراني » » خطاً» والحديث في «تفسيره) (۲۸/ 00( . 
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وفي الباب عن عائشة عند الترمذيٰ» وابنِ ماجه”'“ بسنل رجالةُ ثقات قالت : 
«آلى الي اة من نسائه وحرَمّ فجعل الحرام حلالاء وجعلَ في اليمينِ 
كمًارة ». وقد تقدَّمَ في كتاب الإيلاءِ . وعنِ ابن عبّاس غير حديثِ الباب عند 
البيهقيٰ" بسن صحيح عن بُوسفَ بنِ ماهكٍ « أ أعرابًا أت ابن عباس قال : 
a‏ قال : e‏ قال : ا 


1 8 رر 2ص 
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aT E 
يعنى على هذه الامَةَ».‎ 
وقد اختلفً العلماء فيمن حرم على نفسه شيئًاء فإن كاد الرّوجة فقد اختلف‎ 
فيه أيضا على أقوال بها القرطبِيٰ المفسّرٌ إلى ثمانية عشرَ قولا. قال‎ 
الحافظ © : وراد غيرة عليها. ؤفى مدهب مالك فيها تفاصيل يطول استيفاؤها.‎ 
قال القرطبى: قال بعض علمائنا: سببُ الاختلافِ أنه لم يقع في القرآنِ‎ 
صريحًا ولا في السنّةَ نص ظاهرٌ صحيح يُعتمد عليه في حكم هذه المسألةء‎ 
فا اللا ن ت اا قال لاه ی ون ل‎ 
., )۲۰۷۲( الترمذي (۱۲۰۱)» وابن ماجه‎ )۱( 
. )أ١۱/۷( «السنن الکبریٰ»‎ )۲( 
كذا الأصل » وكذا هو في نسخة عند البيهقي لكن بدون لفظ «عرق»» وفي نسخة‎ )۳( 


أخرىٰ «التّسا» » وفى ي «الفتح » : عرق اللّسا» » وفى ي «النهاية » لابن الأثير : «الأفصح 
أن يقال له : السا > لا عرق اللّسا» . 


(€) « الفتح » ۷۲/0( . 
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جد e‏ کچ اس ۲] بعد 
قوله : a‏ الى ل سے ا ل عل آله كه [السحريم : 1 ومن قال: جت الكمارة 
E e‏ 
ومن قال : يقم به طلقة رجعيَةٌ حمل اللَفظٌ على أقل وجوهه الظاهرةء وأقُ 
ما تحرَمٌ به المرأةٌ طلقةٌ مالم يرتجعها. ومن قال : بائنةٌ» فلاستمرار التحريم با 
مالم RT TT‏ 
قال : e‏ معن اللحريم» وقطعَ اللَظْرَ عن الطّلاقِ» فانحصر الأمرٌ 
في الظهار . انتهى . 

o‏ > فإِلّهُ تكلم عليها 

في « الهدي “٣‏ لاما طويلا وذكرّ ثلالةَ عشرَ مذهنًا أصولا رغ ن 
عشرينَ مذهبًاء وذكرّ في كتابه المعروفِ «بإعلام الموقعينّ » خمسة عشر 
و ت ع روا مار و عر 

المذهبُ الأول: أن قول القائل لامرأته: أنتِ علي حرام لغ وباطل 


لا يترتَبُ عليه شيءُ وهو إحدى ی الرٌوايتين عن ابن عباس» وبه قال مسروق» 


1 


وأبو سلمة بنْ عبد الرّحمنِ»› وعطاءٌ والشعبيٰ› وداود» وجمیع آهل الظاهرء 


وأكثرُ آصحاب الحديث› وهو أحد قولي المالكّة» واختاره أصبعٌ ‏ ا 
منهم» واستدلوا بقول الله تعالی : ولا تقولا لما تف اننم الگزب هدا 
alr Yr‏ م ا رر ا ل اه 


٩ E‏ وبقوله تعالی : 1 ا لی ل ر ا 
4 [التحريم : ۱] وسببٌ نزول هذه الأية ما تقدّمّء وبالحدیث الصحيح وهو 


. )١۲ /٥( «زاد المعاد»‎ )۱( 
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قولةُ ية : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ» وقد تَقَدّمَ في كتاب 
الصلاة. 

القولٌ التاني: إا ثلاث تطليقاتِ» وهو قول عليّ» وزيدِ بن ثابتِ» 
وابن عمرَ› البصريٌ› ومحمُدِ بن عبد الرّحمن بن أبي ليل . وحکاه 
في « البحر ۲ عن أبي هريره واعترض س ابن القيّم الرواية عن زي بن ¿ ثابت 
وابن عمرَ» وقال: الاب عنهما ما روا اب حزم يما قالا: علب كار بمين» 
ولم يصح عنهما خلاف ذلك . وروی ابن حزم عن علي الوقف في ذلك . . وعن 
الحسن أنه قال: إِلهُ يمينْ. واحتج أهلْ هذا القول بأنها لا ترم عليه إلا 
بالتّلاثِ» فكانً وقوعٌ الثلاثِ من ضرورة كونها حرامًا. 

اللات : أنا ذا القول حرام عليه. قال ابن حزم واب القيّم في « إعلام 
الموقعينَ ٠»‏ صح عن أبي هريرةٌء والحسن› وخلاس بن عهروء وجابر بن 
زيدِ» وقتادة قال: لم يذكر هؤلاءِ طلاقًا بل أمروهةُ باجتناا فقط . قال : وصح 
ضا عن على فإِمًا أن يکود عنةُ روايتانِ» أو يكو أراد تحريمَ النَلاثِ» وحجُه 
هذا القول أن لفظةُ إلّما اقتضى التَحريمَ ولم يتعرّض لعددِ الطلاق فحرّمت عليه 

الرَابعٌ : الوقفٌ فيها. قال ابن القيْم: صح ذلك عن عليّ» وهو قول 
الشَعبىٌّء وحجّةٌ هذا القولِ أ القَّحريمَ ليس بطلاقٍ» والرَوحٌ لا يملك تحريم 
الحلالء إِلّما يملك السَبِبَ الذي تحرّمٌ به وهو الطلاق» وهذا ليس بصريح في 
الطّلاق» ولا هو مما له عرف في الشّرع في تحريم الرّوجةء فاشتبة الأمرٌ فيه. 
(۱) «البحر» )۱٥۸/٤(‏ . 


[ نیل الأوطار س ج ۸ ] 
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الخامس: إن نوی به الطلاق فهو طلاقٌ» وإِن لم ينوه كان يمياء وهو قول 
طاوس › والڙهريّ › والشافعيٌ » ورواية عن الحسن» وحكاه أيضا في 
ا 0 عن الخعيّ» وإسحاق» وابن مسعود» وابن عمرً. وحجَه هذا 
القول أنه كنايةٌ في الطّلاي» فان نواه کان طلاقًاء وإن لم ينوه کان يمينًا؛ لقوله 
تعالی : ٭ویایا الى لر غرم ما أل آله 4 [التحريم: ١ء‏ ۲] إلى قوله: غيل 
ایمیک . 

السادس :أنه إن نوئ اللات فلات وإن نوي واحدة فواحدة بافة وان 
نوی يميا فهو يمينْ» وٳِن لم ينو شيا فهو کذبة لا شيءَ فيهاء قالةُ سفيان» 
وحكاه التّخعىْ عن أصحابه» وحجَةٌ هذا القول أن اللَفظطٌ محتملٌ لما نواه من 


السايع سل هذا إلا آله إا لم يى شيا فهو يمين كرحا وهو قول 
الأوزاعيٰ. وحجَه هذا القول ظاهرٌ قوله تعالی: «ید رض آله لک غيل 
ميك [الحریم : ۲] فإذا نوی به الطلاق لم يكن يمينًاء فإذا أطلقّ ولم ينو شيا 
کان ا 

الثامن : مثلٌ هذا أيضًا إلا أنه إن لم ينو شيا فواحدةٌ بائتا إعمالا للفظ 
التحريم» هكذا في «إعلام الموقعينّ » ولم يحكه عن أحدٍ. وقد حكاهُ 
ابن حزم عن إبراهيم التَخعيّ . 

التاسع : اَن فيه كمارة ظهار. قال ابن القيّم: صح عن ابن عبّاس» 
وأبى قلابة» وسعیيد بن جبير» ووهب بن منبه» وعثمانٌ ال وهو إحدیٰ 


(1( «الفتح » (۹/ ۷۲( . 
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الرواياتِ عن أحمدَّء وحجْةٌ هذا القول أ الله تعالى جعل اللَشبية بمن ترم 
عليه ظهارًاء فالئصريځ منه بالحريم أولئ. قال ابن القيّم: وهذا أقيسُ 
الأق ال و و ان الله ا Ns‏ والشحريم» 
ذلك إليه تعالى» وإنّما جعلَ له مباشرة الأقوالٍ والأفعال ت غا 
التحريم» فإذا قال : أنتِ علي كظهر آمي› أو أنتِ علي حرام فقد قال الك 
من القول والرُورٍ» وكذبَ على الله تعالىء فإِلَةُ لم يجعلها عليه كظهر أمه 
ولا جعلها عليه حرامًاء فقد وجب ذا القولِ المنكر والرور أغلظ الكمارتين 
وهي کقًارء الظهار . 

العاشرٌ: أنها تطليقة واحدةٌ» وهو إحدى الروايتين عن عمرَ بن الخطاب» 
وقول حمَّاد بن أبي سليمانَ شيخ أبي حنيفةًء وحجْةٌ هذا القولِ أن تطليق 
اشحريم لا يقتضي لحري باللاثِ بل يصدق بأقلوء والواحدة متينةً» فحملَ 

الحادي عشر : أنه ينوي ما أراد من ذلك في إرادة أصل الطّلاتي وعدديِء وإن 
نوی تحريمًا بغيرٍ طلاقٍ فيمينّ مكمرةٌ. قال ابن القيّم : وهو قول الشَافعي» 
وحجُةٌ هذا القول أن اللَفْظٌ صالخ اذك لفك سن واعدة ا و اة 
وقد تقدَّمّ أن مذهبَ الشافعيّ هو القول الخامس» وهو الذي حكاهُ عنهُ في 
« فتح الباري »» بل حكاه عنه ابن القَيّم نفسه. 


ye 


الَانيّ عشرَ : أنه ينوي أيضًا ما شاءَ من عددِ الطّلاقي» إلا أنه إذا نوی واحدة 


کان اة وان لم ينو شيئًا فٳيلاء» وٳِن نوی الکذبَ فليس بشيءِ» وهو قول 


. (V1 /۹) » الفتح‎ « (۱) 


۰ المحلد الثامن 


أبي حنيفة وأصحابه» هكذا قال ابن القيّم» وفي « الفتح »“ عن الحنفيّة أنهُ إذا 
نوی اثنتين فهيّ واحدةٌ بائنة» ون لم ينو طلاقا فهو يمين ويصيرٌ موليًا. وفي 
رواية عن أبي حنيفة أنه إذا نو الكذبَ ذُيْنَ ولم يُقبل في الحكم ولا يكونُ 
مظاهرًا عندةُء نواه أو لم ينوهِ» ولو صرح به فقال: أعني به الظهارَء لم يكن 
RS OO E ST‏ 

الال عشر : أنه يمين يُكمُرهُ ما يُكَمَرٌ اليمينَ على كل حالء قال ابن القَيّم : 
صح ذلك عن آبی بکرء فغ ا الخطات» وابن عباس › وعائشة› وزید بن 
ثابت› وابن مسعودٍ» وعبد الله بن ا وعكرمةً» وعطاءِ» وقتادة» 
والحسن» والشعبيّ» وسعيدِ بن المسيّب» وسليمان بن يسار» وجابر بن 
زید» و ر ونافع» والأوزاعيّ» وأبي ثور» وخلق سواهم»› وحجة 
هذا القولِ ظاهرٌ القرآنِ؛ فادٌ الله تعالى ذكرّ فرض تة الأيمانِ عقب تحريم 
الحلال» فلا بد أن يتناولة يقَينًا . 

الرَّابِعَ عش : أنه يمين مغلظة بتعيَنُ فيها عتق رقبة . قال ابن الق : صح أيضًا 
عن ابن عباس › وات نکر وعمرَّ» وابن مسعود» وجماعة من التَابعينَ ء وا 
هذا القول أنه لما کان يميا مغلْظة غلّظت. كمًارتها. . 

الخامس عش : أله طلاق ثم إا إن كانت غير مدخول با فهو ما نواه من 
الواحدة فما فوقهاء وإن كانت مدخولا بها فهر ثلاث»› وإن نو ق منهاء 
وهو إحدى الروايتين عن مالك ورواه في «ناية المجتهدِ» عن علي 


)۱( « الفتح » ۷۲/۹( . 


وزيدِ بن ثابتِ. وحجَةٌ هذا القول أذ اللَفظٌ لما اقتضى الٌحريمَ وجب أن يترّبَ 
عليه حكمة» وغيرٌ المدخول بها تحرَمٌ بواحدة» والمدخول بها لا ترم إلا 

واعلم أنه قد رُح المذهبً الأول من هذه المذاهب جماعة من العلماء 
المتأخرينَ» وهذا المذهبُ هو الرَاجح عندي إذا أراد تحريم العين» وأمًا إذا أراد 
به الطلاق فليس في الأدلّة ما يدل على امتناع وقوعو بهء نّا قوله تعالى : بو 
فووا لما توف لنش ROG,‏ كرام [النحل : ١١1]ء‏ وكذلكڭ 
قوله تعالی: اما التَنٌ لِد رم ل 4 [التحريم: ]١‏ فنحنٌ نقول 
بموجب ذلك : فمن أراد تحريم عين زوجته لم تحرّم. وأمّا من أراد طلاقها 
بذلكٌ اللفظ فليس في الأدلّة ما يدل على اختصاص الطلاق بألفاظ مخصوصة» 
a‏ : وان طلقھا ل تل لم من بده 
[البقرة: ]۲١١‏ ما يقضي بانحصار الفرقة في لفظ الطّلاق . وقد ورد الإِذنُ بما عدا 
من ألفاظ الفرقة كقوله ية لابنة الجون: « الحقي بأهلك ». 

قال ابن القيّم : وقد أوقعَ الصحابة الطّلاقَ بأنتِ حرامٌ» وأمرك بيدك» 
واختاري» ووهبتكٍ لأهلك» وأنتِ خليةء وقد خلوتِ مئي» وأنتِ بريةٌ» وقد 
اراك و و ن ا و 
امسا روني َو َر با باحسلن [البقرة: ۲۲۹] وظاهره أنه لو قال : سرّحتك 
لكف في إفادة معنن التلاق. ٠‏ 

وقد ذهبَ جهور آهل العلم إلى جواز التجوز لعلاقةٍ مع قرينةٍ في جي 
الفا لاماش > فما الذَليلٌ على امتناعه في باب الطلاق؟ وأمّا إذا حرم 


0 المحلد الثامن 


الرَجلٌ على نفس شيا غير زوجته كالطًعام والشّراب» فظاهرٌ الأدلّة أنه لا يُحرَمُ 
عليه شىء من ذلك ؛ لأنٌّ اللَهَ لم يجعل إليه تحريمًا ولا تحليلاء فيكود اريه 
الواقعٌ منةُ لغرًّاء وقد ذهب إلى مثلٍ هذا الشافعيْ» وروي عن أحمد أن عليه 


ا 


کتاب اللعان Y۳‏ 


کتاب اللعان 


۰- عن تافع» ٤‏ عن ان عُمَرَ: أن رجلا لاعن امرأتة وانتفى من 
ولدهاء. فرق رول الله ي بَينهْمَا رال الول بالْمَرأة. روه 
الحَمَاة. 


۱- وَعَنْ سَعِيدِ بن جُبير أله ال لِعَبْدِ الله بن عُمَرً: 


و 


يا أبا عَْدِ الرَحْمَنِ» الْمَُلاعِتان أيفْرْقٌ بَيَهُمَا؟ مَالَ: سُبْحَانَ اللَه! تَعَمْ إن 


وله e‏ ال با سول الله ا 


احئتا انرأته على اة يف يضتع؟ إن تكلم كلم پأثر عظيم» وا 


ys 


2 


8 


d2 


بَعْدَ ذَلِكَ أنَاهُ فَقَالَ: إن الذِي سالك عَنْهُ ابْْلِيتُ به. رل الله عر وجل 
َؤلاءِ الآياتِ في سُورَة الور : لولدب بش ازجم ور يم هم شا 
النور: -۹] ُن عَلَيهِ وَوَعَظَهُ ر وَأَخبَرَهُ أن عَذَابَ ادنيا آَهوَنُ من 
عَڏاب الآخرَةء فَقًال: لا وَلَذِي به بَعَنَكَ بالق ما كذبْت عَلَيْهَا . ث دَعَاهَا 
قَوَعَظْهًا اها أ عَذَابَ الذَنْيا أَهْوَنُ من عَذّاب الآخرَةء n‏ 
(۱) أخرجه: البخاري (۷/ ۰)۷۲ (۱۹۱/۸)» ومسلم »)۲۰۸/٤(‏ وأحمد (۲/ ۷ء ۳۸ء 


٤‏ ۷۱)» وأبو داود .)۲٣۹(‏ والترمذي (۱۲۰۳)» والنسائي (۱۷۸/7)» وابن 
ماجه .)۲۰٦۹(‏ 


“٤‏ المحلد الثامن 


لا وَألذِي بَعَنّك الح إِنه لَكاوِبْ؛ مدا بالرَجُل فُشَهد أرَبَعَ شَهَادَاتِ بالل 
e‏ 
ّى بالْمَرأةٍء فَشَهدَث أَربَعَ شَهَادَاتِ باللَهِ نه لمن الكاذبين» وَالحَامِسَة أن 
ا ت ا 2 ا 8 2 ی 

عَصَبَ الله عَلَيهَا إن كان مى الصَادِقِينَ ثم فرق يتما . 


إه لمن الصَادِقينَء وَالْحَامِسَة أن لَعْتَةَ الله عَلَيهِ ِن كان مى الْكاذبينَ؛ ثم 


۲-وَعن ابن عمَرَ قال : فرق رَسول الله ا بين أخَوَيٰ بى عَجَلانً 
وقال: « الله يَعْلَمْ أن أحَدَکمَا کاذِٽ. فَهَل مِنْكمَا من تائب؟ » تَلائًا . مَفى 
رر 


۳-وَعَن سَهُل بن سَعْدِ أن عَوَيِمرًا العَجلانيي أت رَسول الله 4يا 
e e e EÊ‏ مرک ایی و ی و وو و و ا 
فقال: يا رَسول الله رايت رَجُلا وَجَدَ مَعَ امرأتِه رجلا ايله فتقتلونة» آم 
كيف يفْعَل؟ فَقَالَ رَسُول الله ب : « ذ تَر فيك وَفى صَاحبَتكَ فَاذْهَبْ 
قائتِ بها ». قال سَهُل: فَلَاعَتًا وَآتا مَعَ الاس عند رَسول الله اء فَلَما 
فرعا قال عَوَيْمرٌ: كَذبْث عَلَيْها يا رَسول الله إِنْ أَمْسَكتها . فطلقَها تلاا قبل 
آن يمره رَسول الله ب قال ابن شهاب: فُكائّث سَةَ الْمُتَلاعِئين ». روَا 
الْجَمَاعَة إلا الترمذى" . 

(۱) أخرجه: البخاري (۷۱/۷» ۷۹)» ومسلم »)۲۰٦/٤(‏ وأحمد (۱۲/۲ء .)٤١‏ 
)۲( أخرجه : البخاري )۷/ ¥1« ¥4(« ومسلم cC(Y°A oT*°¥/0‏ وأحمد )0۷/۱( 

.(V «€/۲) 
«(۰0/6 ومسلم‎ «(A0 [4) «(۱1/۸) (4 0٤ /۷( أخرجه : الببخاري‎ (™ 


وأحمد ›)۳۳١ ٣١ ۳۳٤ /٥(‏ وآبو داود »)۲۲٣٠(‏ والنسائي »)۱٤۳/7(‏ وابن 
ماجه .)۲۰٦7(‏ 


کتاب اللعان - "o‏ 


3 ت ا کا ت و ا‎ Aas 0 چ‎ 7 e 

وَفى رواية ممق عَليهاء فقال الت يي «ذاكم التفريق بين كل 
ت 2 ۱ 2 1 o a.‏ < 8 ا 0 
مُتَلاعتين ». وَفي لَفظ لِأَحَمَدَ وَمَنْلم: وَكان فرَاقة إيَاها سُتة في 


توله: « لاعن امرأتة » قال في « الفتح »: اللْعانُ مأخودٌ من اللْعن؛ لان 
الملاعنَ يقول في الخامسة: A E O‏ وأختر اظ 
اللعن دود الغضب في اللَسمية؛ لألهُ قول الرّجل وهو الذي بدئ به في الآيةء 
وهر أيضا E‏ وقيل : سمي ان ا الطة و الاتاد وه 
مشترك بينهما. وإِلّما خضت المرأةٌ بلفظ الغضب لعظم الذنب بالسبة إليها. ثم 
قال : وأجعوا على أن اللْعانَ مشروع» وعلى أنه لا يجوز مع عدم الحم . 
EE N Oe ES‏ 
بين الرّوجين › وكذلك قوله تعالیه : مولي ن روھ چ الاي [النور: »]١‏ فلو 
قال أجنبيّ خا راوج غل خد اهف 

ترله: « فرق رسول الله اة بينهما » استدل به من قال : إن الفرقة بينّ 
المتلاعنين لاتقعٌ بنفس اللْعان حى يُوقعها الحاكمْ» وأجابَ من قال: إن 
الفرقة تقعُ بنفس اللْعانِ أن ذلك بيان حكم لا إيقاعٌ فرقة. واحتجُوا بما وق منه 
بلا في رواية بلفظ : « لا سبيل لك عليها». وتعفْبَ بأد الذي وق جوابَ 
لسؤال الرّجل عن ماله لذي أخذتةُ منه. وأجيبَ بأل العبرةً بعموم اللَفظ» وهو 
(1) أخرجه: البخاري (۷/ »)۷٠‏ ومسلم 0 /1*). 


(۲) آخرجه: مسلم .)۲۰٦/٤(‏ وأحمد /٥(‏ ۳۳۷). 
)۳( « فتح الباري » .)٤٤١ /٩(‏ 


۲۹٦‏ المجلد الثامن 


کا ارا ی اا و ی م ا ا ت 
من الوجوه. ا حدیث لأبي داو“ عن ابن عباس : وفص اني 

عليه قوت ولا سکن من أجل أما يفترقانِ بغير طلا ولا متوفى عنها ». وهو 
ظاهرٌ في أن الفرقةٌ وقعت بينهما بنفس اللْعانِء وسيأتي تمامٌ الكلام في الفرقة 
في الباب الذي بعد هذا. ۰ 

قوله: « وألحق الول بالمرأة» قال الذّارقطني : تفرد مالك ذه الرّيادة. 
وقال ابن بك البر ٠‏ ذكروا أن مالكا تفرد بهذو اللفظةء وقد جاءت من أوجة 
أخرَ في حديثِ سهل بن سعلٍ عند أبي داو بلفظ : « فكانٌ الولد إلى أَمّهِ » ومن 
رواية أخرى: « وكاب الولذ يُدعى إلى أمّه». 

ومعنى قوله: « ألحق الولدَ بأمَهِ » أي: صيَرهٌ لها وحدهاء ونفاهُ عن الرّوج 
فلا توارت بينهماء وأمًا الأ فترتُ منةٌ ما فرض الله لها. وقد وق في رواية من 
حديثِ سهل بن سعك بلفظ : « وكانٌ ابنها يدعي لام ) ثم جرت ا 
ميراثها أا ترثه ويرت منها ما فرض الله لهما. 

وقیل : معنی إلحاقه بام أنه صیّرها له أبا وأمّا» فترتٌ جع ماله إذا لم یکن له 
وار آخرٌ من ولډ ونحوه» وهو قول ابن مسعود» وواثلة» وطائفة» ورواية عن 
أحمد» وروي أيضصًا عن ابن القاسم . وقيل : إن عصبة امه تصيرٌ عصبةٌ له وهو 
قول علىّ» وابن عمرَ» وهو المشهورٌ عن أحمدَّ» وب قالت الهادويةٌ . وقيل : 
ترثة أمه وأختة منها بالفرض وارد وهو قول أبي عبيٍ» ومحمَكِ بن الحسن»› 
ورواية عن أحمدَ قال : فان لم يره ذو فرضص بحال فعصبتة عصبة أَمَه 


(۱) اخرجه: أبو داود (۲۲۵۹). (۲) «التمهید» )۲١/٠٠(‏ . 


کتاب اللعان ¥ 


واستدلٌ بحديثِ ابن عمرّ المذكورٍ على مشروعيَة اللْعانِ لنفي الولِ» وعن 
أخها ع لزلا ج د اللات زنل رض الل نكري الان : فال 
الحافظ : وفيه نظرٌ؛ لاله لو استلحقة لحقةُ» وإنّما يُوْثر اللْعانُ دفعَ حدّ القذفِ 
عن وثبوت زنى المرأة. وقال الشّافعيُ : إن نى الولد في الملاعنة انتفى» وإن لم 
يتعرّض له فلهُ أن يُعيدَ اللْعانَ لانتفائهء ولا إعادة على المرأةء وإن أمكنه الرَفعْ 
إلى الحاكم فأخْرَّ بغير عذر حى ولدت لم يكن له أن ينفية» كما في الشفعة. 

واشتدل به انا عل آنه لا بُشترط في نفي الول التَصريځ بأنبا ولدته من 
زو لبان استبرأها بحيضة» وعن المالكية يث يُشترط ذلك . 

توله: « أرأيت لو وجدَ أحدنا» أي: أخبرني عن حكم من وقعَ له ذلك. 
توله : e‏ 
aT‏ لا؟ فمنعَ الجمهور الإقدامٌ وقالوا: ب 

منةُ إلا أن يأتيّ ببينة الرّنىء ا بترت الول للق برط ن کون مسا 
ون MOIS E‏ يقي الحدٌ بغيرِ إِذنِ الإمام. وقال بعض 
اسلف : لا يقت أصلاء yT‏ ظهرت أماراتُ صدقه» وشرط 
اخ و انناف ومن تبعهما أن يأتيّ بشاهدين أنه تله بسبب ذلك . ووافقهم 
ابنُ القاسم وابنُ حبيب من المالكيّة لكن زادَ أن يكون المقتول قد أحصنَّء 
وعند الهادوية أنه يجوز للرٌجل ن يقتلَ من وجدهُ معَ زوجته وأمته وولدهِ حال 
الفعل»› وأمًا بعده فيْقاد به إن كان بكرًا. 

توله: « ووعظه وذكرهٌ » فره دلیل على أنه شرع ومام موعظة المتلاعنين 
قبل اللْعانِ تحذيرًا لهما منةُ وتخويفًا لهما من الوقوع في المعصية. 


)۱( «الفتح » (471/۹) . 


YA‏ المحلد الثامن 


تول : « فبداً بالأجل » فيه دليلّ على أنه يبداً الإمامٌ في اللُعانِ بالرًجل . وقد 
حكى الإمامٌ المهدي في «البحر» الإجاع على أن السَلهَ تقديمْ الرّوج. 
واختلف في الوجوب؛ فذهبً الشافعي ومن تبعهُ» وأشهِبُ من المالكة 
ورجُحة ابن العربيٰ إلى أنه واجبٌ» وهو قول الموَيْدٍ باللّو» وأبي طالبء 
وأبي العبّاس» والإمام يحي . وذهبّت الحنفيّة» ومالك وابنْ القاسم إلى أله 
و و و ا ا ر ع 
بالواو وهو لا يقتضي التّرتيبًٌ ؛ واحتج الأوّلودً أيضًا بأد اللْعادَ يُشرعٌ لدفع 
الحدّ عن الرّجلء بيده قولة بلا لهلال: « الب واا حدٌ في ظهرك ٠٠»‏ 
وسيتي» فلو بدا بالمرأةٍ لكان و ثبت . 

قوله: بين أخوي بني عجلانًّ » بفتح العين المهملة وسكونِ الجيم» وهو 
ابن حارثة بن ضبيعة من بني بكر بن عمرو» والمرادٌ بقوله : « أخوي » الرّجل 
وامرآتة» واسمْ الرّجل عويمر كما في الرّواية المذكورة» واسمُ المرأة خولة 
بنثٌ عاصم بن عدي العجلاني. قاله ابن منده في ١‏ كتاب الصحابة » وأبو نعيم» 
وحكى القرطبي عن مقاتل بن سليمانً أا خولة بنث قيس» وذكرَ ابن مردويه 
أا بن أخي عاصم المذكورِ» والرَجلْ الذي رم عويمر امرأتهُ به هو 
ا سحماءَ ابنُ عم عويمر» وفي « صحيح مسلم » من حدیث نس : 
١ائ‏ هلان ب ا قذف :مرا مكيبن حاترن أ رينانت 


لآم » وسيأتي» وكا أل رجل لاعن في الإسلام. 


(۱) سیأتی فى باب إيجاب الحد بقذف . 


کتاب اللعان ۲۹ 


قال اللوي في « شرح مسلم “: السب في نزول آية اللُعانِ قصَة عويمر 
العجلاني» واستدل على ذلك بقوله ية له: « قد أنزلً الل فيك وفي صاحبتك 
قرآتا ». وقال الجمهور : السب قصَهُ هلال بن أميّة لما تقدّمّ من أنه كان اول 
رجل لاعن في الإسلام. وقد حكى أيضًا الماورديٌ عن الأكثر أن قصةَ هلال 
أسبق من قصَةٍ عويمر. O BRS CI‏ 
يکود هلال سألةُ أوَلا ثم سألَ عويمر» فنزلت في شأمما معًا. وقال ابن الصَبّاغ 
في « الشامل »: قصَةَ هلال بن أميةً نزلت فيها oY‏ قولة يي لعويمر: 
١‏ إِنّ الله قد أنزلّ فيك وفي صاحبتك » فمعناء ما نزلَ في ص هلال؛ لأنٌ ذلك 
حك عام لجميع الاس . 

واختلف في الوقتِ الذي وقعَ فيه اللُعانُ؛ فجزمٌ الطبريّء وأبو حاتم» 
وان حبًانَ أنه كان في شهر شعبانً سنة تسع» رق : كا في ال الي توف 
فيها رسول الله بية؛ لما وقعَ في البخاريّ عن سهل بن سعد أنه شهد قصَةَ 
المتلاعنين وهو ابن خمس عشرةً سنةًى وقد ثبت عنه أنه قال توفي رسول الله 
اة وأنا ابن خمس عشرة سنة . وقيل: كانت القَصَةٌ في سنة عشر»› ووفاتۀ في 
سنة إحدى عشرة. 

قرله: « فطلقها ثلانًا » وفي رواية أله قال : « فهي الطّلاق» فهي الطلاقء 
فهيّ الطّلاقٌ » وقد استدلٌ بذلك من قال : إن الفرقةٌ بين المتلاعنين تتوففُ على 


تطليت الرٌُجل كما تقدّمٌ نقلةُ عن عثمانً الي . وجيب بما في حديث سهل 


(۱) «شرح مسلم» (١٠/۱۹۹)؛‏ نقلا عن بعض العلماء . 


V۹‏ المحلد الثامن 


نفسه من تفريقه بء بينهما وبما في حديث ابن عمرَ كما ذكرّ ذلك المصئّفُ» 
فان ظاهرهما أن الفرقةٌ وقعت بتفريق الى ية وإِلّما طلَقها عويمرٌ لظلَّه أن 
العا ا نخ مها عله اراد ما بالطلاق فقالَ: « طالقٌ ثلانًا»» فقالَ له 
الي بي : « لا سبيل لك عليها » آي : لا ملك لك عليها فلا يقم طلاقك . قالَ 
الحافظ : وقد توهُمَ أن قولة: « لا سبيل لك عليها» وقعَ من بيه عقب قول 
الملاعن هي طالق» وأنهُ موجود كذلك في حديثِ سهل» وإّما وقعَ في 
حدیث ابن عمرَ عقب قوله: « الله يعلمْ أن أحدكما كاذبٌ» لاسبيلَ لك 
عليها ». انتهى. وقد قدّمنا في باب ماجاءَ في طلاق البنّة الجوابَ عن 
الاستدلالِ بهذا الحديثِ على أن الطّلاق المتتابعَ يق . 

توله: « فكانت سنَةٌ المتلاعنين » زاد أبو داودء عن القعنبيّ» عن مالك : 
« فكانت تلك » وهيّ إشارةٌ إلى الفرقة . وفي الرّواية الأخرى المذكورة: « ذاكم 
التفريق بين كل متلاعنين » وقال مسل : إن قولة: « وكانَ فراقة إِيّاها سنه بين 
المتلاعنين » مدرج. وكذا ذكر الذارقطنیٰ في « غريب مالك » اختلافَ الرُواة 
عل ابن شهاب ثم على مالك في تعيين من قال : « فکانّ فراقهما سئه » هل هو 
من قول سهل» أو من قول ابن شهاب؟ وذكرَ ذلك الشَافعيٰ» وأشارَ إلى أن 
نسبته إلى ابن شهاب لا تمنعٌ نسبته إلى سهل» ويُوبّد ذلك ماوقحَ في رواية 
لأبي داوة عن سهل قال : « فطلقها ثلاتُ تطليقات عند رسول الله ل فأنفذة 
رسول الله کلف وكا ما صنعَ عند رسول الله ية سنه » وسيأتي قريبًا.. وفي 
نسخة الصاغانيّ قال أبو عبد اللَه: قول : « ذلك تفريقٌ بينً المتلاعنين » من قول 


الزهريّ ولیس من الحديث. 


کتاب اللعان ۲۷1 


E \ 


اب لا يختمع الْمُتَلاعتان أبدّ 


-٤4‏ عن ان عُمَرَ قال : قال رَسُول الله يا لِلْمَُلَاعتين : « جسَابُكمَا 
على الله أحذكُمَا كاذِتء لاسبيل لَك غلا فال ا رول الل 
مالي . ال : « لا مَالَ لَكَ» إن ئت صَدَفْتَ عَلَيهَا فَهُوَ ٻِمَا اسْتَخلَلْتَ من 
فُرجهاء ون كنت كَذَبْت ت عَلَهها قَذَلِكَ أبْعَدُ لَك منها ». ممق عليه . 

وُو حجُة في أن كل فُرقَة بعد الذخُولِ لا تُوَلْرُ في إِسمًاط الْمَهرِ. 

٥‏ وعَنٰ سَهُل بن سَعْدِ في حبر الْمُمَلاعتين ال: فُطلْمَها تلات 
َطلِيقات› اَذَه رول الله لا وکا a‏ ت قال 
هل حَضرث علا عند الي ف ا مضت السَْةُ بعد في الْمُتَلاعِتين أَنْ 

ق ا ثم لا يَجْتَمِعَان ا آبو اؤ . 

٠-وَعَن‏ سَهلٍ بن سَعْدِ في قِصة الْمَُلَعِينِ: « فرق رَسُون الله 

ية بينَهُمَا ونال : « لا يَجْتَمِعَان أبدا» . 


۷- وعن ابن عباس : ا الى َال : « الْمُتَلاعتان إِذا تَفْرَقًا 
A4۸‏ وَعَنْ علي قال : « مَضت السْلَةَ في المتَلاعِتين اَن لا حتمعا 


.)١١/۲( وأحمد‎ E أخرجه: البخاري (۷۱/۷» ۸۰)ء‎ )١( 
.)۲۷۵ /۳( » سنن الدارقطنی‎ « )۳( .(0۰) ¢ » (۲) 
. )۲۷٣/۳( » سنن الدارقطني‎ « )( 


۷۲ المحلد الثامن 


۹-- وَعَنْ على وان مَسْعُود قالا: «مَضت السَنَةٌ أن لا تَحنَمہ 
وعن وابن مسعود : تجترع 

الْمُتَلاعتان . واه الا رقطنه . 

بوا سهل بن EE se‏ لر وروا وان 
وحديثة الثاني في إسناده عياض بن عبد اللّهء قال في « الَقَريب »: 

فيه لين › ولكّه قد آخرجَ له مسلمُ. 

وحديتٌ ابن عباس أخرجَ نحوهُ أبو داود في قصةَ طويلة في إسنادها عبَاد بن 
منصور وفيه مقال. 


وحديتُ علي“ وابن مسعوو" أخرجهما أيصًا عبد الرَرّاقٍ وابنُ أبي شيبة . 
5( 


AE a‏ ل أبي شيبة 

قوله: « أحدكما كاذب » قال عياض : إِنَهُ قال هذا الكلام بعد فراغهما من 
الْعانِ» فيُؤخذ منهُ عرض الوبة على المذنب بطري الإجمال» وألهُ لزم مَن 
كذبً النّوبةٌ من ذلك . وقال الذّاودى: قال ذلك قبل اللّعان تحذيرًا لهما من 
قال الحافظ : والأول أظهرٌء وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك . 


(1) « السنن » (۳/ ۲۷۷). 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق »)۱۲٤۳١(‏ وابن أبى شيبة .)۱۷۳۷١(‏ 

OEY O E E 

.)۱۷۳۹۹( أخرجه: عبد الرزاق (۳۳٤۱۲)ء وابن أبى شيبة‎ )٤( 

)٥(‏ «الفتح» (۸/۹٥٤)ء‏ وفيه تتمة وهي قوله : «والذي قاله الداودي أولى من جهة 
أخریٰ وهي مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية » بل هو أحرى وأولى › وأما 
سياق الكلام فمحتمل في رواية ابن عمر للأمرين » وآما حديث ابن عباس فسياقه 
ظاهر فيما قاله الداودي» . 


کتاب اللعان Y۳‏ 


قرله: « لا سبيل لك عليها » فيه دليلٌ على أن المرآة تستحق ما صارَ إليها 
من المهر بما استحل الرَوحٌ من فرجهاء وقد تَقدّمَ أن هذه الصَيغةٌ تقتضي 
العموم؛ لأا نكرة في سياق النّفي› وأراد بقوله : « مالي » الصداق الذي سلمهُ 
إليهاء يُريدٌ أن يرجعَ ا يا بأًا قد استحقَتةُ بذلك السّبب» 
وأوضح له استحقاقها له بذلك التقسيم على فرض صدقه وعلى فرض كذبهٍ؛ 
elo‏ استحقاقها لهُ» وعلى فرض كلبه 
كذلك مع كونه قد ظلمها برميها بما رماها به» وهذا مجمع عليه في المدخولة . 
وأمًا في غيرها؛ فذهبٌ الجمهورٌ إلى أا تستحق الصف كغيرها من المطلَقاتِ 
قبل الذُخول. وقال حمادء والحكمُء وأبو الرّناد: إا تستحمَة جيعةٌ. وقال 
الڙهري ومالك: لا شيءَ لها. قرله: « فطلّقها » قد تَقَدََّ الكلامٌ عليه. 

توله: («لا یجتمعان بدا » فيه لیل على تأبيدِ الفرقة. وإليه ذهب 
الجمهورٌ. وروي عن أبي حنيفةً ومحمَلٍ أن اللْعانَ لا يقتضي التَحريَ الموبَدَ ؛ 
لاله طلاق زوجة مدخولة بغير عوضٍ لم ينو به الثثليتٌ فيكو كالرجعيّ . 
ولك المرويّ عن أبي حنيفة أا ّما تحل له إذا أكذبً نفسة» لا إذا لم يكذب 
نفسة» فإنَهُ يُوافق الجمهورَ كما ذكره صاحبُ «الهدي » عنه وعن محمْلٍ 
وسعيدِ بن المسيّب . والأدلة الصحيحة الصريحةٌ قاضية بالتّحريم الموبَدِ 
DE GO SE ES‏ 
ا ی مال 

وقد وقعٌ الخلاف هل اللْعانُ فسخ أو طلاق؟ فذهبً الجمهور إلى أنه فسخ» 


وذهب أبو حنيفة ورواية عن محمد إلى أنه طلاق . 


V€‏ المحلد الثامن 


باب إيجَاب الَْدّ بقَذْفِ اروج وَأنٌ اللعَانَ يُْقِطهُ 


۰ - - عَنِ ابن عَبّاس: « أن هال بن ام َة قَذّفَ امْرأته عند التب لا 
بشريك ابن سَخمَاءَ» قال الي با : « الب أو حَدٌ في ظَهْرك ». قال : 
ارول اء إا رأ أَحَدتا على امرأبه رجلا ينطلق يمس البينة؟ جع 
الى ا ب قول : « اليه وَل حدٌ في ظهرك» . قال هال : َالِ بعك 
احق ني لَصَادِق وَلَينرَن الله ما رئ ظهري من الْحَدّ٬‏ فََرَل جبريلَ 
انَل عَلَيْهِ ودن : مون ا َر حٌى بلع إن کی س دته 
س -۹] اصرف الب با فَأَرْسَلَ إلَيهمًا. فَجَاءَ هاَال» فشهَد والْيْ 
اة يفول : : دإ الله غلم أ حدما كاوب» هل ينما تا E‏ 
َشَهدَث. فَلَمّا كان عند الْحَامِسَة ي ووا قالوا: إنَهّا مُوجبَةء لكأف 
وَنَكَصَفت > حت ظتَنًا آنا م ث م قات : لا فض ويي سار ر الوم 
قَمَصَٺ. فال الي ل : ١‏ انظْرْوما فن جاءَث به َكَل العَينَّين سابع 
يتين خَدَلْحَ السَاقين فَهُو لِشَريك ان سَخْمَاء ». فَجَاءَث به كذَلِكَ» 
قال التي ب : « لَوْلا ما مَصّى من كتاب الله لكان لي وَلَها شَأنْ». روَا 
الَجَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمًا الائ . 

توله: «البينة أو حدٌ في ظهرك » فيه دليل على أن الرَوجَ إذا قذف امرأتةُ 
بالرّنى وعجر عن إقامة البيْنة وجب عليه حد القاذفِ» وإذا وقعَ اللْعانُ سقط 


(۱) اخرجه: البخاري ١/۱۲۹)ء‏ (14/۷)» وأحمد (۲۳۸/۱» ۲٤١‏ ۲۷۳)ء 
وأبو داود »)۲۲٤٠٤٥(‏ والترمذي (۳۱۷۹)ء وابن ماجه .)۲۰٣۷(‏ 


كتاب اللعان Vo‏ 


وهو قول الجمهور. وذهبً أبو حنيفةً وأصحابة إلى أن لازم بقذف الرَّوج إِنُما 
هو اللْعانُ فقط» E E SN‏ وما في معناهُ حجَة عليه . ترلہ : 
« فنزل جبریلٌ » إلخ. فيه التصريح ال الاَيةً نزلت في شأنِ هلال» وقد تقدَمَ 
الخلاف في ذلك. 

تله : « إن الله يعم » إلخ . فيه مشروعيةُ تقديم الوعظ للرّوجين قبل اللْعانِ 
كما يدل على ذلك قول : د القيام على ذلك مشعرٌ بما 
ذكرناء وقد تقَدَّمّ الإشارةٌ إلى الخلافِ . ۰ 

قوله: « وقفوها » أي : أشاروا عليها بأن ترج » وأمروها بالوقفِ عن تمام 
اللْعانِ حى ينظر في أمرهاء فتلكأت وكادت أن تعترف» ولكتها لم ترض 
بفضيحة قومهاء فاقتحمت وأقدمت على الأمر المخوف الموجب للعذاب 
الآجل مخافةً من العار؛ لأنَهُ يلرم قومها من إقرارها العارٌ بزناهاء ولم يردعها 
O E A ASSES SO Ê‏ 
من أحدِ الروجين والتَكلم بما يدل على صدق الآخرٍ دلالة ظية» لا يُعمل بو 
بل ا و ا بصدق الآخر والاعتراف المحقق بالکذب 
إن كان الرَوجّء أو الوقوعٌ في المعصية إن كانت المرأةٌ. 

وله : « انظروها فإن جاءت به » إلخ . فيه دليلٌ على أن المرأةٌ كانت حاملا 
وقتَ اللْعانِ. وقد وقعَ في البخاريّ التصريح بذلك» وسيأتي التّصريح به أيضًا 
في باب ما جاءَ في اللْعانِ على الحمل. قرله: « أكحل العينين » الأكحلٌ: 
الذي منابتُ أجفانه سود كأ فيها كحلا. ترله: « سابع الأليتين » بالسين 
المهملةء وبعدَ الألفِ باءٌ موحدةٌ ثي غين معجمة أي: عظيمهما. قوله: 


۲۷٦‏ المحلد الثامن 


« دلج السّاقين » بفتح الخاءِ المعجمة» والدًال المهملةء وتشديدٍ الام ا أي : 
ممتلىع السّاقين الوا ترله : ١‏ فجاءت به كذلكٌ» في رواية للبخاريٌ : 
« فجاءت به على الوجه المكروءِ » وفي أخرى لهٌ: «فجاءت به على اللَّعتِ 
الى فحت :ززل الله ع » وفي ذلك روايات أخرُ ستأتي 

ترله : « لولا ما مض من كتاب الله » في رواية للبخاريّ: « من حكم الله » 
والمرادٌ أن اللْعانَ يدف الحدٌ عن المرأقء ولولا ذلك لأقام رسول الله بي عليها 
الحدٌ من أجل ذلك السّبه الظاهر بالّذي رميت به. ويستفاد من أنه ب كان 
يحكمٌُ بالاجتهادِ فيما لم ينزل عليه فيه وحيْ خاص» فإذا نزل الوحيُ بالحكم 
e‏ وعملَ بما نزلء وأجرى الأمرَ على الظاهر» ولو 
قامت قرينةٌ تقتضي خلاف الظاهر . 


۱- - عن آئسں: أن جال بن آمب م قَذّفَ امْرَآتةُ بشريك ابن سَحْمَاء 
وکال آنا البَرَاءِ بن مالك لا وکا اول رَجلِ لاعن في اوشلا 


م 


قال : فَلاعَتهاء فَقَال ر ل  :‏ اسوق ِن جَاءَتُ به ابض 
سَبْطًا قَضئ الْعيَين فَهُوَ لهال بن ميه وَٳِنْ جَاءَث به اكل جَعْدَّا حَمْش 
السَاقين فهو لِشَرِيكِ ابن سَخمَاء ». قال: فَأنبفْتُ آنها جَاءَث به أَكُحَلَ 
جَعْدَا حَمْش السَاقين. رَوَاهُ أحْمَد» ومسلمء والسائى" 

انظر «الفتح » )٤٤1/۹(‏ . 

(۲) أخرجه: مسلم (٤/۰۹٠۲)ء‏ وأحمد (۳/ ١٤٠)ء‏ والنسائي .)١۷١/١(‏ 


کتاب اللعان VY‏ 


في روَايَة: إن أول لِعَانِ کان في الإشلام أن هلال بن مي 
شريك ابن السَحمَاء ء راتو اتی الي ية فَأخْبَرَهُ بڌلك› قال در 
ا : « أَرَبَعَةُ شُهَدَاءَ وَإلا قحد في ظهرك» . يُرَدَدُ دَلِكَ عليه مارا َال لَه 
هَل : وَاللَه ا رَسُول الله ِن الله عر وجل لَيعْلَمُ أي لَصَاِق» وَلَينرلٌ الله 
عَلَيكَ ما يئ ظهري يئ الخد يتا هُمْ ذلك إِ رل عَلَيه آي اللعَانِ 

SESE‏ (النور: ]١‏ إلى آخر الآية» وَذَكرَ الْجَدِيكٌ. رَوَاه 
التَسائه“. 

الرّواية الأخرى من هذا الحديثِ رجالها رجالٌ الصحيح» ويشهد لصخُتها 
خفنت ا غا المتقدمُ في الباب الذي قبل هذاء ن ساف وستاق دا 
الحديث متقاربان. قولے: « وکانَ اول رجل لاعن في الإسلام » قد تقدَمّ الكلامٌ 
عل هذا اترلة: «سبطاًة بفتح السين المهملة» وسكون الباءِ الموحدة» 
E‏ و الخلق من الرْجال. توله: 
١‏ قضئ العينينِ » بفتح القافِ» وكسر الضادِ چ ھا همز عل ون 
ار واا العينين . والأكحلٌ قد تقدَمّ الكلامُ عانة ا والجعد بفتح 
الج وسكون المهملة» بعدها ال مهل :اة ال في « القاموس »: 
الجعد من الشعر: خلاف السّبط أو القصير من . قوله: « حمش الساقين » 
بالحاءِ المهملة ثم معجمة» وهو لغةٌ في أحمش . قال في « القاموس »: حمش 
E‏ صارَ دقيق السّاقين فهو أحمش السّاقين وحمشهما - 
e‏ ا جا وقد حمشت الا - کضربَ وکرم - e‏ 
انتهی . ترله : « إن وَل لعانٍ في الإسلام » قد تقدَمَ الكلامٌ على ذلك . 


.)١۷١/١( ٩ السنن‎ « )۱( 


YA‏ المحلد الثامن 


وظاهرٌ الحديث أن حدً القذفِ يسقط باللّعان ولو كان قَذَفَ الرّوجةً 
رجلي معين. 
باب في أ اللعَان يمين 


۲- عن ان عباس ٿال : جَاءَ هدل بن اميه وَهُوَ أَحدُ اة الَذِينَ 
ENEMA‏ 
َلاعنِهمًا إلى ن قال: فَفَرَقَ ق التي ل بَيَْهُمَاء وَقّال: «إِنْ جَاءَتْ به 
ريح حَمْش السَاقيِن فهو لِهلال» وَلِنْ جَاءَت به َوْرَقَ جَعْدًا 
لا حَدَلجَ السّاقين س لين فَهُوَ لِلذِي رميَّت په ). ات 

ارق جَعْدَا جُمًَاليًا حَدَلجَ السَاقينِ سَابعٌ يتين > قَقَال رَسول الله لا : 


«لَوْلَّا الْأَبْمَانُ لكان لي وَلَهَا شان ». روه أخمف وَأبو داو“ 

الفخدذيت آورده أبن ذاوة طول وفي إسناده عبَاد بُ منصور» وقد تكلَمّ فيه 
غير واحٍ وقد قيلً: إِلَهُ كان قدريًا داعيةً. توله: «أصيهبٌ » تصغيرُ 
الأصهب» وهو من الرّجال: الأشقرٌ» ومن الإبل: الذي بُخالط بياضةُ حمرةٌ. 
قوله: « أريسح » تصغيرٌ الأرسح› بالسينِ والحاءِ المهملتين» وروي بالصًَادِ 
المهملة بدلا من السينء وان ارت بالا رالين المهملتين -: و 
خفيف لحم الفخذينِ والأليتينِ. . وقد تقد تفسيرٌ « حمش السّاقين »» والجعد» 
و« خد السّاقين »» و« سابع الأليتين ». توله : « أورق » هو الأسمرٌ. توله : 


« جمًاليًا » بضم م الجيمء وتشدید الميم -: هو العظيم الخلق کاله الجمل . 


(۱) آخرجه: احمد (۲۳۹-۲۳۸/۱)ء وأبو داود .)۲۲٣۹(‏ 


كتاب اللعان ۲۷۹ 


قوله: «لولا الأيمانُ » استدل به من ال أن اللعان ت 6 وال و 
العترةٌء والشافعيٰ» والجمهورٌ. وذهبً أبو حنيفةً وأصحابة» ومالك والإمام 
يحيى» والشًافعيْ في قول: إِلهُ شهادةٌ. واحتجوا بقوله تعالى : #إفشهدة أحرهر 
م بدت بده وبقوله ية في حديثِ ابن عباس السّابتي في الباب الأول : 
فجاءَ هلال فشهد ثي قامت فشهدت » وقيل: إن اللّعانَ شهادةٌ فيها شائبة 
يمين . وقيلٌ بالعكس. وقال بعص العلماء : ليس بيمين ولا شهادة» حك هذه 
لَلاثة المذاهب صاحبٌ « الفتح وقال: الذي ترَرَ لي آنا من حيتُ الجزمُ 
بنفي الكذب وإثباتِ الصدق يمينْ» لكن أطلق عليها شهادةٌ لاشتراط أن 
لا كتف في ذلك بالظَنٌء بل لابدٌ من وجودِ علم كل منهما بالأمرينِ علمّا 
و ۰ 


بَابُ ما جَاءَ في اللَعَانِ عَلَّى الْجَمْل وَالاعيَرَافِ به 


۳ - عن ابن عباس : أن رَسول الله ي لاعن على الخمل . رَوَاه 
ES‏ 


وفي حَدِيثِ سَهْلٍ: وَکائث حايلا وكاب ابثها ِنْب إلى أمهِ. وَقُذ 


. 


دکزناهٌ . 


في حَدِ ت يث ابن عباس : د التي اة لَاعَنَ بَينَ هذل بن امي واه را 
وى ا رقش أن لات رتنع يآن: ولا يُرْمَی وَلَذهَاء ومن رَماهَا 


.)٠٥١/١( «الفتح » (۹/ 60). (۲) « المسند»‎ )١( 
. (TA (TAA) تقدم برقم‎ () 


۲۸۰ المجلد الثامن 


0 \ 


أو رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْه الْحَد. قال عكرمَةُ E‏ 
وما لأب . روه أده واو داو 

وَقَذ فنا في عير حَدِيث أن تََعَُهُمًا بل الوَضع . 

٤-وعَن‏ د ا قال: قى عُمَرُ بن الطاب في رَجُلِ 
نكر وَلدَ مره وَهُوَ في بَطْنهاء د a‏ 
ا مر په عُمَرُ فَجُلِد تُمَانِينَ جَلْدَةَ ريه عَلَيهاء ؛ ْم الق په وَلَدمَا. 
روه الدارفط:ء " . 

حدیث ابن عباس الأول هر بمعناه فى « الصُحيحين م لحل بلفظ : 
« لاعنَ بين هلال بن اميه وزوجته وكانت حاملا» ونفى الحمل ». 

وحديتٌ سهل هو في البخاريٰ كما قدّمنا ولم يذكرهُ المصلّف فيما سلف 
صریخًا. 

وحديتٌ ابن عباس اللّاني هو من حديثه الطويلِ الذي ساقةُ أبو داود» وفي 
إسناده عبد بُ منصور كما تقدَّمَ» وأثرٌ عمرَ أخرجة أيضًا البيهقي““ وحسر 
الفط اناد . 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إنَهٌُ يصح اللْعانُ قبل الوضع مطلمًا 
ونفي الحمل. وقد حكاه في « الهدي» او و ا 


(۱) تقدم برقم (۲۹۰۲). (۲) « السنن » (۳/ .)١١١‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۱۲۹/۲)» من حديث ابن عباس وأخرجه مسلم )۲۰۹/٤(‏ من 
حديث أنس . 


. )٤٦۳ /۳( كما في «التلخيص»‎ )6( .)٤١١/۷( أخرجه: البيهقي‎ )٤( 


كتاب اللعان ۸۱ 


المذكورة. وذهبت الهادويةٌ» وأبو بُوسف» ومحمُد إلى أنه لايصح قبل 
الوضع مطلقًا لاحتمالِ أن يکود الحملٌ ريځًا. ورد بأل هذا احتمالٌ بعيدٌ؛ لألّ 
ENE E‏ 
العمل بها في إثباتِ عدَّة الحامل وتركٍ قسمة الميراثِ» ولا يُدفعٌ الأمرٌ المظنونُ 
بالاحتمالِ البعيدٍ» وذهبَ أبو حنيفة» والمزنيّ» وأبو طالب إلى أنه لا يصح 
اللعانُ والتَفيُ قبل الوضع إلا معَ السّرط لعدم اليقين . Ro‏ ل 
وأثرُ عمرَ المذكورٌ استدل به من قال: إِلَهُ لا يصح نف الولدِ بعد الإقرار بوء 
وهم العترة» وأبو حنيفة وأصحابة» ويُويّدة أنه لو صح الرْجوعٌ بعد لصح عن 
كل إقرار» فلا يتقرَرُ حقّ من الحقوق» والتّالي باطل بالإجماع فالمقدَّمُ مثلهُ 


بُ الْمُلاعََة بَعْدَ بعد اوضع ذف ْلَه وَإِنْ شَهدَ الشَبَهُ لأَحَدِهمَا 


-٥‏ عن ابن عَبّاس: أنه ذُكِرَ التلاعُنْ عند رَسول الله بي همال 
اي في داك قَولاء ٿم انْصَرَفَ» ناتاه رَجُلْ مِن قُوْمه يشو َيه 
ن وَجَدَ مَعّ هله رجلا قال غي ما انتلیت بهذا إل لقؤلي فیه› 
قُذَمَبَ به إلى رَسُول الله ل فَأخْبرَهُ بلي وَجَدَ عَلَْهِ امرَأنهء وَكانَ ذلك 
الرَجُل مصفَر قرا ليل الحم سبط الشُعْرٍ وكا الَذِي اذعَى عَلَيهِ أله جد عِندَ 
أغله ذلا آم كثبر الحم > قَقَالَ رَسول الله كلا : « الُم بن ٠»‏ فَوْضَعَّث 
شہيها بالّدِي كر رَوجُها ئه وَجَدَهُ عِندَهَاء اَن رَسول الله ل بينَهْماء 
قال رَجْلٌ لابن عباس في الْمَجلِس: هي التي َال رَسُول الله بي: «لَؤ 


۸۲ المجلد الثامن 
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و 


Te‏ لشوء. مفو قق لیر 

توله: « فقالَ عاصمٌ في ذلك قولا» أي: كلامًا لا يلي به كالمبالغة في 
الغيرة وعدم الأجوع إل إزادة الله وقدرتة. وقال الحافط :إن المراة بالقرل 
المذكور هو ماوقعَ في حديث سهل بن سعِ أنه سأل عن الحكم الذي مره 
عونم أن سال عة رة « فأتاةُ رجل من قومه » قال في « الفعع ۲ : هر 
عویمرٌ» ولا يُمکنْ تفسیره ہلال بن أميةَ ؛ لأنَهُ لا قرابة بين وبين عاصم . 

ترله: « ما ابتلیت بهذا إلا لقولي » آي بسؤالي عمّا لم يقع› فکأنَهُ عرف 
أنه عوقبَ بذلك. وإِنّما جعلة ابتلاء؛ لأنٌ امرأة عويمر بن عاصم المذكور» 
E RRA A STAN OSE E ESS‏ 
أخي عاصم . ورو أبن آبي حا في # التشسیر ٤‏ عن مقاتل بن ان أن الزوج 
وزوجته والرٌجلّ الذي E e CE‏ 

قله : « مصفرًا » بضمٌ أوّله» وسكونِ الصًَادِ المهملة» وفتح الفاءِ» وتشديدِ 
الراء أي : قوي الصفرةء eS‏ 
أشقرَ؛ لأنٌ ذلك لونةُ الأصليْء والصفرةٌ عارضة. والمرادُ بقليل بقليلِ اللحم: 
نحيفٌ الجسم»ء والسّبط قد تقدَّمٌ تفسيرة. 

قرله: «خدلا » بالخاءِ المعجمة والدّال المهملةء قال في «القاموس »: 
(۱) أخرجه: البخاري (۷۰/۷» ۷۲)» (۲۱۷/۸)» »)۱۰٥/۹(‏ ومسلم ۰۲۰۹/6 


.)۳٥۷ ۳۳٦۹ /۱( وأحمد‎ .)۰ 
.)00/۹( » الفتح‎ « (۲) 


كتاب اللعان YAY‏ 


الخُذل: الممتلئ» وساق خَذلةً: بين الخدَلِء محرَكة. ثم قال: والخُدِلةٌ: 
المرأةٌ الغليظة السّاقي وممتلئة الأعضاء لحمّا في رَه عظام . انتهى. وقال في 
« الفتح *“: خدلًا - بفتح المعجمة وتشديدِ اللام - أ ممتلئ السّاقين . 
ا ا NE‏ الطْبريٌ: لا يكون إلا معَ 
غلظ العظم مع اللّحم. قرله: «آدم» بالمدٌ أي: لون قريب من السّواد. 
قرله : « كثير اللحم » أي : في جميع جسده. قال في « الفتح »“ : يُحتملٌ أن 
کون E E‏ « خدلا» بناءَ على أن الخدل: ال البدن. 

قوله: « الله بن » قال ابن العربيٌ : ليس معنى هذا الذّعاءِ طلبَ ثبوتِ 
صد أحدهما فقط» بل معناءُ أن تلد ليظهرَ الشَبُ» ولايمتنعٌ ولادها بموتِ 
الولدٍ مثلا فلا يظهرٌ البيانٌء والحكمةٌ في البيانِ المذكورٍ ردعٌ من شاهد ذلك 
عن الَلبِس بمثل ماوق لما يترنَبٌ عليه من القبح . 

قول : « فلاعنَ » إلخ» ظاهرة أن الملاعنة تأخرت إلى وضع المرأةء وعلى 
ذلك ت الصف وقد تدم في حديثِ سهل أن اللْعانَ وقح بينهما قبل أن 
تضعَ . وروايةٌ ابن عباس هذه هي القصةٌ التي في حديثِ سهل كما تقدّمَ» فعلى 
هذا تکونٌ الفاءُ في قوله : « فلاعنَ » لعطفِ لاعن على : « فأخيرة بالْذي وجد 
عليه امرأتة » ويكونٌ ما بينهما اعتراضًا. 

قوله: «فقالَ رجل لابن عباس » و عبد اللد ن سداد ين الها وهو 
ابنْ خالة ابن عباس سمّاهٌ أبو الرناِ كما ذكره البخاريٰ في الحدود. قرله: 
« كانت تظهرٌ في الإسلام السوء» أي: كانت تعلنُ بالفاحشة» ولكلَةُ لم يثبت 


(۱) «الفتح .)٤٥١ /۹( ٩‏ (۲) المصدر السابق . 


A4‏ المجلد الثامن 


ذلك علا ا ول ارات قال الداریة ‏ جراز فة من لك 
مسالك السُوءٍ. وتعقَّبَ بألّهُ لم يُسمُها فإن أراد إظهارَ الغيبة “ عل طريق 
لاف 

باب ما جَاءَ فى ذف المُلَاعَتّة وَسقَوط قتا 


-٦‏ عَنِ ابن عَبّاس في قَصَة المُلَاعَئة: أن ابي 4ي قَضى أن 
لا قوت لها ولا سى م من جل نهْمَا يتَفْرَقَانِ مِنْ عير طلا ولا مت موف 


ت 


عنْها . روا ا وأبو داد 

۷-- وَعنُ ا عن بيه عن جه قال : قَصیٰ 
رَسُول الله ية في وَلَدِ المَُاعِتين أنه ير أ ور ةة ومن راما 
جلد تَمَانينَ› وَمَن داه وَلَدَ زى جلد تَمَانِينَ. روه أحمَدُ . 

حديث ابن عباس هو طرف من حديثه الطويل الذي ساقة آبو داودء وفي 
إسناده عبد بنْ منصور وفيه مقالٰ كما تقدّمَ . وحديتُ عمرو بن شعيب أشارَ إِليهِ 
في « التلخيص » ولم يتكلم عليهء وقد قدّمنا الاختلافَ في حديثه . وقال في 
« مجمع الرّوائد » : في إسناده ابن إسحاق وهو مدلْس» وبقَيّةٌ رجالهِ ثقات . 

قرلہ: « أن لا قوت لامک ف ولل غل ا السو ان 
لا تستحق في E E I CR NT‏ في عدَةٍ 
(1) في «الفتح» : «عيب) . ۰ )( في «الفتح » : «(العيب) . 


(۳) أخرجه: أحمد (۲۳۹/۱)» وأبو داود (۲۲۰۱). وقد تقدم قریًا . 
)٤(‏ « المسند» .)۲١١/۲(‏ )6( » مجمع الزوائد « )7/ .(YA*‏ 


كتاب اللعان ۸A0‏ 


الطّلاقِ لا في عد الفسخ» وكذلك السكنى» ,ولا سيّما إذا كان الفسحٌ بحكم 
N E a E U O E‏ 
فلعلّةُ يقولٌ بوجوب التفقة والسكنى» والمنديثُ حجَة عليه. 

توله : « ته يرت آمَهُ وترثة » فيه دليل على أن قرابة الولدِ المنفي E‏ 
وقد قَدّمنا الكلامٌ على ذلك في أَوَلِ كتاب اللَْعانٍ. 

قوله : « ومن رماها به جلد ثمانينَ » فيه دليل أنه يجب الحدٌ على من رمى 
المرأة ال لاعنها زوجها بالرّجل الذي اتہمها به» وكذلكٌ یجب عل من قال 
لولدها إِنَهُ ولد زتىء وذلك لألّهُ لم يتبيّن صدق ما قالةُ الرّو» والأصل عدم 
الوقوع في المحرمء ور وقوع اللعان E‏ والأعراض 
محميَة عن اللّلب مالم يحصل يحصل اليقينْ . 


باب اهي أن يَْذِفَ رَوَجَتة أن وَلَدَث ما يحالف لَوْنَهُْمَا 


۸- - عن ابي هُرَبرَة قال EE‏ 
فقال: وَلَدَت امرأتي لاما سود وهو اخبتد عرض بان يَنْفِيهُء فال لَه 
الب لا : « هَل لك من إِیلٍ؟ » ال: : َعَم . قال : « فما ألْوانها؟ » قال : 
حُمْر. ال: « هَل فيها ِن أَوْرَق؟ » َال : إِنٌ فبها لَورَفًا. فال : « انى أناء 
دَلِك؟ » ٿال : ڪَسَى أن يَكونَ رَه عرق . قال : « فَهڏا عَسَى أن يَكونَ تَرَعَهُ 
عرق ». وَل يرخص لَه في الانياءِ نة ». روَا الْجَمَاعَةٌ. 

(۱) أخرجه: البخاري »)۲۱١/۸( »)٦۸/۷(‏ ومسلم (٤/۲۱۱)ء‏ وأحمد (۲۳۳/۲. 


۴ ۰ ۲۳۹ ۰ ۰)۷۹ وأبو داود )۲۲٣۰(‏ » والترمذي (۲۱۲۸)» والنسائي 
07 ۱۷۹)ء وابن ماجه (۲۰۰۲). 


YA“‏ المحلد الثامن 


وَلأبي داد في رِوَاية : ٳئ مراي وڌٿ عُلاما سود وني اکر“ . 

قرله: « جاءَ رجلٌ » اة ضمضم بن قتادة. ترله: « يُعْرْض بأن ينفية » 
وجه اللعريض نه قال : غلامٌ أسودٌء أي : وأنا أبيض فكيفَ يكونُ مي؟ وفيه 
دليلٌْ على أن التعريض بالقذف لا يكون قذفاء وإليه ذهب الجمهورٌ. وعن 
المالكيّة : يجب به الحدٌ إذا كانوا يفهمونهاء وكذلك قالت الهادويةٌ إلا م 
اشترطوا أن يقر بأنٌ قصدة القذف . وأجابوا عن حديث الباب بأنّهُ لا حجُةٌ فيه ؛ 
لأ الرّجلَ لم يُرد قذفًاء بل جاء سائلا مستفتيًا عن الحكم بما وقعَ له من الريبة 
فلمّا ضربَ له المثلٌ أذعنَ. وقال المهلْبُ: ا إذا كان على سبيل 
السؤال لحد فيوء وإِلّما يجب الحدٌ في التعريض إذا كان على سبيل 
المواجهة. وقالّ ابن المنير: الفرق بين الريج والأجنبيٰ في النّعريض أن 
الأجنبي يقصد الأذية المحضة والرَّوج يُعذرٌ بالتسبة إلى صيانة السب . 

قوله: « من أورق » هو الذي يميلٌ إلى الغبرةء ومنة قيلّ للحمامة : ورقاء. 
قول : « فأتّى ذلك » بفتح التُونِ الّقيلة أي : من أَينَ أتاها اللونُ الذي خالفهاء 
هل هو بسب فحل من غيرٍ لونها طراً عليها أو لامر آخرَ؟ . 

قوله: «(نزعهُ عرق » المراد بالعرق: الأصلٌ من السب تشبيها بعرت 
الشجرة» ومنةُ قولهم : فلانٌ عريقّ في الأصالة أي : إن أصلةُ متناسبٌ» وكذا 
عرق في الكرم» وهو ضربٌ مثل لتعريف السّائلِ وتوضيح البيانِ بتشبيه 
ال الع وم و قاي اه اول اا 


(۱) « السنن » (۲۲۹۲). 


کتاب اللعان YAV‏ 


قال ابن العربيْ : فيه دليل على صحة القياس والاعتبارٍ بالأظير. وتوقّفَ فيه 
ابن دقيتي العيدِ فقال : هو تشبيةٌ في أمر وجوديٰ» والتّراعٌ إلّما هو في اللَشبيهِ في 
RR E‏ 

وفي الحديثِ دليل على أنه لا يجوز للأب أن ينفيّ ولده بمجرَدِ كونه مخالمًا 
له في اللْونٍ. وقد حكى القرطبيُ وابنُ رشك الإحاعَ على ذلك. وتعمّبهما 
الحافظ"“ بأد الخلاف في ذلك ثابتٌ عند الشّافعيّة فقالوا: إن لم ينض إلى 
المخالفة في اللونِ قرينةٌ زى لم يجز ايء فإن اتيمها فأتت بولدِ على لونِ 
الرّجل الذي تيمها به جار النَفْيْ على الصحيح عندهم» وعند الحنابلة يجوز 
التي محَ القرينة مطلمًا. ۰ 


بَابُ أن الْوَلَدَ لِلْفْرَاش دُونَ الرّاني 
۹- عَنْ بي هُريِرَةَ ال : قال رَسُول الله ئل: « ولد لِلْفِرَاش 
وَلِلْعَاهر الح روا الاه إلا ادا : 
في لَفْظ لِلبْحَارِيّ: « لِصَاجب فراش »”" 
۹-- - وَعَنْ عَائِشة الث : : ححصم سَعذُ بن أبي وَفاصِ وَعبد بن رمع 
إل سول الله ل4 فقال سعد 2 يا رسو .الله اب آخي عنبَةٌ بن 


(۱) «الفتح » (62/4). 

(۲) آخرجه: البخاري (۰۱۹۱/۸ ۲۰۵)» ومسلم »)۱۷۱/٤(‏ وأحمد (۲۳۹/۲» ۲۸۰ 
»)٤۰٩ ٣‏ والترمذي »)۱۱٥۷(‏ والنسائی /١(‏ ۱۸۰). 

)۳( « صحيح البخاري » 41/۸). ٤‏ 


۸۸ المحلد الثامن 


أبي وَقَاص عَهد إلَيّ أنه ابه أنظز إلى شَبَهه . وَقَال عَبْدُ بن رَمْعَه: هذا خي 
يا رَسولَ الله » ولد عَلَى فراش أبي. فَنَظْرَ رَسُول الله بي إلى شَبَههء فَرَأى 
شَبَها بنا عة قال : «هُو لَك يا عَْدُ بن رَمْعَهء الْوَلَدُ لِلفِرَاش وَلِلَعَاهرِ 
الحَجَرُء وَاختجبي مه يا سَودَةَ بت رَمْعَهَ ». قَال: «فَلَمْ يَرَ سود قط » . 
رَوَاهٌ الْجَمَاعَةٌ إلا الترمذى” . 

في روَاية أبي داد وَروَاية لحار : «هُو أخُوك يا عَبْدُ ». 
۱-وڪَن ابن عُمَرَ أن عُمَرَ قَالَ: ما بال رِجَالِ يَطَفُونَ وَلَائِدَُمْ ثم 

عتَزلونَهُنٌ ا لا تأتيني وَلِيدة ترف سيدا أن ٿذ آَم پها إلا لفت به 
ا اعْزلُوا بَعْدَ لِك أو أنركوا. رَوَاهُ الشافييع" . 


حديتٌ: «الولد للفراش » مرويّ من طريتي بضعة وعشرينَ نفسًا من 
الا كه ا زه الا 


قوله : « الول للفراش » اختلفّ في معنى الفراش» فذهبَ الأكثرٌ إلى أنه اسم 


للمرأة. وقد يعبر به عن حالة الافتراش. وقيل : انه اس للروج» روي ذلك عن 

ا وأنشد ابن الأعرابى مستدلا غل دا المح فول كر" 

)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۰۷۰ ۰۱۰7 »)٤/6( (۱٦۱‏ (۱۹۱/۸» ١۲۰)ء‏ ومسلم 
 )/),09(‏ وأحمد (۰۳۷/۱ ۱۲۹ » ۲۰۰). وأبو داود (۲۲۷۳)» والنسائي 
7 ۰)۸۰ وابن ماجه .)۲۰۰٤(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري /٥(‏ ۱۹۲)» وأبو داود (۲۲۷۳). 

)۳( « مسند الشافعي » (۲۲۳/۱). 

: «نقل عن الشافعي أنه ناظر بعض الحنفية لما قال‎ : )٠١ /١۲( الذي في «الفتح»‎ )٤( 


کتاب اللعان ۸۹ 


باتت تعانقۀُ وبات فراشها؟ 


و2 


وفي « القاموس :٤‏ إن الفراش: زواجة الرّجلء قيل: وشنة: فورش روچ 
[الواقعة : .]۳١‏ والجارية يفترشها الرّجل . انتهى . 

ترله: « وللعاهر الحجرٌ » العاهرً: الرّانى» يقالٌ: عهرَ أي: زنى› قيل : 
وتخ ذلك باللا قال فى « القاموس ٠‏ : عهرَ المرأةٌ - كمنعَ عهرًا - ويكسر 
ويحرّك - وعهارة - بالفتح وعهورًا وعهورةً» وعاهرها عهارًا: أتاها ليلا 
للفجور أو نارًا. انتهى . 

ومعنى ( له الحجرٌ ): ا اف لا شيءَ له في الولدِ» والعرب تقول: له 
الحجرٌ وبفيه ارب يُريدودٌ ليس له إلا الخيبة. وقيل: المرادُ بالحجر أنه 
يُرجمٌ بالحجارة إذا زنى» ولكلَهُ لا يُرجمُ بالحجارة كل زانِ بل المحصن فقط . 

وظاهرٌ الحديث أن الولد إنّما يُلحقُ بالأب بعد ثبوتِ الفراش» وهو لا ثبت 
إلا بعد إمكانِ الوطء في التكاح الصحيح أو الفاسدِء وإلى ذلك ذهب 


= إن أبا حنيفة خص الفراش بالزوجة » وأخرج الأمة من عموم «الولد للفراش» فرد 
عليه الشافعي بأن هذا ورد على سبب خاص ٠...‏ . 

(1) بتر الشوكاني البيت » وبتر أيضًا المعنى » والذي في «الفتح» )١/٠۲(‏ : «إن ابن 
الأعرابي اللغوي نقل أن الفراش عند العرب يعبر به عن الزوج وعن المرأة » والأكثر 
إطلاقه على المرأة » ومما ورد في التعبير به عن الرجل : قول جرير فيمن تزوجت بعد 
قتل زوجها أو سيدها : 

باتت تعانقه وبات فراشها 
خلت العباءة بالبلاء ثقيلا 


[ نیل الأوطار د ج ۸ ] 


۹۰ المحلد الثامن 


المظلَة كافية» ورد بمنع حصولها بمجرَدِ العقدِ بل لابدٌ من إمكانِ الوطء. 
ا ی فرت اقرا جر جا CT‏ 
اين القيم عن أب خنيفة أنه بقول :بان نفس الخقد - وإن علمَ أنه لم يجتمع بها 
واا ی اا - تضيرٌ به الروجةٌ فراشًاء وهذا يدل على أنه 
لا يُلاحظ المظلَةٌ أصلاء ويُويْدٌ ذلك أنه روي عنةُ في « الغيثِ » أئهُ قول بثبوتِ 
الفراش ولحوقٍ الول وإن علمَ أنه ما وطئ بأن يكو بينة وبين الرّوجة مسافة 
طويلةٌ لا يُمكنُْ وصولة إليها في مقدار مدّةٍ الحمل. 

وذهبً ابن تيميَةٌ إلى أنه لا بد من معرفة الدخول المحمَ» وذكرَ أنه أشارَ 
إل اح وره ان الف وفال ‏ وهل خد اهل الل اعرف لرا 
فرشا قبل البتاءِ بها؟! وكيف تأتي الشريعة بإلحاقِ نسب من لم يبن بامرأته 
ولا دخلَ با ولا اجتمعَ بها بمجرَدٍ إمكانِ ذلك؟! وهذا الإمكانٌ قد قطعَ بانتفائه 
عادةٌ» فلا تصيرٌ المرأةٌ فراشًا إلا بدخول محفَق. انتهى. 

وأجيبَ بان معرفةً الوطء المحمّتي متعسّرةٌء فاعتبارها يُوذّي إلى بطلان كثير 
من الأنساب وهو يُحتاط فيهاء واعتبارٌ مجرَدٍ الإمكانِ يُناسبُ ذلك الاحتیاط 
ولا بد في ثبوتِ نسب الولدِ أن تأتيّ المرأهٌ به بعد مضي أقل مد الحمل من 
وقتِ إمكانٍ الوطء عند الجمهور. أو العقدِ عند أبي حنيفة» أو معرفة الوطء 
E A‏ 
بان الول من قبل فلا يلح . 

وظاحر الحديث أيقا أ فراش الأمة كفراشِ الح ET‏ 


.))١٠١ /٥( «زاد المعاد»‎ )١( 


كتاب اللعان ۹۱ 


الفراش» وحديتُ عائشة المذكورٌ نص في ذلك؛ فإ التزاعٌ بين عبد بن زمعة 
وسعدِ بن أبي وقٌاص في ابن وليدة زمعةً» وقد ذهب الجمهور إلى آنه لا يُعتبرُ 
في ثبوتِ فراش الأمة الدعوةٌ. وروي عن أبي حنيفةً» والٿوريٰ» وهو مذهبُ 
الهادويّة أن الأمةً لا ثبت فراشها إلا بدعوة الوللِء ولا يكفي الإقرارٌ بالوطء فإن 
لم عه کان ملا له وأجيبَ بأنٌ التب بيه ألحقَ ولد زمعة به ولم يستفصل 
هل اعا زمعةٌ أم لا؟ بل جعل العلَةً في الإلحاقِ أنه صاحبٌ الفراش 

وأمّا قولهم : O‏ 
له كما في قوله: « هو لك يا عبد بن زمعة » واللَامُ للتمليك . ويُويْدٌ ذلك ما في 
آخر الحديث من أمره يياه لسودة بالاحتجاب منه» ولو کان أ لم تمر 
بالاحتجاب منۀ» وما وقعَ في رواية : : « احتجبي من فإلّةُ ليس بأخ لك »؛ فقد 
أجيبَ عن بان الام في قوله بي : « هو لك » للاختصاص ل التّمليكِ. ويُويْد 
ذلك ما في الرّواية الأخرى المذكورة بلفظ: «هو أخوك يا عبد » وبأن أمرهُ 
لسودة بالاحتجاب على سبيل الاحتياط والورع والصًيانة لأمَهاتِ المؤمنينَ ؛ 
ا ا ا « كيف وقد قیل »'. 

قال ابن القيّم“ بعد ذكر هذا الجواب: أو يكونٌ مراعاةٌ يئين وإعمالا 
للدّليلين» فان E‏ دليل لحوق التسب» والشَّبةُ بغير صاحبه دليل نفيهء 
فأعمل أمرَ الفراش بالسبة إلى المدعي» وأعمل الشَبة بعتبةَ باللسبة إلى ثبوتِ 
المحرميّة بينة وبين سودةً» وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحهاء 
ولا یمنعُ ثبوت التسب من وجه دون وجه. انتهی . ۰ 


)١(‏ أخرجه: البخاري )۳۳/١(‏ من حديث عقبة بن الحارث. 
(۲) «زاد المعاد» .)٤١٤/١(‏ 


4۲ المحلد الثامن 


وأمًا الرّوايةُ التي فيها: «احتجبي من له ليس بأخ لك»فقد طعنَ 
البيهقي”“ في إسنادهاء وقال: فيها جريرٌ» وقد نسبَ ا عمره إلى سوءِ 
الحفظ» وفيها يُوسف مول آل الزبير وهو غير معروفِ . 

توله : « اختصمَ سعد وعبد بن زمعةً إلى رسول الله بي » لم يذكر ماوقع 
فيه الاختصامء ولعل هذا اللْفظٌ أحدٌ الألفاظ التي روي بها هذا الحديثُ» وفي 
َة الألفاظ في « الصحيحين » وغيرهما الّصريح بأد الاختصام وقعَ في غلام . 

ترله: « وقالَ عبد بن زمعة » إلخ» فيه دليل على أله يجوز لغير الأب أن 
يستلحق الولدَ مثل استلحاقٍ عبد بن زمعةً للأخء وكذلك للوصيٌ الاستلحاق؛ 
لاله لا لم نكر على سعد الذعوى المذكورة. وقد أجعَ العلماء على أن للأب 
أن يستلحق» واختلفوا في الجدٌ. 

توله: «فرآیٰ شبها ينا بعتبة ‏ سيأتي الكلامٌ على العمل بالشبه والقافة 
قریبًا. قرله : : «یعترف سیدھا ان قد ألم با » فيه ت تقوية لمذهب الجمهور من أنه 
لا ر ترط فی فراش الأمة الذعوةٌ» بل يكفي مجرَدٌ ثبوتِ الفراش 

باب الشُرَكاءِ يون الم في طهر وَاجدِ 

۲- عَنْ رَيِدِ بن ارقم قَال: تي حلي 5 e‏ 
وفوا على امرَأةٍ في طهر وَاجدِ» سال اين فنا قران لهذا بالْولَدِ؟ 
قالا: لا. م سَأل انين : قران لهذا بالوَلَدِ؟ الا لا. مَجَعَلَ كلما سَأَلَ 


(1) «سنن البيهقي » /٦(‏ ۸۷) . 


كتاب اللعان 4۳ 


اتن : ران لهذا بالولَد؟ الا: لا. ََفْرَعَ بيهم فَأَنْحَق الولَدَ بالّذِي 
أَصَابنةُ الْقُرْعَةٌ» وَجَعَل عَلَيهِ ّي الدَيةء َذَكرَ ذلك لِليّ ياء قَصَجك 
حى بدت تَوَاجده. رَوَاه الْحَمْسَة إلا المي . 

وروا اساي وأبو داد مووا على عَلِيّ بإستادِ أَجوَد مِن إِستَادِ 
المَرْفُوع» وَكَدَلِك رَوَاهُ الْحُمَيدِيّ في « مده »7 وتال فيه : فَأَغْرَمَهُ 
ّي قِيمَة الْجَاربة لصاجبيه . 

الحديتُ في إسناده يحيى بن عبد الله الكندىٌ المعروفٌ بالأجلح. قال 
المنذري: لا بُحتج بحديثه. وقال في الخلاصة؛ وثقة ا معين 
والعجليٌ . وقال ابن عدي : ل ف الح مستقيم الحديث» وضعفة 
اتا : قال المنذريٰ: ورواهُ بعضهم مرسلا. وقال التّسائيٌ: هذا صوابٌ . 
وقالّ الخْطابنْ: وقد تكلم في إسنا حديثِ زي بن رقم . انتهئى. وقد رواهُ 
أبو داو من طريقين : الأولى: من طريتق عبد الله بن الخليل» عن زيدِ بن 
رقم » Ik‏ من طريتی عبد خير عن زيك» غنة. :قال المندري؛ آم 
حدیتٌ عبد خير فرخال اساد فقا غ أن الصوات كه الإرسال: 
اتتهی . وعلی هذا لم تخل كل واحدةٍ من الطريقين من علَةٍ فالأولى فيها 
(۱) أخرجه: أحمد »)۳۷۳/٤(‏ وأبو داود (۲۲۷۰)» والنسائي (۱۸۲/۳)» وابن ماجه 


.(Y ۸)‏ 
)۲( ورجح النسائي وقفه. 
(۳) « المسند» .)۷۸٥(‏ 
والموقوف أصح . 
وراجع : « العلل » للرازي (۲۷۳/۲)» وللدارقطني »)۱١۹-۱۱۸/۳(‏ و التاريخ 
الکبير » للبخاري /٥(‏ ۷۹). 


۹4 المحلد الثامن 


الأجلح» والانية معلولة بالإرسالٍ؛ والمرادُ بالإرسال ها هنا الوقفُ» كما عكر 
عن ذلك المصئفء > لاما هو الشَائعٌ في الاصطلاح من أله قول التَابعيّ : قال 
ا ا . 

والحديتٌ يدل على أن الان لا يُلحقٌ بأكثر من أب واحدِء قال الخْطابي. 
وقال أيصا: وفيه إثباتُ القرعة في إلحاق الولد. انتهى. وقد أخدًّ بالقرعة 
ااا سالك والشّافعيٌ» وأحمد» والجمهورٌ. حكى ذلك عنهم ابن رسلانً 
في کتاب العتق من ‹ ن سنن أبي داوڌ . 

وقد ورد العمل بها في مواضعَ : منها: في إلحاقي الولٍ. ومنها: في الرّجل 
لذي أعتق سه أعبدِ فجرّأهم رَسُولٌ الله لا ثلاثةً أجزاء وأقرعً بينهم» كما في 
حدیث عمران بن حصين عند مسلم» وأبي داودَ» والئسائيّ» والترمذيّء 
وابن ماجه”. ومنها : ا ال ان ا ا 
في حديث عائشة ئشة عند البخاري ومسلم". وهكذا ثبت اعتبار القرعة في السيء 
الذي وقعَ فيه التّداعي إذا تساوت البينتانِ» وفي قسمة المواريثِ مع الالتباس 
لأجل إفراز الحصص باء وفي مواضحَ أخرَ. فمن العلماءِ من اعتبرًّ القرعةً في 
جحميعهاء ومنهم من اعتبرها في بعضها. 

وممُن قال بظاهر حدیثِ الباب إسحاق بنُ راهويه وقال: هذه السْله في 
دعوىٰ الولدء حكى ذلك عنهُ الخطابي وقالً: إنهُ كان الشافعي يقولٌ به في 
(۱) أخرجه: مسلم »)۹۷/٥(‏ وأبو داود (). والنسائي »)٤4٥٩ »٤۹4٥٥(‏ 


والترمذي (٤۱۳۹)ء‏ وابن ماجه .)۲۳٤١(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري »)٤۳/۷(‏ ومسلم (۱۳۸/۷). 


كتاب اللعان 140° 


ا وقيلٌ لأحمدَ في حديث زيدِ بن أرقم هذاء فقالً : حديتُ القافة أحبتُ 
ال وان فا Es‏ وقد قال بعضهم: ! 
حديتٌ القرعة منسوخ . . وقال المقبليّ في «الأنحاث) إن ديك لن 
ا ا تھ :: ) 

ومن المخالفينَ في اعتبار القرعة الحنفيّةٌ وكذلك الهادويّة» وقالوا: إذا وطئ 
الشُركاء الأمة المشتركة في طهر واحدِ وجاءت بول واذعوهُ جيعًاء ولا هرجح 
للإلحاق بأحدھم؛ کان الولدٌ ابا لھم جیعًاء یرٹ كل واحدِ منهم میراتٌ ابن 


0 0 
و ا ر 0 
۰ ۰ کا ی ر ر ۰ ٿ‫ 
02 8# 


۴-عَن عَائِقَة قَالّث: إن رسو الله بي دَحَل عَلَيَ مَسْرُورا برق 
أسَارِيرٌ وَجْههِ تقال: « ألم ٤‏ أن مُجَرَرّا تقر آنفا إلى رَيْدِ بن حَارلة 
وَأسَامَةَ بن رَد فَقَالّ: إن هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْصْهَا من بَعْض». رَوَاه 
نما 


وَفي لَفْظ أبي دَاوُدَ وَابِن مَاجَه وَرِوَايَة منم اللائ وَالترْمذِيّ: « آل 
ترَيٰ أن مَُحَرَرَا المُذلجى رای ردا َأْصَامَةَ گذ عُطّيّا رُءُوسَهُمَا بِقَطِيفَة وَبَدَّث 


. 


َقْدَامُهُمَا فال : إن هذه ادام فا م ن 


RA 


(۱) أخرجه :البخاري ۲۲۹/0)» »)۱۹١/۸(‏ ومسلم ۷۲/0) وأاحمد ۰۸۲/١‏ 
)٣‏ وآبو داود »)۲۲٣۷(‏ والترمذي (۲۱۲۹)» والنسائي »)۱۸٤/٨(‏ وابن ماجه 
(۳۹). 

(۲) أخرجه: مسلم »)۱۷۲/٤(‏ والنسائي (٨/٤۱۸-٥۱۸)ء‏ والترمذي (۲۱۲۹). 


۲۹٦‏ المحلد الثامن 


وفي لَفظ قات : « دحل قاف واي بي شَاهِد وَأْسَامَهّ بن ريد وَرَيْدُ بُ 
حارئة مَضَطجعَانِ قال : « إن هَذِهِ ادام بَعْضهَّا ِن بَعْض »» سر بڌلك 
الي ل وَأَجَبَة وَأخبر به عَائشة ». ممق علي . 

قال آبو دَاوُدّ: كان أسَامَةٌ أَسْوَدَ وَكَانَ رند ايض . 

رل ترق اماز الأساريرٌ جع سرر أو سرارة بفتح أولهما ويضمَانِ» 
وهما في الأصل خطوط الكفٌ» كما في « القاموس »» أطلق له ا بط 
عل وجه من سره مر من الإضاءة والبريق. قرله: إن مجررّا» هو بضمُ 
الميم» وفتح الجيم» وكسر الاي الأولىء اسم فاعل من الجر؛ لاله جر 
2 8 ا يده جماعةٌ من الأئمَة» وذكرَ الدارقطنيٰ وعبد الغنيّ عن 
ابن جریج ا محررٌ - بالحاءِ المهملة» بعدها راء ثم زاي - صيغة اسم 
الفاغ 

قال الخطابيْ: في هذا الحديث دليل على ثبوتِ العمل بالقافة وصة 
الحكم بقولهم في إلحاق الولدِء وذلكَ لأ رسول الله ية لا يُظهرٌ السُرور إلا 
اھ ا وكات الاس قد ارتابوا في زيدِ بن حارثة وابنه أسامةًه وکانٌ 
زنك ان واسافة سود كما وقعَ في الرّواية المذكورةء فتمارى الاس في 
ذلك وتکلّموا بقولِ کان يسوءُ رسول الله ي فلمًا سمعَ قول المدلجيّ فرح به 
ا 


وقد أثبت الحكمَ بالقافة عمربنُ الخطاب» وابنْ عبّاس» وعطا 


(۱) أخرجه: البخاري (۲۹/۰)» ومسلم /٤(‏ ۱۷۲)» وآحمد .)۳۸۱١(‏ 


کتاب اللعان 4۷ 


والأوزاعي» ومالك والشّافعيْ» وأحمدٌ. وذهبت العترةُ والحنفيّة إلى أنه 
O N CE‏ 
صاحبٌ « البحر *“ بحديث: «الولدٌ للفراش » وقد تَقدَمٌّ. ووجة الاستدلالِ 
به أذ تعريفَ المسندِ إليه واللَام الدّاخلةً على المسندِ للاختصاص ييدان 
الحصرَّ. ويُْجابُ بأل حديتٌ الباب بعد تسليم الحصر المدعى مخصَصض 
لشو فع به الست في ل الأ اة إا وها انارت ا 
وروي عن المام يحي أن حديتٌ القافة منسوځ. ويُجابُ بان الأصل عدم 
اللسخ»› E aS‏ لايضرٌ خصمه. 

وأمّا ما قيلٌ من أن حديتٌ مجرّز لا حجْة فيه؛ لاله ّما يعرف القائف بزعمه 
أن هذا الشَُخص من ماءٍ ذاك» لا أله طرق شرعى فلا يُعرفٌ إلا بالشرع . 
E E‏ 
ذلك لا يجوز في الشرع لقال له : إدٌ ذلك لا يجو . لا يُقَالٌ: إن أسامةٌ قد ثبت 
فراش آبه شرغا) ا القال بسبب اختلافِ الوت .وكا فول 
المدلجيٌ المذكورٌ دافعًا لها لاعتقادهم فيه الإصابة وصدق المعرفة؛ استبشرّ 
ل بذلكٌ» فلا يصح التَعلُقٌ بمثل هذا التقرير على إثباتِ أصل اللسب؛ لأا 
نقول: لو كانت القافة لا يجو العمل با إلا في مثل هذه المنفعة مع مثلٍ 
أولئك الّذينَ قالوا مقالةً السوءِ لما قرّرهُ ية على قوله: « هذه الأقدامٌ بعضها 
من بعض » وهو في قَوَةٍ: هذا ابن هذاء فإ ظاهره أنه تقريرٌ للإلحاق بالقافة 
مطلقًا لا إلزام للخصم بما يعتقدة ولا سيّما واللبيّ اة لم يقل عنه إنكارٌ كونما 


.)۱٤٤/٤( «البحر»‎ )1( 


4۸ المحلد الثامن 


طریقا ثبت بہا السب حى يکود تقريرة لذلك من باب التقرير على مضي افر 
الك را اش 

ومن الأدلَةٍ المقرّية للعمل بالقافة حديتُ الملاعنة المتقدّمٌ حيبت أخبر كلا 
بأتها إن جاءت به عل كذا فهو لفلانِ» وإِن جاءت به عل كذا فهر لفلانِ» فإ 
ذلك يدل على اعتبار المشابمة. لا يقال : لو كان ذلك معتبرًا لما لاعن بعد أن 
جاءت بالولدِ مشامما لأحد الرّجالٍ» وبين له ية ذلك حى قال : « لولا الأيمان 
لكان لي ولھا شان » لاتا نقول: إن السب كاد ثابًا بالفراش وهو أقوىٰ ما يثبتُ 
0 ا ا و 
الأيمانِ التي شرعها الله تعالى بين المتلاعنين» ولم بُشرع في اللَعانِ غيرهاء 
ولهذا جعلها ييه مانعة من العمل بالقافةء وفي ذلك إشعارٌ بأنّهُ يُعملٌ بقول 
القائفِ مع عدمها. 

ومن المؤيّداتِ للعمل بالقافة ما تقدَّم من جوابه ياء على أمٌ سليم حيتُ 
قالت : « أو تحتلمْ المرأة؟ فقال: فم يكونُ الشَّبهُ » وقال: «إلّ ماءَ الرجلِ إذا 
س ا المرأة كان السب له“ الحديت المتقدَمَ. لايُقال: إن بیان سہب 
الشبه لا يدل على اعتباره في الإلحاي؛ لأا نقول: إن إخبارة ية بذلك يستلزمُ 
نه مناط شرعيّء وإلا لما كان للإخبارٍ فائدة يُعتدٌ بها. وأمًا عدم تمكينه بلا 
لمن ذكرّ له أن ولدةُ أسودٌ من اللْعانِ كما تقدَّمَ فلمخالفته لما يقضيه الفراش 
ال ا ا 

إذا تقرَرَ هذا فاعلم أنه لا معارضة بين حديثِ العمل بالقافة وخحديث العمل 


(1) تقدم في كتاب « الطهارة». 


كتاب اللعان 14۹ 


بالقرعة الذي تقدَّمَ؛ لان كل واحدٍ منهما دل على أن ما اشتمل عليه طريق 
شرعيٌ فأُُما حصل وق به الإلحاق»ء فإن حصلا معًا فم الاتفاقِ لا إشكال» 
ومع الاختلافِ الظَاهرٌ أن الاعتبارً بالأوَلِ منهما؛ لائ طريق شرعيّ يثبتٌ به 
الحكمٌُ ولا ينقضةُ طريق خر يحصل بعدة. 

ترله: ( دخل قائفٌ » قال في « القاموس »: اا سن يخرف الآثارء 
والجمعُ قافة» وقاف أثره: تبعهء كقفاه واقتفاه. انتهى . 


ت ا 
باب حد القذف 


‰4 6 عَائقَةً قَالّتْ: ليا انال عذرى تام رَسول الله كله عل 
جن ر ر ري فام رسول ال وي 
الْمنْبّر قَذَكَرَ َلك وتلا الْقُرَآنَء فَلَمّا رل أمَرَ برَجُلَين وَامرَأة فَضربُوا حَدَهُمْ. 
رَوَاهٌ الخمْسَة إلا الَسافه . 


٥‏ -وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ قال : سَمِعْتُ آبا القَاسم بي يمُول: « مَن ذف 
مَمْلُوكة يام عَلَهِِ الْجَدُ يوم الْقِيامَة إلا أن يكونَ كما قال ». مق عَلَيه . 
١-وَعَن‏ أبي الرنَاد أنه قال : جَلَدَ عُمَرُ بن عَبْدِ الْعَزيز عَْدَا في فِرية 
لَمَانينَ» فال بو الرناد : فُسَاَلْتُ عَبْدَ اله بن عَامر بن رَبِيعَةَ من ذَلِكَّ» فَقَالَ : 
أذْرَكُت عُمَرَ بن الْخْطّاب وَعُفْمَانَ ب عَفَانَ وَالْخلَمَاءَ هلم جَرّا ما رايت أَحَدًا 
جَلَدَ عَبْدَا في فِرية أَكتَرَ مِن أربَعِينَ. رَوَهُ مالك في « الْمُوَطٍْ» عَنهُ. 
(۱) آخرجه: أحمد (7/ »)١۱ ٣‏ وأبو داود »)٤٤١٤(‏ والترمذي (۳۱۸۱)» وابن ماجه 
(۷). 


(۲) أخرجه: البخاري (۲۱۸/۸)» ومسلم /٥(‏ 4۲)» وأحمد .)٤۹٩ »٤۳۱/۲(‏ 
(۳) «الموطأً» (ص۱۷١).‏ 


P1‏ المجلد الثامن 


تخد عافة حه الرمدى وقال الا تغرف إل من حف مد 
إسحاق. قال المنذري: .وقد أسندة ابن إسحاق مرَةً وأرسلة أخرى. انتهى. 
وقد عنعنَ ها هناء وقد قدمنا أله لا يُحتج بعنعنته لتدليسه. وقد أشارَ إلى 
الحديث البخاري في « صحيحه ». والأثرٌ الذي روا أبو الرّناد عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة أخرجه أيضًا البيهقئ"» ورواه أيضًا الّوريٰ في « جامعه ». 

قوله: «لما أنزل عذري » أي : براءتي ممّا نسب إلى أهلٌ الإفكِ» والمراد 
بالمنزلِ قوله تعالی : ن الین جاو پالوك عَصَةڳه إلى قوله : وردق ڪر 
[النور: ]۱١- ١١‏ هكذا روا ابن أبي حاتم والحاكمْ من مرسلِ سعيدِ بن المسيّب» 
وفي البخاريٰ إلى قوله تعالى : مإاکه بتکہ يكم انش لا تشمو وعن الزهريّ 


2 


إلى قوله تعالی : #واله عور ريمه [النور: .]٠۹-۱١‏ 


ترله: « أمرَ برجلين وامرأة» الرّجلانِ حسَّان بنْ ثابتِ ومسطح» والمرأه 
حمنةٌ بن جحش» وأخرجَ الحاكمٌ في «الإكليل » أن من جلة من حدَه اللي 
اة في قصة الإفكِ عبد الله بن أبي رأ المنافقينَ. والحديتُ يرد على 
a‏ 
أ تال ا يثبتٌ بالبينة آو الإقرار» وغفلَ عن اللَص القرآنيّ المصرح 


2 


بكذهم» وصحْة الكذب تستلزمٌ ثبوتَ الحد. 


۰ 


وقد أجمحَ العلماءٌ على ثبوت حد القذف . وأجعوا أيضًا على أن حدَّهُ ثمانونً 


جلدة لنص القران الكريم ET U‏ ا ل؟ 


(۱) أخرجه: البيهقي .)٠١٠/۸(‏ 


كتاب اللعان ۳۰١‏ 


والأوزاعيٰ» وعمرٌ بن عبد العزيز» وابنُ حزم إلى أنه لا ينْصّفٌ؛ لعموم الآية . 
وأجاب الأوّلود بان ا العموم بالقياس على حد الرّنى» 
ويُْيّدةُ فعلٌ أكابر الصحابة له . وقد تعمَبًّ القياس المذكورٌ بان حد الرّنى 
إّما نصّفَ في العبد لعدم هليه للعفَة وحيلولة الملكِ بين وبين اللَحصُْنٍِ 


AAT TS E CTE E 


واعلم أنه لا فرق بين قاذفِ الرّجلِ والمرأةٍ في وجوب حدَ القذفِ عليه . 
ولا يُعرفٌ في ذلك خلاف بين أهل العلم» وقد نازع الجلالٌ في وجوبه على 
قاذف الرّجل» واستدل عل عدم الرخ راا هنم مد ف لعن ا له 
يحدٌ هلال بنّ أميةٌ لقذفه شريك ابن سحماءء ولم يحدٌّ أهلَ الإفكِ إلا لعائشةً 
فقط لا لصفوانً بن المعطل» ولو كان يجب على قاذف الرّجل؛ لحد أهلَ 
الإفكِ حدّين . وقد أطال الكلام على ذلك في « ضوءِ اللّهار »» والبسط ها هنا 
يقوذ إلى تطويل يخرج عن المقصودِ. 

توله : « يُقام عليه الحد يوم القيامة » فيه دلیل عل ا ا من قذف 
عبدة؛ لأ تعليق إيقاع الحد عليه بيوم القيامة مشعرٌ بذلك. وقد ذهب 
الجمهور إلين أنه لابح قاذف العبد مطلمًا. وحكی صاحبٌ « البحر » عن داود 
نه يُحدٌ. وأجابً عن بأئّهُ مخالفٌ للإجاع. وذهبَ الجمهورٌ أيضًا إلى أنه 
لا يُحدٌ قاذفٌ أمٌ الولدِ إلحاقًا لها بالق . وقالً ا ن 
محمد : يُحدٌ إن كان معها ولد ولعلٌ مالكا يجعلٌ المحصناتِ المذكوراتِ في 
الآية هن العفائف لا الحرائر . 


۳.۲ المحلد الثامن 


ت ۾ و 


۷- عن نعَيم بن هَرَال قال: کان مَاعِر بن مَالِكٍِ يَتِيمَا في جخر 
آٻي» قَأصَابَ جَاريَة مِن الْحَيْ› ققال لَه آبي: ائتِ رَسول الله يا ابره 


ne 2 4 ا‎ 2 at AT Gf ag f aC 
با صََعْت لعَلهُ يَسَْغْفِرُ لك فأتاه فقال: يا رَسول الله إني رَنَيت فاق‎ 
e < ك‎ a E EA e A SRE Ch 
عَليّ تاب الله . فأغْرَض عَنه فعَادَ فقال: يا رَسُول اللهء إِني رَنَيتُ اقم‎ 


لي تاب الله قأغرَض عله فم اه لاله قَقَالّ: يا رَسُولَ اللّه» إئي 
ا قم عَلَيّ كِتابَ الله . م تاه الرَابعَةً فقَالّ: يا رَسول الله إئي رَنَيْتُ 
قم علي َِابَ الله . َال رشو ل الله : « إلّك َد فلْتَم ربع رات › 
ىمن؟ › ال : اة . قال : « ضاجغتها؟ » ال : َعمْ. ال : « جامغتها؟ » 


: 
2 2 کر ء ا ا 7 <« ٤‏ م چ 2 
قال: نعم . فامَرَ به آن يُرْجَمَّ فخرَج إلى الحَرَة» فلما رج فوجَد مَس 
و ر ی و Br‏ ¢ ا ا و ا ر 
الحجَارَة جَرْعَ» فخْرَحَ يَشتد» فلقِيۀ عبد الله بنْ اتيس وَقذ عجر أصحَابَهء 
Ma f E Co dle « NM o 7 a o 7 a r‏ . 
فرع بوظیفِ بعیر فرّماه به فقتلۀ» ثم تى الي َيه فذكرَ ذلك له فقال : 


هلا ت كتمو هة لغله وات فوت الله فان 0 وواه اد وان 5 
لر پت وب یتوہ يه رو وابو داو 


الت سك عه اواو رالرى وح الحا 4 وف هة 


نعیم بن هرال خلاف ؛ وروی انو داو من طريق محمَلِ بن إسحاق قال : 
ذكرت لعاصم [بن عمرَ]““ بن قتادة قصةً ماعز بن مالك فقال لي: حدثني 
(۱) اآخرجه: أحمد »۲۱٣/۰(‏ ۲۱۷)» وأبو داود .)٤٤۱۹(‏ 


(۲) «التلخيص» )٠١۷١/٤(‏ . (۳) أخرجه: ابو داود .)٤٤٩١(‏ 
)٤(‏ من « سنن أب داود». 


كتاب اللعان ۳ 


حسنٌ بن محمِ بن على بن أبي طالب قال : « حدّثني ذلك من قول رسول الله 
: فھلا ترکتموة» من شتتم من ارجال اسل من الا آم قال ولا أعرف 
الحدیتٌ» قال: فجقت جابرَ بن عبد الله فقلت: إن رجالا من آسلمَ يُحدّثونً 
أن رَسُولَ الله لاء قال لهم حينَ ذكروا له جزِعَّ ماعز من الحجارة حينَ أصابتة : 
ألا تركتموةٌ. وما أعرفُ الحديتَ. قال: يا ابن أخي» آنا أعلمٌ الاس بہذا 
الحديث» كنت فيمن رج الرجل» إا لما خرجنا به فرجناه فوجد مس 
الحجارة صرح بنا: يا قوم ردوني إلى رَسول الله ية؛ فإ قومي قتلوني 
وغرُوني من نفسي» وأخبروني أن رَسُول الله ية غير قاتلي» فلم ننزع عنه 
حى قتلناة؛ فلا رجعنا إلى رَسُول الله بيا وأخبرناء قال : فهلا تركتموةُ 
وجئتموني به . ليستشبت رسول الله منة» فأمًا لترك حد فلا. قال : فعرفت وجة 

(Ve, 


الخديت ٠ة‏ واخرجه السا 


1 


وفي ااذه ود :اجان اوقل انی 
الشيخانٍ على طرف من هذا الحديثِ. 

وسيأتي الكلامٌ على حديثِ ماعز هذا في أبواب حدٌّ الرّاني إن شاءَ الله 
تعالى» وإلّما أوردةُ المصنّفُ ها هنا للاستدلالِ به على أنه لايلزمٌ من أقرً 
بالرّنى حدٌ القذف إذا قال : زنيت بفلانة؛ لأنٌ لني ية طلبَ من تعيينَ من زنى 
اء فعينها ثي لم يحدَّهُ للقذف» وإلى ذلك ذهبت الشّافعيةً» والحنفيةٌ 
والهاكوية. قال مالك : يح والحديت :يرد عليه وسياتي تما الكلام 
وتحقيق ماهو الحقٌ في باب E‏ 
الحدود. 


(۱) أخرجه: النسائی .)۷١٦۹(‏ 


£ المحلد الثامن 


قوله: « بوظيف » بفتح الواو» وكسر الظّاءِ المعجمةء ثي ياء تحتيّة ساكنةء 
بعدها فاء: وهو دقيقٌ الاق من الجمال والخيل. وفى «النهاية :٠‏ خف 
الجمل: هو الوظيف. وسيأتي في باب مايُذكرٌ في الرُجوع عن الإقرار من 
حديثِ أبي هريرةً بلفظ : « فر يشتد حن مر برجل معهُ لحي جمل فضربة به 


ت 
. 


کتاب العدد 0 


كتا العدد 


باب إن عد الْحَامل بوضع الحمْل 
۸- ڪن اَم سَلَمَ: ا رأة من ألم قال لها سُبَيعَةُ اث تخت 
رؤجها ؤي نها وهي ځُبلّی» بها بو الستابل بن بنك ابت أن 
ټنكڪه» قال : وَالله ما بضلَځ ان تنجي حت تغتدي خر الأَجَلَينِ. 
« الکجی ». رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا أا داد وَابنَ ماج . 


8\1 


ا ا ا ٣ ٤‏ »ك «f 0 o‏ و ilr . 4 a‏ 7 0 
وَلِلْجَّمَاَة إلا الترْمِذِيّ مَعَْاه مِنْ رواب سَبَيعَةَ وَقَالّث فيه : فَأفتاني باي قذ 


حلَلْتُ جين وَضَْت حمُلِي» وَأمَرَني بالزويج لن بدا لي“ . 

۹-وَعَن ابن مَْعُودٍ في الْمُتوى عَنهَا رَوجُها وَهِي حَامِل فَال: 
نَْعَلُونَ عَلَيها التغْليظ ولا تَجْعَلُونَ عَلَيهَا الرْخْصَة؟ رث سُورَةٌ السا 
الْقُضرَى بعد الطولى ّت لمال جهن أن بسن لمن [الطلاق : .]٤‏ 
روه البْخاريّ» وَالنََائ . 


(۱) أخرجه: البخاري (۷/ ۷۳)» ومسلم »)۲۰۱/٤(‏ وأحمد /٦(‏ ۳۱۱ ١٤۳۱ء‏ ۳۱۹)»› 
والترمذي »)۱۱۹٤(‏ والنسائي .)۱۹۳/٩(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (۷۳/۷)ء ومسلم (٤/٠٠۲)ء‏ وأحمد »)٤۳۲/‏ وأبو داود 
(۲۳۰۹)» والنسائي ۰۱۹٤ /٩(‏ ٩۱۹)ء‏ وابن ماجه (۲۰۲۸). 

(۳) أخرجه: البخاري /٩(‏ ۳۷)» والنسائي .)۱۹٩/٩(‏ 


١ ۳۰٦‏ لمحلد الثامن 


م ر 


°-وَعَن أي بن كغ تال : « فُلْتُ: يا رَسُول الله رأث َالِ 
من ل بسن مَل (طدن. : ٤ا‏ لِلْمُطَلَة تًا وَلِلْمَُوَفّى عَنْها؟ مال : 
هي ِلْمُطلقَة لاتا وَلِلْمُتَوّى عَنْها ». روَا خمد وَالدَارَفُطنيع“. 

1- وَعَن الرَبَيرٍ بنِ الْعَوَام : انها كائ عند عند آم كلثم ينت فب 
الث لَه وهي حَامِل: يب تَفْسي بتَطليقَة» فُطلمَهَا د تطليقة م َرَج إلى 
الصَلاةٍ فُرَجَعَ وَقَّذ وَصَعَّتُ» فُقَالَ: ما لها خدعتني خَدَعَها الله . . اتی 
الي بي ققال: «سَبَق اكاب أَجَلَهُ اخطبها إلى َفْيها». روَا 
ابن مَاجَهُ 7 

حديتٌ أبيّ بن كعب أخرجة أيضًا والضياء في « المختارة »» 
وابنْ مردویه . قال في ١‏ مج مجمع الرّوائ ۲“ : في إسناده المشى بن الصبّاح» 
ا ابن معين وضعفهُ ا انته. وأخرجَ نحوهٌ عنهُ من وجه آخرَ 
ابن جرير» وابنْ بي ج وابنْ مردويه» والدارقطنی . 


وحديثٌ الزبير إسنادة في « سنن ابن ماجه » هكذا : حدّثنا محمد بنْ عمرَ 


(۱) أخرجه: عبد الله بن أحمد في « زوائد المسند» »)١۱١١/١(‏ ومن طريقه الدارقطني 
4/0“(. 
وأنکره الإمام ابن كثير في «التفسير .)١۷۸-١۱۷۷ /۸( ٩‏ 
وراجع : «لإرواء» (۱۱7). 
(۲) « السنن » .)۲١۲۹(‏ 
وراجع : (الإرواء» .)۲۱١۷(‏ 
)۳( شیوخ أبي يعلى الموصلي» (۳). 
(€) «» مجمح الزوائد » /٥(‏ ۲). 


کتاب العدد ¥ 


ابن یاج حدًئنا قبيصة بن عقبةً» حدّثنا سفيان بن عمرو بنِ ميمونٍ» عن 
بيه» عن الزبير فذكرهُ» وکلهم من رجال الصحيح إلا محمد بن عمرَ بن 
هياج » وهو صدوق لا بأسً به وفيه انقطاعٌ؛ لأ ميمونًا هو ابن مهراد ولم 
يسمع من الربير . 

ترله: «العدو» جع العدَوّ قال في « الفتح *: العدَّه: اسم لمدّةٍ 
تتربّص بها المرأةُ عن الزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إِمّا بالولادة أو 
بالأقراء أو الأشهر. ۰ 

توله : « سبيعةٌ » بض السين المهملة»› E‏ وقد ذکرها ابن سعد 

فى المهاجراتِ» وهي بنتُ أبي برزة الأسلمي". ترله: «كانت تحت 
ا هو سعد بن خولةٌ العامريّ من بني عامرِ بن لؤيّ» وقيل: إِلهُ من 
حلفائهم . توله: « فتوفيّ عنها » نقل ابن عبد البرٌ الاتفاق أنه توفي في حجَة 
الوداع. وقد قيل: إل قل في ذلك الوقتِ» وهي رو ادم ل 
« أبو السنابل » ! بمهملة» ونونٍ» ثم موحدة: : جمع سنبلة . وقد اختلف في اسمه؛ 
فقيل : عمرّو» وقيل : عامرّ» وقيلّ : حه بمهملة ثم موحدة» وقيل: أصرم» 
وقيلّ : عبد الله . و« بعكك» بموحدة ثم مهملةٍ فكافين بوزنِ جعفر» وهو 
ابنٌ الحارث» وقيل: ابن الحجّاج من بني عبد الذارِ . 
)١(‏ «فتح الباري » /٩(‏ 6۷9). 
(۲) حاشية بالأصل : ذكر في «الفتح» أنها بنت الحارث كما وقع في «المغازي» عند ابن 


إسحاق » قال : ووقع في رواية أبي إسحاق عند أحمد: «سبيعة بنت أبي برزة 


الأسلمي» فإن كان محفوظا فهو أبو برزة آخر غير الصحابي المشهور» وهو إما كنية 
الحارث والد سبيعة » أو نسبت إلى جد لها . 


۴۹۸ المجلد الثامن 


قوله: «فقال: واللّه ما يصلح أن تنكحي » إلخ» قال عياض : والحديتُ 
مبتورٌ نقص من قولها: « فنفست بعد ليالٍ فخطبت » إلخ» قال الحافظ”: وقد 
ثبت المحذوف في رواية ابن ملحا عن يحيى بن بكير شيخ البخاريٰ» ولفظة : 
فمكشت قريبَا من عشرينً ليله ثم تفست ». وقد وقعَ للبخاري اختصار المت 
في طريت بأخصرَ من هذه الطريتي. ووقَع له في تفسير سورة اللاي مطوَل 
بلفظ : «إد سبيعةً بنك الحارثِ أخبرتة أا كانت تحت سعكٍ بن خولةً 
فتوفيّ عنها في حجة الوداع وهي حاملٌء فلم تنشب أن وضعت حملهاء فلمًا 


# 


تعلت من نفاسها ملت للخطاب» فدخل عليها بو السّنابل بن بعككٍ - رجلٌ 


۳7 ٠ 


0 


من بني عبد الدّارِ - فقالً : ما لي أراك تجمَّلتِ للخطاب؟ فإِئّكِ واللَهِ ما أنتِ 
بناكح حى تمر عليكٍ أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعةً: فلمًا قال لي ذلك 
e‏ ي ثيابي حي أمسيت٠‏ فأتيت رسول الله بيا فسألتة عن ذلك» فأفتاني 
بي قد حللت حينَ وضعت حملي وأمرني بالترويج ». 

وظاهرٌ هذا يُخالف ما في حديث الباب حيتٌ قالّ: « فمكثت قريبًا من عشر 
ليالٍ ثم جاءت الي بل » فان قولها: «فلمًا قالّ لي ذلك جعت علي 
ثيابي حينَ أمسيت » يدل على أا توجُهت إلى انى بيه في مساءِ ذلك اليوم 
الذي قال لها فيه أبو السّنابلٍ ما قال . ويُمكن الجمع بينهما بحمل قولها: « حينَ 
أمسيت » على إرادةٍ وقتِ توجُههاء ولا يلرم منهُ أن يكودً ذلك في اليوم الذي 
قال لها فيه ما قال . ۰ 


(۱) «الفتح» )٤۷۳/۹(‏ . 
() لفظ «الفتح » )٤۷۳/۹(‏ : «فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة 
يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته» . 


كتاب العدد ۳۰۹ 


توله: « ثم نفست » بضمٌ الونِء وكسر الفاءِ أي : ولدت. قوله: « قريب 
من عشر ليا » في روايةٍ لأحمد: « فلم أمكث إلا شهرين حن وضعت » وفي 
رواية للبخارىٌ: «فوضعت بعد موته بأربعينَ ليلة » وفي أخرى للسائيّ: 
« بعشرینًّ لیلةٌ أو خمس عشرة » وفي رواية للتّرمذيّ واللَسائيّ : « فوضعت بعد 
وفاة زوجها بثلاثة وعشرينَ يومًا أو خمسة وعشرينَ يومًا» ولابن ماجه: 
« بضع وعشرينَ » وفي لل رواات ا سا 

قال في « الفتح “ بعد أن ساقها: والجمع بين هذه الرٌوايات متعذرَ لااد 
القصة» ولع e A‏ المد إذ محل الخلافِ أن تضعَ 
لدونٍ أربعة أشهر وعشر هنا كذلك» فأقلٌ ما قيلَ في هذه الرٌواياتِ: نصف 
شهر . وما ما وقعَ في بعض الشروح أ في البخاري عشر ليال» وفي روايةٍ 
للطّبرانيّ «ثمانِ أو سبع » فهو في مد إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت اللَيّ 
يي لا في مد بقيّة الحملء وأكثرٌ ما قيل فيه ارخ شهرين» وبغيرهِ دون 
اوح اهر ۰ 

وقد ذهب جمهورٌ آهل العلم من السلفِ وأئمُة الفتوى في الأمصارٍ إلى أن 
الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضي عدَتها بوضع الحمل. وأخرجَ سعيد بُ 
منصوز وعبد بن حميڊٍ عن علي بسن صحيح « انها عند بآخر الأجلين ». 
وا ار رضحت ل من ارب أفهر رع ر بت إلى اتهاتها رأة 
انقضت المدَّةٌ قبل الوضع تربّصت إلى الوضع» وبه قال ابن عباس» وروي عنه 
له رجمَ» وروي عن ابن آبي لیل َه أنكرّ عل ابن سيرينَ القول بانقضاءِ عدتبا 


(۱( « الفتح » (6۳/۹). 


۳1۹ المحلد الثامن 


بالوضع» وأنكرَ أن يكو ابنْ مسعود قال بذلك. وقد ثبت عن ابن مسعود من 
E E‏ الجمهورَ حتى كان يقول: من شاءَ لاعنتةُ على ذلك . 
وقد حك صاحبٌ « البحر » عن الشعبيّء والقاسميّة » والمويّدِ باللّوء والتاصر 
موافقة علي على اعتبار آخر الأجلين» وأمًا أبو السّنابل فهو وإن كان في حديث 
الباب ما يدل على أنه يذهب إلى اعتبارٍ آخر الأجلين لكنَهُ قد روي عنة لجوغ 
عن ذلك. وقد نقلَ المازريٰ وغيره عن سحنونِ من المالكيّة أنه يقول بقول 
على . قال الحافظ؟ : وهو مردودٌ؛ لاله إحداتُ خلافِ بعد استقرار الإحاع . 

والسَبِبُ الذي حمل القائليَ باعتبار آخر الأجلينِ الحرص على العمل 
E‏ قوله تعالی : #والدين يوقوت منكم ويدرون روجا بيصن باهي 
ا ا [البقرة: ]۲١٤‏ فإنً ظاهرَ ذلك أنه عام في کل من مات عنها 
ا ا کانت حاملا أو غير حامل» وقوله تعالى : وت e‏ 
أن يصن حكن ه [الطلاق : ]٤‏ عام يشمل المطلقة والمتوى عنها - فجمعوا بي 
العمومين بقصر الأية النّانية على المطلَقَة بقرينة ذكر عدو المطلقاتِ كالآيسة 
والصغيرة قبلهاء ولم يبملوا ما تناولته ن الي فعملوا بها وبالتي قبلها في 
حقّ المتوفى عنها. قال القرطبيْ: هذا نظ حسنٌء فد الجمعَ أولى من 
ارجح باتفاق أهل الأصولِ. لك حديتٌ سبيعةَ وسائ الأحاديث المذكورة 
في الباب نص بأنها تنقضي عدَّةٌ المتوفّى عنها بوضع اخ 

وق لك اا ا ا عبد الرراتق» ابن بی شيب 
وعبد بن حميډ» والبخارېي» ومسلم» وأبو داود» والترمذيٰ» واللسائي» 


(۱) «الفتح » (6۷/۹). 


كتاب العدد ۳۱۱ 


ls‏ وابنٰ جریر› وابنْ المنذرء وابنْ مردویه› عن أي سلمة بن 
عبد الرٌحمن قال : « كنت أنا وابنْ عباس وأبو هريرة فجاء رجل فقال : أفتني في 
امراة ولدت بعد زوجها بأربعینٌ ليلةّء فقالَ ابن عباس : ا الأجلين. 


r و‎ a e ٤ 
قال‎ ]٤ وقلت أنا: لوؤت الان ك ن ي له [الطلاق:‎ 
ابن عباس : ذلك في اللاي ول و سل ا اتال اا ا اها‎ 


سنه فما عدَتها؟ قال ابن عباس : ك الأجلين . E ET‏ مع 
ابن خی - يعنى أبا سلمةً - فأرسل ابنْ عباس غلامة كريبًا إلى أمٌ سلمة يسألها : 
هل مضت في ذلك سَة؟ فذكرت أن سبيعة الأسلميّةً وضعت بعد موتٍِ زوجها 


وأخرجَ ا ای ف وعبد بن حميډِ» وابنٰ مردويه من حديث 
ا السّنابل: « أن سبيعة وضعت بعد موتِ زوجها بثلاث وعشرينَ يومًاء 
فقال بي : قد حل أجلها » . وأخرحَ ابنْ أبي شيبةً وان مردويه من حديثِ سبيعة 
نحوهٌ. وأخرحَ عبد الرَرّاق» واب أبي شيبةء وعبد بن حميدٍ من حديث 
المسور بن مخرمة نحو ذلك. وأخرجَ عبد الرَرّاق» وسعيد بن منصور› 
وابنْ أبي شيبة» وغ حمید» وأبو داود» والسائيٰ» وابن E.‏ عن 


ابن مسعود « أنه بلغةٌ أن عليًا يقول: تعتد آخرَ الأجلين . فقال: من شاءَ لاعنتةء 


(۱) البخاري »)۱۹٤ - ۱۹۳/١‏ ومسلم ۰/0( والترمذي »)۱۱۹٤(‏ والنسائي 
۱۹۲/70 -۱۹۳)» وعبد الرزاق في « المصنف » (۱۱۷۲۳)» وابن ابي شيبة في 
«المصنف) )۱۷١۹٤(‏ . 

(۲) «مصنف ابن ا شسبة» (۱۷۰۹۳) . 

(۳) « سنن أبي داود » (۲۳۰۷)» و« سنن النسائي » (1/ ۱۹۷۰)» و« سنن ابن ماجه » 
(۲۰۲۹)» و( مصنف عبد الرزاق » .)١۱١۷١٤١(‏ 
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إن اليه التي في سورة الساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهرًا ». 
و دين خم عه «إنها نسخت ما في البقرة». وأخرجَ ابن مردويه 
عنه: ١‏ إنها نسخت سورة التساء الصغرى كل عدَةٍ». وأخرحَ ابن مردويه عن 
أبي سعيلٍ الخدريّ قال : « نزلت سورة الساءِ بعد التي في e‏ 
وهذه الأحاديتُ والاثارُ مصرَحة بان قوله تعالى : «وأوكّت آلكَمال اهن أن مسَعْنَ 


جهن 0 


هَن 4 [الطلاق: ٤‏ عامَةٌ في يع العددء وأ عمومَ آية البقرة e‏ 
والحاصل أن الأحاديتٌ الصحيحة الصريحة حجُةٌ لا يُمكن التخلص 'عنها 
بوجو من الوجوءِ على فرض عدم اتصاح الأمرٍ باعتبار ما في الكتاب العزيزء 
وأنَ الآيتين من باب تعارض العمومين»› مع أنه قد تقَرَرَ في الأصول أن الجموعَ 
انكر لا عي ها فاد برد ل الق عا لاد فر ر اي 
[البقرة: ]۲۳١‏ من ذلك القبيل فلو اش کال 
وحديتُ أبيّ بنِ كعب والزبير بن العوام يدلَانِ على أا تنقضي عدَّهٌ المطلقة 
الوق اللخ مر ال وور من عه ا د ي ال 
لدخولها تحت عموم قوله تعالى: ّت كمال الآية [الطلاق: »]٤‏ وإلّما 
تعتد بوضعه حيتٌ لحقّ» وإلا فلا عند الشّافعيٌ والهادي. وقال أبو حنيفةً : بل 
تعتد بوضعه ولو كان من زنّى؛ لعموم الآية. 
باب الاعتدَادِ بالافْرَاء وَتَفْسيرما 


پە 


۲-^ عن الْأَسْوَدِء عَنْ عَائِشة قَالّثْ: أمِرَٺ بَريرَةَ أن تَعْتَدّ بكَلاث 


حيض . روه ابن ماج e‏ 


(1) « السنن » .)۲٠۷۷(‏ وراجع : «لإرواء» (۲۱۳۰). 
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7۳- وَعَن ابن عباس : أن الي بي خير بريرَة فَاخْتَارَت تَفْسهّاء 
وَأمَرَمَا أَنْ تَعتَدَ عِدَةَ الْحْرَّة. روَا خمد وَالدّارفطفه. 


وقد أسْلَفتًا قَولَهُ ل فى الْمُسَْحَاضة : « تخل أيَام أفْرائها » . 


e 


4-وَرُوي عَن عَائِشَة : أن التب يا َال : « علق الأَمَة تَطْلِيتانء 
وَعدَنها حَيصَسَان ». رَوَاهُ التريِيٰ» وَأبو اود . 

في لَفظ : « لاق العبد اتان وَفُرء الأّمَةَ حَيِضََانِ ». رَوَاهُ الدَارَفُطنِي. 

-٥‏ وروي عن عن الت اة َال : « طَلَدقُ الأَمَة اثتتانِ 
وَعدَتَها حَيصََان » . رَوَاهُ ابن مَاجَه» وار 


(۱) اخرجه: أحمد »)۳٦۱/۱(‏ والدارقطنی (۳/ .)۲۹۲٤‏ 

(۲) تقدم برقم .)۳۷٤(‏ 

(۳) اخرجه: أبو داود (۲۱۸۹)» والترمذي (۱۱۸۲). والدارقطني »)۳۹/٤(‏ من طريق 
مظاهر بن أسلم»› عن القاسم بن محمد» عن عائشة» مرفوعاء به. 
وقال أبو داود: « وهو حديث مجهول ». 
وقال الترمذي: « حديث غريب» لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم» 
ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث ». 
وساق الدارقطني بسنده عن أبي عاصم قوله : « ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث 
مظاهر هذا). 
ونقل عن أبي بكر النيسابوري قوله: « والصحيح عن القاسم خلاف هذا». 
وراجع: «التاريخ الكبير » للبخاري (۷۳/۸).ء و«الصغیر» (۱۲۹-۱۲۸/۲)» 
و( الإرواء» .)۲۰٦7(‏ 

)٤(‏ أخرجه: ابن ماجه (۲۰۷۹)» والدارقطني (۳۹/6)» من حدیث عمر بن شبیب 
المسلي» عن عبد الله بن عيسى» عن عطية العوفي» عن ابن عمر» مرفوعًاء به. = 
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وَإِستاد الحَدِيكين صَعيفٌ'» والصجيح عن ابن عُمَرَ وله : «عَدَهٌ 
الْحرّة لات حيض»› وَعدَةٌ الام حَيْضتان » . 

حديتُ عائشةٌ الأول قال الحافظ في « بلوغ المرام “: رواتة ثقاتٌ لككَهُ 
تاول؛ - 

وخدیت ابن غاس اجه اشا الطبران في « الأوسط ١‏ . قال في 
مجمع الرّوائد :“١‏ ورال اخم جال الصحيح› و له ما أخرجه 
ا E‏ إليه الصف في 
المستحاضة تدم في أبواب الحيض» وتَقَدَمَ في معناهُ أحاديتُ. 

وحديتٌ عائشة الثاني أخرجة أيضًا البيهقئ” . قال أبو داود: وهو حديثُ 
مجهول. وقالً التّرمذيٰ: حديتٌ غريب ولا نعرفةُ مرفوعًا إلا من حديث 
مظاهر بن أسلمَ» ومظاهرٌ لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. انتهى. 

وحدیتُ ابن عمرَ أخرجة أيصًا مالك في « الموطإ » والشافعيْ» وفي إسناده 
عمرو بن شبیب وعطيَه العوفي وهما ضعيفانٍ» وصحَحَ الدّارقطنيّ الموقوف . 


> وقال الدارقطني : و ی و شا مرها E‏ والصحيح عن ابن 
ت و ا 
وقال أيضا: « وحديث عبد الله بن عيسى› عن عطية» عن ابن عمر عن النبي يي 
منکر غير ثابت من وجهین : أحدهما: أن عطية ضعيف› وسالم ونافع ثبت منه 
وأصح رواية. والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث» لا يحتج 


بروایته ) . 
)١(‏ فى «المنتقى» : «وإسنادا الحديثين ضعيفان» . 
)۲( » س المرام (°0)),. (MD‏ ك (AAY)‏ . 


)€( » مجمع الزوائد « )€1 )٥( .(TEY-T‏ « سنن البيهقي » (۷/ .)۳۷۰-۳٦۹‏ 


كتاب العدد ۳\٥‏ 


وفك الف هده الأخاديت لمعد لان ا عاد أن عة اطا دة 
أقراءء وعلى أن الأقراء هي الحيض . أمّا الأول فهر صريح قوله تعالى : 
والمطات ر باشہی کک فزي [البقرة: ۲۲۸] وإِلّما وقعَ الخلاف في 
الأقراء المذكورة في الآية: هل هي الأطهارٌ أو الحيض؟ فظاهرٌ قول بيا : 
« تعتدٌ بثلاثِ حيض » وقوله: « تجلس أيَام أقرائها » وقوله: « وعدًّتما حيضتان » 
أن الأقراء هي الحيض» وقراءةٌ الجمهور : روو بالهمز. وعن نافع بتشديڊ 
الواو بغير همز. قال الأخفش: أقرأت المرآةٌ: إذا صارت ذاتَ حيض. وعن 
آبي عبيل أن القرءَ کون بمعنی الطّهرء وبمعنی الضمّ e‏ وجزم به 
ابنٌ بطال. وفي « القاموس »: القرء - ويْضمُ -: الحيض والطهر. 
وزعمّ كير أن القرء مشترك بين الحيض والطهر» وقد أنكر 
« الكشّاف » إطلاقةُ على الطهر . 

وقالٌ ابن القيّم: إن لفظ القرء لم يُستعمل في كلام السّارع إلا للحيض› 
OEE E‏ غ ا ا 
المعروفِ من خطاب الشارع أولى» بل يتعيّنُء فإِنَهُ قد قال للمستحاضة: 
١‏ دعي الصّلاةٌ أيام أقرائك » وهو ل المعبَرٌ عن الَء وبلغة قومه نزل القرآنء 
فإذا أورد المشترك في كلامهِ على أحدِ معنييهِ وجب حملهٌ في سائر کلامه 
عليه إذا لم يثبت إرادةٌ الآخر في شيءٍ من كلامه ابه ويصيرٌ هو لغة القرآنِ 
التي خوطبنا بہاء وإن کان له معت آخرٌ في کلام غيره» وٳِذا ثبت استعمال 
الارع للقرء في الخيضن غلم أن هذا لخ فيتعين حمل غليها في كلامة: 


(۱) «زاد المعاد» )٦١۹/٥(‏ . 
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ويدل على ذلك ما في سياق الاَية من قوله تعالی : ولا َيِل من آن ينن ما 
حلقَ أله ف رامن [البقرة: ۲۲۸] وهذا هو الحيض والحمل عند عامَة 
المفسّرينّء والمخلوق في الرّحم إِنّما هر الحيض الوجوديْ» وبمذا قال السَلفُ 
لکل ولم يقل أحد إِنه الطهب وأيضا ققد قال سان ولص بيسن من 
الْحض ين ای إن ارتم دى ثَلَة اهر ولص لر يصن [الطلاق: ]٤‏ 
فجعلَ کل شهر بإزاءِ حيضة» وعلق الحكمَ بعدم الحيض لا بعدم الطّهر 
والحيض . وقد أطال الكلام ابن القيّم وأطابَ» ره ۰ 

وحكى في « البحر » عر عن العترة أن القرء - بفتح القافِ وضمُها - حقيقةٌ في 
الحيض مجارٌّ ذ في الطهر» وعن بعض أصحاب الشَافعيّ عكس ذلك. وعن 
الأكثر أنه ا وعن الأخفش الصْغير أنه اسم لانقضاءِ الحيض»› ثي قال في 
« البحر»: ولا ان المراد بالآية أحدهما لا مجموعهما. قال : فعن 
علىّ» وابن مسعود» وأبي موسى» والعترة» والحسن البصريّ» والأوزاعيّ› 
والثوريّ» والحسن بن صالح» وأبي حنيفة وأصحابه: المراد به في الأآية: 
الحيض. وعن ابن عمرَء e,‏ ثابت» وعائشةء والصّادق» والباقر» 
والإماميّة» والرهريّ» وربيعةًء ومالك والشافعيّ» وفقهاءِ المدينةء ورواية 
عن على أنه الأطهاٌ. ثم رج القول الأول واستدل له 

وقد خد بظاهر حديث عائشة وابن عمرَ المذكورين في الباب الشافعيُ 
فقالّ : لا يملك العبد من اللات إلا اثنتين» حرَةّ كانت زوجتةُ أو أمة. وقالّ 
الاصرٌ وأبو حنيفةً: إلا اثنتانِ في الأمة لا في الحرَةٍ فكالحرٌ» وقالوا كلهم: 
عدَّهٌ الحرَةٍ منه ثلاثةٌ قروءء وعدَةٌ الأمة قرءانِ. وذهبت الهادويّةَ وغيرهم أن 
الخد تملك من الطدق ما يلك الحا والحدة هه كالدة س ال مطلقا: 


کتاب العدد ۳1¥ 


وتمسّكوا بعموم الأدلَة الواردة في ذلك فإتًا شاملةٌ للحر والعبد. ويُْجابُ بأل 
ما في الباب مخصَص لذلك العموم» وا اا 
من حديٿ ابن مسعودِ وابن عباس مرفوعًا: « الطلاق بالرّجالِ والعدَّةٌ باللّساءِ » 
والإعلال بالوقفٍ غير قادح؛ لأدً الرَفعَ زيادةٌ. وأيضًا قد روى أحمد عن عليّ 
نحو ذلك . 


ا و ا o‏ 
باب إخداد المعتدة 


-٩‏ عن أ سَلَمَه: أن امْرَأة توفي رَوْجُها فَحُشَؤا عَلَّى مَينِها اتا 
رَسُول الله ل فَاسْتَاَدنوهُ فى الكخل» مال : « لا حل كائث إخدَاكنٌ 
َمْكتٌ في شر آخلاسها - او شَر بَيتها - إا کان حول فُمَرٌ كلب رَمَث 


2 )۲( 
). متفی عليه 


e E‏ ك a‏ ەر ٤‏ ا 
ببعرة»› فلا حت تمضی أربْعة اشهر و شت 
ت . ٍ 
و‌ ت ت 
ا f of a> f ۶ E (7 f‏ 2 
۷“ وعنْ حمَيدِ بن تافع› ع رَيَْبَ بت آَم سَلمَة نها أخبرّته بهذه 
ن 1 و‌ ۳ چ 2 
KK‏ ت & ° 4 ۶ ت e‏ ا 2 ت * ا 
الأخاديث الثلاثة قالث: دلت عل آم حبيبة جين توفي وما أبو سُفِيَانً › 


4 


E: ا‎ cof ® t< 2 rdf o rf 
فدعث آم حَبيبة بطيب فيه صفرَّة خلوق أو غَيْره فذَهَبّت مله جاريَة› ثم‎ 
ا‎ 


ا ر ا 2 ت ك و 2 2 

مست بعارضيهاء ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حَاجَة غير آني سمغت 
رَسول الله ي يمول عَلّى امبر : « لا يجل لِامْرَأة تَوْمِنْ باَلله وَالْيوْم الآخر 
تحد على مَيِْ وق تَلاثِ إلا عَلى روج أربَعَةَ أشهُر وَعَشْرًا». ثالّث 
(1) « السنن الكبرى للبيهقي » (۷/ ۳۷۰) » E‏ الدارقطنی فی «العلل» )۱۹٥١ /٥(‏ . 


)۲( أخرجه : البخاري )¥1/۷<« «C(I VV‏ ومسلم (T*۳/0‏ وأحمد 41/0 
1۱. 
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3 < 


َيب : َم خلت عَلَى رَيْئبَ ئت جَخش جين توفي أخُوڪَا فَدَعَٺ بطيب 
ا وَاَللهِ ما لي بالطيب من حَاجَة عير اني سَمِعْتُ 
رسول الله 5 قول على امبر : ١‏ لا جل لامْرأةٍ ومن الله وَالْيؤم الجر 
تحد مَل ميت فَوْقَ اث إلا عى رفي ا هر وَعَشْرَا». قَالْتْ 
TIR‏ َم تول جَاءّت لمْرَأةٌ إلى رَسُول الله كلا 
قَالّث: يا رسول الله إن ابي توفي عَنها رَوَْجُها وَقَذ اشْمَكَث عَينَهَا 
أفكلُها؟ قال رَسول الله لا : « لا“ مَرَنّيْن أو يلاء كَل ذلك يَفُونٌ: 
TT e‏ و إختاگق في 
الجَاهِلِية تمي بالْبَعْرَة على راس الْحَوْلٍ». قا : قلت لرَيْئب: 
وما تزيي بالبَعرَةٍ عَلَّى رَس الْخَول؟ فَقَالَّث a‏ كانت الْمَرَأةٌ إا توفي 
E E‏ 
تمر بها سَنَة٬‏ ثم َون ل بدَابة جمار أو شَاةٍ أو طير فض ی ہہ فَقَلّمَا تفنص 
ٻشَيءِ إلا مات تم تَخْرُځ تغط بَعَرَةَ رمي بهاء َم تراج بَعْدُ ما شَاءعث 
ِن طيب أو عَيرِه». أخرَجًا. 

۸-وعَن اَم سَلَمًّ: أن ال 
تومن باللّهِ وَالْيوْم الاجر أن جد قزق اه ام 
وَعَشرَا ( ا و 

وَاختَحَ ٻه مَنْ لَمْ َر الإخدَاد عَلَى الْمُطَلقَة. 


.)۲٠۲/٤( ومسلم‎ »)۷۷-۷٦/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲٠۲/٤( ومسلم‎ »)۷۷-۷٦/۷( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


كتاب العدد N‏ 


توله : « أن امرأةّ » هي عاتكة بنتُ نعيم بن عبد اللو كما أخرجة ابن وهب 
عن أمٌ سلمة والطبراني أيضًا. قرله: «لا تكتحل» فيه دليلٌ على تحريم 
الاكتحال على المرأة في أيّام عدّتها من موتِ زوجها سواءٌ احتاجت إلى ذلك أم 
U TAS EG E ES‏ 
وامسحيه بالنّهارِ » . ولفظٌ أبي داو : « فتکتحلین باللیل وتغسلينة بالتهار » . 

قال في « الفتح »*" : ووج الجمع بينهما أا إذا لم تحتج إليه لا يحلٌ» وإذا 
حن ا وز ا الأولى تركة؛ فإذا فعلت مسحته 
بالتّهار . وتأوّل بعضهم حديتٌ الباب على أنه قق الخوف علخ عينها: 
وتعقَبَ بان في حديث الباب المذكور: «فخشوا على عينها» في رواية 
لابن منده: « وقد خشيت على بصرها » وفي رواية لابن حزم : « إِني أخشى أن 
تنفقىء عينها . قال: لا: وإن انفقأات ». قال الحافط : وسندة صحيخ . 

ولهذا قال مالك في رواية عنهُ بمنعه مطلقًا. وعنهٌ: يجوز إذا خافت على 
عينها بما لا طيبٌ فيه» وبه قالت السَافعيةً فعيهُ مقيّدَا بالليل . وأجابوا عن قصَة المرأًة 
باحتمال أنه كان يبحصلٌ لها البرء بغير الكحل كالئّضميدِ بالصّبر . ومنهم من تأوَلَ 
النّهيّ على كحل مخصوص وهو ما يقتضي ارين به؛ لأ محض الّداوي قد 
يحصل بما لا زينةً فيه فلم يننحصر فيما فيه زينة . وقالت طاثفة من العلماء: جور 
ذلك ولو كاد فيه طيبٌ» وحملوا التي على اللتزيه جِعًا بين الأداّة. 


قول : « في شر أحلاسها » المراد بالأحلاس: الثبابُ - وهي بمهملتين - 


(۱) «الموطاً» .)۳۷١(‏ (۲) « سنن آبي داود » (۲۳۰۵). 
(۳) «فتح الباري » .)٤۸۸/۹(‏ €3 ا )۹/ (A^‏ . 


Y۹‏ المحلد الثامن 


جح حلس - بکسر ثم سكونٍ -: وهو التّوبُ» أو الكساء الرَقيی يكونْ تحت 
البرذعة. قوله: «أو شر بيتها» هو أضعفٌ موضع فيه كالأمكنة المظلمة 
ونحوهاء والَْك من الرّاوي. قرله: « قمر كلب رمت ببعرة » البعرةٌ بفتح الباء 
الموحدة» وسكونٍِ العين المهملةء ويجورٌ فتحهاء وفي رواية مطرْفِ 
وابن الماجشونِ عن مالكٍ: ترمي ببعرة من بعر الخنم أو الإبلء فترمي بها 
أمامها فيكونٌ ذلك إحلالًا لها. 

وظاهرٌ رواية الباب أن رميها بالبعرة يتوقفُ على مرورٍ الكلب سواءٌ طال 
زمنْ انتظارٍ مرورهِ أم قصرَ» وبهِ جزم بعض اسراح . وقيل : ترمي ا من 
عرض من کلب أو غيرهِ» تري من حضرها أن مقامها حولا أهونُ عليها من 
بعرةٍ ترمي با كلبّا أو غير . واختلف في المرادِ برمي البعرةء فقيل : هو إشارهٌ 
إلى أنها رمت العدَةَ رمي البعرة. وقيل : افا لن أ افر الى خم ن 
ا الذي كانت فيه كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها 
استحقارًا له وتعظيمًا لحقّ زوجها. وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤلِ لعدم 
عودها إلى مثل ذلك ۰ 

قوله : « حت تمضي أربعة أشهر وعشرٌ » وقيل : الحكمة في ذلك أيها تكملْ 
خلقة الول ويْنفخ فيه الرُوح بعد مضي مائة وعشرينَ يومّاء وهي زيادةٌ على 
أربعة أشهر لنقصانِ الأهلَّةء ذ فجبرً الكسرٌ إلى العقِ على طريت الاحتياط» وذكر 
العشرَ مؤًا لإرادة الليالي والمراد مع أيامها عند الجمهورء فلا تحل حى 
تدخل اليل الخادية عشرةء وعن الأوزاعي وبعض اسلف : تنقضي بمضيٰ 
الليالي العشر بعد الأشهرء وتحلٌ في أَوَل اليوم العاشرء واستثنيت الحاملٌ كما 
تقذَمَّ شرح حالها. 


كتاب العدد ۳۲۱ 


ای اخاد الات فا اځ چ امد وان خان وف که م ا 

ویعار ص 2 2 J‏ ن مں 
أسماءَ بنت عميس قالت: «دخل على رَسول الله ي اليوم الثّالكٌ من قتل 
جعفر بن أبى طالب» فقال: لا تحذّي بعد يومك هذا». وسيأتي . 


قال العراقي في « شرح الترمذىٌ » : ظاهره ات لايجبُ الإحداذ على 
المتوفى عنها بعد اليوم اّالث؛ ن بنت عمیس کانت زوج جعفر 
بالاتفاق وهی والدة أولاديء قال : بل ظاهرٌ النّهي أن الإحداد لايجور. 
وأجاب EA SA ESE E ES SNE‏ 
خلافه. وأجابَ الطحاويّ بأنّهُ منسو» وأ الإحداة كاد على المعتدَّةٍ في 
بعض عدَّتها في وقتٍ ثم وقعَ الأمرٌ بالإحداد أربعة أشهر وعشرًا. واستدل على 
السخ بأحاديثِ الباب وليسً فيها ما يدل على ذلك. 

وقيل : المرادُ بالإحداد المقَيّدِ باللّلاث قدرٌ زائد على الإحدادِ المعروف» 
فعلتة أسماء مبالغة في حزنها على جعفر» فنهاها عن ذلك بعد الثتّلاث. 
ويبُحتملٌ أا كانت حاملا فوضعت بعد ثلاث فانقضت عدتها. ويُحتمل أنه 
أبانها بالطلا قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد. 

وقد أعل البيهقَيُ الحديك بالانقطاع فقال : لم ثبت سماعٌ عبد الله بن شدَادٍ 


ت ا م ء )ل خش ء 
من اسماءَ . E E E‏ وقد ورد معن حديث اسماءَ من 


(1) ينظر في حكاية هذا التصحيح عن الإمام أحمد» فقد حكى ابن رجب الحنبلي في 
« شرح علل الترمذي» (۱/ )٤٤١‏ عنه أنه قال فيه : «إنه من الشاذ المطرح» . 
وفي «الفتح » ۹0/ )٤۸4۷‏ : «صححه أحمدء لكنه قال : «إنه مخالف للأحاديث 
الصحيحة في الإحداد» ؛ قلت [القائل : ابن حجر]: وهو مصير منه إلى أنه يعله 
بالشذوذ» أه. 
وسيأًتي الحدیث رقم (۲۹۳۳) . 


نيل الأوطار - ج ۸ ] 


۳۲۲ المجلد الثامن 


حديث ابن عمرَ بلفظ : « لا حداد فوق ثلاث » قال آخم :هدا ی 
والمعروف عن ابن عمرَ من رأيه. ويُحتملٌ أن يكودً هذا لغير المرأة المعتدة 
فلا نکارة فيه» بخلاف حديث أسماءَ. 

توله: «لا يحل » استدل بذلك على تحريم الإحداد على غير الرّوج وهو 
اهر بوعل ولجوب الإعداو على المراة الي مات زوجها: بوتعقّت بان 
الاستثناء وق بعد التّفي» وهو يدل على مجرَدِ الجوازِ لا الوجوب. ورد بأل 
الونجوب ااستفيد من دليل آخرَ كالإجاع. وتعقَبَ بان المنقول عن الحسن 
ا ا و 
السعبيّ أنه كان لا يعرف الإحداد وقيل: إن السياق دال على الوجوب. 

قوله: « لامرأة» تمسَكٌ بمفهومه الحنفيّةٌ فقالوا: ليجب الإحداد على 
الصغيرة. وخالفهم الجمهورٌ فأوجبوه عليها كالعدّة. وأجابوا عن السقَييدِ بالمرأًة 
أنه خر مخرحَ الخالب» وظاهرٌ الحديث عدم الفرقٍ بين المدخولة وغيرها 
والحرَة والأمة. 

قرله: « تۇمن باللّه ؛ واليوم الآخر » استدل به الحنفيّةُ وبعض المالكيّة على 
عدم وجوب الإحدادِ على | وخالفهم الجمهورُ» وأجابوا بأنَهُ ذكرَ 
للمبالغة في الرٌّجر فلا مفهومّ له . وقال اللوي : التَقييدٌ بوصفٍ الإيمانِ؛ لان 
المنصفَ به هو الذي ينقادُ للشّرع . ورجح ابن دقيتي العيدِ الأول . وقد أجابَ 
ابن الق ۾ في « الهدي “" O E E‏ 

توله: « تحدٌ» بضمُّ أوّله» وكسر ثانيه» من الرْباعيّ» ويجورٌ بفتح أوّلوء 


. )1۹٩ - ٦۹۸ /٥( «زاد المعاد»‎ )۱( 


کتاب العدد ۳ 


وض ثانيه» من الُلاثيّ . قال هل اللْغة: أصل الإحداد: المنعٌ ومنة تسميةُ 
البواب حدّادا لمنعه الدّاخلً» وتسميةٌ العقوبة حدًا؛ لأا تردعٌ عن المعصية . 
قال ابن درستويه: معت الإحداد: منغ الماة ها ال هة وا الطت: 
ومن الخطًاب خطبتهاء وحكى الخطابيّ أنه يُروىّ بالجيم والحاءِء والحاءُ 
أشهرٌ. وهو بالجيم مأخود من جددت الشّيءَ إذا قطعتة؛ فكأ المرآةً انقطعت 
ا 

قوله: «علی ميټ » استدل به من قال: إِلَهُ لا إحداد على امرأةٍ المفقودِ 
لعدم تحمَّق رفا ادنا الك وظاهة آله لا خاد غل المطلفة: فام 
الأجعة فإجاعء وأمًا البائنة فلا إحداد عليها عند الجمهور. وقال أبو حنيفةًء 
وأبو عبيٍ» وأبو ٹور» وبعض المالكيّة والشافعيَة» وحكاء أيضصًا في « البحر » 
عن عليٌ» وزيك بن عليّ» والمنصور باللوء والتوریّ» والحسن بن صالح أن 
يلزمها الإحداد. والحق الاقتصار على مورد الَص عملا بالبراءة اة فنا 
عداهُ» فمن ادع وجوبً الإحداد على غيرٍ المتوفى عنها فعليه الدّليلٌء وأمًا 
المطلَقةُ قبل الدُخول فقالَ في « الفعح »: إِلَهُ لا إحداد عليها انفافا. 

قله : « فوق ثلاث » فيه دلي عل جوازِ الإحدادِ على غير الرّوج من قريب 
ن ا ا 
لأجلِ حظ الّفس» ومراعاتهاء وغلبة الطباع البشربَة. وأمّا ما أخرجةُ أبو داود 
الال ن دت رر ین فت وان ای کا رح لرا آذ 


‫َ 


f. 8 


تح على أبيها سبعة أيام» وعل من سواه ڈ ثة أيّام » فلو صح لكان مخصْصًا 


(۱) « فتح الباري » (۹/ .)٤۸۷‏ (۲) « المراسيل لأبي داود» .)٤۰۹(‏ 


4 المحلد الثامن 


للأب من هذا العموم لكَهُ مرسل. وأيصًا عمرو بن شعيب ليس من التَابعينَ 

O US OLAS E 
. المرسل برواية الَابعيّ‎ 

وله : « واللّهِ ما لي بالطيب من حاجة » إشارةٌ إلى أن آثارَ الحزنِ باقيةٌ عندها 
لکتھا لم يسعها إلا امتثال الأمر. ترله: « وقد اشتكت عينها » قال ابن دقيتق 
العي: يجوز فيه وجهانٍ: ضمْ اللُونِ على الفاعليّة على أن تكو العينْ هي 
المشتكية» وفتحها على أن يكو في « اشتكت » ضميرٌ الفاعل» ويُرجُح الأوَلَ 
نه وق في مسلم : « عيناها » وعليها اقتصرَ اللّوويٌ . 

توله: « أفنكحلها ) بض الحاء. قوله: «حفشًا» بكسر الحاءِ المهملة 
وسكونِ الفاءِ» بعدها معجمة» فسّرهُ أبو داو في روايته من طريتي مالك أنه 
ابيب الصَغيرٌ . توله: « فتفتض به » بفاءِ» ثمٌ مثثاةٍ من فوق» ثم قاف ثي مفَاة 
فوقيّة» ثم ضادِ معجمة»› سره الك بأنها تمسح به جلدهاء وفي « النّهاية » : 
فرجهاء وأصل الفض : الكسرُء أي: تكسرٌ ما كانت فيه وتخرجْ منهٌ بما فعلت 
بالدابة . وفي رواية نسائ : « تقبص » بعد القافي باءٌ موحدةٌ ثم صادٌ مهملة 
والقبص : الأخذ بأطرافِ الأنامل . 

قال الأصبهاني وابنْ الأثير : هو كناية عن الإسراع ای دهت رة ا 
منزل بویا لكثرة جفائها بقح منظرهاء أو لشدَّةٍ شوقها إلى الأزواج لبعِ 
عهدها. قال ابن قتيبةً : سألتُ الحجازيَينَ عن الافتضاض فذكروا أن المعتدّة 
كانت لا تمس ماء ولا تقلّمٌ ظفرًا ولا تزيل شعرًاء ثم تحرج بعد الحو بأقبح 


)1( « الفتح » 641/0( . 


کتاب العدد Yo‏ 


e‏ تكسرٌ ما كانت فيه من العدَةٍ بطائر تمسح به قبلها فلا 
قال الحافط ٠‏ وها لا تالف ت مالك لكه احص م لاه أطلق 
الجلدّه فتن أن المراد به جلد القبل. والافتضاض - بالفاء -: الاغتسال 


الماء المذب لإزالة الوسخ حى تير بيضا نة كالفطة. 
باب ما تجْتَبِبُ الْحَادَة وما رخص لها فيه یه 


۹- - عن آم َة یه قالَٺٰ: کا هى أَنْ تد عَلَّى مَيّتِ فق اث إل 
على ر ار فهر وعَشرّاء ولا نحل › ولا نَطْيَبَ» ولا تلبس وبا 
مَصبُوغًا عا إل َوب عَضب» وَقّذ رخص لا عِندَ الطهر إ إذا اغَْسَلَتْ إخداتا من 
جي ا في دة من كت أظقارٍ. رجاه . 

في روَاية كَالّث: قال الب بل : « لا جل لامْرأة 


2 
. 


ومن باللهِ وَالْيَوْم 

الآخر تحدٌ قوق تَلاث إلا عَلَى رَوج» انها لا تكتَجل» ولا تلبس توب 

ا ولاتَمَل طِيتا إا | وا هرت دة من ف أو 
أظفًار ». ا 

وال فيه أخمدء ونيم : : « لا تْجد عَلَى مَيّت قوق تَلاث إلا الْمَرَأة نها 


r 


جد ا أَشْهُرِ وَعَشرًا). 


)۱( « الفتح » (۹/ 644( . 
(۲) أخرجه: البخاري (۱/ »)۸٥‏ (۷/ ۷۷)» ومسلم .)۲٠١/٤(‏ 
)۳( أخرجه : البخاري «((VA/Y)‏ ومسلم 0-1/0(« وأحمد .(A0/%)‏ 


۳۲٦‏ المحلد الثامن 


-وَعَنْ أ سَلَمَه» عن التي يي قَالَ: « الْمُتَوَفُى عَنْها رَوْجُهَا 
لا تلب الْمُعَصْفَرَ من ن ولاالمُمَصْمَف ولا الحُليّ» ولا تَخحْتضبُء 
ولا حل ». روه ا وا والتساته. 

۱- کک « دحل علي رَسُول الله بيه جين توفي 
آبو سَلَمَةَ وق جَعَلْتُ عَلَىَ صَبرَاء فَقَالَ: دما هَذًا تا أَّسَلمة؟ » مُت : 
انما و م صَبْرٌ ا رَصُولَ الله ل فيه طيت؛ قال : « إِنَهُ يَسُْبُ الْوَجة َد 
عليه إلا باللْيْلء ية بالتهار» ولا تَمَْشِطي بلطيب ولا بالجئَاءِ؛ إل 


frm 


خصَاب ». قَالّتْ: فلت : بأيّ شيْءِ شط ا رَسُول الله؟ قال: « بالسّذرِ 
تَعَلَفِينَ به راك ). روه أبو دَاودَء والئَسائه“ 

۲ - وَعَنُ جابر قال : طلْقَث حاتي ناء قَحَرَجَث تد تخلا لاء 
يها رَجُلُ فَتهاڪاء َأتتِ التي ڪي رث ذلك لَه مال لها: « رجي 
فَجُڏي تلك لَعَلّك ان تَصدقي مئه اؤ تفلي خَيرا». رَوَاهُ خمد 
وَمُسْلِمّْ» وَأبو اود وَابْنْ مَاجَه» والئسائ”" 


(۱) أخرجه: أحمد (۳۰۲/۲)» وأبو داود »)۲۳۰٤(‏ والنسائی .)۲۰۳/١(‏ 

(۲) أخرجه: أبو داود (١۲۳۰)ء‏ والنسائی ٠ ,)۲٠٤/١(‏ 
من حديث المغيرة بن الضحاك› عن آم کیم کت آسید؛ عن أمهاء عن أم سلمة» به . 
قال الحافظ في « التلخيص » (۳/ :)٤۷۷‏ « وأعله عبد الحق والمنذري بجهالة حال 
المغيرة ومن فوقه» وأعل بما في « الصحيحين عن زينب بنت آم سلمة : : سمعت أم 
سلمة تقول: « جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها 
زوجهاء» وقد اشتكت عينيها. . . الحديث» إه. 

(۳) أخرجه : مسلم »)۲۰۰/٤(‏ ا ۰)۲۳ وأبو داود (۷)». والنسائي 
/۲۰۹)» وابن ماجه .)۲۰۳۶٤(‏ 


کتاب العدد YY‏ 


۳-وَعَن أسْمَاءَ بئتِ عُمَيس تَالّث: لما أصِيبَ جعم آتائا الي 
اة قال : « سبي تاا ت اضتَعي ما شت » 

وى روَايّة الت : « دحل على رَسُول الله اة الْيوْمّ الاك من قَثْل 
عفر ل لق د مك قا واا ا 

وَهُو مول عَلّى الْمُبَلَعَة في الإخدَاد وَالجُلوس لِلتَغْرِيَة 

حديتُ أمٌ سلمة الأول قال البيهقي” : روي موقوفًاء والمرفوعٌ من رواية 
إبراهيمَ بن طهمادً» وهو ثقةٌ من رجال « الصحيحين »» وقد ضعّفة ابن حزم» 
ولا يُلتفتُ إلى ذلك؛ فان الذّارقطنيٌ قد جزم بأد تضعيفَ من ضعفةُ إنْما هو 
من قبل الإرجاءء وقد قيل إِلّهُ رج عن ذلك . 

وحديثها الانى أخرجة أيضصًا الشّافعىْ» وفى إسناده المغيرةٌ بن الضحاك» عن 
م حکيم بنتِ أسيد» عن أمّهاء عن مولى لهاء عن أمٌ سلمةً. وقد آعلَهُ 
عبد الحقّ والمنذرى بجهالة حال المغيرة ومن فوقة. قال الحافظ" : وأعلٌ بما 


(۱) «المسند) (۳1۹/7ء »)٤۳۸‏ من حديث الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شدادء 
عن اسماء بنت عمیس به. 
واختلف في وصله وإرساله» ورجح الدارقطني المرسل. 
راج جع : «العلل » له (٠/الورقة‏ 4۹ب)» « العلل ٠‏ لابن بي حاتم )٤۳۸/۱(‏ . 
ونقل الحافظ ابن حجر في « الفتح » (۹/ )٤۸۷‏ قول الإمام أحمد عن هذا الحديث : 
« إنه مخالف للأحاديث الصحيحة فى الإحداد». 
Oa E E AOS‏ 
ف « شرح علل الترمذي » لابن رجب .)٤۱۰/۱(‏ 

(۲) « سنن البيهقي » (۷/ )٤٤١‏ . (۳) « تلخیص الحبیر » (۳/ .)٤۷۷‏ 


۳۲۸ المجلد الثامن 


في « الصحيحين » عن زينبَ بنتِ أمٌ سلمةً» سمعت أمٌ سلمة تقول: « جاءت 
امرأةٌ إلى رسول الله ية فقالت : يا رسول اللهء إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد 
اشتكت عينها » الحديت. وقد تقدّمّء وقد حسَنَ إسناد حديثها المذكور في 
الباب الحافظ في « بلوغ المرام»“. 

وحديتٌ أسماءَ بنتِ عميس أخرجة ابن حبانَ"“ وصححة . وقد تقد الكلامُ 
عليه في الباب الذي قبل هذا. 

توله: « ننه » بضمٌ أوّله. قوله: « ولا نكتحل » قد تقَدَمَّ الكلامٌ عليه . 
ترله: « ولا نتطيّبٌ » فيه تحريمٌ اليب على المعتدّة» وهو كل ما يُسمّى طيباء 
ولا خلا في ذلك وقد استشنى صاحبٌ « البحر » اللْينوفرَ والبنفسج والعرارء 
وعلْلَ ذلك بأا ليست بطي ثم قال: ما البنفسح ففيه نظر. 

توله: «ولا نلبس وبا مصبوغًا إلا ثوب عصب » بمهملتين مفتوحة» ثم 
ساكنة» ثم موحدة» وهو بالإضافة : برود اليمنء يُعصبٌ غزلها أي : يُربط» ثم 
يُصبعٌء ثم ينسح معصوبًاء فيخرج موشى لبقاءِ ما عصبَ منه أبيض لم ينصبغ› 
وإنّما ينصبع السّدىّ دود اللُحمة . وقالّ السُهيلى: إن العصبَ نباتٌ لا ينبت إلا 
باليمنِ» وهو غريب وأغربٌ من قول الذّاوديّ: إل المراد باوب العصب: 
الخضرةٌ وهي الحبرةًٌ. 

قال ابن المنذرٍ : أجعَ العلماء على أنه لا يجوز للحادّةٍ لبس التياب المعصفرة 
ولا المصبغة إلا ما صبعٌ بسواد» فرص فيه مالك والشّافعٰ» لكونه ليخد 


(۱) «بلوغ المرام» .)٠۱٠١۲۸(‏ (۲) « صحیح ابن حبان .)۳۱٤۸( ٩‏ 


کتاب العدد ۹ 


للرّينة» بل هو من لباس الحزنٍ. وقال الإمامٌ يحي : لها لبس البياض والسوادِ 
والآكهب وما بلي صبغه» والخاتم» والرقر» فلو وكرة عروةٌ العصبَ 
EES A TE o‏ 
مطلقًا . والحديتُ حكةٌ عليهم. قال الئوویٌ: ورخْص أصحابنا ما لا رن به 
ولوا کان قرغا 

واختلف في الحرير؛ فالأصح عند الشافعيَة منعهُ مطلقًا مصبوغا أو غير 
مصبوغ؛ لاله من ثياب الرينة وهي ممنوعةٌ منها. قال في « البحر »: مسألةٌ: 
ويْحرّمٌ من اللّباس المصبوعٌ للرينة ولو بالمغرة» والحريرٌ وما في منزلتهِ لحسنِ 
صنعته» والمطرَرٌ والمنقوش بالصبغ والحلي جيعًا. قال في « الفتح : وفي 
الَحلي بالڏهب والفضة واللُولؤ وجهانٍ الأصح جوازهُء نظرٌ؛ لاله 
من الزينةء ويصدق عليه أيضًا اسم الحليّ المنهيّ عنهُ في حديثِ أمٌ سلمة 
الکو 

قوله: « في نبذة » بضم اللُونِ» وسكونِ الموحدة» بعدها معجمةً: وهي 
القطعة من الشَيءِ» وتطلق على السّيءِ اليسير. قرله: «من كستِ أظفار » 
بضمٌ الكافِ» وسكونِ المهملةء وبعدها مثلاةٌ فوقيّةً» وفي رواية: « من قسط » 
بقاف مضمومة كما في الرّواية الأخرى المذكورة» وهو بالإضافة إلى أظفار› 
وفي الرواية الأخرى: «من قسط أو أظفار » وهو أصوبتُ» وتيا القاضي 
عياض رواية اللإضافة. 


)۱( « شرج مسلم» (۱۱۸/۱۰). 
(۲) «فتح الباري » .)٤۹۱/۹(‏ 


PY‏ المحلد الثامن 


قال النوويّ”"“: القسط والأظفارٌ نوعانِ معروفانٍ من البخور» وليسا من 
مقصود الطيب» رخص فيه للمختسلة من الحيض لإزالة الرّائحة الكرمة نتب به 
أثرَ الذّم لا للقّطيّب. وقال البخاريّ: القسط والكستٌ مثلٌ الكافور والقافور. 
انه وروي ١‏ كسطً » بالطّاءِ بإبدال الكافي من القافي. قال في ٠‏ الّهاية»: 
وقد تبدلٌ الكاف من القاف» وقد استدل ذا على أنه يجوز لل ا 
ا قد مف لها هن جس ما ميت مة: 

قول : « ولا الممشقة » أي : المصبوغة بالمشق وهو المغرةٌ. قوله: « يشب 
الوجة » بفتح أله وضمٌ الشين المعجمة: أي يُجمُلهُ. 

وظاهرٌ حديث آم سلمة هذا أنه يجورٌ للمرأةٍ المعتدَةَ عن موت أن تجعلَ 
عل وجهها الصَبرَ بالليل وتنزعةُ بالّهار؛ لأئهُ يُحسَنُ الوجة» فلا يجورٌ فعلهُ 
في الوقتِ الذي تظهرُ فيهِ ارين وهو اهار ويجور فعلةُ بالليل؛ لأا 

تول : « ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحلَاء » فيه دليلٌ على أله لا يجوز للمرأة 
أن تمتشط بشيءٍ من اليب أو بما فيه زينة كالحناءِء ولكتها تمتشط بالسدر. 
قوله: « تغلَفينَ به رأسك » الغلافُ في الأصل الخشاوةء وتغليف الرَأس أن 
تجعل عليه من الطيب أو السدر ما يُشبةُ الخلافَ . قال في « القاموس »: ا 
الرجلٌ واغتلف : حصل له غلاف. 

توله : « جد » بفتح أولوء وضم الجيم» بعدها دال مهملةء أي: تقطمٌ نخلا 
لهاء وظاهر إذنه بيا لها بالخروج لجد اللخل يدل على أنه يجوز لها الخروج 


(۱) «شرح مسلم» (۱۱۹/۱۰) . 


کتاب العدد ۳۳۱ 


لتلكّ الحاجة ولما يُشاها بالقياس . وقد بوب اوو ی لهذا الحديث فقال : 
١باب‏ جواز خروج المعتدّةٍ البائن من منزلها في النّهارٍ للحاجة إلى ذلك 
ولا يجوز لغير اة وقد ذهب إلى ذلك على وأبو حنيفة» والقاسم› 
والمنصورً باللّهء ويدل على اعتبار الغرض الدَينيْ أو الذنيويّ تعليلة به ذلك 
بالصدقةٍ أو فعل الخير . 

ولا معارضة بين هذا الخديث وبين قوله ثعالن: ولا ضوخ من وه 
ولا عجن الآَيةٌ [الطلاق : .]١‏ بل الحديتُ مخصْص لذلك الحموم المشعور به 
من اللّهي» فلا يجوز الخروج إلا للحاجة لغرض من الأغراض . 

الأورى» واللْيتُء 4 والشافعيْ» وأحمدٌ» وغيرهم إلى أنه 

لها الخروجٌ في التهار مطلقاء وتمسكوا بظاهر الحديثِ» وليس فيه 

ما يدل عل اعتبار الحاجت وغايتة اعتبارٌ أن يكو الخروج لقربة من القرب 
كما يدل على ذلك آخرٌ الحديث» وممًا يُوَيْدٌ مطلق الجواز في النّهار القياس 
على المتوفى عنها كما سيأتي. 

ترله : اتل ا بفتح أله وبعدة سين مهملةٌ مفتوحةء وتشديدِ الام أي 
البسي السَلَبَ : وهو ثوب الإحداد. وقيل: هو ثوب أسودٌ تغطي به رأسهاء 
وقد قدّمنا الكلام على حديث أسماءَ هذا وكيفيّةَ الجمع بينه وبين الأحاديث 


القاضية بوجوب الإإحداد 


(۱) «شرح مسلم» (۱۰۸/۱۰). 


۲ المجلد الثامن 


باب يِن تَعَْدُ الْمَُوفّى عَنْهَا 


“٤‏ عَن فُرَبعَةٌ نت مَالِكِ الت : َرَج رجي في علب غاج لَه 
ركهم في طرف لدوم َقََلوهُء اني تيه واا في دار شَاسِعَةٍ مِنْ دور 
اهلي» اتيت الى ل فُذكزث ذلك لَه فَقّلْت: ان ني رجي أتاني في 
ار ا ٤‏ من ور هلي وَلَمْ يَدَعْ تفه ولا مالا وره وَلَيْس الْمَسْكَنْ 

له فلو تَحَوّ ك إلى أهلي وخوت لکا زق لي في بض شاي قال : 
« تَحَولِي ». لما حرجت إلى المشجد ا أو إلى الْحخرة دَعَاڼي َو ا 
فُدْعيتُ. فال : « امكڻي في بيتك الَذِي تاك فيه تي وجك حى يبل 
اكناب أَجلَهُ » . الت : فَاعتَدَذْتُ فيه أَربَعَةً آشهُر وَعَشرَا. قالّتُ: i‏ 
ّي عْمَان فأخبرئه فَأَخدً ٻه. روه الْحُمْسَة وَصَحَحة الترْمذِيٰ وَل 
يذكر التَسَاِيٰ وان مَاجَه إِرْسَال عُْمَانَ. 

۳0~ - وَعَنْ عكرمَةً عَنِ ابن عباس في قوله تعالی : واي EES‏ 
منم ودرو اروا وَصِيَةَ رجهم ملعا إلى لحل ع حراج 
[البقرة : اا باي 3 ارات بنا رض الله لها م مِنَ الربع وَالتّمُن» 

سخ أَجَلٌ الْحَول ن جعلّ ا ار اد شهر وَعَشرًا. روه اساي › 


ا 
وَأبو د 


۳ X 


2 
ن 


(۱) اخرجه: أحمد ۳۷۰/۳۷ »)٤٤۰١‏ وأبو داود .)۲٣۰۰(‏ والترمذي »)۱۲۰٤(‏ 
والنسائی 144/0« °°(« وابن ماجه (۲۰۳۱). 
(۲) آخرجه: ابو داود (۲۲۹۸)ء والنسائی (۲۰۹/7). 


كتاب العدد rr‏ 


حديتُ فريعة أخرجة أيضًا مالك في « الموطإ »» والشّافعيْ» والطبرانيٰء 
وابنٌ حبَانّ والحاكمٌ“ وصححاءُ وأعلّهُ ابن حزم وعبد الح بجهالة حال 
ا کی ی و ا و ا 
وها الترمذيّ» وذكرها ابن فتحونِ وغيره في الصحابة. وأمّا ماروي عن 
علي بن المدينيٰ أنه لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق»› فمردود بما في ( مسن 


٨۲ احم‎ 


من رواية سليمانَ بن محمد بن کعب بن عجرةَ» عن عمُتهِ زينبًَ في 
فضل علي تيه . وقد أعلٌ الحديتُ أيضًا بان في إسنادهِ سعد بنّ إسحاق. 
وتعقَبةُ ابن القطًانِ أنه قد ونه اتسائ وابنٌُ حبّاد. انتهى. ووئقة أيضًا 
یحی بنٌ معین والدّارقطنيْ» وقال أبو حاتم : صالح الحديث. وروی عنه 
حماعة من أكابر الأئمَة» ولم يتلم فيه ا وغايةٌ ما قال فيه ابن حزم 
وعبد الحم أنه غير مشهور» وهذه دعو باطلةٌ؛ فا من يروي عنه مث سفيانً 
الٿوريٰ» وحمَادِ بن زيِ» ومالك بن آنس» ويحيٰ بن سعيي» والدراوردي»› 
وابن جريج» والزهريّ - مع كونه أكبرَّ منه - وغير هؤلاءِ الأئمة كيف يكونٌ 
ع ر وحديتٌ ابن عباس سكت عنه آبو داود» وفي إسناده علي بن 
الحسين بن واقدِ وفيه مال ولكلَةُ قد رواءُ السائيٰ من غير طريقه. 

قوله: « عن فريعة » بضمٌ الفاءِ» وفتح الرَاءِء وبعدها تحني ساكنة» ثم عين 
ممل 4 ونقان لها الفازغة؛ وهي مالك بن سنانِ أختٌ أبي سعيٍ 
الخدرىّ» وشهدت بيعة الرْضوانِ. 
)١(‏ «الموطأً» »)٠١(‏ و«المعجم الكبير » للطبراني (١٤۲/١٤٤)ء‏ و(صحيح ابن 


حبان ) »)٤۲۹۲(‏ و« المستدرك ) .)۲٠۸/۲(‏ 
(۲) « مسند أحمد» .)۸٦/۳(‏ 


< المجلد الثامن 


وقد استدل بحديثها هذا على أن المتوفى عنها تعتدٌ في المنزل الذي بلغها 
نعي زوجها وهي فيه ولا تخرج من إلى غيرهء وقد ذهب إلى ذلك حاعة من 
الصحابة والتّابعينَّ ومن بعدهم» وقد أخرجَ ذلك عبد الرَرّاقِ عن عمرَ 
وعثمان» وابن عمرً. وأخرجة أيضصًا سعيد بنُ منصور» عن أكثر أصحاب 
ابن مسعوو» والقاسم بن محمَدٍ» وسالم بن عبد الل وسعيكٍ بن المسيّب» 
E‏ عن ا وال د ال وا ع 
والشّافعي“ وأصحابهم» والأوزاعي» وإسحاق» وأبو عبيدٍ. قال ابن 
عبد البرٌ: وقد قال بحديث الفريعة جماعة من فقهاءِ الأمصار بالحجازِ والشّام 
والعراق ومصرَ ولم يطعن فيه أحدٌ منهم . 

وقد روي ج المتوفّى عنها للعذرٍ عن جماعة» منهم عمرُ» أخرج 
عنه ابن بي ائه رخص لتو عتها أن اق أهلها بياض يومها » . 
وأ زد بنّ ابت رخص لها في بياض يومها. وأخرجَ عبد الرَرَاق“ عن 
ابن عمرَ « أنّهُ كان له ابنةٌ تعتذ من وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالتّهار فتحدتُ 
إليهمء فإذا كان بالليل أمرها أن ترجعَ إلى بيتها». وأخرحً“ أيضًا عن 
ابن مسعود في نساءٍ نعي إِليهِنٌ أزواجِهنٌّ وشكينٌ الوحشةء فقال ابن مسعود: 
« يجتمعنَ باللّهارٍ ثم ترجِعٌ كل امرأةٍ منهنٌ إلى بيتها باللْيلِ ». وأخرجَ سعید بنُ 
منصور عن علي : « أنه جور للمسافرة الانتقال ». وروى الحجَاح بن منهال : 


(1) حاشية بالأصل : وأحمد. كما في «الهدي» . 

(۲) « مصنف ابن أبى شيبة » c49‏ عن عمران» و(۳٦۱۸۸)»‏ عن زید بن ثابت. 
(۳) « مصنف عبد الرزاق » (۰4). 

.)۱۲۰٠۹۸( » مصنف عبد الرزاق‎ « )٤( 


کتاب العدد Yo‏ 


« أن امرأةَ سألت أ سلمة بأل أباها مريض وأا فى عدَّةَ وفاةٍ فأذنت لها في 
وسط النّهار ». وأخرجَ الشافعيُ وعبد الرَرَاق عن مجاهد مر « ان 
رجالا استشهدوا بأحدِ» فقال نساؤهم: يا رَسُولَ الله» إِنّا نستوحش في بيُوتنا 
أفنبيتُ عند إحدانا؟ فأذْنَ لهِنّ أن يتحدَثنَ عند إحداهنًّء فإذا كان وقتٌ الوم 


تأوي كل واحدة إلى بيتها » . 


وحكى فى «البحر» عن على وابن عباس › وعائشة› وجابر»ء والقاسمية 
أنه يجوز لها الخروح من موضع عدَتها؛ لقوله : يربص [البقرة: ]۲١١‏ ولم 

يخ مکانًاء والنتان E‏ عن الحاجة. وعن زيدِ بن على › والشافعيَة» 

والحنفية أنه لايجور. ثم قال : فرعٌ: ولها الخروج ا ول یت ال في 

منزلها إجاعًا. انتهى. وحكاية الإجماع راجعة إلى مبيتها في منزلها لا إلى 

الخروج CE A ES‏ 
وحديتُ فريعةً لم يأتِ من خالفة بما ينتهض لمعارضتوء فالئَمسكٌ به 

متعيّنْ» ولا حجَة في أقوال أفراد الصحابة. ومرسلٌ مجاه لايصلح 

للاحتجاج به عل فرض انفراده عند من لم يقبل المراسيلَ مطلقًاء وأمًا إذا 

(۱) « مصنف عبد الرزاق » .)۱۲٠۷۷(‏ 

(۲) حاشية بالأصل : بل ظاهر «البحر» رجوع الإجماع إلى الخروج نارًا ؛ فإنهم مجمعين 
على جوازه » وأما الخروج الذي هو بمعنى الانتقال عن المسكن بحيث لا تعود إليه 
ففيه الخلاف . وهذا مفهوم من «الهدي» و«معالم السنن» وغيرهماء فكلام «البحر» 
ظاهر لا غبار عليه › وقد ذكر في «(ضوء النهار» الفرق بين الخروجين . والشارح لم 
يفرق بينهما وظنهما بمعتّى واحد» فخلط في كلام «الهدي» حتى أوهم التناقض في 


كلام القائلين بعدم جواز الخروج من المسكن بحيث لا تعود إليه . فتأمل ومش الكلام 
على ما ينبغي . 


۳۳٦‏ المحلد الثامن 


عارضة مرفوع أصح من كما في مسالة الأراع فلا يحل امَك به بإجاع من 
يعتد به من أهل 0 

TS‏ إن المتوفى عنها 
لا تستحق السكنى والتّفقةٌ والكسوة. قال الشّافعىْ: حفظت عمُن أرضى به من 
أهلِ العلم أن نفقة المتوفّى عنھا زوجھا وکسوتہا حولا منسوختانِ باية 
الميراثِ» ولم أعلم مخالقا في نسخ نفقة المتوفى عنها وكسوعا سنةٌ أو اقل من 
سنة. ثم قال ما معناهٌ: إِلَهُ يُحتملٌ أن يكونٌ حكمْ السُكنى حكمهما لكونا 
مذكورة معهماء ويُحتملٌ أن تَجبّ لها الشكنى . وقال السافعي أيضا في « كتاب 
العدد »: الاختيارٌ لورثة الميِْ أن يُسكنوها؛ لأنّ قول لبن بيا في حديث 
فريعة : « امكشي في بيتك » وقد ذکرت أنه لا بیت لزوجهاء يدل عل وجوب 
سکناها في بیتِ زوجها إذا كان له بيت بالطريق الأولى. 

وأجيبَ عن الاستدلالِ بحديثِ ابن عبّاس بأنٌ نسح بعض المد نما يستلزمُ 
نسخ نفقة المنسوخ وكسوته وسكناهُ دون مالم يُنسخ وهو أربعةٌ أشهر وعشر. 
وجيت عن الالال ديت فرتعة :باه حالف للقياس؛ لأنها قالت: 
اون القن لون يدع نفقةٌ ولا مالا». فأمرها بالوقوفِ فیما لا یملکۀ 
زوجهاء وملك الغير لايستحقٌ غيرةٌ الوقوف فيو» فيكونٌ ذلك قضيةَ عين 
موقوفة . 

وقد حك في «البحر » القول بوجوب نفقة المتوفى عنها عن ابن عمرَء 
والهادي» والقاسم» والتّاصرِ› والحسن بن صالح» وعدم الوجوب عن 
و ا اروت ا ا ا 


کتاب العدد TY‏ 


وابن مسعود» وأبي هريرة» و وابن أبي ليل . وحكى أيضًا القول 
بوجوب السكنی عن ابن عمرَء وأمٌ سلمةًى والإمام يحيى» والشافعيٰ؛ وجا 
عن علي » وعمرَ» وابن مسعود» وعثمالً» وعائشة» وأبي حنيفة وأصحابه . 

وقد أخرجّ أحمدٌ والساتيّ"“ من حديثِ فاطمة بدت قيس أن المي بلا قال : 
« إنّما التفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرّجعة » وفي لفظ آخرَ: 
« إلّما اللَفقةٌ والسُكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعةء فإذا لم يكن 
له عليها رجعةٌ فلا نفقةً ولا سكنى ». وسيأتي هذا الحديتُ في باب التَفقة 
والسكنى للمعتدّة الرَجعيّة» وهو نص في محل الثزاع. 

والقرآنُ والسُنةٌ لما دلا على أنه يجب على المتوفى عنها لزومها لبيتهاء 
ولك كلف لها وحديف الفريعة إا دل غل هذا فهر واضح قي :أن 
سكن واللفقةً ليستا من تكليفب الرّوج» ويُوبَد هذا أن الذي في القرآنِ في سورة 
اّلا هو إيجابُ التفقة لذاتِ الحمل لا غير وفي البقرة إيجاا للمطلقات» 
وقد خرحَ من عمومهنٌ البائنةٌ بحديثِ فاطمةً بنتِ قيس إلا أن تكو حاملا؛ 
لذکر ذلك في حديڻها كما سياتي. وح اا اليطلفة قل الدخول اة 
eS‏ وكذلكٌ لا سکن لها؛ لان قوله 
تعالی : الا روه من ته [الطلاق: ]١‏ وقول : «أسكوهعَ من حَيّثُ 
سکره [الطلاق : e‏ لظاهر السياتق كما سيأتي تحقيق ذلك . 

إذا تقرَرَ هذا علمت أنه لم يكن في القرآنِ ما يدل على وجوب اللَفقة أو 
السكنى للمتوفُى عنهاء كما علمت أن السَلّةٌ قاضية بعدم الوجوب . وأمّا حديثُ 


.)۷١/١( والنسائی‎ »)٤۱۲ ۳۷٤ ۳۷۳/١ اخرجه: أحمد‎ )۱( 


TA‏ المحلد الثامن 


ال ودف ابن عباس فقد استدل بہما من قال بعدم الوجوب» كما استدلٌ 
بهما من قال بالوجوب لما فيهما من الاحتمالء والمحتمل لا تقوم به الحجُة. 
وقد أطال صاحبٌ « الهدي » الكلام في هذ المسألة وحرَرَ فيها المذاهبَ 
تحريرًا نفيسًا» فمن رام الوقوف على تفاصيلها فليراجعة. 


باب ما جَاءَ في نَفَقَة الْمَببونَةَ وتاه 


- عن الشْعْبِي» عَنْ فَاطِمَةَ بنتِ فَيْس» عَن ال بي فى الْمُطلََة 
تلاا قال : « لیس لها سكتى ولا ممه ». رَوَاهُ أحمَدُء ومنل . 

وَفِي رِوَاية عَنها قالٽ : طلقَني رَوجي تَا فَلَمْ يَجعَلْ لي رَسول الله يا 
سكت ولا تَمَقَه. رَوَاه الْجَمَاعَةٌ إلا الخارى” . 

في رواية عَنها ضا قالٺ: طلقني رَوجي تلئاء فَاذِنَ لي رَسُونُ الله 
کل آن اتد في الي . رَوَاءُ مُنل . 

۷-وَعَنْ عُروَةَ بن الربير أنه قال لِعَاِشة: : لم تَرَيٰ إلى فة بنتِ 


اگم طلقها روجا ا فر ف جت فقال : سما صَنَعَت . قَقَال : ل 
ت تمي إلى قول اة قات : آنا إل لا َي ها فى قك . مو ٠َ‏ 


(۱) أخرجه: مسلم (٤/۱۹۸)ء‏ وأحمد .)٤۱١/١‏ 
وراجع : « فتح الباري » (۹/ .)٤۸١-٤۸١‏ 

(۲) أخرجه: مسلم »)۲٠٠/٤(‏ وأحمد .)٤۱۲/0‏ وأبو داود ۵). والترمذي 
(عقب ۱۱۸۰)» والنسائي (۰۲۰۸/7 ۲۰۹)ء وابن ماجه (۲۰۳۵). 


)۳( ( صحیح مسلم ) .(4A۸/0‏ 
€3 أخرجه : البخاري )۷/ ¥4(« ومسلم °0( 


كتاب العدد ۳۹ 


وَفي رِوَاية : ن عَائشَة عَابَتْ دَلِكَ اشد الْعّيب وَقَالّثْ: إن قُاطمَةَ اث 

ف مان وخش فَخيفَ عَلّى اجيتهاء ِلك ارحص لَها رَسُولُ الله 
روه البْخاریٌ» وأبو دود وَابقْ مجه" . 

عقني اكا وَأحاف أن يفتحم علي ارا ققحولث. روه مني 
السا" 

۹- وعَن الشَعْبى اأ اه حَدّتَ بحدِيث فاطمَة بنْتِ فیس : ن 

شرن الا ھل جن ایا شک وتء تاعا لآو ت ی 
ee‏ نر 


EE o 


کاب الله وَسَنَةَ بيا لِقَوْل امرَأة لا ُذري لَعَلْهَا حَفِظث أو تَسِيَٺ 
GI‏ 

۰٠-وَعنُ‏ عَبَيدِ الله بن ا عة قال: أرْسَل مَرْوَانُ 
بيص ب َيب إلى قَاطِمَةء فَسَألَهَا احبر نه انها کائٺ عند بي حفص بن 


افير وان الي 4# ر علي بن آبي طالب على بم اين َرَج 
مَعَهُ رَوْجُهاء بعت إَِيها بتَطلِيقًة كائٺ بقيٺ لَهاء وَأمَرَ عياش بن ابي 


ر 
. روه 


(۱) أخرجه : البخاري )۷٩ - ۷٤/۷(‏ - معلقًا - » وأبو داود (۲۲۹۲) » وابن ماجه 
۲(7( 
(۲) أخرجه: مسلم »)۲٠٠/6(‏ والنسائي (۲۰۸/7). 


(۳) « صحیح مسلم » 4۸/0(. 
وراجع : «فتح الباري » .)٤۸١/۹(‏ 


۳4 المجلد الثامن 


o e eS Gus e a. - f CZ %7 >‏ 
ربيعَة وَالحارت بن هشام أن يُنْفِقًا عَليهاء فقَالا: وَاَللّه ما لَها َمَقَةٌ إلا أن 
ا ٤‏ ات n‏ 2 اء ا ۶ س ا 
تكونٌ حَاملاء فأتت اللي يا فَقّال : « لا تفقة لك إلا أن تكوني حَاملا». 
وَاسَْأدنة في الانتقًالِ فَأَِنَ لَهاء فَقَالّث: أيْنَ اقل يا رَسولَ الله؟ قَمَالَ: 
2 5 م د 2 EK‏ ر 2 وه و iS‏ ر 
« عند ابن آم مکٿوم » وکان اعمیٰ تضع يابها عندَه ولا بُبْصرْمَاء فلم ترّل 
و 4 ا e‏ ك ەر ا ر ر ت 
هتاك حى مَصَث عِدَتهَاء أنْكَحَها النَبيٰ ية أسَامَةء فَرَجَمَ قَبيصَةُ إلى 
موان فَأخبَرَهُ ذلك قال مَرْوَانُ: لَمْ َسْمَعْ هَدًا الْحَدِيك إلا من امراف 
فَستَاځذ بالْعصَمَةٍ التي وَجَذئا الاس عَلَيهَاء قَقَالَّث فَاطِمَةُ جين بَلََها َلك : 
ت ا وو ا 0 2 5 
بيني وَبَيْنّكمْ كناب الله قال الله : #وفطلفوهن يدمن [الطلاق : »]١‏ حى 
ا ص اح 2d‏ ر A‏ و کر <4 و or‏ 
قال : j‏ تدری ا أله يث بعد ذلك مرا فَأیُ مر يَحدْت بعد 


e 


اللَلاث؟ . روَا خمد وأبو داد وَالَسَائئ» وَمُضْلمٌ بمغتاء. 

قوله: « ألم تري إلى فلانة بنْتِ الحكم » اسمها عمرةٌ بنتٌ عبد الرّحمن بن 
الحكم» فهيّ بنتٌ أخي مروا بن الحكم» ونسبها عروةٌ في هذه الرّواية إلى 
اا توله : « بئسما صنعت » في 0 للبخاريٰ : « بئسما صنعَ » أ 
زوجها في تمکينها من ذلك› أو أبوها في موافقتها . قوله: « أما إِلهُ لا خيرَ لها 
في ذلك » كأا تشيرٌ إلى أن سببً الإذنِ في انتقال فاطمة ما في الرّواية اللَانية 
المذكورة من أا كانت في مكان وحش» أو إلى ما وقعَ في رواية لاود 
«إنُّما كان ذلك من سوءِ الخلق ». قوله: «وحش » بفتح الواو» وسكون 
E‏ ۰ 


(۱) أخرجه : مسلم .)۱۹۷/٤(‏ وأحمد »)٤۱٤/١0‏ وأبو داود (۲۲۹۰). والنسائي 
1/0“ 1°( 


کتاب العدد 3 


وقد استدل بأحاديث الباب من قال : إن المطلقة بائتا ل ن غل ووا 
شيعا من اللَفقة والسُكنىء وقد ذهب إلى ذلك أحمد» وإسحاق» وأبو ثور» 
وداود وأتباعهم» وحکاه ف فی في « البحر ) عن ابن عباس» والحسن البصريٌ› 
وعطاء» والشعبيّء وابن أبي ليلى» والأوزاعيّء والإماميّةء والقاسم. 


وذت الجمهرر كا حكن :ذلك صاحت « الفتح ' عنهم نهم إلى أنه لا نفقة 
لهاء ولها السُكنى . واحتجوا لإثباتِ السكنى بقوله تعالى : «لأشكوهن ين 
سكشر ين ورك [الطلاق : ]١‏ ولإسقاط النَفقة بمفهوم قوله تعالی : «ووین کن 
ّت َل اشا َل حى يسن له [الطلاق: ] فان مفهومة آل غير 
الحامل لا نفقة نفقةً لهاء وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر فائدةٌ. 

وذهبٌ عمرٌ بن الخطاب» وعمرٌ بن عبد العزيزِ» والتّوريٰ» وأهل الكوفة من 
الحنفيّة وغيرهم» واللَاصرُء والإمام ي يحي إلى وجوب الفقةٍ والسكنى . 


e 
أ ألْمدّةَ‎ LT LEE E A 
فإنً ا الأية وهو‎ [١ واتَفُوا آله ا لا رجش من هن [الطلاق:‎ 


نهن عن إخراجهنٌ يدل على وجوب النفقة والسكنى» ويُويْده قوله تعالى: 
Î‏ ی کیو ن ودک چ [الطلاق : ]٦‏ الايةً . 
وذهبَ الهادي» والمؤيد باللَهء وحكاهٌ في « البحرٍ » عن أحمد بن حنبل إلى 
أا تستحقٌ النَمقةَ دون السكنى . E‏ على وجوب النفقة بقوله تعالى : 
رللمطلقت ما مت بالمعوف که الاي [البقرة: »]۲٤١‏ وبقوله تعالى : e‏ سارن 
[الطلاق : ]٠‏ وبأ الرّوجة المطلقةً بائا محبوسة بسبب الب واو عل 


.)٤۸١ /۹( ٩ «الفتح‎ )۱( 


€۲ المحلد الثامن 


عدم وجوب السکنی بقوله تعالی : «أس کون من حبتُ سگ [الطلاق : ]٠‏ فال 
أوجبَ أن تکونَ حيبت الرَوْ» وذلكڭ لا يكونٌ في البائنة.. 

وأرجح هذه الأقوالٍ الأوَل؛ لما في الباب من اللَّص الصحيح الصريح» 
وأما ما قيل من أنه مخالف للقرآنِ فوهمْ؛ فإِنً الذي فهمة السَلفُ من قوله 
تعالى : لا جوش من برهن [الطلاق: ]١‏ هو ما فهمتة فاطمةٌ من كونه في 
الرَجعيّة ؛ لقوله في آخر الآية: «لعَلّ لعل آله حت بعد ذلك اَم [الطلاق: ]١‏ لأنٌ 
الأمرَ الذي يرج إحداثة هو الرّجعةٌ لا سواهُ» وهو الذي حكاه الطبري عن 
قتادةء والحسنِ» والسُدذيّ» والصحًاك» ولم يحكِ عن أحدٍ غيرهم خلافه. 
قال في « الفت ٠»‏ : وحكى غيرهٌ أن المراد بالأمرٍ ما يأتي من قبل الله تعال 
من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك فلم ينحصر [ ذلك في المراجعة ]. ان 
ا العمومٌ في الآية لكان خذيث.فاطمة المذكرر مخصصاله» وبدزك 
يظهرٌ أن العمل به ليس بترك للكتاب العزيز» كما قال عمرٌ فيما أخرجه عنهُ 
مسلم" لما أخبرَ بقول فاطمةً المذكور : «لا نترك كتابَ ربُنا وة نبنا لقو 
ر أحفظت آم نسيت ». 

فإن قلت : إن قول : « وسئة نبيّنا » يدل على أنه قد حفظٌ في ذلك شيتًا من 
السنَة. يحالف قول فاطمة؛ لما تقَرَرَ أن قول الصحابيٌ: « من السَنّةَ كذا»» له 
حكم الرّفع . قلت: صرح الأئمة بان اميت شی من اله يُخالفُ قول 
اط اوغا وف قو ی ارات من ع 0 سمعت رسول الله ل 


(1) «فتح الباري » (۹4/ )٤۸١‏ والزيادة منه . 
(Y) -‏ «( صحیح مسلم .)۱۹۸/٤( ٩‏ 


کتاب العدد 4Y‏ 


يفول :لها السك والفقةٌ» فقد قالَ الإمامٌ أحمدٌ: لايصح ذلك عن عمرَ. 
وقالً الدّارقطني : السَهُ بيد فاطمةً قطعًا . وأيضًا تلك الرْواية عن عمرَ من طريقي 
إبراهيمَ اللخعيّ» ومولده بعد موتِ عمرَ بسنتين . 

E INE AE OT 
و وت عل سا ی وينبغي أن لا يحمل الإنسان‎ 
فرط الانتصار للمذاهب والتعصّب على معارضة السَنْنِ الَبوبّة الصريحةٍ‎ 
e 
فاطمةٌ وذووها ولم [ينسوا]" ب بكلمة» ولا دعت فاطمةٌ إلى المناظرة.‎ 

yS 
«لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت ». قلت: هذا مطعنٌْ باطلٌ بإجاع‎ 
E O 
قد تلمَتها الأمَه بالقبولِ عن امرأة واحدةٍ من الصحابةء‎ a امرآة» فكم‎ 
وهذا لا يُنكرهُ من له أدنى نصيب من علم السَّةء ولم يُنقل أيضًا عن أحدِ من‎ 
E E OBE SAR E 
لم يبق حديتٌ من الأحاديث الَبويّة إلا وكانَ مقدوحًا فيه؛ لأ جور التّسيانِ‎ 
لا يسلمْ منه أحدّ» فيكونٌ ذلك مفضيًا إلى تعطيل السَننِ بأسرها» مع کون‎ 
فاطمة المذكررة من المشهورات بالحفظ» كما يذل علن ذلك ها الطريل‎ 
في شأنِ الدَّجُالِ ولم تسمعةُ من رسول الله كيا إلا مره واحدةٌ يخطبٌ به على‎ 


(۱) «زاد المعاد» (۰/ )٥۳۹‏ . 
(۲) في « الأصل : «ینبزوا» . والمثبت من (زاد المعاد» .)٥۳۹/٥(‏ 


4 المجلد الثامن 


المنبرٍ فوعتة جميعهُ» فكيفّ يُظنْ بها أن تحفظ مثل هذا وتنس أمرًا متعلقًا با 
مقترتًا بفراقي زوجها وخروجها من بيته! واحتمال التّسيانِ مر مشترك بينها وبين 
من اعترض عليها؛ فان عمرَ قد نسي تيمُمَ الجنب وذكره عمَارٌ فلم يذكر» 
ونسيّ قوله تعالی : وََاتيََدّ إِحَدَدهُنٌ قنطاا [الساء: ]۲١‏ حتّى ذكرته امرف 
ونسي #إئك ميت وتم َون [الزمر: ]۳١‏ حى سمح أبا بكر يتلوهاء وهكذا 
يقال .فی ,إنکار عائشة» وهکلا قول مروان 2 استاخد بالمض دة وهکدا :انگ 
الأسودِبنِ يزيد على الشعبيّ لما سمعة يُحدْتٌ بذلك» ولم يقل أحدٌ منهم : إِنّ 
فاطمة كذبت في خبرها. ) 

وأمّا دعویٰ أن سب خروجها كال لفحش في لسانا كما قالّ روان لما 
حدّتٌ بحدیٹها: إِن کان بكم شر فحسبكم ما بين هذين من السَرّ. يعني أن 
خروجً فاطمة كان لش في لساناء فمعَ كونِ مروا ليس من أهل الانتقاد على 
أجلاءِ الصحابة والطعن فيهمء فقد أعادّ الل فاطمة عن ذلك الفحش الذي 
رماها به؛ فإتا من خيرة نساءِ الصحابة فضلا وعلمّاء ومن المهاجراتِ 
الأولاتِ» ولهذا ارتضاها رسول الله ية لحبّه وابن حبّه أسامةً» وممّن 
لا يحملها رة الذين على فحش اللْسانِ الموجب لإخراجها من دارهاء ولو 
صح شيءُ من ذلك لكان أحقٌ الاس بإنكارٍ ذلك عليها رَسُول الله . 

قرله: « لا نفقةً لك إلا أن تكوني حاملا» فيه دليلٌ على وجوب الَفقَةٍ 
للمطلقة بائئًا إذا كانت حاملاء ويدل بمفهومه على أا لا تحب لغيرها ممن كان 
على صفتها في البينونةء فلا يرد ما قيل : إِنهُ يدخل تحت هذا المفهوم المطلَةُ 
الرَجعيةُ إذا لم تكن حاماا» ولو سلح الُخولٌ لكان الإجاعٌ على وجوب نفقةٍ 
الرّجعيّة مطلقًا مخصَصًا لعموم ذلك المفهوم. 


کتاب العدد fo‏ 


قوله : « واستأذنتة فى الانتقال فأَذنَّ لها » فيه دليلٌ على أنه يجوز للمطلقَة بائنًا 
الانتقال من المنزل الذي وقعَ عليها الطْلاقُ البائ وهي فيه» فيكونٌ مخصَصًا 
لعموم قوله تعالی : رلا َرَج [الطلاق: ]١‏ كما خصَص ذلك حديتٌ جابر 


المتقدَمٌ في باب ما تجتنبُ الحادّة . ولا يُعارض هذا حديتُ الفريعة المتقدّم؛ لانه 
فی عدَةٍ الوفاةء وقد قدّمنا الخلاف في جواز الخروج OE‏ 


باب الَمَقَةَ وَالسكتى لِلمُعَْدَة الرّجعية 


 -۱‏ عن فَاطِمَةً ٻنتِ فيس ًالّث: « أتيت التي بي قَفُلْتُ: إن 
رَؤجي فاا أَرْسَلَ لي اق وَإني سالب أَهْلَّهُ الََقَةَ وَالسكتى فَأبوا 
عَلَيّ٬‏ قالُوا: يا رَسُولَ اللهء إِلَهُ أَرَْسَلَ إِلَيهَا ثلاث تَطلِيقًاتِ . قالَّثْ: فمَالَ 
رَسول الله ية : «إِنَمَا ممه وَالسُكتى لِلْمَرأةٍ إا كان لِرَؤجها عَلَيْهَا 


e E‏ وَالنَّسا". 


رفي لف : « إنْمَا التمَقَهٌ وَالسكَتى لِلْمَرأة عَلّى رَوْجها ما كائ لَه عَلَيهَا 
ر َا لَمْ تكن عَلَيهَا رَجعَة ف تمه َة ولا سحتى ». ET‏ 
الحديث تفرد برفعه مجالدٌ بُ سعيلِء وهو ضعيف» كما بيه الخطيبُ في 
« المدرج ». وقد تابعة في رفعه بعض الرُواة. قال في « الفتح »*“: ولكلّه 


.)٠٤٤/١( والنسائي‎ »)٤١١/1( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۲۷۳/١( مسند احمد»‎ « )۲( 
.)٤۷١/٤( » و« بيان الوهم والإیهام‎ )٤۸٠ /۹( » وانظر : « الفتح‎ 


0 «الفصل للوصل المدرج في النقل» (رقم )٠٠۸‏ . 
)٤(‏ « فتح الباري » .)٤۸۰١ /٩(‏ 


“۳£ المحلد الثامن 


أضعفتٌ من مجالد» وهو في أكثر الرّواياتِ موقوفٌ عليهاء والرَفْعٌ زيادة يتعيْنْ 
قبولها كما باه في غير موضع» ورواية الضعيفِ مع الضعيفِ توجبٌ الارتفاع 
عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار. 

) والحديتُ يدل بمنطوقه عل وجوب الّفقة والسكنى على الرّوج للمطلقة 
وا وو ن عل و و عن م ا لن داه ا 
کانت حاملا لما تدم في الباب الأَوَلٍ» وقد فنا کف ولك فا نید 


بَابُ اسََبْرَاء الَأَمَةَ إذَا مُلِكَت 


۳- - عن يي سييو. أن الي 4 قال في سبي اواس : داوعا 
حامِلْ حتَّی تضعَ › ولا عير امل حت تجیض حبضة حَيْضةً » . اا 


e e 


۳--وعَن آي الذَزدَاء» عن التي بي : أنه تى عَلّى امْرَأة مجح عَلّى 
پاب فُطاط فُقَالَ : « لَعَلَه يريد أن يُلِمّ بها؟ » فقالوا : َعَم فَقَالَ رَسول الله 
١ :‏ آقذ حَمَمْتُ آن ألعَته لَعنة تذخ مع قَبرَهُ كنف وره ه وهو لا يحل 
ل كيف يَسْمَخْدِمُه وَهُوَ لا حل لَه؟ ». رَوَاهُ أخْمَدُء وَمُسْلِمْء وأبو داو" . 
روَا بو دَاودَ الطيالسئ وَقَال: « كيف يُوَرَنهُ وَهُوَ لا يحل لَه؟ وكيفَ 
َس يسنرف وَهُوَ لاحل ل٩‏ » . 
(۱) اآخرجه: أحمد (۳/ ۰)٦۲‏ وأبو داود .)۲۱١۷(‏ 


(۲) أخرجه: مسلم ۱/0) وأحمد »)٤٤٩/7(‏ وأبو داود .)۲۱١١(‏ 
(۳) « مسند الطيالسي » .)٠١۷١(‏ 


کتاب العدد 3 


E 


خذیٹ أبي سعيل أخرجه أيضًا الحاكة 


وصخحه» وإسناده حسنْ. وهو 
عند الدّارقطن ٩‏ ی او ا ع 
من حديثِ أبي هريره بإسناو ضعيف. وأخرجّ الترمذي“ من حديثِ 
العرباض بن شنار «أَنّ رسول الله ية حرم وطءَ السّبايا حى يضعنَ ما في 
بطونہنٌ » وأخرجة أيضًا ابن بي شيب“ من حديثِ علي بلفظ: « هى 
رسول الله ية أن توطاً حاملٌ حى تضعَ ولا حائل حى تستبراً بحيضة » وفي 
إسناده ضعفٌ وانقطاعٌ. 

توله: « أوطاس » هو واد في ديار هوازدًء قال القاضي عياض : وهو 
موضعٌ الحرب بحنين . وبه قال بعض أهل السَير . قال الحافظ" : والرًاجح أن 
واديّ أوطاس غير وادي حنین . وهو ظاهرٌ کلام ابن إسحاق في « السّيرة». 
ترله : : مجح ) ب بضم الميم» کو ثم حاءِ مهملة: : وهي الحامل 
التي قد قاربت الولادة على ما فسرهُ المصئفٌ. 

والحديثانِ يدلَانِ على أله يُحرَمٌ على الرّجل أن يطاً الأمة المسبةً إذا كانت 
TT ss‏ 


.(oV /) « E » (۲) .)۱۹٥١ /۲( » «المستدرك‎ )١( 


)۳( (۱۹۷۳) من حدیث ابی سعيد الخدری سه . 
)٤(‏ « سنن الترمذي » )٥( .)۱٤۷١٤(‏ « مصنف ابن أبى شيبة » .)۱۷٤١۲(‏ 


. )٤١/۸( «الفتح»‎ )( 


۳۸ المحلد الثامن 


ذلك العترة» والشّافعية» والحنفيةٌء واللوريٌء واللخعيْ» ومالك وظاهر 
قوله : « ولا غير حامل » أنه يجب الاستبراءُ للبكر» ويْويْده القياس على العدّة 
فإتها تحب مع العلم ببراءة الرحم. 

وذهبَ جاعةٌ من أهل العلم إلى أذ الاستبراء إلّما يجب في حق من لم تعلم 
براءةَ رحمهاء وأمّا من علمت براءءً رحمها فلا استبراءَ في حقّها. وقد رویٰ 
الرراق عن )انت ع أ فال إا انها الام عفرا ل س ها( 
شاءَ » وهو في « صحيح البخاريٰ » عنه وسيأتي. ويُويْد هذا حديت رویفع 
الآني فاد قولةٌ فيه : « فلا ينكحلَ يبا من السبايا حى تحيض » يُرشدٌ إلى ذلكَ 
ويُوَيْده أيصًا حديتُ على الآتي قريبًا فيكونٌ هذا مخصّصًا لعموم قوله: 
« ولا غير حامل » أو مقَيّدَا له. وقد روي ذلك عن مالك. قال او 
المالكية : القولٌ الجامعُ في ذلك: أن كل أمة أمنّ عليها الحملٌ فلا يلزمٌ فيها 
الاستبراءء وكلٌ من غلب على الظَنٌ أا حاملٌ أو شك في حملها أو ترد فيه 
فالاستبراء لازمٌ فيهاء وکل من غلب على الظْنٌ براءءُ رحمها لكلَهُ يجوز حصولهةُ 
فان المذهبً فيه على وجهين في ثبوتِ الاستبراءِ وسقوطه. 

ومن القائلينَ بان الاستبراء إنّما هو للعلم ببراءة الرٌحم فحيتٌُ تعلمُ البراء 
Sg SE‏ 
وأبو العبّاس بنُ تيميّةّ» واب القيّم» ورجحه جاعةٌ من المتأخرينَ ن 
الجلال» والمقبل» والمغربيء E E OY‏ 
لم توجد المثَةُ كالحمل ولا المظلةُ كالمرأةٍ المزوجة فلا وجه لإيجاب 


(۱) « مصنف عبد الرزاق » (۱۲۹۰۲)» وذكره البخاري )١٠١-٠٠۹/۳(‏ تعليقًا . 


کتاب العدد ۳4۹4 


لارا ا ا ا و ی کی روو کد ن 
حقٌ البکرٍ e‏ 

‰-وَعَنْ أي هُرَبِرَةَ قَال: قال رَسُول الله بل : « لا يَقَعَنّ رَجُل 
عَلّى امْرَأة وَحَمْلها 0 

٥-وَعَن‏ رُوَيقِع بن ٿابتِ» عن التب ب قال : « مَن كان يُؤْمِنْ بالل 
وَاليَوْم الآخر فلا يَسْق مَاءَه ولد عيره». روه أحمَد والترْمذِئ» 
وأبو داو وَرَاد: «مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر فلا يَقَع عَلَى امْرَأة 

ر :ال حت ب ا يَستبرئها » . 

a‏ « مَنْ كان يُؤْمِنْ بألل وَاليَوْم الآخر فا يكحن تيبا مِن السَبَايا 
حت تحيض » . روا ا 


ت 2 


َمَفْهُومُةُ أن بكر لا سَبْرَاً. وَقَال اب عُمَرَّ: « ذا وُهِبَث الْوَلِيدَةٌ الي 
و بيعت أ أ عنتقت لسرا بحَيْضة» ولات مته تسترا العَذرَاءُ ( کا 
الارن فی « صجیجي ١)‏ . 

وذ جَاءَ في حَدِيثِ عَن عَلِيّ عَنهُ ما الظاهِرُ حَمْلَهُ على يل ذلك ُرَو 
ربد قال : بَعَتَ رَسول الله اة عَلا إلى حَالدِ - يَعْنى إلى الْيمَن - ليفبض 


2 


الخُمْس» قاصطقى على مئه سيه قَأضْبَح وَقّذ اغَسَلَ» فلت لخالي: آلا 


(۱) « مسند أحمد» .)۳٦۸/۲(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد »)۱۰۸/٤(‏ وأبو داود »)۲۱٥۸(‏ والترمذي )۱۱۳١(‏ واللفظ له. 
(۳) «مسند أحمد» )٤( .)۱١۹/٤(‏ « صحيح البخاري » .)۱١١/۳(‏ 


0° المحلد الثامن 


ری إلى هَدًا؟ وكنت أبغضن عَليا؛ لما قَدمتا على التب يي دكزت دَلِكَ 
ل ال ا اا اف عَلا؟ » فَقُلْت: تَعَمْ. فَقَال: « لا َبْعْضهُ 
ِن لَه في الْخُمْس اتر من ذلك ». رَوَاهُ أحمَدُء والبخَارئ. 

في روات به قال : « عضت عَلئا بصا َم ابض ادا راخت رش 

ِن فرش لم أخينة إلا على بصو لاء ال : ْمك ذَلِكَ الرَجُلْ على َيل 

فصتحة فاصنا ابا قال: فكب إلى رَسول الله كل : ابْعَف إلَينا من 
تسةه قال بعت اليا لاء وَفي اسي وَصِيقة هي يِن أفضَلِ السَبيء 
قال : رو َرَج َراس يفط ُمَلنَا : یا أب الْحَسَن ما هَذًا؟ 
قال : ل رؤا إلى الْوصِيقة التي كائث في اسي َي فَسَمْت وَحَمَشت 
قَصَارَّث في الْخمُس› ثم صَارَث في أل بب بیت ال بلا کک 
علي وَوقغْت بها. ال : فَكَمَبَ الرَجُلْ ّى َب الله ي فَفُلْت 
َبعَنّني مُصَدَقَاء فَجَعَلْت أَفْرأً اكناب وَأقُول: صَدَقَ. قال : يدي 
وَالْكَتَابَ وَقَال : ابض عَلا؟ » قلت : َعَم قال : « فلا تَبْغْضَهُء وَإِنْ گنت 
نجه ارذ لَه حباء فَوألّذِي تفس مُحَمَدِ بيده لَنَصِيبُ آل عَلِيّ في الهس 
فصل مِنْ وَصِيفَة » ا: فما گا ِن الئاس أَحَد بعد ؤل التب ل حب 
إَيّ من عَليّ ». روَا خمد . 

وَفيه بيان أن بض الشُركاءِ يصح كيه في قَنْمَة مال الشركةء وَالْمُرَاد 


.)١١۹/٥( وأحمد‎ .)۲۰۷ /٥( أخرجه البخاري‎ )۱( 
.)٣١۱ ٥۰ /٥( مسند أحمد)‎ « )۲( 


کتاب العدد o1‏ 


- حديتُ أبي هريرة أخرجةُ أيضًا الطبرانيْ» وإسنادة ضعيفٌ كما تقدّمت 
الإشارةٌ إلى ذلك . قال في « مجمع الرّوائد “ : في إسناده بقَيّةٌ والحجَاج بُ 
أرطاة لاسا شدلا و يشید او دنت رويفع المذكورٌ 
بغدة وال حاديث المدكورة قله ٤‏ 


رخ رویفع آخرجة آيضًا ابن بي شيبة» والدارمي» والطبراني؛ 
والبيهقيٰ › والكاء المقدسي› وابن ا وصخحه» والرا وحسنه» 
ENE TES‏ 


SS‏ الس ية نه يوم خيبرَ عن 
بيع المغانم حى تقسمم وقال: « لا تست ماءك زرع غيرك ). وأصلة في 
ا و ع E‏ 
في سترهاء فدخلت عليها فإذا هي حبلى - فذكرَ الحديتٌ - قال : فرق اللي 
َيه بينهما » . 

وقد استدلٌ من قال بوجوب الاستبراء للمسبيّةٍ - إذا كانت حاملا أو حائلا 
يجورٌ عليها الحملْ فقط لامع عدم التجويز كالبكر والصغيرة - بحديثِ 
اهر ورويفع المذكورين. وقد تقدَمَ الكلامٌ عل ذلك واستدل بالآثر 
المذكورِ عن ابن عمرَ من قالً بوجوب الاستبراءِ على واهب الأمة وبائعها. وقد 


(۱) » مجمع الزوائد» .)٠١-۲۹۹/٤(‏ 


)۲( 0 الدارمي »)۲۳١ »۲۲۷/۲( ٩‏ و«معجم الطبراني الكبير » »)٤٤۸۲(‏ 
و « السنن الكبرى » للبيهقي (۹/ »)٦۲‏ و« صحيح ابن حبان » .)٤۸٥١(‏ 

)۳( » 2 معاني الآثار » (۳/ .)۲٠۱‏ )€( ا « )/ 07« .(ITV‏ 

.)۲۱۳۱١( سنن النسائي « )1/۷ *(. »%( » سئڻ آي داود»‎ « )٥( 


oY‏ المحلد الثامن 


حکیٰ ذلك فی ( اف عن الهادي»› والتاصر» واللخعىٌ› والتوریٌّ» 
ومالكٍ. ولم يُفَرّقوا بينَ أن يكو البائعٌ أو الواهبُ رجلا أو امرأةّء وبينَ كونِ 
المبيعة بكرا أو يبا صغيرة أو كبيرة. وقال السافعيٌ» والمويّدُ باللَهِ» وزی بن 

استدل القائلونّ بالوجوب بالقياس على عدَّةٍ الرّوجة بجامع ملك الوطء فلا 
يملکۀ غير إلا بعد الاستبراء . وأجيبَ بالفرقٍ بين الأصل والفرع بوجوو: 
أحدها: أن العدّةٌ اّما تكو بعد الطلاتق. وهذا الاستبراء قبل البيع. ومنها: 
تنافي أحكام الملكِ والتكاحء وإلَا لزم أن لايصحٌ الجمعُ بينَ الأختين في 
الملك قياسًا على عدم صكة التكاح. ومنها: أن العدَّةّ إنّما تجبُ على المرأة 
لاعلى الرّوج. ومنها: أن العدَّةٌ إِنّما تجبُ على الرّوجة بعد الدذخولٍ أو 
الخلوة» ويجبٌ الاستبراءُ عندهم في الأمة مطلمًا. 

فالحق أن مثل هذا القياس المبنيّ على غير أساس لا يصلح لإثباتِ تكليف 
شرعيٰ على جميع الاس . وكما أنه لا وجه للإيجاب لا وجة للاستحباب؛ لأنٌ كل 
واحدٍ منهما حكمٌْ شرعيٌ . والبراءءةٌ الأصليّةٌ مستصحبةٌ حى ينقلَ عنها ناقل 
صحي» ولیس في كلام ابن عمرَ المذكور ما يدل على أن الاستبراء على البائم 
ونحوه» بل ظاهره أنه على المشتري» ولو سل فليس في كلامه حجْة على أحدِ. 
الجمهور إلى الوجوب» واحتجُوا بالقياس على المسبية بجامع تَجددٍ الملكِ في 
الأصل والفرع . وذهبً داودٌ والبّىْ إلى أنه لا يجب الاستبراءٌ فى غير السّبى . 


. )۱۳۸/٤( «البحر»‎ )۱( 


کتاب العدد Yor‏ 


أا داودٌ فلانّةُ لا يقو بثبوتِ الحكم الشرعيّ بمجرَدِ القياس» وأمًا البنّي فلانه 
غد الك ار اة امتا کا وکر لا ت عل من ترو 
امرآة أن يستبرتها بعد المد ورد بالفرق 8 اللكاح والملك؛ فان النكاح 
لايقتضي ملك الرّقبةء كذا في «البحر». Re N,‏ 
لادخلَ له في محل التّراع» فلا يقدح به في القياس . 
واستدلٌ في « البحر » للجمهور بقول على : « من اشترى جارية فلا يقرا 
حى تستبراً بحيضة » قال : ولم يظهر خلافةُ . وقد عرّفناك غير مرَةٍ أن السُكوت 
في المسائل الاجتهاديّةٍ لا يدل على الموافقة لعدم وجوب الإنكارٍ فيها على 
المخالفبِ» والأولى التعويل في الاستدلالِ للموجبينَ على عموم حديثِ رويفع 
وأبي هريرةً؛ فن ظاهرهما شامل e‏ والتّصريح في 
آخر الحديثِ بقوله : « فلا ينكحنٌ ثمِبًا من السّبايا » ليس من باب القَييدِ للمطلقِ 
أو التخصيص للعامٌ» بل من التنصيص على بعض أفرادِ العام . 
ويُمكنْ أن يقال : إِدٌ قولةُ في الحديثِ: « من السّبايا » مفهومٌ صفةٍ فلا يكون 
من النصيص المذكور إلا عند من لم يعمل بء وأوضح من ذلك حديتُ 
أبي سعيدِ المتقدّمُ فإنٌ قولة : « لا توطاً حاملّ حى تضعَ» ولا غير حامل حى 
تحيض حيضة » يشمل المستبرأةً ونحوهاء وكونٌ السّبب في ذلك سبايا اا 
لا يدل على قصر اللَفظٍ العام عليهنً؛ لما تقر أن العبرةً بعموم الفظ 
لا بخصوص السبب» فیکون ذلك عامًا لکل من لم يجوز خلو رحمهاء لا من 
کال رحمھا خاليًا بيقين كالصًغيرة والبكرٍ كما تقد تحقيقٌ ذلك . 
وظاهرٌ حديثِ رويفع وما قبلةُ أنه لا فرق بين الحامل من زت وغيرهاء 
فيجبُ استبراء الآمة التي كات قبل ثبوتِ الملك عليها تزني» إن كانت حاماذ 
[ نیل الأوطار - ج ۸ ] 


of‏ المحلد الثامن 


فبالوضع» وإن کانت غير حامل فبحيضة› ويؤید هذا حديثُ الرّجل من 
الأنضار الذي ذكرناهُ في اول الباب. 

تول : « فاصطفی عليّ منة سبي » إلخ» يُمكنُ حمل هذا على أ السةٌ الي 
أصابها كانت بكرا أو صغيرة أو كان قد مضى عليها من بعدِ السّبي مقدارٌ مدَةٍ 
الاستبراء؛ لأا قد دخلت في ملك المسلمينَ من وقتِ السّبي» والمصيرٌ إلى 
مثلِ هذا متعيَنْ للجمع بين وبين الأحاديثِ المذكورة في الباب. 

وظاهرٌ هذا الحديث وسائر أحاديث الباب أنه لايُشترط في جوازِ وطء 
المسبية الإسلامٌ» ولو کا شرطا ليه يا ولم بيه ولا يجوز تأخيرٌ البيانِ 
عن وقتِ الحاجة وذلك وقتهاء ولا سيّما وفي المسلمينَ في يوم حنين وغيره 
من هو حديتٌ عه بالإسلام يخفى عليهم مثلٌ هذا الحكم» وتجويڙ حصول 
الإسلام من جيم السّبايا وهن في غايةٍ الكثرةٍ بعيدٌ جدّاء فن إسلام مثلِ عدو 
المسبيّاتِ في أوطاس دفعة واحدةٌ من غير إكراءِ لايقول بألّهُ يصح تجويزهُ 
عاقل» ومن أعظم المويْداتِ لبقاءِ المسبيّاتِ على دينهنٌ ما ثبت من رده يلا 
لهنٌ بعد أن جاء إليهِ جماعةٌ من هوازنٌ وسألوهة أن يرد إليهم ما أخدً عليهم من 
الغنيمة» فرد إليهم السَبِيّ فقط . 

وقد ذهب إلى جواز وطء المسبيّاتِ الكافراتِ بعد الاستبراء المشروع جماعة 
منهم طاوسّ» وهو الظَاهرٌ لما سلف . وفي الحديث الآخر منقبةٌ ظاهرة لعل 
كه ومنقبةٌ لبريدةًء لمصير علي أحبً الاس إليهء وقد صح « أنه لا يُحبةُ إلا 
مؤمنْ ولا بغضة إلا منافقٌ »٠‏ كما في « صحیح مسلم » وغيره. 


(۱) صحيح مسلم » (۱/ -). 


کتاب الرضاع oo‏ 


كتابٌ الرّضاع 


باب عَدَدِ الرَصَعَات الْمُحرّمَةٍ 


ی 


e‏ ِثَةً: أن لبي بل قَال: «لا حرم الْمَصَهُ 


۷-وَعَنْ « أن رَجُلا سَألَ الي کل : ثَحَرَمُ الْمَّصة؟ 
فَقَال: « ل تَحَرَمٌ الرَضَعَةَ ضعَة وَالرْضعَتَانِ» وَالْمَصهٌ وَالْمَصَتَانِ ». 


وَفي روَايَةَ َالَف : « دخل عراب على نبي الله بيا وَهُوَ في بتي َال : 
يا ئي الله ئي کائث لي رأة قََرَوجُتُ عَلَيها أخُرَ» َرَعَمَث مراي 
وى انها أَرَصَعَتِ مراي الْحُذتّى رَضعَةَ أو رَضَعَتَين . فَقَال الي کل : 
«لا: تَحرَمُ تَحَرْمٌ الْإمَلَاجَةٌ ولا الْإمْلَاجَتَان ATT‏ ومنل" . 


۸-وَعَن عبد الله بن الرَبَير : أن اللي بلا قَال: « لا حرم مِنَ 


2 


الرَصَاعَة الْمَصةُ وَالْمَصَسَانِ ». E‏ وَاللَسَائِيٰ» وَالترْمذِيٰ . 


(۱) أخرجه: مسلم (٤/٦٩١۱)ء‏ وأحمد »)۲۱١ ۰۹۵ /٦(‏ وأبو داود (۹۳٠٠۲)ء‏ والترمذي 
»)٠١(‏ والنسائي (۱۰۱/7)» وابن ماجه .)۱۹٤١(‏ 

(۲) أخرجه: مسلم ۰/0 ۱۷( وأحمد ۳۳۹/7 .)۳٤١‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (/)» والنسائي 0/0( وأشار إليه الترمذي في « جامعه » 


.)۱۱١١( عقب‎ 


١ ۳٦‏ لمحلد الثامن 


حدیت عبد الله بن الزبير أخرجة أيضًا ابن حبًان"“» وقال الترمذى: 
الصَحيح عن أهل الحديثِ من رواية ابن الزبير عن عائشةٌ. كما في الحديثِ 
الأَوَلٍ» وأعلّةُ بُ جرير الطبريٰ بالاضطراب» فنَهُ روي عن ابن الزبير» عن 
آبیہء وجعَ ابنْ حبَّان بینھما بإمکانِ أن يکود ابن الربیر سمعه من كل منهم» 
وفي الجمع بعد كما قال الحافظ. ورواهٌ التساتي"“ من حديث أبي هريرةً. 
a SE‏ 

ترله: ١‏ الرّضعةٌ ) هي المرَه من الأضاع» وا و و 
اقم الصَبي الثّدي فامتص منة ثم تركة باختيارهِ لغيرٍ عارض كان ذلك رضعة . 
وفي «القاموس »: رَضعَ امه كسَمِعَ وضرب رَضعًاء E‏ 
ویکسران» ورَضعًا كتف فهو راضعٌ» إلى أن قال : امتص ٹدہا. ثم قال في 
مادّة مصصته : إلَهُ بمعنى شربته شربًا رفيقًا. وفي « الضياء » أن المصَةً الواحدةٌ 
من المص» وهي أخل اليسير من الشُيءِ. 

قرله: «الإملاجةٌ ولا الإملاجتان» الإملاجة: الإرضاعةٌ الواحدةُ 
المصّة. وفي «القاموس »: ملح الصّبِيٌ أمَهُ كَصَرَ وسَمِعَ : تناول ثديما بأدنى 
فمهء وامتلجٍ اللْبنّ: امصَة. وأملَجة: أرضعهُء والمليج: الرْضيع . انت 

والأحاديُ المذكورةٌ تدل على أن الوّضعة الواحدة والرضعتين والمصَةً 
الواحدة والمصّتين والإملاجة والإملاجتين لا يشت ا حكم الرّضاع الموجبُ 


(۱) « صحیح ابن حبان » .)٤۲۲١(‏ (۲) « سنن النسائي الكبرى » .)٥١٤۳۷(‏ 
(۳) فى « القاموس “: ورَضاعة. 


کتاب الرضاع ov‏ 


وتدل هذه الأحاديتُ بمفهومها أن اللات من الرّضعات أو 
التَحريمّ . وقد حكى صاحبٌُ «البحر» هذا المذهبًّ عن زيدِبنِ ثابتِ» 
وأبي ثور وابن ن المنذر. انتهی . وحکاه « البدر التّمام » عن ف 
وداود الظاهريء وأحمد في رواية» ولکنَه يُعارض هذا ا القاضيّ بأد 
ما فوق الاثنتين يقتضي اللًَحريمَ ما سيأتي من أذ الرضاعٌ المقتضيّ للحريم هو 
الخمس الرضعات› وسيأتي قي ذلك وذكرٌ من قال به. 
نعم هذه الأحاديتُ دافعةٌ لقول من قال : إن الرضاعَ المقتضي للّحريم هو 
CT A‏ 
ما فوقها؟ وسيأتي ذکرٌ ما تمسّکوا به . 
۹-وَعَن عَائشَة انها قَالَٺْ: کان فيمَا نَل من الْقُرَآن : عَشَرُ رَصَعَاتِ 
مَعْلومَاتِ ثم يخن بخُمْس مَعْلُومَاتِ› قوفي رَسُول الله 4ي 
وَهُنَّ فيمَا قرا مِن الْقُرآنِ. روه ملم وَأبو داودَ» وَالنَسَائ. 
وَفي لَفظ : الث وهي تَذكرُ الَذِي يُحَرّمُ مِن الرَضَاعَة : تَرَلَ في الْقَرَآنِ 
عَشرُ رَضَعَاتِ مَعْلْومّات› م نَل اا ات روه مُنله". 
وَفي لفظ قالت: نل في الْفُرآن : عَشْرُ رَضَعَات مَعْلُومَات» يځ من 
ذلك حمس وَصَارَث إلى حمس رَضَعَاتِ مَعْلومَاتِ» قوفي رَسول الله ي 
وَالأَمْرُ على دَلِكَ. رَوَاهُ الترْمذِي : 


)۱( أخرجه : مسلم »)۱۹۷/٤(‏ وأبو داود (T°)‏ والنسائی (7/*). 


(۲) « صحیح مسلم » 11۷/0« .(I1A‏ 
(۳) « جامع الترمذي » (عقب .)١٠١١‏ 


۸ المجلد الثامن 


وَفي لَفْظ : كان فيا انَل الله عَرّ وَجَلَ من الْفُرآن فم تم سقط : لا يُحَرَمٌ إلا 


عَشرٌ رَضَعَاتِ اوا مغلوفات: روه ا 


۰-وَعَن عَاِقَة: أن رَسُول الله لا مَرَ امرأة آي حُدَيفَة فأرْضَعَث 
سَالِمَا حمس رَضصَعَات وکا يَذْخُل عَلَيهَا ِلك الرَّصَاعَةٍ : EA‏ م 
في روَاية : أن أا ية ّى سَالِمَّا وَهُو مَوْلّى لامرأةٍ من ناء كما 
تى الي با رَبدَاء وَكانَ مَن تَبنى رَجُلا في الْجَاهلية دَعَاهُ الاس ابه 


وَوَرِتَ مِيرَائه» حى آنل الله عر وَجَل «ادغوهم ايهم هو أقسط عند 
الَو ن تلا ا هم فيخرنڪم فی لين رلک [الأحزاب: ]١‏ فَرْذُوا 
إلى آبائهم فمن لَمْ لَه أت كَمَولّی وَأ في الڏين» فَجَاءَث سَهْله 
قَالّث: يا رَسُول الله» كا تَر سَالمَا وَلَدَا يَأوِي معي وَمَعَ ابي حُدَيِفَةَ 
وَيرّاني فُضلاء وذ رل الله عر وَجَلَ فيه ما قذ عَلِمْتَ» فَمَال : « أَرْضِمِيه 
حَمْس رَصَعَاتِ ». كان بمَْرِلَة وَلَدِهِ مِنَ الرَصَاعَة. رَوَاهُ مالك في 
رطا وا 


حديت عائشة في قصَة سالم أخرجَ الرواية من النّسائيٰ عن جعفر بن ربيعةً 
عن الڙهريٰ کتابةه عن عروة» عنها. ورواه الشافعىْ فی ( الام » عن مالك»› 
ا < ا O A e (4) «e fs‏ 
عن الزهريّ» عن عروة مرسلا. ورواهٌ أيضًا عبد الرَرَاتق“ . وأخرح الرّواية 
(۱) « سنن ابن ماجه .)۱۹٤۲( ٩‏ (۲) «مسند أحمد» .)٠٠۵ /٦(‏ 


)( أخرجه : مالك (ص٤۳۷)›‏ وأحمد 1/0*(« واللفظ له. 
)٤(‏ « مصنف عبد الرزاق » .)۱۳۸۸٩٤(‏ 


کتاب الرضاع ۳۹ 


اتانيه عنها أبو داود. وأخرجها أيصًا البخاريٰ في المغازي من (« صحيحه »° 


من طريتي عقيل» عن الرهريّ» عن عروةء عنها إلى قوله: « فجاءت سهلة 
ال ية قال: فذكرّ الحديك. ولم يسق بيه وساقها البيهقيّ في 
« سننه » من هذا الوجه كرواية أبي داود. ورواها أيضًا البخاريّ من رواية 
شعيب بن أبي حمزةً» عن الرهريٰ» عنهاء وساق منها إلى قوله: «وقد 
أنزلً الله فيه ما قد علمت ». 

قله معلومات ٤‏ فيه إشارة إلى أله لا يقبت حك الرضاع إلا بعد العلم 
بعدد الرّضعاتِ» وأنهُ لا يکفي القن بل يرجح مع ومع لَك إلى الأصل 
وهو العدمٌ. قوله: « وهنّ فيما بُقرأً» بضمٌ الياءء وفيه إشارةٌ إلى أنه تأخْرّ إنزالٌ 
الخمس الرضعات› فتوفي لاز وهن قران ا ترله: « فضلا ) بضم الفاءِ 
والصَادِ المعجمةء قال الخطابن أي : مبتذلةً في ثياب مهنتها. انتهئ. والفضل 
من الرّجال والئساء: الذي عليه ثوب واحدٌ بغير إزار» وقال ابنُ وهب: أي 
مكشوف الرأس . 

وقد استدلٌ بأحاديث الباب من قال : إِلَهُ لا يقتضي التَحريم من الرّضاع إلا 
aS E A O O‏ 
ابن مسعودٍ» وعائشةًء وعبد الله بنُ الزبير» وعطاءٌ» وطاوس» وسعید بنُ 
جبير» وعروة بن الرُبير» واللْيتُ بن سعد والشّافعيْ» وأحمدٌ في ظاهر مذهبه 
وإسحاق وان حزم وجاعة من أهل العلم» وقد روي هذا المذهبُ عن علي بن 


)۱( «( صحيح البخاري » .)٠°٥-1۰٤/٥(‏ 
(۲) « سنن البيهقي » (۷/ .)٤٥۹‏ 


۳۰ المجلد الثامن 


أبي طالب ته وذهبَ الجمهور إلى أن الرّضاعَ الواصل إلى الجوفِ يقتضي 
التَحريمَ وإن قلً» وقد حكاه صاحبُ «البحر» عن علي وابنِ عبّاس» 
وابن عمرَء والتوریٌء› والعترة» وأبي حنيفة وأصحابهء ومالكٍ» وزيدِ بن 
أوس. انتهی. وروي أيضًا عن سعيكِ بن المسيّب» والحسن› والڙهريّ» 
وقتادة» والحكم» وحمًَاد» والأوزاعيٌ. 

قال المغربيٌ في «البدر »: وزعم اللْيتُ بن سعد أن المسلمينَ أجمعوا على 
أن قليل الرّضاع وكثيرةُ يُحرّمٌ من مايُفطرٌ الصّائم» وهو روايةٌ عن الإمام 
أحمد. انتهى . و عن اللْيث أله ESS‏ 
قذّمنا ذلك» ا ا الإماع؛ نه يبعذ كل البعِ أن 
يحكيّ العام الإجماعَ في مسألة ويُخالفها. ۰ 

وقد أجابًّ أهلٌ القولِ اللّاني عن أحاديث الباب التي استدل با أهلْ القول 
الأول بأجوبة: منها: أا متضمُنة لكونٍ الخمس الرّضعاتِ قرآئاء والقرآنُ 
شرطة التّواترٌ» ولم يتواتر محل لزاع . وأجيبً بان كود النّواتر شرطا ممنوعًء 
والسندٌ ما أسلفنا عن أئمةٍ القراءاتِ كالجزريّ وغيره في باب الحكة في الصلاءٍ 
بقراءة ابن مسعودٍ وأبيٰ من أبواب صفة الصلاةء فإنَه نقل هو وجاعةٌ من اَم 
القراءاتِ الإجماع على مايُخالف هذه الذّعوىء ولم يُعارض نقلةُ ما يصلح 
لمعارضته كما بنا ذلك هنالك. 

وأيضًا اشتراطُ التواتر فيما نسح لفظة على رأي المشترطينَ ممنوعٌ. وأيضًا 
انتفاء قرانيته لا يستلزم انتفاء جيه على فرض شرطيًة التواتر ؛ لأ الحجْةً 
ثبتت بالظنٌّ» ويب عندة العمل . وقد عمل الأئمةٌ بقراءة الآحادِ في مسائل 


کتاب الرضاع ۳1 


كثيرة: منها قراءءُ ابن مسعود: ١‏ فصيام ثلاثة أيّام متتابعاتِ » وقراءةٌ بي « وله . 
ا اتن © هورق الجا عل دلت رلا معا 3 غرها: 

وأجابوا أيضًا بأنٌ ذلك لو كان قرآا لحفظ لقوله تعالى : تًا حن َرأ الذكر 
وا َم فظو [الحجر: .]٩‏ وأجيبًّ بأد كونه غير محفوظ ممنوعٌء بل قد 
حفظة الله برواية عائشة له وأيضًا المعتبرٌ حفظ الحكم» ولو سلم انتفاء قرانيته 
عل جيم التقادیر لكان سلة؛ لكونِ الصحابي راويا له عنهُ ية لوصفه له 
بالقرآتة وهو يستلزمٌ صدوره عن لسانه» وذلك كاف في الحجَيّة؛ لما تقَرَرَ 
في الأصول من أن المرويي آحادًا إذا انتفى عنهُ وصف القرآنيّةٍ لم ينتف وجوبُ 
العمل به كما سلف . 


واحتجوا أيضا بقوله تعالی: راڪم الى ارصمتكچه [الساء: ]۲۳١‏ 
وإطلاق الرّضاع يُشعرٌ أنه يقعٌ بالقليل والكثير» ومثلٌ ذلك حديتُ: « يحرم من 
الرضاع ما يحرم من السب »* ويجاب ان مطل مق ا ما : 

واحتجُوا بما ثبت في « الصحيحين » عن عقبةٌ بن الحارث أنه تروَجَ أمٌ يحيى 
بنك أبي إهاب لذي سيأتي في باب شهادةٍ المرأةٍ الواحدة بالرضاع» فان اللَيّ 
ييه لم يستفصل عن الكيفيّة» ولا سأل عن العدد. ويجاب أيضًا بان أحاديتٌ 
الباب اشتملت على زيادةٍ على ذلك المطلق المشعور به من ترك الاستفصالء 
فع الخد جاه عل أنه مك أن يكوت ترك الاإسفصال لس الان م ل 
للقدر الى بد ارت 


فإن قلت : حديتٌ: « لا يُحرَّمٌ من الرّضاع إلا ما فتق الأمعاء ““ يدل على 


() سیاتی یله پبابین: (۲) أخرجه: الترمذي .)١٠١١(‏ 


ل۳ المحلد الثامن 


عدم اعتبارٍ الخمس؛ لأنٌ الفتقَ يحصل بدونا. قلت : سيأتي الجوابُ عن ذلك 
E‏ الحديثِ» فالظاهرٌ ما ذهب إليه القائلونً باعتبارٍ الخمس. 

وأمّا حديتُ: «لا ترم الرّضعة والرّضعتان » وكذلكَ سار الأحاديثِ 
المتقدمة في الباب الأول - وقد سبق ذكرٌ من ذهب إلى العمل بها - فمفهومها 
يقتضي أن ما زادَ عليها يُوجبٌ التَحريمَ» كما أن مفهومٌ أحاديثِ الخمس أن 
ما دونها لا يقتضي التحريم » فيتعارض المفهومانِ ويُرجِعُ إلى الترجيح › ولکلّه 
قد ثبت عند ابن ماجه' بلفظ : « لا ي ُحرّمٌ إلا عشرٌ رضعاتِ أو خم » كما 
EN‏ وهذا مفهوم حصر وهو أولى من مفهوم العدد. وأيضا قد ذهب 
بعض علماء البيان ن کالرمخشریٰ إلى أن الإخبارَ بالجملة الفعلية المضارعبة يميد 
الحصرَ› والإخبارَ عن الخمس الرُضعاتِ بلفظ « يحرْمنَ ٩‏ كذلك. 

ولو سل استواءٌ المفهومين وعدم انتهاض أحدهما كان المتوجُة تساقطهماء 
وحمل ذلك المطلق على الخمس لاعلى مادو إلا أن يدل عليه دليلٌ ؛ 
ولا دليل يقتضي أن ما دود الخمس يُحرَمٌ إلا مفهوم قوله: « لا تحرّمٌ الرَضعةُ 
والرّضعتان » والمفروض أنه قد سقط » نعم لا بد من تقييدِ الخمس الرّضعاتِ 
بكونها في زمن المجاعة لحديثِ عائشة ئشة التي في الباب الذي بعدَ هذا. 

وما حديتُ ابن مسعود عند أبي داود"“ مرفوعًا : «( لا رضاع ل 
العظمَّ وأنبت اللْحمَّ » فيْجابُ بأد الإنبات والإنشارَ إن كانا يحصلانِ بدونِ 
الخمس ففي حديث الخمس زيادة يجب قبولها والعملٌ بهاء وإن كانا 
لا يحصلانِ إلا بزيادةٍ عليهاء فيكونٌ حديتٌ الخمس مقَيّدًا بهذا الحديثِ لولا 


(۱) « سنن ابن ماجه .)۱۹٤۲( ٩‏ () « سنن أبي داود ٩‏ (۲۰۵۹). 


نه من طريتي أبي موس الهلاليّ» عن أبيه» عن ابن مسعود. وقد قال 

أبو حاتم : إن آبا موس وأباه مجهولان . وقد أخرجه ا من حدیث 

أبي حصين» عن أبي عطيةَ قال : جاءَ رجل إلى أبي موسي فذكرهُ بمعناءً» 

وهذا على فرض أهُ يُفيدٌ ارتفا الجهالة عن أبي موسىء لا يُيدٌ ارتفاعها عن 

أي فاا يتفن الخديت لقند أخاديت الخمس بإنشار الحظ وإبات الل : 
وفي حديث عائشة المذكور في قصَة سالم دلي على أن إرضاعً الكبير 

يقتضو التحريمء وسياتي تحقیی ذلك . 

باب ما جَاءَ فى رَضَاعَة الكبير 
۱- ڪن رَيَِبَ بٿ آم سَلَمَهَ قَالّث: قَالّث آم سَلْمَةَ لِعَاِشَةً: نه 

يَذخُل عَلَيك الْعُلَامٌ الأيِفَعُ الْذِي ما أجبُ أن يذل عَلَي؟ قَمَالث عَائِشة : 

ما لَك فی رَسول الله ل أَسْوَة حَسَتَة؟ وَقَالّتْ: إِنّ امُرَأةَ أبى حُدَبْمَةً قلت : 

ا رَسول الله إن سَالِمَا يحل علي وَهُوَ رَجُل وفي تفس آي حُديفَة مه 

شَىءَ» فقَال سول الله ية : « أزضعيه حى يَذْحُلَ عَلَيك » . روَا خمد 

(Ds osr 

ومسلم : 

(۱) « سنن البيهقى » .)٤٦١/۷(‏ 

)۲( حاشية : هذا في كلام «التلخيص » وما بعده من كلام الشارح وفيه نظر ؛ فإن المراد في 
حديث البيهقي قوله : «جاء رجل إلى أبي موسى » وهو آبو موس الأشعري الصحابي 
ولم يكن في السند هذا أبو موسئ الهلالي ولا ابنه فهي طريق صالحة ولفظه في «سنن 
البيهقي» . ثم ساق في الحاشية سنده ومتنه » ثم قال : وذكر أنه رواه الثوري عن أبي 
حصين . . . إلى قوله ما أنبت اللحم والدم . انتهى . فهذا كما ترى ليس في سنده أبو 
موسى الهلالي بل الأشعري › وقد ساقه في «الهدي» كذلك ولم يتكلم عليه . 
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4ل المحلد الثامن 


وَفي رواية عن ريب ء عن اما م سَلَمَه آنا الث : أ سائر زواج 
کک يُذخلن عَلَيهِنَ أَحَدَا لَك الرَضَاءَة و فلن لِعَاِشَةً: ما تَر هذا 

ا رُخَصَة أرْخَصَها ر سول الله اة سام حاص صةَ٬‏ قَمَا هو دَاخِل عَلَيتا خد 
الز تاف و لارا رو اخ وَمُسْلِمْ وَاللَسَائِيٰ› وَابْنْ مجه . 

e E OEE 
من المهاجراتِ» وزينبُ بنث أمٌ سلمة وهي ربيبة النَبىّ بيا . وروا من اللَابعينَ‎ 
القاسم بن محمّد» وعروة بن ا ومد ا ورواه عن هؤلاءِ‎ 
الرهريٰ» وابنْ أبي مليكة» وعبد الرّحمن بن القاسم» ويحيى بن سعيدٍ‎ 
الأنصاريٰ» وربيعة . ثي رواهُ عن هؤلاءِ ايوب السختيانيٰ» وسفيان الئوريٰ›‎ 
وسفيانٌ بن عيينةً» وشعبةًء ومالك واب جریج» وشعیبٌ» ویونس»›‎ 
وجعفرٌ بن ربيعةً» ومعمرٌ» وسليمان بن بلالٍ» وغيرهم. وهؤلاءِ هم أئمه‎ 
الحديث المرجوعٌ إليهم في أعصارهم» ثي رواهُ عنهم الجمٌُ الغفيرُ والعدد‎ 
. الكثيرٌ . وقد قال بعض أهل العلم : إل هذ السَلهٌ بلغت طرقها نصابً الواتر‎ 

وقد استدلٌ بذلك من قال : إذٌ إرضاعَ الكبير ثبت به التحريمُ» وهو مذهبُ 
مير المؤمنينَ علي بن أبي طالب كما حكاهُ عنه ابن حزم» وأمّا ابن عبد البرٌ 
فأنکرَ الرّواية عنه في ذلك» وقالٌ : لا يصح . وإليه ا عائشة» وعروة بن 
الربير» وعطاء بن أبي واللْيتُ بنُ سعلِ» وابنُ عليه وحكاءُ النّوويّ عن 
(۱) أخرجه: مسلم (٤/۱۹۹)ء‏ وأحمد (/۳۱۲)ء والنسائي (۱۰۹/7)» وابن ماجه 


.)۹٤۷( 


وليس في رواية ابن ماجه ذكر « أم سلمة». 
وراجع : «تحفة الأشراف » .)٥۷ /١۳١(‏ 


داود الظاهری") وإليهِ ذهب ابن حزم . ويُوبْدٌ ذلك الإطلاقات القرآنيَةٌ كقوله 
تعالی : يئڪم اې أرصعتك ك ي الرَضلعَةه [الساء: .]۲۳١‏ 

وذهبَ الجمهور إلى أن حكم الرّضاع إنْما يثبتٌ في الصخير» وأجابوا عن 
قصَةٍ سالم أا خاصَةٌ به كما وقعّ من مهات المؤمنينَ لما قالت لهِنٌّ عائشة 
بذلكڭ E‏ وأجيبً بان دعوى الاختصاص تتا إلى دليل وقد اعترفنَ 
بصكة الحجًة التي جاءت بها عائشةً ولا حجة في إبائهنّ لها كما أثهُ لا حجةَ 
فى أقوالهنٌ؛ ولهذا سكتت أم سلمة لا قالت لها عافشة: « أما للف في 
سول الله أسوةٌ حستة؟ » ولو كانت هذه السلَةٌ مختصَةٌ بسالم لبيّنها رسو ل الله 
کی كما بن اختصاصض بي پردة بالتّضحية بالجذع من المعزء واختصاص 
خزيمة ا شهادتةُ كشهادة رجلين . 

وات ابا ری نسخ قصةَ سالم المذكرزة اواسغدل عل ذلك بادا 
كانت في E TT N‏ : عشم ايهم [الأحزاب: ]١‏ 
وقد ثبت اعتبارٌ الصغر من حديث ابن عبّاس» ولم يقدم المدينة إلا قبل الفتح › 
ومن حديثِ أبي هريرة ولم بُسلم إلا في فتح خيب . ورد ذلك بأنُما لم يصرحا 
بالسماع من ابن با وأيصًا حديتُ ابن عباس مما لا تبت به الحجَةٌ كما 
سيجيءُ» ولو کان اسح صحيحًا لما ترك النَشبْكٌ به أَمَهاتُ المؤمنينَ 

ومن أجوبتهم أيضًا حديتُ: « لا رضاح إلا ما فتقَ الأمعاء وكا قبل الفطام » 
وحديتٌ: « إِنّما الرضاعة من المجاعة » وسيأتي الجوابُ عن ذلك كما سيأتي 
الجوابٌ عن حديث : « لا رضاح إلا ما كانَ ذ في الحولين ». 


)١(‏ حاشية بالأصل : قال في «الفتح» : وفي نسبة ذلك إلى الظاهري نظر . اه 
انظر «الفتح» )۱٤۹/۹(‏ . 


۳ المحلد الثامن 


وقد اختلفوا في تقدير المدَة التي يقتضي الرّضاعٌ فيها التحريم على أقوال: 
الأول :ل يحرم من إلا ما كال ذ في الحولين» وقد حكاهٌ في « البحر » عن 
عمر» وان عبّاس» وابن مسعوو» والعترة» والشّافعيّ» وأبي حنيفةًء 
والئّوریٌ» ا صالح»› ومالك وزفرَّ» ومحمَدٍ. انتهی. وروی 
أيضًا عن آبي هريرء ابن عمرَء وأحمڌ» وأبي پُوسفت» وسعيڊ بن السيب» 

والشعبيّ وابن شبرمةء وإسحاق» وأبي عبيدِ» وابن المنذر. 

القول النّاني : أن الرضاعَ المقتضيّ للتّحريم ما كان قبل الفطام» وإليه ذهبت 
أم سلمةًء وروي عن علي ولم يصح a‏ عن ابن اس٤‏ وبه قال 
الحسنْ» والڑهری» والأوزاعيْ» وعكرمة» وقتادةٌ. 

القول اللَالتُ : أن الرضاعَ في حال الصغر يق يقتضي التَحريمَ ولم يحدَهُ القائلْ 
بحد» وروي ذلك عن أزواج الى بي ما خلا عائشةً وعن ابن عمرَ٬‏ 
وسعيدِ بن المسيّب . 

القول الرَابعٌ : ثلاثو شهرَّاء وهو روايةٌ عن أبي حنيفةًء وزفرَ. 

القول الخامس : في الحولين وما قارهماء روي ذلك عن مالك» وروي عنهُ 
أ الرضاعَ بعد الحولين لا ر يُحرَمٌ قليلة ولا كثيره كما في « الموطإ». 

القول السّادس: ثلاث سنينّ» وهو مرويّ عن جماعة من أهل الكوفة» وعن 
الحسن بن 2 


القول السّابِعٌ : سبعٌ سنينّ» روي ذلك عن عمرَ بن عبد العزيز . 


. )۳۷٤( «الموطاً»‎ )( 


کتاب الرضاع ۳Y‏ 


القول اللّامنْ: حولانِ واثنا عشرَ يومّا» روي عن ربيعة. 

القول الاسم : أن الرّضاعَ يُعتبرٌ فيه الصعرُ إلا فيما دعت إليه الحاجة 
كرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله على المرأة ويش احتجابها من 
واه دعب شي الاسام ابن ت. 

وهذا هو الرّاجح عندي» وبهِ يحصل الجمعُ بين الأحاديث» وذلك بأن 
تجعل قصةٌ سالم المذكورةٌ مخصصة لعموم: « إنما الرأضاع من المجاعة » و: 
« لا رضاع إلا في الحولين » ول رضاعَ إل ما فتقَ الأمعاءَ وكان قبل 
الفطام » و : « لا رضاح إلا ما أنشرَ العظمَ وأنبت الحم » E aS‏ 
N EE‏ الأحاديث على أنه لا حك لرضاع الكبير مطلقًاء 
EE BE E‏ 
وا ا و ا اا ا 

ويُوَيْدٌ هذا أن سوال سهلةً امرأة أبي حذيفةٌ كاد بعد نزول آية الحجاب» 
وهي مصرَّحة بعدم جواز إبداءِ الرّينة لغير من في الآية» فلا يُخص منها غير من 
استثناء اللَهُ تعالى إلا بدليل كقصة سالم وما كان مماثآ لها في تلك العلَة الي 
هي الحاجةٌ إل رفع الحجاب من غير أن بيد ذلك بحاجة مخصوصة من 
الحاجات المقتضية a‏ الحجاب» ولا بشخص من الأشخاص› ولا بمقدار 
ن عفر ارم ره وقد کک ی ت ا ا ا ا 2 « إن 
سالمًا ذو 8 فقالٌ : أرضعيه » . 

وينبغي أن يكودً الرَّضاعٌ خمسَ رضعاتٍ؛ لما تقَدَمَّ في الباب الأول . 


قوله: «الغلامٌ الأيفعُ » هو من راهق عشرينَ سنة على ما في «القاموس ». 


۲-وَعَن أمٌ سَلَّمَةَ قَالَّتْ: قال رَسول الله ية : ( لا يُحَرّمُ من الرْصاع 
إلا ما تق الْأَمْعَاءَ في الذي وَكَانَ قبل الْفِطًام ». روه الترْمِذِيٰ وَصَحَةٌ . 

۳ - وَعَنْ ابن عييئة› عن عمُرو بن دیتار› عن ابن عباس قال : قال 
رَسول الله 4 : « لا رَصَاعَ إلا ما كان في الْحوْلّين ». روه الدَارَفطنه“ 
وٿال : لَمْ يُِْذهُ عَنْ ابن عُيَية عَيرُ الْهَيّْم بن جَميل› وُو ِقَةٌ حَافظ . 

٤‏ -وَعَنْ جَابر» عن اللي بيا قال : « لا رَضَاعَ بعد فصًالٍء ولا بم 
َع اتلام ». رَوَاهُ أبو داد الطيالِسئ فى « مُسَْدِو» . 

٥-وَعَنْ‏ عَائِشة الث : « دحل على رَسول الله بي وَعنْدِى رَجُلء 
فقّال: « من هَا؟ » قلت : أخي من الرَصَاعَةء قَالّ: يا عَاقِشَةء أنْظرْنَ مَنْ 
إخوائْكنٌ فَإنَمَا الرَضَاعَةٌ من الْمَجَاعَة ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الترمذى” . 
لصغر سنّها إذ ذاك. 
(۱) « جامع الترمذي » .)١٠١۲(‏ 

وراجع : (لإرواء » (1/۷(. 


(۲) « سنن الدارقطنی » .)۱۷٤ /٤(‏ 
وراجع : « التلخيص » .(A/)‏ 

(۳) « مسند الطیالسی » .)۱۸۷١(‏ 
وراجع : » الإرواء « )0/ .(AT-¥۹‏ 

)٤(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۲۲۲)» ومسلم .)۱۷١/6(‏ وأبو داود (۰۸)» والنسائي 
۰۲/۷ ۱ وابن ماجه .)۱۹٤٥١(‏ 


كتاب الرضاع ۳۹۹ 


وا ابن عباس رواه ايشا اه منصور؛ والبيهقيٌ› وابن غ 


وقال: يُعرف بالهيشم وغيرهِ وكانَ يغلط. وصحح البيهقيْ وقفه» ورجح 
ابن عدیٰ الموقوف: وقال ابنْ کثیر في « الإرشاد»: رواه مالك في 
« الموطإ ““ عن ثور بن يزيد عن ابن عباس موقوفًا وهو أصح» وكذا روا 
غير ثور عن ابن عباس . 

وحدیتُ جابر قد قدمنا في باب علاماتِ البلوغ من كتاب التفليس عند 
الكلام على حديثِ على بن أبي طالب بلفظ: حفظت عن رَسول الله ڳل : 
١‏ لا يتم بعد احتلام ) الحديت› أن المجدرى قال وقد روي هذا الحديتُ - 
يعني حديت علي - من رواية جابر بن عبد الله وآنس بن مالكِ» ولیس فيها 
شيءَ يثبتُ. انتهٰ. وهو يشير برواية جابرِ بن عبد الله إلى حديثه هذاء 
ولا یخفی أن حديتٌ ابن عباس المذكورَ ها هنا يشهدٌ لهُ» وكذلك يشهد له 
حديتٌ علي المتقدّمٌ ذكرهُ ا 

قوله: « إلا ما فتقَ الأمعاء » أي : سلك فيهاء والفتق : الق والأمعاءُ جم 
المع بفتح الميم وكسرها. قوله: « في التّدي » أي: في زمن ادي وهو 
ENOL ETN gad‏ في زمن الرّضاع قبل 
اطا كا وة اصرح بلك ف ار ا ۰ 

قول : « انظرنَ من إخوانكلٌ » هو أمرٌ بالتأمل فيما وقعَ من الرّضاع هل هو 
EES SN‏ 
)١(‏ « سنن البيهقي » (۷/ .)٤٦۲‏ و«الكامل » لابن عدي (۳۹۹/۸)ء ترجة الهيثم بن 


0 
(۲) «الموطاً» (۳۷۳). 


۳۷۹ المحلد الثامن 


ما سببٌ هذه الأخوةَ؛ فان حرمة الرّضاع إِنّما هى في الصغر حي تسد 
الرضاعةٌ المجاعةً. وقالٌ أبو عبيدٍ: معناءُ أل الذي إذا جاع كان طعامة الذي 
NE‏ د هو الصبيٌ» لاحيت بکون الغذاءُ بغير ا 

قرله: إلا الزضاعة من المجاعة ٠هر‏ مايل اللياعت اهاى إممان الكظر 
والتفكرٍ بأد الرّضاعة الي تبت 2 تشبتٌ بها الحرمة هيّ حيتُ يكودٌ الرّضيعٌ طفلا يسدٌ 
اللْبنُ جوعته» وأمًا من کان اكل ویشربُ فرضاعه لاعن مجاعة؛ لأ فی 
الطعام والشراب ما يسد جوعته» بخلافِ الطفل الذي لا يأكلْ الطعام» ومثْلْ 
هذا المعنى حدیتٌ : « لا رضاح إلا ما أنشر نشر العظم وأنبك الحم » فانً إنشارَ 
العظم وإنبات اللُحم إِلّما يكونُ لمن كان غذاؤهُ اللَبنَ . 

وقد احتجّ بذ الأحاديث من قالَّ: إن رضاح الكبير لا يقتضي التَحريمَ 
مطلقا وهم الجمهورٌ كما تَقَدَمَ . 

وأجابَ القائلونَّ بان رضاع الكبير يقتضي التَحريمَ ا د 
ذکره - عن هذه الأحاديث» فقالوا: اَم حدیف : ٠‏ ا يحرم من الرضاع إل 
ما فتقَ الأمعاء ») فأجابوا عنه ا 2 کما تقَدَمّ. ولا یخفی ن تصحیح 
الترمدى e‏ لهذا الحديث يدفعْ عله ا فاا لا پصخحانِ ما کان 
منقطعًا إلا وقد صح لهما اتصال؛ لما تقر في علم الاصطلاح أن المنقطعَ من 

(0 

قسم الضعيفِ 


(۱) في هذا نظر يختص بالترمذي oS‏ بل کلیرا 
ما يصحح ويحسن باعتبار المجموع » أي مجموع الروايات»› ولا يلزم - حينئ - أن 
تكون كل رواية قد تحقق فيها الاتصال › وقد بين الحافظ فى «النكت» PAA)‏ 
4 منهج الترمذي في ذلك بما لا مزيد عليه » إن شاء الله تعالى . ت 


کتاب الرضاع ۳۷1 


وأجابوا عن حديث: « لا رضاعَ إلا ما كان في الحولين » بأنةُ موقوف كما 
تقدَّمَّ» ولا حكَةّ في الموقوف» وبما تقدَمَ من اشتهارٍ الهيثم بن جيل بالغلط» 
E‏ 
إله تة الأصرل وبعض أنمة الحديث إذا كانت ثابتة من طريق ثقة» والهيثم 
ثقةٌ كما قالةُ الدّارقطنيُ معَ كونه مؤَيْدًا بحديثِ جابر المذكور. 

واا ع ف ا صاع مالاع ا بان شرب اکير وز 

ا فا ا ها و ری مجاعة الصغير أ قریبًا منه. وأورد 
عليهم أن الأمرَ إذا كان كما ذكرتم من استواءِ الکبیر والصغير فما الفائدةٌ في 
الحديث؟ وتخلضةا عن ذلك بان فاده إنطاك تعلق تعلق التحريم بالقطرة من اللبن 
والمصة ال لا تخني من جوع . 

را ی ف ی و ی ا ر ای الا 
ضرع المرضعة إِنّما یون لمن لم يجد طعامًا ولا شرابًا غيره» وما من كاد يأكل 
رر ا جر هه الا ر اطا والشّراب» وكونٌ الرّضاع 
N‏ 
TEE‏ 

وهكذا أجابوا عن الاحتجاج بحديثِ: « لا رضاع إلا ما أنشرَ ر العظمَ وأنبتَ 
الحم » فقالوا: إنَهُ يُمكنْ أن يكود الرّضاعٌ كذلك في حقٌ الكبير مالم يبلغ 
أرذل العمر» ولا يخفى ما فيه من الَعسّفِ . 


= = وأما الحاكم ؛ فتساهله معروف وقد تكون خفيت عليه العلة ء > کما يخفی عليه ما هو 
أشد منها مثل ضعف الراوي » بل اتهامه وكذبه . واللّه أعلم . 


YY‏ المحلد الثامن 


وال ما قدّمنا أن قضيةَ سالم تة مختصة بمن حصل له ضرورةٌ بالحجاب 
لكثرة الملاسةة كرون هلو الأخاديف هة بذلك الأوع» فتجتمعٌ حينئلٍ 
الأحاديتُ» ويندفع التَعسّفٌ من الجانبين. 


وقد چ القائلونً باشتراط الصغر بقوله تعالى : و ولولدت رضن أوَكدَهنٌ 
حون ا لمن E‏ ي اسا [البقرة: ۲۳۳] قالوا: وذلك بيان للمدّة 
اتی تثبتٽت فیها أحكامُ الرضاع . ويجاب بأد هذه الاَيةً هة بحدیث قصة 
سالم الصحيح . 
اب يحرم ِن الرَضَاءَة ما يُحرمٌ ِن السب 


4٦‏ ي : أن الي يا ريد عَلَى اة حَمْرَةَ فَقَالّ : « نها 
لاتجل لي إن نها ابت خي مِنَ الرَضَاعَة وَيَخَرُمُ مِنَ الرضاعَة ما يحرم مِنَ 
الرجم ۳ وقي لظ : « من السب ۰ و ممق عله . 


ت 


۷-وَعَنْ عَائِشَة : أن النىّ بي قال : : «يَخرْم مِنَ الرَضاعَة ما يَخْرْم 
من الولادَة ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ. 

وَلَفْظٌ انن مَاجَ « مِنَ السب 0 

۸-وعَن عَائِشةً: أن فح أا أبي الفُعَيس جَاءَ يَسْتأذِنُ عَلَيهَاء 
(۱) أخرجه : البخاري (۲۲۲/۳)» (۷/١۱).ء‏ ومسلم »)٠٠١ » ٠٦٤/6(‏ وأحمد 

.(4 «4° «۷0/۱۲ 


(۲) أخرجه: البخاري (۲۲۲/۳)» ومسلم (۲/6٦۱)ء‏ وأحمد .)٤٤/١‏ وأبو داود 
»)۲۰٣٥(‏ والترمذي .»)۱۱٤١(‏ والنسائي (۰۹۸/7 ٩4)ء‏ وابن ماجه (۱۹۳۷). 


كتاب الر ضاع A‏ 


ا و اة بد ان برل الات الت ات ن ادن ل 
ما جَاءَ رَسولٌ الله ل أخبرئةُ بلي صتغت» فَأمَرَني أن ن لَ. روَا 
لا 

۹-وَعَن عَلِّ قال : ال رَسولٌ الله ل : « إن الله حَرَمّ ِي الرَضاع 


(NV, ا‎ 
. 


ما حرم من السب ). روه ا وَالترمذِيٰ وصححه 


توله: « أريد » بضمٌ الهمزة» والذي أراد من النَبيّ بيا أن يتزوجها هو علي 
یی تله كما في « صحيح مسلم » وقد اختلف في اسم ابنة حمزة على أقوال: 
أمامةٌء وسلمى» وفاطمة وعائشةء وأمة اللْء وعمارةٌء ويعلى» وإّما كانت 
ابنة خي النبيّ 4لا ؛ لَه اة رضعَ من ثويبةً وقد كانت أرضعت حمزة. 
قول : « أفلح » بالفاء والحاء المهملة: وهو مولى رَسُول الله ية وقيل : 
مولى أمٌ سلمة» والقعيس: بضمُّ القافِ» وبعين وسين مهملتين» مصعُرًا. 
وقد استدل بأحاديث الباب على آنه يحرم من الرضاع ما يحرم من السب»› 
وذلك بالئّظر إلى أقارب المرضع؛ لام اقازت للرضیع» وأما أقاربٌ الرّضيع 
eS‏ والمحرّمات من الؤضاع سبع : الام والأختُ 


> 


ر 


بنص القرآن» والبنت والعمَةَ الخال وبنت الأخ وبنت ث الأخت؛ لأ هو لاء 
ا ا 


(۱) أخرجه: البخاري (۱۲/۷» »)۱١‏ ومسلم »)١١۳ »۱٦۲/٤(‏ وأحمد »)۱۷۷/١(‏ 
وأبو داود »)۲۰٥۷(‏ والترمذي »)۱۱٤۸١(‏ والنسائي (۹۹/7» ۰)۱۳ وابن ماجه 
.)۱۹٤۸(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۱۳۱/۱ء ۱۳۲)ء والترمذي .)١۱۱٤١(‏ 


۳۷4 المجلد الثامن 


وقد وقعَّ الخلاف : : هل يحرم بالرٌضاع مايحرم من الصّهار؟ وان القيم قد 
حقق ذلك في « الهدي »“ بما فيه كفايةٌ فليُرجع إليه . وقد ذهب الأَئمَة الأربعة 
إلى أنه يحرم نظيرٌ المصاهرة بالرًّضاع» فتحرمٌ عليه أمٌ امرأته من الرّضاعةء 
وامرأة أبيه من الرّضاعةء ويحرمٌ الجمع بين الأختين من الرّضاعة وبين المرأ 
وعمتها وبتتها وبين خالتها من الرّضاعة» وقد نازعهم في ذلك ابن تيميةً كما 
حكاهُ صاحبٌ « الهدي »' 

ریت واا ي درل کے علا ی دیل عل ری ی ازع ب 
حقٌ زوج المرضعة وأقاريه كالمرضعة» وقد ذهب إلى هذا جمهورٌ أهلِ العلم 
من الصحابة والتابعينَ وسائر العلماءء وقد وقعَ التصريح بالمطلوب في رواية 
لأبي داو بلفظ: «قالت عائشةً: دخل علي أفلح فاستترت من فقالً: 
أتستترينَ مني وأنا عمُّك؟ قلت : من أينَ؟ قالت: أرضعتك امرأةٌ أخي. قلت : 
إْما أرضعتني المرأه ولم يرضعني الرّجل» فدخل علي رَسول الله لا فحدثتة 
فقال : إِنهُ عمك فليلج عليك ». 

وروي عن عائشة ئشة» وابن عمرَ» واب بن الزبير» ورافع بن ج وزینبٌ بنتټ 
ام سلمةًء وسعيدِ بن المسيّب» aT‏ عبد الرحمن»› والقاسم بن 
محمد» 0 وسلیمان بن يسار» وعطاءِ بن يسار» والشعبىٌ› e‏ 
وأبي قلابةء وإياس بن معاوية القاضي أنه لایثبٹ حکم الرضاع للروج» 
حك ذلك عنهم ابن ابي شيبةًء وسعيد ين منصور» وعبد الرَرَّاق» 


(1) «زاد المعاد» /٥(‏ ۷٥٥)ء‏ وفيه : أن ابن تيمية توقف في هذه المسألة ء و : إن 
کان قد قال أحد بعدم التحريم › فهو أقویٰ» . 


کتاب الرضاع Vo‏ 


وابنٌ المنذر» وروي أيضًا هذا القول عن ابن سيرينّء وان عليه والظاهرية 
وابن بنتِ الشافعيٰ. 

وقد روي ا على اقول جمهور الصحابةء فأخرجَ السافعة ٠‏ عن 
زينبَ بنتِ أبي سلمة أا قالت: « كان الرْبيرٌ يدخل علي وأا أمتشط أرى أله 
أبي وأدٌ ولدة إخوتي؛ لان امرأتةُ أسماءَ أرضعتني» فلمًا كان بعد الحرَةٍ 
أرسل إل عبد الله , بن الرْبيرٍ يخطبٌ ابتتي أمٌ كلثوم على أخيه حمزة بر بن الزبير 
وكانَ للكلبيّةء فقلت: وهل تحلٌ لأ؟ فقال: إِلَهُ ليس لك بأخ» إنّما إخوتك 
نولات اسما دون من ولد ازمر جن غیرهاء قالت : EL‏ فسألت 
والصحابة متوافرودً وأمَهاتُ المۇمنينَ› فقالوا: إِذَّ الرَضاعَ لا يُحرَمٌ شيئًا من 
قبل الرّجلٍ» فأنكحتها إيَاهٌ». وأجيبَ بأد الاجتهاد من بعض الصَحابة 
والتّابعينَ لا يُعارض اللَّص . 

ولا يصح دعوىٰ الإجاع لسكوتِ الباقينَ؛ لأنًا نقول: نحن نمنع أوَلا أن 
هذه الواقعة بلغت كا ا منهم . روفاد أن السكوت في المسائل 
الاجتهاديّة لا يكونٌ دليلا على الرّضا. 

وأمّا عمل عائشةً بخلافِ ما روت فالحجَة روايتها لا رأُاء وقد تقرَرَ في 
الأصول أن مخالفة الصحابيٌّ لما رواهُ لا تقدح في الرّوايةء وقد صح عن علي 
القول بثبوتِ حكم الرّضاع للرّجل» وثبت أيصًا عن ابن عباس كما في 
ار a.‏ 


(۱) « مسند الشافعی » (۲/ ١۲-ترتيب).‏ 


۳۷٦‏ المحلد الثامن 


بَابُ شَهَادَةٍ الْمَأةٍ الوَاجِدَة بالرَضاع 


°- عن عقَبّة بن الحارث: آنه توج ا یخی بت أي إاب 
فَجَاءَث أمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالّثْ: قَذ أَرْضَعىَكمًا . َال : فُذكزْث َلك لِسى لاز 
فأعرَض عَنّی» قال : َتحت فَذكرْتُ ذلك ا له فَقَالَ : « وكيْفٌ وقد 
ر انا فد ارتا اة فیا رو اخ وَالبْځاري“. 

في رِوَاية: «َغْها عَنك ». رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا مُسْلمَا وان مَاجَة . 

في رواية للبخاريٰ فقال اللَبنْ ية : ١‏ كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبةٌ ونكحت 
زوجًا غيره ». قوله: « أمٌ يحي » اسمها غنيّةٌ - بفتح الغين المعجمة وكسر 
الثُونِ بعدها تحتية مشدَّدةٌ - وقيل : اسمها زينبُ. وإهابٌ بكسر الهمزةء وآخرهُ 
باءٌ موحدةٌ. 

وقد استدل بالحديث على قبولٍ شهادة المرضعة» ووجوب العمل ما 
وحدها» وهو مروی عن عثمانٌ» وابن عباس» والڙهریّء› والحسن› 
اشناق والأوزاعيّ» وأحمد بن حنبل › وأبي عبيدِ ولکته قال : یجب 
العمل على الرّجل بشهادتا فبُفارق زوجته» ولا يجب الحكمْ على الحاكم. 
وروي E‏ وفي روايةٍ عنه أن و ا إل شهادةٌ 
(۱) أخرجه: البخاري (۲۲۹/۳). وأحمد .)۸/٤(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري (۱۳/۷)» وأحمد (٤/۷)ء‏ وأبو داود (۳). والترمذي 
)۱۱١۱(‏ والنسائی .)۱۰۹/١(‏ 


کتاب الرضاع VV‏ 


وذهبت العترةٌ والحنفيةٌ إلى أنه لا بد من رجلين› آو رجل وامرآتین کسائر 
الأمور» ولا تكفي شهادةٌ المرضعة وحدها بل لاتقبلٌ عند الهادوية؛ لألً 
فيها تقريرًا لفعل المرضعة» ولا تقبلٌ عندهم الشهادةٌ إذا كانت كذلك مطلمًاء 
ولكلّةُ حكى في «البحر » عن الهادويّة » والشافعية» والحنفيّة أنه يجب العمل 
بالظَنٌ الغالبٍ في التكاح تحريمًا» ويجبُ على الرّوج الطلاق إن لم تكمل 
الشهادةٌ» واستدل لهم e‏ ذلك با الحديت: ال الإمامٌ يحيى: الخبرٌ 
محمولٌ على الاستحباب. 

ولا يخفى أن الله حقيقةٌ في التحريم» كما تقَرَرَ في الأصولِ» فلا يخرځ 
عن معناهُ الحقيقيّ إلا لقرينة AE‏ عل عدم قبولٍ المرأة 
المرضعة بقوله تعالى : #واستشم دوا سَهيدينِ م ن رَڪ [البقرة: ۲۸۲] لا يقيد 
شيئًا؛ أن الواجبَ بناء العامٌ على الخاص» ولا شك أذ الحديك أخص مطلمًا. 

وأمّا ما أجابَ به عن الحديث صاحبٌ «ضوء اللّهار » من أنه مخالف 
للأصول فيُجابٌُ عن بالاستفسار عن الأصول فإن أراد الأدلةٌ القاضية باعتبار 
شهادة عدلين أو رجل وامرأتین فلا مخالفة ؛ لأن هذا خاص وهي عامَةًّ» وإن 
اراد غيرها فما هرً؟ ) 

o‏ امتنعوا من التّفرقة 
بينَ الرَّوجين بذلك فقد تَقَرَرَ أن أقوال بعض الصحابة ليست بحجْة» على 
فرض عدم معارضتھا لما ڈ ثبت عنه بيه فكيف إذا عارضت ماهو كذلك؟ 

SS 
الاه ولا سيّما بعد أن كرَرَ السُؤال أربعَ مرَاتٍ» كما في بعض الرّواياتِ»‎ 


۴۷۸ المجلد الثامن 


التب با يقولٌ له في حيعها: « كيف وقد قيل » وفي بعضها: ١‏ دعها عنك » 
كما في حديثِ الباب» وفي بعضها: « لا خير لك فيها » مع أنه لم يثبت 
رواية أنه اة مره بالطًلاق» ولو کان ذلك من باب الاحتياط لأمره به. 


فالحق وجوبٌ العمل بقولِ المرأةٍ المرضعة حرَةٌ كانت أو أمةّء حصل الْنُ 
بقولها أو لم يحصل؛ لما ثبت في رواية « أن السائل قال : وأظتها كاذبة » 
فيكو هذا الحديتُ الصَحيح هادمًا لتلك القاعدة المبنيّة على غير أساس - 
أعني قولهم : إنها لا تقبلٌ شهادة فيها تقرير لفعل الشاهدِ - ومخصَصًا لعموماتِ 
الأدلَّة كما خصَصها دليلٌ كفاية العدالة في عوراتِ النّساءِ عند أكثر المخالفينٌ. 


بات فا فت أن تفط الماضعة ضِعَةٌ عند الفِطام 


۱- ڪن حَجَاج بن حَجاج رَجُلِ مِن سل قال : فُلْت: 
يا رَسول الله ء مايُلهب عي مَلَم الرضاع؟ قال : ( عَرَة: عَبْدّ أو مذ . 
روه الخَمسة إلا أبن ماجةء وة اترم . 


4 


الحديتُ سكت عن أبو داودء وقال المنذري: إنه نه الحجُاج بن الحجَاج بن 
مالك الأسلميْ» سكن المدينة وقيل: كان ينزل العرجَ. ذكرهٌ أبو القاسم 
اللّمرىّ: له حديتٌ واحد. وقال التّرمذى بعد إخراجه: هذا حديتٌ حسنْ 
(۱)( أخرجه : خمد )/ 40°(« وأبو داود )°14( والترمذي (110۳(« والنسائي 


«((1°A/D»‏ من طرق› عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن حجاج بن حجاج 
اللأسلمى» عن أبيه أنه سأل النبى عي . . . فذكره. 


كتاب الرضاع ۳۹ 


صحيحٌ» هكذا روا يحي بُ سعيدٍ القَطَانُ وحاتمُ بن إسماعيل وغيرٌ واحدِ عن 
هشام بن عروةً» عن أبيه» عن حجُاج بن بي حښاج» عن أبيه»› عن الي 
ية . ورواهُ سفیان بن عيينة» عن هشام بن عروةً» عن ابيهِ» عن حجاج بن 
E RN‏ 
ر عن هشام بن عروةً. وهشام بن عروة يكن أبا المنذر» وقد أدرك 
جابرَ ب عبد الله وابنّ عمرَ وفاطمة بنتٌ المنذرٍ بن الرٌبير بن العام هي أ 
هشام بن عرو . انتهی كلامة. وقد بوب أبو داود على هذا الخر* باب في 
ا عند الفصال» وبوّبً عليه الترمذىٰ : باب ما يذهب مذمَة الرضاع . 
وقد استدل بالحديثِ على استحباب العطيّة للمرضعة عند الفطام وأن يكونّ 
عبتا أو آمة والمراة بقوله: ١‏ ما يذهب عى مذئة الرضاع؟ أي: ما يذهب عي 
الحقّ الذي تعلق بي للمرضعة لأجل إحسانما إليّ بالضاع» فإني إن لم أكافتها 
على ذلك صرت مذمومًا عند النّاس بسبب عدم المكافأی واللَه أعلم . 


واه عاد ولد 
AV AS‏ 


(۱) كذا بالأصل › وفي «جامع الترمذي » :)٤١1/۳(‏ «حجاج بن حجاج». وهو 
(۲) كذا بالأصل» وفي « جامع الترمذي » (۳/ :)٤١١‏ امرأة. وهو الصواب. 


كتاب النفقات ۳۸۱ 


َمَقَة الرَوْجَة وَتَفُدِيمها عَلَى نََقَة الأقّارب 


۲-عَن أبي هُرَبِرَةَ قال : َال سول الله كلا : « ديار مته في 
سيل الله» وَديتار فة في رََبَة» وويار تَصَدفْت به عَلّى مِْكين» وَوِيار 
أنمفتَة عَلَّى اهلك أعَظمُها جرا الْذِي فة على أَهلِك ». رَوَاهُ أخْمَدء 
ومسل . 


۳-وعَنْ جَابر ان الي ل قال لجل : « ادا يىك قََصدَق 


َلَيهاء ِن قصل شَيءَ قَلاأََلِك؛ ِن قصل عَن اهلك شَيءَ ئَلِڍِي 
قَرَابتك»› فان فصل عَنْ ذي فرَابتك شَيءَ فهكدا كلا روا احم 
وَمَسْلِمْء وَأبو دَاود» وَالنََائً" . 

‰4-وَعَنْ ي هر رَيْرَة قال: قال رَسول الله ي : « تَصدَفُواء قال 
رجا" عدي ديار . 0 « تَصَدَقَ په عَلَّى تَفْسك ». قال : عدي ديتار 


خر . قال: « تَصَدَّق به على رَوَجَتك ». قال: عِندی ويار آحَرُ. َال : 
« تصدق به على وّلدك ». قال: لدی ديار آخَر . قال : « تَصَدَقَ به علي 


(۱) أخرجه: مسلم (/۸/). وأحمد .)٤۷٦/۲(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (۷۹۰۷۸/۳)ء وأحمد (۳/ ۰۳۰٠‏ ۳۹۹)» وأبو داود (۳۹۵۷)» 
والنساتي )14/0 °(« .(T*E/V)‏ 


رَوَاهُ آبو دَاودَء لَكِئَه قَدَمَ الوَلَدَ عَلّى الرَوْجَة“ . 

حديتٌ أبي هريرة الآخرٌ أخرجة أيضا الشافعيْ» وابنُ حبًانًء والحاكة» 
قال ابن حزم : اختلفٌ يحيى القَطًان واللّوريّء فقدَمَ يحيى الرّوجةٌ على الولِء 
وقد ان الول على الروجةء فينبغي أن لايُقَدَمَ أحدهما على الآخر بل 
یکونانِ سواء؛ لان قد صح أن ابی بل کان إذا تكلْمَء تكلّمّ ثلانّاء فحتمل أن 
يكولٌ في إعادته ياه مره قم الولدَ ومرَةٌ قدَمّ الروجة فصارا سواء؛ ولككّه يُمكنُ 
ترجیح تقدم الروجة على الولدِ بما وقعَ من تقديمها في حديثِ جابر المذكور 
في الباب» وهكذا قال الحافظ في « الللخيص > . 


وحديتُ آبي هريرةٌ الأول فيه دليل على أن الإنفاق على أهل الرٌجل أفضلّ 
من الإنفاق في سبيل اللّوء ومن الإنفاق في الرقاب» ومن المَصدُق على 
المساكين . 


. 


(۱) آخرجه: أحمد .)۲٥۱/۲(‏ وأبو داود (۱۹۹۱)» والنسائی .)٦۲ /٥(‏ 

(۲) «مسند الشافعي » (۲/ 1۳-٤1-ترتيب)ء‏ 7 ابن حبان» »)٤۲٤۳١(‏ 
و «مستدرك الحاكم » .)٤٠١ /١(‏ 

(۳) « التلخيص الحبير » .)۱۸/٤(‏ 


كتاب النفقات AY‏ 


وحدیتٌ جابر فيه دلیل على أنه لا يجب على الرَّجل أن يُوْثرَ زوجته وسائر 
قرابته بما بحتاجّ إليه في نفقة نفسه» ثم إذا فضل عن حاجة نفسه شيءَ فعليه 
إنفاقة على زوجته» وقد انعقدّ الإجماعٌ على وجوب نفقة الروجةء ثم إذا فضل 
عن ذلك شيءٌَ فعلی ذوي قرابته» ثم إذا فضلٌ عن ذلك شيءُ فشسشحب: له 
الَصدَق بالفاضل» والمرادٌ بقوله : « هكذا وهكذا » أي: يمينا وشمالا كنايةٌ عن 
النَصدق. 


واعلم أنه قد وقعَ الإجماعٌ على أنه يجب على الول الموسر مثونة الأبوين 
المعسرين كما حكى ذلك في « البحر ٠»‏ واستدل له بقوله تعالى : « يلول 
اانا السرا ۴ا ت قال ولو کانا کافرین؛ لقوله تعالیٰ: ون 
داك [العنكبوت: ۸]ء و« أنت ومالك لأبيك“ ثم حكى بعد حكاية 
الماع المتقدم عن العترة والفريقين أن الأمٌ المعسرة كالأب في وجوب 
ا زل له بقوله ل: « آمك ثم امك » الخبرَ. وحكى عن مالك 
الخلاف في ذلك لعدم الدليلء وأجابَ عليه بأد هذا الخبرَ دليلٌء وعلی فرض 
عدم الدليلٍ فبالقیاس عل الأب» ثم قال: وكذا الخلاف في الجد ا 
ٹم حکيٰ عن عمرَ٬‏ وابن بي ليلى» والحسن بن ا والعترة» وأحمد بن 
حنبل» وأبي ثور أا جب التَفقةُ لكل معسر على كل موسر إذا كانت ملتهما 
واحدة وكانا يتوارثانِ» واستدل لذلك بقوله تعالى: عل ألوارثِ مل دَلك ه 
[البقرة: ]۲٣۳‏ واللامُ للجنس› وحكى عن أبي حنيفة وأصحابه أا إِنّما تلزم 
(۱) «البحر» )۲۷۹/٤(‏ . 


(۲( أخرجه : الإمام آنحمْد في ( مسنده ) )۲/€*°(« وأبو داود «((ToY*)‏ وابن ماجه 
(۹۲(. 


۸4 المجلد الثامن 


للحم المحرم فقط» وعن الشافعيّ وأصحابه : لا تحب إلا للأصول والفصول 
رغ و ا 

وقد أجيبَ عن الاستدلالِ بالآية المذكورة بمنع دلالتها على المطلوب 
ودعو أن الإشارة بقوله : ذلك إلى عدم المضارّةء وعلى السليم فالمراذ 
وارٹ الأب بعد موتهٍ. ۰ ۰ 

والأولى أن يقال: لفظ الوارث فيه احتمالاتٌ: أحدها: أن يراد وارتُ 
المولودٌ له المذكورٌ في صدر الآيةء وهو المولودء وقد قال بهذا قبيصة بن 
ذۇيب . الاني: أن يراد وارتٌ المولودء وبه قال الجمهورٌ من السّلفِ» 
وأحمدٌ» وإسحاق» وأبو ثور. الثالكُ: أن يراد به الباقي من الأبوين بعدَ 
الآخر» وبه قال سفيانٌ وغيره. فحينئلٍ لفظ الوارثِ مجملٌ لا يحل حملةُ على 
أحِ هذه المعاني إلا بدليل. 

مع أنه لا يصح الاستدلال بالآية على وجوب نفقة كل معسر على من يرثه 
من قرابته الموسرينَ؛ لاد الكلامّ في الآية في رزق الرَوجاتِ وكسوتهنٌ» ولكَهُ 
يدل على المطلوب عمومٌ « فلذي قرابتك ». 

قوله: « تصدّق به على ولدك » فيه دليلٌ على أنه يلزمٌ الأب نفقةٌ ولده 
المعسر» فإن كان الولد صغيرًا فذلك إجاعٌ كما حكاهُ صاحبٌ « البحر »» وإن 
کان کبيرًا فقيل : نفقتۀ على الأب وحده دون الأمٌ» وقيل: عليهما حسبُ 
الإرثِ» ويأتي بقَيّةٌ الكلام على نفقة الأقارب في باب الّفقة على الأقارب . 

ترله: ( تصدّق به عل خادمك » فيه دلیل عل وجوب نفقَةٍ الخادم» 
وسيأتي الكلامٌ على ذلك إن شاء الله في باب نفقة الرّقيتق. قرله: « بخمسة 
دنانيرَ ذهبًا » قد قدمنا الكلامَ على هذا في الرّكاة. ٠‏ 


كتاب النفقات وشا 


بَابُ اعبار حال الرَوْج في النمَقَة 


- عن مُعَاويَةَ القَسَيْريّ قال : « أنَيْتٌُ رَسول الله ية َال : كلت : 
ماتقول في نسَائتا؟ الَ: « يمو يِا تَأكَلْونَ» وَافْسُومُنَّ يما 
َكَتَسونَ› ولا تَضربُوهُنّ ولا تقَبْحُوهُنٌ ». روَا بو دود . 

الحديتُ أخرجة أيضًا الساتيٰ» وابنْ ماجه» والحاكمْ وان حبّان" 
وا وع ا ا ا وو ال ر ی 
اھ ود ساھ او داو ی مھ دنن فلات ری کی کل 
واحدة منها بر بن حكيم» عن أبيه» عن جِدّهِ» وهو معاوية القشيريٰ المذكورء 
قال المنذرىٌ: وقد اختلف الأئمَةٌ في الاحتجاج بهذه النخة - يعني نسخة 
جز بن حکیم ۰ عن أبيه» e Cs‏ ومنهم من أب ذلك 
وخرَجَ الترمذيٰ منها شينًا وصځحه . 

وفي الحديث دليل على أنه يجب على الرّوج أن يطعم امرأتة مما يأكلْ 
N a ES‏ 
وشرحة في باب إحسانٍ العشرة. وقد استدل المصنّفٌ بهذا الحديث على أن 
(۱) « سنن ابي داود» .)۲۱٤٤(‏ 

(۲) « سنن النسائي الكبرى » (7٠41)ء‏ و «سنن ابن ماجه » »)۱۸٠١(‏ و« المستدرك » 
(۲/ ۱۸۸-۸۷)» و( صحیح ابن حبان » .)٤۱۷٥(‏ 


(۳) « صحیح البخاري » .)٤۱/۷(‏ 


() «علل الدارقطني » (۷/ .)۹١‏ وإنما صحح بعض أوجه الخلاف فيه» وليس هذا 


¡ نیل الأوطار - ج ۸ ] 


۳۸٦‏ المحلد الثامن 


العبرةٌ بحال الرّوج في الَفقة » ويُوَيّدٌ ذلك أيضًا قوله تعالى : لفق ذو سعةرٍ ين 
سَعَيد هه [الطلاق: ۷] وإلن ذلك ذهبت العترة» والشافعة» ويعض الحنفية. 
وذهبَ أكثرٌ الحنفيّة ومالك إلى أن الاعتبار بحال الرّوجة» واستدلوا بقصة هند 
امرأة أبي سفيانٌ الآتية» وأجيبَ عن ذلك بأنهُ أمرها بالأخذِ بالمعروف» ولم 
لها الأخدّ على مقدار الحاجة. 


3 


باب الْمََأَة فق من مال الرَوْج بعّير عِلْمه إا مَنَعَها الْكِمَاي 

- من عَائِشَة: أن هنْدًا قَالّث: يا رَسُول اللهء إن أبا سُمْيانَ رَجُل 
« حذِي ما كفيك وَولَدَّك بالْمَعْرُوفِ ». رَوَاءُ الجَمَاعَة إلا الترْمِذِي . 

قوله: « إن هنذا هي بنتُ عتَبةٌ بن ربيعةً» والرّوايةُ بالصّرفِ» ووقعَ في 
عبد شمس بن عبد مناف . قوله: « شحيخ » أي : بخيل حريص هو اعم من 
البخل؛ لأن البخلَ مختص بمنع المالء والشح يعم منعَ كل شيءٍ في يع 
الأحوال» كذا في « الفتح ». 

قوله: « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » قال القرطبي: هذا أمرٌ إباحة 
بدليل ماوقعَ في رواية للبخاريٰ بلفظ : « لا حرج » والمراذ بالمعروفِ القدرُ 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۸٥/۷(‏ ومسلم (۱۲۹/۰)» وأحمد »)۲۰٦/7۷‏ وأو داود 


.)۲۲۹۳( والنسائي )۸/ 61(« وابن ماجه‎ «(YorY) 
.)0١۸/۹( » «فتح الباري‎ )( 


کتاب التفقات TAY‏ 


لذي عرف بالعادة أنهُ الكفايةٌ. قال : وهذه الإباحةٌ وإن كانت مطلقة لظا فهي 
مقيّدةٌ معن كأنَهُ قال : إن صح ما ذكرتِ. 

والحديتٌ فيه دليل على وجوب نفقة الرّوجة على زوجهاء وهو مجمعَ عليه 
كما سلف» وعلی وجوب نفقة الولدِ على الأب وأنهُ يجوز لمن وجبت له 
افق شرعًا على شخص أن يأخدًّ من ماله ما يكفيه إذا لم يقع منهُ الامتثال 
وأصرٌ على التّمرُدِ. 

وظاهره أنه لا فرق في وجوب نفقة الأولادِ على أيهم بينَ الصَغيرٍ والكبير 
لعدم الاستفصال» وهو ينزل منزلةً العموم» وأيضا قد كان في أولادها في ذلك 
الوقتِ من هو مكلف كمعاويةء فة أسلم عام الفتح وهو اب ثمان وعشرينَ 
سنةًء فعلى هذا يكونٌ مكلَمّا من قبل هجرة اَن بلا إلى المدينةء وسؤالٌ هنل 
كان في عام الفتح . 

وذهبت الشافعيةٌ إلى اشتراط الصغر أو الرّمانةء وحكاهُ ابن المنذرٍ عن 
الجمهور» والحديتُ يرد عليهم. ولم يُصب من أجابَ عن الاستدلالِ بهذا 
الحديث على وجوب نفقة الأولادِ أنه واقعةٌ عين لا عمومَ لها؛ نطاب 
الواح كخطاب الجماعة كما تقرَرَ في الأصولِ» وفي رواية متفتي عليها: 
« ما يكفيك ويكفي وليدك » وقد أجيبَ عن الحديثِ أيضًا بأنةُ من باب الفتيا 


۶ 


SA E O RY 
زافتدل لخدي ابا فن قدر :فة الوه بالكفاة وهه قال اجوز‎ 
وقالّ الشّافعي : نها تقدَرٌ بالأمداد» فعلى الموسر كل يوم مدّانِ» والمتوسّط مذ‎ 
والمعسر ا وروي نحو ذلك عن مالك والحديتُ حجْةٌ عليهم‎ EE 

کیا ار ل ووی 


FAA‏ المحلد الثامن 


وللحديث فوائد لا يتعلَىٌ غالبها بالمقام وقد استوفاها في «فتح الباري »© 
استوف طرق الحديث واختلاف ألفاظه . 
واسنو فی يبت و 


ت 
0 


اب بات الْمُرًْة لِلْمَرَأَة إذا تعَذرَث الَمَقَة بإعَسَار وَنَخوهِ 


۷- عن اپي هُرَيْرة» عن الب بلا قال : « خير الصَدَقَة ما كان منْها 
عن ظَهر غِئى» واد العلا حير مى الْيدِ السفلّىء وَابدَأً من تَعُول»» 
فقيل من أعول ا رول الل قال ١:‏ امرافك مجن تفول» تقول 
أطْعِمْني وَل فارقني» اريتك تَقَّو ل أطْعِمْني وَاسْتَغْملني» ل 
إلى مَنْ ت تنرکڼي؟ » . روَا امد وَالدارَفطيٰ پاد صجبح“ 


وا اسان في « الصَجيحَين » وأحي من طريتق آخ خر ووا 
الريَادَةَ الْمُمَسَرَةَ فيه من قول آپي هُرَ مرو ر 
۸- ون آي ُريرة: عَن الي ب في الرَجُل لاجد ما ينق عل 


اس » e‏ ا (O el e Et‏ 
امراته قال : « يرق ( . رواه الدارقطنِيٰ : 


)۱( « فتح الباري » (0۱-0°۸/۹). 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ »)٥۲۷‏ والدارقطني (۳/ ۲۹۷-۲۹۵). 

(۳) أخرجه: البخاري (۸۱/۳)» وأحمد )۲٠۲/۲(‏ وعند مسلم من حديث حكيم بن 
حزام (4/۳). 
والصواب أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة ولا يصح رفعهاء ينظر « فتح الباري » 
(0°/4). 

() « سنن الدارقطنی » (۳/ ۲۹۷)» وهو معلول. 
راجع : e‏ (/1)› و« الإرواء» (۲۲۹/۷). 


کتاب النفقات ۳۸۹ 


حديتٌ أبي هريرةً الأول حسَنَ إسنادةُ الحافظٌ» وهو من رواية عاصم» عن 
أبي صالح› > عن بي هريرةً» وفي حفظ عاصم مقال لى قار 
إليه المصنّف في البخارىّ عن أبي هريره قال : قال رسول الله اة : « أفضل 
الصدقة ما كان عن ظهر غئّى» واليدٌ العليا خير من اليدِ السفلىء وابد بمن 
تعول ١‏ تقول المّرآة: إما أن تطحمي واا أن طلقني: ويقول العبد: أطعمني 
واستعملني» ويقول الابنٌ: أطعمني» إلى من تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرةء 


سمعت هذا من رسول الله ؟ فال لک هذا من كيس أبي هريره ». 


وحديتُ أبي هريرة الخرٌ أخرجة أيضًا البيهقي”“ من طريتق عاصم القارئ» 
عن أبي صالح»› عن أبي هريره وأعلّةُ بو حات ٩‏ 

وفي الباب عن سعيدِ بن المسيّب عند سعيدِ بن 2 والشافعيّ» 
و راق في الأجل لا يجد ما ينف على أهله قال: بُفْرف بينهما. قال 
e lS Ea‏ 
کک وان e‏ « أنه كتبَ ای أمراء الأجناد في رجال 


a 
لنفسه إلى ما تصدَقَ به بل مستغنيًا عنهُ أفضل من صدقة المحتاج إلى ما تصدَقَ‎ 


2 


2 


نه» ویعارضه حدیت آبی هريره عند ابی داود والحاک يرفعه : « أفضل 


(1) « السنن الكبرى » (۷/ .)٤۷١‏ 

(۲) «العلل » لابن أبي حاتم (۱۲۹۳). 

(۳) « مسند الشافعي ٩‏ (۲/ ١٦-ترتيب)»‏ و (المصنف » لعبد الرزاق .)١١۳١١۷(‏ 
)€( » سنن ابي داود » (۷۷). و( المستدرك )» .)٤١٤/١(‏ 


۳۹۰ المجلد الثامن 


الصدقة جهد من مقلٌ » وقد فسّرهُ ف في « النهاية » بقدر ما يحتمله حال قلیلٍ 
المال. وحديتُ أبي هريره أيضا عند السائيّ» وابن خزيمة وابن حبَانَ في 
او غ وال والحاكم ٠‏ وال فا وط مسلم. قال : قال 
ستول الله له : ( سبق درهم مائة ألف درهم . فقال ول وكيف ذاك 
ارول الل قال وجل له مال كثير أخد من عُرضه مات الف درهم فتصدَقَ 
ہا وجل ل از إلا درهمان فأخدً أحدهما فتصدَقَ به» فهذا تصدّقَ بنصف 
ماله » الحديك. ويُوَيْدٌ هذا المعنى قوله تعالى : وثرو عل ا و 
ب ضام [السدر: eS‏ ا 
مق و اک لبط [الإسراء: ۲۹] 

o 
يتصدَّقَ عن ظهر غكّى» والأفضلٌ لمن يصبرٌ على الفاقةٍ أن يكودً متصدًقًا بما‎ 
يبلغ إليه جهده وإن لم يكن مستغنيًا عنه» ويُمكنُ أن يكو المرادٌ بالغنى غنى‎ 
الأفس كما في حديث أبي هريره عند الشّيخين" وغيرهما: « ليس الغنى عن‎ 
.» كثرة العرض ولك الغنى غنى اللفس‎ 

قوله: ( اليد العليا) هي يڏ المتصدّق واليدٌ السفلى يد المتصدَق عليه 
هكذا في « النّهاية » وسيأتي في باب التفقةٍ على الأقارب مايدل على هذا 


التفسير. قوله: «وابدأ بمن تعولٌ» أي: بمن تحب عليك نفقتة» قال في ٠‏ 


1 


(1) » سنن النسائي » /٥(‏ 0۹)› و « صحیح ابن خزيمة » «(TEET)‏ و « المستدرك » 
)٤/1(‏ و( صحیح ابن حبان » .)۳۳٤١۷(‏ 
)۲( البخاري )1۱۸/۸(« ومسلم (1۰°/۳(. 


كتاب النفقات ۹1 


« الفتح ال ان الرجلٌ أهله: إذا مانہم أي : قامَ بما يحتاجون إِليهِ من 
و وفيه دلي على وجوب نفقة الأولادِ مطلقًاء وقد تقَدَمٌ الخلاف 
في ذلك» وعل وجوب نفقة الأرفَاء وسيأتي: 

قوله: « تقول أطعمني إلا فارقني » استدل به وبحديث أبي هريرةً الآخر 
على أنٌ الرَوجَ إذا أعسرَ عن نفقة امرأته واختارت فراقة فرق بينهماء وإليه ذهب 
حمهورٌ العلماء كما حكاهٌ في « فتح الباري وحکاةٌ صاحبُ « البحر ‏ عن 
عليٌ» وعمرَ٬‏ وأبي هريرةء اخ البصريّ» وسعيدِ بن المسيّب» وحمَاوء 
وربيعة» ومالك وأحمد بن حنبل» والشافعىٌ» والإمام يحيی. وحکی 
صاحبُ « الفتح » عن الكوفيينَ آنه يلرم المرأةَ الصَبرُ وتتعلیٌ اللَفقَةٌ بذمَة 
اروج . 2 » البحر ° عن عطاءء والرهريٰ»ء والتوريّ» والقاسميةء 
وأبي حنيفة وأصحابهء وأحلِ قولي الشَافعيّ. 

ومن جلة ما احتحٌ به الأوّلود قوله تعالى: «إولا يكم ضرا تعدوأ 
وأجابَ الآخرونَ عن الأحاديث المذكورة بما سلف من إعلالهاء وأمّا ما في 
« الصحيحين » فهو من قول أبي هريره كما وقح اللَصريح به منهُ حيبت قال: إنه 
_ من كيسه - بكسر الكافِ أي : من استنباطهِ من المرفوع» وقد وقح في رواية 
الأصيلىٌ بفتح الكافِ أي: من فطنته. وأمّا قول عمرَ» فليس مما يُحتح بهٍ. 
وأجابوا ف ان ابنَ عباس وحماعة من التّابعينّ قالوا: نزلت فيمن كانٌ 
يُطلَقٌء فإذا كادت العدّةٌ تنقضي راع . 


(1) «فتح الباري » .)٥۰۰/۹(‏ )۲( « فتح الباري » (6۱/4). 
(۳) «البحر» .)۲۷١/٤(‏ 


۳4۲ المجلد الثامن 


ويُجابُ عن ذلك بان الأحاديك المذكورة يُقوّي بعضها بعضًا مع أنه لم يكن 
فيها قدح يُوجبٌ الصعفَ فضلا عن السُمَوط. والاآيةٌ المذكورةٌ وإن كان سببها 
خاصًا كما قي فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب. وأمًا استدلال 
الآخرین بقولو تعالی: شق ر ست قن معو وتن فر عابو رفم ليق با 
اتل د کک کٹ اه ا انهاه [الطلاق : ۷] قالوا: وإذا أعسرَ ولم يجد 
سببا يُمكنه به تحصيل النَفقة فلا تكليف عليه بدلالة الآية. فيْجابُ عنهُ بأتا لم 
نكلْفةُ التَفقةٌ حال إعساره» بل دفعنا الصررَ عن امرأته وخلصناها من حباله 
لتكتسبَ لنفسها أو يتزوجها رجل آخْرُ. 


واحتجُوا أيضصًا بما في ١‏ صحيح مسلم " “ من حديثِ جابر أله « دخلَ 
آبو بکر وعمرٌ على رسول الله یا فوجداءُ حولة نساؤةٌ واجّما ساكتا وهن يسألنةُ 
التفقةء فقام كل واحدِ منهما إلى ابنته» أبو بكر إلى عائشة وعمرٌ إلى حفصةًء 
فوجاً أعناقهماء فاعترزلهنٌ رسول الله لل بعد ذلك شهرًا» فضرما لابنتيهما 
في حضرته اة لأجل مطالبتهما بالثفقة الي لا يجدهاء يدل عل عدم التَفرةةٍ 
لمجردِ الإعسارٍ عنها. قالوا: ولم يزل الصحابة فيهم الموسرٌ والمعسرء 
ومعسروهم أكثْرٌ. 
ويجاب عن الحديثِ المذكورِ بان زجرهما عن المطالبة بما ليس عند 
E‏ لأجل الإعسارٍ» ولم يروا أنّ 
طلبنة ولم يُجِبنَ إليهء كيف وقد خَيُرهنٌ ية بعد ذلك فاخترنة» ولیس محل 
الثراع جوارً المطالبة للمعسر بما ليس عنده وعدمهاء بل محلَةُ هل يجورٌ 
الفس عند عدر أم ل؟ 


(۱) « صحیح مسلم » .(1AY/6)‏ 


كتاب النفقات ۳۹۳ 


وقد أجيبّ عن هذا الحديث بأد أزواجَ ابن بي لم يُعدمنَ التَفقة بالكلية ؛ 
لأن لني اة قد استعاد من الفقر المدقع» ولعل ذلك إِنّما كان فيما زا على 
قوام البدنِ مما يعتاد الاس لزاع في مثلوء وهكذا يجاب عن الاحتجاج بما 
کن ف اا ی س ال ۰ 

وظاهرٌ الأ أله يثك الفح للمرأةٍ بمجرَدِ عدم وجدانِ الروج النفقتها 
بحيب يحصل عليها ضررٌ من ذلك . وقيل : نه يُوجُل الرّوځ مده؛ فرويي عن 
مالك أنه وجل شهرّاء وعن السّافعية ثلاثة أيّام ولها الفسح في اول اليوم 
الرٌابع . وروي عن حًا أن الرَوج يُوْجُل سنة ثم يُفْسخ قياسّا على العنين . 

وهل تحتاج المرأةٌ إلى الرَفع إلى الحاكم؟ روي عن المالكيّةٍ في وجه لهم آنا 
ترافعه إلى الحاكم ليْجبره SENÊ‏ أو يُطلَىَ عنه» وفي وجه لهم آخرَ أنه 
ينفسخ اللَكاح بالإعسار» لكن بشرط أن يثبتَ إعساره عند الحاكم والفسخ بعد 
ذلك إليها. وروي عن أحمدَ أنها إذا اختارت الفسخ رفعته إلى الحاكم» 
والخيارٌ إليهِ بين أن يُجبره على الفسخ أو الطّلاق. وروي عن عبد الله بن 
الستن الفعري أن الزن اذا ابر عن الف جب الائ ل بجدها وهر 
في غاية الصعفِ؛ لان تحصيل الرْزتي غير مقدور له إذا كان ممن أعوزته 
المطالبُ وأكّدت عليه جي المکاسب» اللَهِمٌّ إلا أن يتقاعدَ عن طلب أسباب 
الرّزقي والسَّعي له مح تمکنه من ذلك فلهذا القول وجة. وذهبَ ابن حزم إلى 
نه يجب على المرأة الموسرة الإنفاق على زوجها المعسر» ولا ترج عليه إذا 
أيسرَ . وذهبَ ابن القيّم إلى التفصيل وهو أا إذا تزوّجت به عالمة بإعساره أو 
كان حال الرّوج موسرًا ثمٌ أعسرَ فلا فسح لهاء وإن كان هو الذي غرًها عند 
الرواج بأنةُ موسر ثم تبيّنّ لها إعسارةُ كان لها الفسخ . 


۳44 المحلد الثامن 


واعلم أنه لافسح لأجل الإعسارٍ بالمهرٍ على ماذهبَ إليه الجمهورء 
وذهبَ بعض الشَّافعيّة وهو مرويّ عن أحمدَ إلى أنه يثبت الفسخ لأجل ذلك . 
ا الأوَلْ؛ لعدم الدّليل الدَالٌ على ذلك وقد ثبت عنة لا « بان الساء 
وان في ي الأزواج» کما تقدَمٌ آي: حکمهنٌ حكمُْ الأسراءء لاد العانيّ : 
الا الاس لايملڭ لنفسه خلاصا من دون رضا الذي هو في ا 
فهكذا النّساءء ويُوْيْدٌ هذا حديتُ: « الطلاق لمن أمسك بالسّاق »“ فليس 
للروجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدَليلٌ على جواز ذلك كما 
في الإعسار عن النَفقة ووجود العيب المسوّغ للفسخ» وهكذا إذا كانت المرأه 
تكرهُ الرَوجّ كراهة شديدةٌء وقد قدمتا اللات في ذلك. 


hy 7Z #4 ٍ‏ مم وید ووه 
باب التفقة على الاأقارب وَمَن يدم مِنْهُمْ 


ل 
۰ 


۹- عَڻ اي هُرَبرةَ َالَ: ال رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله آي الاس احق 
مني بحسن الصخبة؟ ال : « آمك ». َال : تم مَن؟ قَال: « آمك ». َال : 
تم من قال: ١‏ اَمَك ». ال : ثم مَن؟ قال : « بوك ». ممق علب" : 

وَلِمُسْلِم في روَاية: ET‏ 

۰ - وَعَنْ ٹهز بن حکیم»› عن بيه عن جده قال : فَلْتُ: 
ارول ال: «أَمّكَ». تال: فُلْثُ: مَنْ؟ قال : 


)۱( » المعجم الكبير » للطبراني .)1۸٩۰(‏ 


(۲) آخرجه: البخاري (۲/۸)» ومسلم (۲/۸)» وأحمد (۲/ ۳۲۷ ۳۲۸). 
)۳( ( صحیح مسلم » ۸/(. 


کتاب النفقات ۳40 


« اَمَك ». قال : فَلْتُ: 6 قال : « آمك ». قال : فَلْتُ 
م مَن؟ قال : «أباك. نَم الْأَقرَبَ قالأَقربَ ». روه أخمَدء وَأبو داو 
وَالترْمِذِی. 

١-وَعَن‏ طارق الْمْخاربي قال : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَإذّا رسول الله كلا 


E‏ وَهُوَ يَقُولٌ: « يَدُ الْمُعْطى الْعْلْيَاء وَابدَأً بمَنْ 
تاك ناك ». رَوَاهُ اناع" . 


o 


َعُولٌ: آمك وَأباك. وَأَحْنَكَ وَأخاك م ذا 
۲-وَن کَلَيْپ بن مَنقَعَةّء عَنْ جَدَّهٍ: أنه أت الل با قال : 


يا رَسُولَ الله من أبر؟ قال : «أَمَكَ وَأباك وَأحْنَكَ e‏ وَمَولَاك الّذِي 
يلي داك حق وَاجِبٌ وَرَجم مَوْصْولَةٌ » . رَوَاهٌ بو داد 
حدیتٌ بیز بن حكيم أخرجة أيضًا الحاكم“ وحسَنه أبو داود. 
وحديتٌ طارق المحاربيٌ أخرجة أيضًا ابن حبّان والدارقطني”“ وصححاه. 
وحدیتٌ کلیب بن و اا في « التلخيص »“ وسكت عنهء 


وقد أخرجة البخوي» والبيهقئ ٠‏ وابن قانع» والطبران في « الكبير »» 
ورجال إسنادِ أبي داود لا بأس بهم . 


(۱) أخرجه: أحمد .)٥ »۳/٥(‏ وأبو داود »)٥۱۳۹(‏ والترمذي (۱۸۹۷). 
)۲( 2 النسائي (0/ 11). 
)۳( » سنن ابي داود (01€۰). 
وراجع : «لإرواء» (۳/ ۲۲). 
e (4)‏ 0°/0). 
)0( » سنن الدارقطني » )| «(to-€€‏ و « صحيح ابن حبان » .)۳۳٤١(‏ 
(0) « تلخيص الحبير » .)۱۸/٤(‏ 
(۷) « السنن الکبرى » »)۱۷۹/٤(‏ و( المعجم الكبير » للطبراني (1°/۲(. 


۳۹٦‏ المحلد الثامن 


وفي الباب عن المقدام بن معدي کرب عند البيهق باسنا حسن : 
سمعت الى ي يقول : « إن الله ُوصيكم بامُھاتکم ثم بُوصیکم بابائکم» ثم 
بالأقرب فالأقرب ». وأخرجّ الببخارى في « الأدب المفرد)» 
وابنْ حبًانً والحاكمٌ“ وصحُحاءُ بلفظ: إن الله ُوصيكم بأمهاتكم» ثم 
ُوصیکم بأمّهاتکم» ثم پُوصیکم بأمهاتکم» ثم بُوصیکم بالأقرب فالاأقرب ». 
وأخرج الحاكمٌ" من حديثِ أبي رمثةً بلفظ : «آمَكَ مَك وأباك ثم أختكَ 
وأخاك› ث أەناك أدناڭ ». 

قوله: « قال آمك » فيه دليل على أذ الأمٌ أحق بحسن الصحبة من الأب» 
وأولى منه بالبرّء حيتُ لا ينسم مال الابن إلا لنفقة واحدِ منهماء وإليه ذهب 
الجمهورٌ كما حكاهُ القاضي عياض» فة قال : ذهب الجمهورٌ إلى أن الام 
تفصلٌ في البرٌ على الأب» وقيل: إتما سوا وهو مرويّ عن مالك وبعض 
التافعة: وقد حك 'الخازرك المحاسبيّ الإجماعَ على تفضيل الام على الأب . 

قوله: « ثم الأقربًّ فالأقربً » فيه دليل على وجوب نفقة الأقارب على 
الأقارب» سواءٌ کانوا وارثينَ أم لاء وقد قدمنا تفصيل الخلافِ في ذلك. 
واستدل من اعتبرً الميرات بقوله تعالى : وغل ألوارثِ هنل ل الك ه [البقرة : [YY‏ 

قول : ١‏ يد المعطي العليا » هو تفسيرٌ للحديث المتقدم بلفظ : « اليد العليا 
خير من اليد السفلى ». توله: «وابداً بمن تعول » قد ر تسیر ترلة: 
(۱) « السنن الکبری » .)۱۷۹/٤(‏ 
(۲) «الأدب المفرد» للبخاري »)۳١‏ و«المسند» للإمام أحمد »)۱١۲/(‏ 


و « المستدرك » .)٠١١/٤(‏ 
(۳) « المستدرك » .)٦١١/۳(‏ 


کتاب النفقات ۳4۷ 


« ثم أدناك أدناك » هو مثلٌ قوله: « ثم الأقربَ فالأقربَ » وفي ذلك دليل على 
أك القريبَ الأقربَ أحق بالبرّ والإنفاق من القريب الأبعدِ وإن كانا جيعا 
فقيرين» حيبت لم يكن في مال المنفت إلا مقدارٌ ما يكفي أحدهما فقط بعدَ 


کفایته . 


قرله : « ومولاك الذي يلي ذاك » قيل : أرادَ بالمولى هنا القريبَ» ولعلٌ وجه 
ذلك أنه جعلة واليًا للام والأب والأختٍِ والأخ» ولا بد أن يكودً الوالي لهم 
من جنسهم في قرابة السب» والظاهرٌ أن المراد بالمولى هو المولى لغ 
وشرعًاء وجعلة واليّا لمن ذكرّ لا يستلزمٌ أن يكو من جنسهم في القرابة بل 
المراد أله يليهم في استحقاق النَفقة حيتُ لم يُوجد معهم من هو مقَدَّمٌ عليهء 
ولا يلزمٌ من قوله بعد ذلك : « ورحمٌْ موصولة » أن تكو الرّحامة موجودةٌ في 
جيع المذكورينّ» بل يكفي وجودها في البعض كالامٌ والأب والأختِ والأخ. 


۳ عَن الْبَرَاءِ بن 
رَد قال عَلىٌ: آنا أ - u‏ وٿال جَعْفَرّ: بت عَمّي 
الها تَحتي» وال رَيدّ: ابه أخي. فَقَصَى بها رَسُول الله ي الها 
َال : « الْخَالةُ بِمَْرلّة الُم . ممق عَلَي . 


.)۲۹۸/٤( وأحمد‎ »)۱۷۹/٥( »)۲٤۱/۳( اأخرجه: البخاري‎ )۱( 


۳4۸ المحلد الثامن 


ا 


وَرَوَاهُ أحْمَدُ بصا من حَدِيثِ على وفيه: « وَالْجَاريَةٌ عند خَالََهاء قَإِنّ 
الخَالَةَ وَالِدَة» . 

حديتُ علي أخرجة أيضًا أبو داودء والحاكمُْ» والبيهقئ بمعناهٌ. 

توله: « وخالتها تحتي » الخالةٌ المذكورهٌ: هي أسماء بنتُ عميس. توله: 
« وقالّ زيدٌ: ابنة خي » إِنّما سمّى حمزة أخاه؛ لأ الي يي آخى بينه وبينة. 

قوله: « الخالة بمنزلة الام » فيه دليلْ على أن الخالة في الحضانة بمنزلة الأمء 
وقد ثبت بالإجماع أن الام أقدمٌ الحواضن» فمقتضى النّشبيهٍ أن تكودٌ الخالة أقدمْ 
E‏ وأقدمٌ من الأب والعمَّاتِ . وذهبت الشّافعيّةَ والهادي 
إلى تقديم الأب على الخالة . وذهبً الشافعيْ والهادويَةٌ إلى تقدّيم أمٌ الام وأمُ 
الأب ET ET‏ أصحاب 
الشافعيٌ» وهو رواية عن أبي حنيفةً إلى أن الأخواتِ أقدمٌ من الخالة. 

والأولى تقديمْ الخالة بعد الام على سائر الحواضن؛ لنص الحديثِ وفاءَ بحق 
اللَشبيهِ المذكور وإلا كان لغرًّا. وقد قيل: إن الأب أقدمٌ من الخالة بالإجاع» 
وفيه نظرّء فإ صاحبَ « البحر " قد حكى عن الإصطخريّ أن الخالة أولى 
منهُ» ولم يحك القولَ بتقديم الأب عليها إلا عن الهادي والشّافعيّ وأصحابه. 

وقد طعنَ ابنُ حزم في حديثِ البراءِ المذكور بأنٌ في إسناده إسرائيل» وقد 


.)۹۸/١( «مسند أحمد»‎ )١( 


(۲) « سنن أبي داود » .)۲۲۸٠(‏ و « المستدرك » (۳/ .)٠٠١‏ و « السنن الكبرى » للبيهقي 
(1/۸). : 
() «البحر» /٤(‏ ۲۸۷) . 


کتاب النفقات ۳۹۹ 


فة غل بن المديي» ورد عليه باه قك ولقه سائز آهل الحيث وجب 
أحمدٌ من حفظه وقال: ثقةٌ. وقال آبو حاتم : هو أتقنُ أصحاب أبي إسحاق . 
وكفی باتفا الشّيخين على إخراج ا ال 
واستشكل كثير من الفقهاءِ وقوعَ القضاءِ منهُ بيا لجعفر وقالوا: إن كان 
له فليس بمحرم لهاء وهو وعليّ سواءٌ في قرابتهاء وإن كان القضاءُ 
للخالة فهيّ مزوَجةٌء وسيأتي أن زواج الأمٌ مسقط لحمًها من الحضانة» فسقوط 
اا بالرّواج أولى. وأجيبَ عن ذلك بأنٌ القضاءَ للخالة» والرّواج 
لابُسقط حمَّها من الحضانة مع رضا الرّوج» كما ذهب إلبه اخم والحسنْ 
البصري» والإمام يحيی› و وقيل : إن الاح إِلّما بُسقط حضانة الأ 
e‏ ك 
أحق به مالم تنكحي » الآتي» وإليه ذهب ابن جرير. 
- وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو بن العَاص: أن لمُرَأة قالث: 
رشو ل الله ِن ابي هذا کان طني ل وَعاءٌ وججرې له حواءُ» 
وَنذبي له سِقَاء وَرْعم ا ئه رغه مي . قال : « أت اح ٻه مالم 
و E‏ وَابو اود كن في لفْظه: ‹ ن باه طلَمَنِي وَرَعَمَ 


0 


EN. 8 


4 ر 
نه يغه مني » 
a‏ ا (Y)s‏ رة 2 
الحديث اخرجه أيضا البيهقي › والحاكم وصحخه» وهو من حديث 
عمرو بن شعیب› عن آبيه» عن جلده. 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۸۲)» وأبو داود .)۲۲۷١(‏ 
(۲) « السنن الكبرى » للبيهقي »)٥-٤/۸(‏ و (المستدرك » (۲۰۱/۲). 


0 المحلد الثامن 


قرله : « وعاءَ ) ره بفتح الواو والمدذة وقد يُضمٌ: وهو الظرفء و ال 
قل وکا اخ ا بالکسر . والحواءُ - بكسر الحاءٍ الد اسم 
لكل شيءٍ يحوي غيره أي : يجمعة. والسَقاء - بكسر السين - أي : سق منهُ 
اللْنَ . ومراد الأمٌ بذلك أا أحق به لاختصاصها بهذ الأوصافِ دود الأب. 

قوله: « نټ أحق به » فيه دلیلٌ على أن الام أولى بالولدِ من الأب مالم 
يحصل مان من ذلك كالنكاح؛ لتقييدو بلا للاأَحمَيَة بقوله: « ما لم تنكحي » 
وهو مجم على ذلك كما حكاهُ صاحب « البحر »» فإن حصل منها النَّكاح 
بطلت حضانتهاء وبه قال مالك» والشّافعيةًء والحنفيةٌء والعترةٌ» وقد حكى 


وروي عن عثمانً انها لا تبطل بالتكاح» وإليه ذهب الحسنُ البصرى 
واب حزم» واحتجُوا بما روي « أن أمٌ سلمة تزوجت بابي بيه وبق ولدها في 
)0 


كفالتها » وبما تدم في حديث ابنة حمزة. ويجاب عن الأول بأل مجرّدَ 


ی له فرت غيرهاء وع الاي بان ذلك فن الخال ولا يلزمٌ في الام مثله 

وقد ذهب أبو حنيفة والهادويَةٌَ إلى أن اللكاح إذا كان بذي رحم محرم 
للمحضونٍِ لم يبطل به حقٌ حضانتها. وقال الشافعى: يبطل به مطلقًا؛ لأنٌ 
اليل لم يفصل وهو الظَاهرٌ. وحديتٌ ابنة حمزةً لايصلح لللَمسُكٍ بي؛ لان 
جعفرًا ليس بذي رحم محرم لابنة حمزةً. وأمًا دعو دلالة القياس على ذلك 
كما زعمه صاحبُ « البحر » فغيرُ ظاهرة. 


(۱) تقدم برقم (۲۹۷۳) . 


كتاب النفقات ا 


=m 
وقد أجابَ ابن حزم عن حديث الباب بان في إسنادهِ عمرو بنَ شعيب» عن‎ 
. أيه عن جديِ» ولم يسمع أبوهُ من جدوء وإلّما هر صحيفة كما سبق تحقيقه‎ 
ورد بأل حديتٌ عمرو بن شعيب قبلةُ الأئمّةٌ وعملوا به.‎ 
وقد استدلٌ لمن قال بأل اكا إذا كان بذي رحم للمحضونِ لم بُبطل حى‎ 
المرأة من الحضانة بما رواءُ عبد الرَرَاق» عن أبي سلمة بن عبد الرٌحمنِ:‎ 
أا جاءت امرأة إلى الب ية فقالت : إن أبي انكحني رجلا لا ريده و‎ « 
عي ولدي فأخڏَ مي ولدي» فدعا رسول الله ية أباها ثم قال لها: اذهبي‎ 
فانكحي عب ولدك ». وهذا مع كونه مرسلا في إسنادو رجل مجهول» ولم يقع‎ 
القَصريح فيه بأنهُ أرجعٌ الود إليها عند أن زوّجها بذي رحم له.‎ 
-وَعَن آي هُرَيْرَة: أن اللي ئي َير عُلامَا بين أبيه وَأمه. رَوَاه‎ 
(NW sar >, 
و صححه‎ 


أخمَدُء وَابْنْ مَاجَه» وَالترْمذِى 


وَفى روَايّة : « أن امُرَأة جَاءَث َقَالَّتْ: يا رسو ل الله إن رَوْجى يريد أن 


يذهب بابي وَقَڏ سَقَاني مِن بر بي عِتَبةء وقڏ تَمَعَنِي . قال رسول الله 
االله . go So RS 1 AS‏ م ۰ E e‏ و لاله . 
ا : استهما عليه › فقال رَوْجُها: من يُخاقني في ولدي؟ فقال ١‏ ا : 


2 ر وو ا e e sk é E‏ 
« هذا بوك وَهَذِهِ آمك فَحُذ بيدِ أَبهمّا شئت ». قاذ بيد آمه فانطلقَت به. 


رَوَاهُ أبو داو وَكذَلِك النَسَائِى ولم يكر َال : « اسْتَهما عَلَيهِ »" . 


.)٠٠١١١٤( المصنف » لعبد الرزاق‎ « )١( 
.)۲۳٣۱( وابن ماجه‎ »)۱۳٥۷( والترمذي‎ »)۲٤۹/۲( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.)۱۸١ /٦( أخرجه: آبو داود (۲۲۷۷)» والنسائی‎ )۳( 


۲ المحلد الثامن 


وَلاخمَدَ مَعَْاهُ لَكنَه قال فيه : جَاءَت اث رَه گذ طلقا رَوجُها وَل يَذكُر 


ت 


(07 چ‎ a o2 los 


فيه 


7-وَڪَن عبد الْحَمِيدِ بن جُعْفر الأْصَارِيٰ عَن جَدّه: أ جه 


س 


1 


ألم أت مره أن ني قَجَاءَ پان ا یرل ن 0 
الل كلا الأب ماهتا الاه هاهتاء فم یر وَقَال : « إلا : اده ) . ذهب 


إل ار احيد: واللّساه 


وَفي رِوَايَة عن عبد الحَمِيدِ بن جُعفر ٿال: آخبرني ابي عن جڏي 
رَافع بن سِنَانِ أنه أ أسْلَمَ وَأبت مرائ أن نلم > انت التي ب َقَالث : 
ابتتي وهي فُطِيمْ أو شبْهُهُ» وَقال رَافعٌ : ابتتي . فَقَال رَسُول الله لا : « أَفْعُذ 
ناجية ». وَقَال لَها: «افُعُدِي ئاجية ». فَأفعَدَ الصَبِيَةَ بَيَهُمَا ثم قال 
«أَذْعُوَاها». فَمَالّتْ إلى أَمهاء قال النن ب : « الُم اهُدِها» . قَمَالَث 
إلى آبيها قَأَخَدَمَا. رَوَاهُ أحمَدُء وَأبو دود 

عبد الْخَمِيدِ هَذا هُو عبد الْحَمِيدِ بن جَعْفَرٍ بن عبد الله بن رَافع بن 


ET 2‏ ۳ 
ستان الأنضارى . 


م 


(۱) « مسند أحمد» .)٤٤۷/۲(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (/ -)٤٤١‏ عن عبد الحميد الأنصاري» عن أبيه» عن جده» أن جده 
أسلم- والنسائي ۱۸0/0( عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري» عن بيه » عن 
جده» أنه .أسلم 

(۳) آخرجه: أحمد »)٤٤٤/٥(‏ وأبو داود .)۲۲٤٤(‏ 
وراجع : «نصب الراية .)۲۷١-۲۹۹ /۳( ٩‏ 


كتاب النفقات ۳ 


ت ڪڪ 

خد ای هريره روا باللّفظ الأول أيضًا أبو داود'“» وروا بنحو اللفظ 
au ٤‏ وء ۳ 
الثانى بقية اهل السنن› ا E‏ 


TE 


ا وصخځحه ۾ الترمذى وابنْ حبَّان 


وحديتُ عبد الحميدِ باللّفظ الآخر أخرجةُ أيضًا اللّسائيْ» وابنُ ماجهء 
والدارقطن» وفي إسناده اختلاف كثيرّء وألفاظةُ مختلفة» ورجح 
ابن القطًانِ روايةً عبد الحميدِ بن جعفر. وقال ابن المنذر: لا يثبتة أهل النَقلِء 
وف إسناده مقالٌ. ولكئة قد صححةُ الحاكمٌ وذكرّ الذارقطني أن البنك 
اله اها ميرةه وقالّ ابن الجوزیٌ: روايةٌ من رو أنه كان غلامًا 
أصح . وقال ابنُ القَطًانِ: لو صح روایة من رویٰ آنا بنت لاحتمل أنما 
قصتانٍ لاختلاف المخرجين . 


13 


وله : « خيَرَ غلامًا » إلخ› فيه دليلٌ على أنه إذا تنازعّ الأب والأمٌ في ابن 
لهما كان الواجبُ هو تخييرةُ» فمن اختارة ذهب به. وقد أخرج البيهقي 
عن عمرَ « أنه خَيّرَ غلامًا بين بيه وام »» وأخرجَ E‏ 
عمارةً الجذامي بين امه وعميهِ» وکانّ ابنَ سبع أو ثمانٍِ سنينَ ». وقد ذهب 


إلى هذا الشّافعيُ وأصحابةُ وإسحاق بن راهويه وقال: أحبٌ أن يكو مع 


(۱( » سنن ابي داود « .(YYVY)‏ 

(۲) « المصنف » لابن أبی شيبة (۱۹۱۲۱). 

E ا‎ 

)4( 2 « التلخيص الحبير » .)٤١/٤(‏ 

» و( سنن الدارقطني‎ »)۲۳٠۲( » و« سنن ابن ماجه‎ ۰)۱۸ /٦( » سنن النسائي‎ « )٠( 
.(/0 

(0) « السنن الكبرى » .)۱۸/٤(‏ 


6 المجلد الثامن 
ج س جد و 
الأ إلى سبع سني ثم يُحْيَرُ. وقيل: إلى خمس. وذهبَ أحمدٌ إلى أن 
tS‏ أولٰ بهِ» وإن بلع سبع سنينَ فالڏكرٌ فيه 
لات زواناٹ: ا وهو المشهورٌ عن أصحابه» وإن لم يختر أقرع 
بينهما. والتانية : أن الأب أحق به. والتالة : أن الأت أحن بالڈكرء ولام 
بالأنشی إل تسعء ثم یکونُ الأب أحقّ بہا. 

والظاهرٌ من أحاديثِ الباب أن التَخييرَ في حق من بلع من الأولاد إلى سر 
التمييزٍ هو الواجبٌ من غير فرقٍ بين الذكرٍ والأنثى. وحكى في « البحر » عن 
مذهب الهادويّةء وأبي طالب» وأبي حنيفةً وأصحابه ومالك أنه لا تير بل 
SS‏ وعن مالكٍ: الأنثى للا 
حت تزوَجَ وتدخلٌء والاأبُ له الذكر TT‏ 
وأصحابه» وأبي العبّاس» وأبي طالب أ اكل اورت :ورل وا 
الشافعيّ» والمويّدِ باللِّ» والإمام يحيى: هو بلع السّبع. وتمسَك الَافونً 
للشخبير بحديثِ : « أنتِ أحق به مالم تنكحي » ويجاب عن بأ الجمعَ ممك» 
وهو أن يُقال : الماد بكونا أحقٌ به فيما قبل الس التي يُحْيّرّ فيها لا فيما بعدها 
بقرينة أحاديثِ الباب . 

توله: «استهما عليه » فيه دليل على أن القرعةٌ طرق شرعيَةٌ عند تساوي 
الأمرين وأنه يجوز الرُْجوع إليهاء كما يجوز الرْجوعٌ إلى التخبير . وقد قيل : إل 
يدم التخبيرٌ عليهاء وليس في حديث أبي هريرةً المذكور ما يدل على ذلك بل 
ربّما دل على عکسه؛ لأ الي بي أمرهما أوَلّا بالاستهام» ثم لما لم يفعلا 
خر لرل وه فة إ0 ال ار اق اعد ال و ع وع 
لقاال ا 2 


کتاں النفقات 0٥‏ 


قول : «من بُحاقني » الحقاقٌ والاحتقاق: الخصامٌ والاختصام كما في 
« القاموس » أي: من بُخاصمني في ولدي . ترلے: «فمالت إلى أمّها فقال 
لن بلا : الهم اهدها » استدل بذلك على جوازٍ نقل الصَبِيّ إل من اختارَ 
ثانيّاء وقد نسبة صاحبٌ « البحر » إلى القائلينَ بالٽّخيير . 

واستدل بحديث عبد الحميدِ المذكورٍ على ثبوتِ الحضانة للام الكافرة؛ 
لأنّ الَخييرَ دليلٌ ثبوتِ الحىّء وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابة» وابنْ القاسم» 
وأبو ثور. وذهبَ الجمهورٌ إلى أنه لا حضانة للكافرة على ولدها ا 
وأجابوا عن الحديث بما تقدَمّ من المقال وبما فيه من الاضطراب . ويجاب 1 
الحديتٌ صالح للاحتجاج به» والاضطرابٌ ممنوعٌ باعتبار محل الحجْة. وأا 
احتجاجهم بمثل قوله تعالی: اون َمل أله لفرت عل لوين سيلا 
[النساء: ]٠١١‏ وبنحو حديث : « الإسلام يعلو » فغْيرٌ نافع ؛ لأنهُ عام وحديثُ 
الباب خاص . ۰ 


واعلم أله ينبغي قبل الّخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصَبِيّ» فإذا 
كان أحدٌ الأبوين أصلح للضي من الآخر دم عليه من غير قرعة ولا غير 
هكذا قال ابن القبّم» واستدل على ذلك بأدلَة عامّة نحو قوله تعالى: اما 
ا ا وا اشد لد ا6 احم ا وز آد فرل من قل قدي 
التٌخيير أو القرعة ميد بهذاء وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه قال : تنازع ا 
صبيًا عند الحاكم» فخيّرَ الولدً بينهما فاختارَ أباهُء فقالت أمَه: سلة لاي شيءٍ 


يختاره؟ فسألة فقال: أمّي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني» 


(۱) اخرجه: البيهقي في « السنن » %/۰0(. 


SÎ‏ المحلد الثامن 


وأبي يتركني لعب معَ الصّبيان» فقضى به للأمٌ» ورجُح هذا ابن تيميةًء واستدلّ 
له بنوع من أنواع المناسب» ولا يخفى أن الأدلةً المذكورةً في خصوص 
الا ا مثل هذا الاعتبارٍ مفوضة حكمَ الأحقَيّة إلى محض 
الاختيار» فمن جعل المناسبَ صالحًا لتخصيص الأدلة أو تقييدها فذاك» ومن 
أب ووقف على مقتضاها كان في تمسْكه بالَّص وموافقته له أسعدَ من غيره. 


باب نََقَة الرّقيتي وَالرفق بهم 


۷ - - عَنْ عبد الله بن عَمْرو : نه قال لِقَهْرَمَان لَه : هَل أعْطْيت الرَقِيَ 
لا. قال: : اطق فَأعْطِهْ؛ ِن رَسول الله با قال : « فى 
بالْمَرءِ إِلْمَا أن يخس َمْن يَمْلِك فُوتَهُ ». روَا مَل . 

۸- وعَن اي هُريرةً عن الي يل قَال: «لِلْمَمْلُوك طَعَامُهُ 
وسو ولا كلف يِن الْعَمَلٍ ما لا بطي ». ود ومنل" . 

۹-وَعَنْ آي ذز عَن ¿ التب اة قال : « هم إخوائک وځولکمْ 
لهم الله تخت أبييكم» من گان وء تخت يد َلِطينة ما يأل 
وينه مما يلبَس» ولانَكلفُوُمْ مايَْلبهُمْ. إن كلَفمُوهُمْ َأعِيئوهُم 

۰٠-وَعَنْ‏ اپي هُريرَةَء عَن ن التي اة قال : « إا تى أَحَدَكُمْ حَاومُةُ 


.(YA 0) » صحيح مسلم‎ « )۱( 
.)۲٤۷ /۲( وأحمد‎ .)٩٤ ۰٩۳ /٥( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


)۳( أخرجه : البخاري (1/ 14( (۳/ 140( ومسلم /٥(‏ 4۳(« وأحمد (/ ۱71). 


کتاب النفقات 4¥ 


ا ھت 


مامه ن لم لِه مَعَه ياوه َة أو فين أو َة أ كتين يإ 
ان ق 2 Daz‏ 
ولي حَرَهُ وَعِلاجَةُ ». روه الْحَمَاعَةٌ 
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۱- وَعَن انس َال : كاَثْ عَامَةٌ وَصِيَة رَسول الله يا حينَ حَضرتهُ 
واه وَهُوَ يُعَرْعُرُ بنفسه: « الصَاةَ وَمَا مَلَكَث أيْمَائك e‏ 
وأو دَاود وان مَاحة" . 

حدیڭ نس أخرجةُ أيضًا اسائ واب سعد وله عند النّسائيٰ أسانيد 
منها E‏ رجال الصحيح»› و شاهد من حديث علي عند ابي داوڌ 
وا ا « والرّکاةٌ بعد الصلاة » . 


وأحاديتُ الباب فیها دلیل عل وجوب نفقة المملوك وكسوته وهو مجمع 
على ذلك كما حکاهُ صاحب « البحر ۸ وق اه خوت ع اللوي 


e م‎ 


عمرو وحديث أبي هريرة أنه لا يعن على السَيَدٍ إطعامة مما يأكل» بل الواجبُ 
الكفابة بالمعررف: وظاهر حديت آي ذر أنه بجت عل :السند إطحامه مما ياكل 


وكسوتة مما يلبسٌ» وهو محمول على الدب» والقرينة الصارفة إليه الإجاع 
ê‏ ا لل السك ذلك . وذهىت العترهٌ والشافعی إلى اد الواجتَ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۹۷/۳)» ومسلم .)٤٥ /٥(‏ وأحمد »)٤0۹/۲(‏ وأبر داود 
.)۳۸٤١(‏ والترمذي .)۱۸٥۳(‏ وابن ماجه (۳۲۸۹» ۳۲۹۰). 

(۲) آخرجه: أحمد (۳/ ۱۱۷)» وابن ماجه (۲۹۱۹۷). 
وارجع: « العلل » لابن بي حاتم (۱1-۱۱۰/۱). 

(۳) « سنن النسائي الكبرى » .)۷٠١٥۷(‏ 

)€( » سٺن ابي داود » (07)» و(« سنن ابن ماجه » (۲۹۹۸). 

. )۲۸۲/۶۹( «البحر»‎ )٥( 


4°۹۸ المحلد الثامن 


الكفاية بالمعروفِ كما وقعَ في روايةء فلا يجوز الَعَتيرٌ الخارحٌ عن العادةء 
ولا دل ووی الاد ف وا 

تول : «ولا كلف من العمل ما لا يُطيق » فيه دليل على تحريم تكليفِ 
العبيد والإماء فوق ما يُطيقونه من الأعمالِ وهذا مجم عليه. 

قوله: ( إذا أت أحدكم خادمة » بنصب « أحدكم » ورفع ( خادمة »» 
والخادم بُطلق على الذكر والأنثىء وهو أعمٌُ من الحرٌ والمملوك. قرله: « فإن 
لم يُجلسة » أي : لم يُجلس المخدومٌ الخادم. قرله: « لقمة أو لقمتين » بضمٌ 
الام وهي العينُ المأكولةٌ من الطعام» وروي بفتح الام والصّواتُ الأول إذا 
كان المراد العينَ وهو ما يُلتَقمٌ . والثّاني: إذا كان المرادٌ الفعلَء وهكذا. 

قوله: « أكلة أو أكلتين » وهر شك من الرّاوي. وفى هذا دليلٌ على آله 
لا يجب إطعامٌ المملوك من جنس ما يأکلةُ المالك» بل ينبغى أن يُناولة منهُ ملء 
فمه للعلَّةٍ المذكورة آخرًا وهي تولَيه لحرّهِ وعلاجهء ويدف إليه ما يكفيه من أي 
OS 8‏ وقد نقله 
ا ی وكذلكٌ الإذاءٌ والكسو a‏ 
بالتفيس من ذلكڭ» وإن كان الأفضل المشاركة . وقال الشافعى بعد أن ذكرَ 


ak 


الحديتٌ: هذا عندنا على وجهينِ: الأوَل: أن إجلاسة معه أفضلٌء فإن لم 


يمعل فليس بواجب . الثاني : أنه کان الخيار إلى السيد بين أن پجلسة آو 
يُناولۀ» کون ا 


توله: « كانت عامَةٌ وصية رسول الله ية فيه دليلٌ على وقوع الوصيَة منهُ 


كتاب النفقات ۹ 


اة وقد قدّمنا الكلامّ على ذلك في كتاب الوصايا. قوله: « يُغرغرٌ » بغينين 
معجمتين › وراءین مهملتين › مبنيّ للمجهول. ترله: « الصلاة وما ملکت 
أيمانكم » أي : حافظوا على الصَلاة وأحسنوا إلى المملوكينً . 


باب تَفَمَةَ ائم 

۲- عن ابن عُمَرَ : أن ال بيا َال : « عُذَبَتِ امْرأةّ في هرَة سَجَتنها 
حى مَانّث» فَدَحَلّث فيها الَارَء لا هي أطعَمَنها وَسَمَنهَا إذ حَبَسَنهاء 
ولا هي تَركنها اكل من حَشاش لاض . 

وَرَوَی أبو هُرَيْرَةَ مِْلَهٌ . 

۲۳-وَعَنْ ار أن الل يا قال : «بَينّمَا رَجُل يَمْشِي بطريق 
اشد عَلَيه الْعَطّش فوج بغراء رل فيها فُشربَ ثم حَرَجَ» اذا كلب يَلَْهَكُ 
Ey‏ 
فَسَقًّى الْكَلْبَ» فَشَكَرَ الله له فَعَمْرَ له ». قالّوا: me‏ لتا في 
ابام آجُرٌا؟ قال : « في کل کب رطبة i‏ مف َيه" . 
(۱) أخرجه: البخاري »)۲۱١ /٤(‏ ومسلم (۷/ .)١ /۸( »)٤۳‏ 


)۲( أخرجه : البخاري 10۷/0 10۸(« ومسلم (۷/ €۳ «(t٤‏ )۸/ 0(« وأحمد 
(/11(. 


(۳) أخرجه: البخاري (۱۷۳/۳)» (۱۱/۸)» ومسلم »)٤٤/۷(‏ وأحمد »۴۷٠١/۲(‏ 
01¥(. 


۰ المحلد الثامن 


4-وَعَنْ سَرَاقَةَ بن مالك قال : es‏ 
اا قال : SS‏ “0 ا اة أا ی 

حديتُ سراق أخرجة أيضًا ابن ماجه» وأبو يعلى» والبغويّ» والطبرانيُ في 
الك و تامارها 

قوله: «عذبت امرأةٌ» قال الحافظ : لم أقف على اسمهاء ووقَ في 
رواية أا حميرية › و والجمع 
ممکنْ؛ أن طائفة من حميرَ دخلوا فى اليهودية فیکونٌ نسبته إلى بني 
إسرائيلً ؛ لا لا ES E‏ . قوله: « في هر » آي : 
بسبب هرَةٍ» والهرَهٌ: أنثى السلّور. 

ترله: « خشاش الأرض » بفتح الخاء المعجمة» ويجورٌ ضمها وكسرهاء 
بعدها معجمتانٍ بينهما ألف» والمراد هوام الأرض وحشراتما. قال التّوويّ: 
وروي بالحاءِ المهملةء والمراد نبا الأرض» قال : وهو ضعيفٌ أو غلط . 
وفى رواية: « من حشرات الأرض ». 

EOE‏ الحديثِ على تحريم حبس الهرَة وھا شاعا ما الدوات 
a‏ لأنٌ ذلك من تعذيب خلت الله وقد n‏ نه عنة الشارعٌ . 
قال القاضئ عیاض تخل آن بكرن عدبت فى الار ا حقيقة أو بالحساب؛ لأ 
من نوقش الحسابَ عدب . 


.)۱۷١/٤( «مسند أحمد»‎ )١( 


(۲) « سنن ابن ماجه » »)۳٦۸7(‏ و « المعجم الكبير » للطبراني .)٠٦٠١(‏ 
)۳( «فتح الباري» )٥۷ /٦(‏ . 


كتاب النفقات ۱۱ 


ولا يخفى أن قولة : « فدخلت فيها النَارَ » يدل على الاحتمال الأول . وقد 
قيل : إل المرأةٌ كانت كافرةٌ فدخلت الَارَ بكفرها وزيدَ في عذابها لأجل الهرة. 
قال الئّووىٌ: والأظهرٌ أا كانت مسلمةًء وإلّما دخلت اللَارَ هذه المعصية . 

قوله: «يلهتٌ » قال في قافو الان ا الفطان اريك 
العَطّش» كاللْهّث واللّهاثِ وقد لهت كَسَمِعَء وکعُراب: حر العطش وشدهٌ 
الموت. قالَّ: وَلَهَكَ - كمنعَ لَهْنّا ولَهَائًا - بالصَمٌ -: أخرحَ لسانةُ عطشًا أو 
تعبًا أو إعياء [كالتهت]ء واللهثةٌ - بالضمٌ -: النَعبٌ والعطش . انتهى . 

قوله: « الترى » هو الثرابٌُ النّدىٌ كما في «القاموس ». توله: « في كل 
كبدٍ رطبة » الرّطبُ في الأصل ضد اليابس» وأريدً به هنا الحياةٌ؛ لأنّ الرطوبة 
في البدن تلازمهاء وكذلكٌ الحرارةٌ في الأصل ضدٌ البرودة» وأريدَ بها هنا 
الحا ان الخوارة تمتا 

وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب نفقة الحيوانِ على مالكه» ولیس 
فھا ما يدل على الوجوب المدعى . أمّا حديبٌ ابن عمرَ وحديتٌُ أبي هريره 
الأول الذي أشارَ إليه المصنَّفٌ فليس فيهما إلا وجوبٌ إنفاقٍ الحيوانِ المحبوس 
على حابسه» وهو أخص من الذّعوى. الله إلا أن بُمَالَ: إن مالك الحيوانِ 
حابس له في ملكه» فيجبٌ الإنفاق على كل مالك لذلكَ ما دام حابشا له لا إذا 
سيّبه» فلا وجوبً عليه؛ لقوله في الحديثِ: « ولا هي تركتها تأكلْ من خشاش 
الأرض » كما وق الَصريح بذلك في كتب الفقه» ولكن لا يبرأً بالسييب إلا إذا 


کان في مکان معشب تمن الحیوانٌ فيه من تناولِ ما قوم بکفایته . 


(۱) بالأصل : کاللڵّهٹ . والمثبت من (القاموس ». 
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وأما حديتٌ أبي هريرةً لاني فليس فيه إلا أ المحسنٌ إلى الحيوانِ عند 
الحاجة إلى الشراب - ويلحق به الطْعامٌ - مأجورٌ» وليس التّزاعٌ في استحقاقي 
الأجر بما ذكرَء إِنّما التّراعٌ في الوجوب. وكذلك حديتٌ سراقةٌ بن مالك ليس 
فيه إلا مجرَدُ الأجر للفاعل وهو يحصل بالمندوب فلا يُستفادٌ من الوجوبُء 
غايةٌ الأمر أن الإحسانً إلى الحيوانِ المملوك آولی من الإحسانٍ إلى غيره؛ 
لأ هذه الأحاديك مصرّحة بأد الإحسادً إلى غير المملوكٍ موجبٌ للأجرء 
وفحوى الخطاب يدل على أن المملوك أولى بالإحسانِ لكونه محبوسًا عن 
منافع نفسو بمنافع مالكهء وأمًا أن المحسنَّ إليه أولى بالأجر من المحسن إلى 
شر ای 

فأولى ما يُستدل به على وجوب إنفاقٍ الحيوانِ المملوك حديكُ الهرَةٍ؛ لان 
السّببَ في دخول تلك المرأة النَارَ ليس مجرَد ترك الإنفاق» بل مجموعٌ انرك 
والحبس» E E‏ مثل الهرَةء فثبوتة في مثل الحيواناتِ 
التي تملك أولى؛ O O O‏ بمصالح المالكِ. 

وقد ذهبت العترةُ والشافعيُ وأصحابة إلى أن مالك البهيمة إذا تمرّدَ عن 
علفها أو بيعها أو تسييبها أجبرَ كما يُْجبرٌ مالك العبد بجامع كونِ كل منهما 
مملوگا ذا بد رطبةء مشغولًا بمصالح مالكو محبوسًا عن مصالح نفسه. 
وذهبٌ أبو حنيفة وأصحابة إلى أن الك الا ا بأحدِ تلك الأمور 
EE Ca A E FO I‏ 
فهيًّ كالشجرة. وأجيبَّ بأتا ذاث ددح محترم فيجبٌ حفظة كالآدميّ وأمًا 
سجر فلا يُجبرٌ على إصلاحه إجحاعًا؛ لکونه ليس بذي رو فافترقا» والگَّخييرٌ 
بين الأمور اللّلاثة المذكورة إِلّما هي في الحيوانِ الذي دمه محترم؛ وأا 
الحيوانٌ الذي يحل أكلهُ فيْحَيّرٌ المالك بين تلك الأمور الَلاثة أو البح . 


كتاب النفقات ۳ 


قوله : « قد لطتها » بضمٌ الام وبالطًاء المهملةء وهو في الأصل: اللَرومُ 
O E EE‏ « القاموس »» والمراد هنا إصلاحٌ 
الحياض» يقال : لاط حوضة يليطة: إذا أصلحة بالطين والمدر ونحوهماء 
ا ا لن اا 


کتاب الدماء f\o‏ 


الدّمَاء 


-٥‏ عن ابن مَسْعُودِ قال : َال رَسول الله ل : ١لا‏ جل دم امرئ 
ملم يشْهَد أن لا إل إلا اله أي رَسُول الله إلا بإخدَى تلا : اليب الراني 
وَالتف بالتفس» وَالتًارك لدینه الْمُمَارِق لِلْحَمَاعة ». روه الحَمَاغة : 

1--وَعنْ عَائشةء [عنُ سول الله كيا تال ] : « لا جل دم امرئ 
مُسْلِم إلا مِن تة إلا فق زت نفد ما خضي او كر نها انك ار 
ل فسا كَمَعِل بها ». رَوَاهُ أحمَدٌ وَالتَسَائِي وَمُسْلِمّ متاه . 

رفي لَفْظ : ١‏ لا جل ل ملم إلا في إخدَى تَلاثِ خصال : ران مخصَنِ 
e‏ 
و سول e‏ . روَا النَسَاِيْ 


وَهُوَ حُجَة في ا لا يذ مُْلِمٌ بكافر. 


ء٤٤٤6‎ ٤۲۸ ۳۸۲ /۱( وأحمد‎ .)٠١٦/٥( أخرجه: البخاري (1/۹)» ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه‎ ۰)٩٩ /۷( والنسائي‎ »)۱٤١١( والترمذي‎ »)٤٤٥١( وأبو داود‎ ٥ 
.(Yo€) 

(۲) أخرجه: أحمد .»)۲٠١ ۲٠١ ۰۱۸۱ »٥۸/7(‏ والنسائي (۷/ ۰)٩۱‏ وهو عند مسلم 
بنحو حدیث ابن مسعود .)۱١٦٩/٥(‏ 

.)۲۳/۸( )۱١۲ -۱١۱/۷( ١ السنن‎ « )۳( 


4٦‏ المحلد الثامن 


3 1 


حديتُ عائشة باللفظ الآخر أخرجة أيضًا أبو داودء والحاكة“ و 

قوله: «امرئ مسلم » فيه دليل على أن الكافرَ يحل دمه لغير اللّلاث 
المذكورة؛ لأ التّوصيفَ بالمسلم يُشعرٌ بأد الكافرَ يُخالفةُ في ذلك ولا يصح 
أن تکونَّ لخا إلى عدم حل دمه مطلقًا. 

قوله: « يشهدٌ أن لا إِلة إلا الله » إلخ» دا وض کاشفٌ؛ لأ 2 
لا يكو خا إلا إا كان يشهد تلك الهادة: 

0 پاحدى ثلاث » ۰ هذا دل أ لا بحل بغر هذه 
مخصَصًا بما ورد من الأدلَة الدَالَةَ على 4 يحل دم المسلم بغير الأمور 
المذكورة. 

قوله: «الثقّب الرّاني » هذا مجم عليه على ما سيأتي بيانة إن شاءَ الله 
تعال. قوله: ١‏ والفس بالتفس » المرادٌ به القصاص . وقد يستدل به من قال : 
نه يقتل الحرٌ بالعبِء والرّجل بالمرأةء والمسلمْ بالكافر؛ لما فيه من العمومء 
وسيآتي تحقيق الخلافِ وما هو الح في هذه المواطن . 

قوله: « والتّارك لدینه » ظاهره أن ارده من موجباتِ قتل المرتد باي نوع 
من أنواع الكفر كانت» والمرادٌ ب « مفارقة الجماعة »: مفارقةٌ جماعة الإسلام 
ولا يكن ذلك إلا بالكفر لا بالبغي والابتداع ونحوهماء فإِلّةُ وإن كان في ذلك 
مخالفةٌ للجماعة فليس فيه ترك للدين» إذ المرادٌ ارك الكلَىْ» ولا يكو إل 
بالكفر لا مجر مايصدق عليه اسم التّركء وإن كال لخصلة من خصال 


(1) » سنن ابي داود .)٤۳(‏ و( المستدرك ) .)٥٤4 ٥۳/٤)‏ 


كتاب الدماء 1۷ 


الذين ؛ للإحماع على أنه لا يجوز قتل العاصي بترلك أي خصلة من خصال 
اللإسلام» الل إل أن يراد أنه يجورٌ قتلٌ الباغي ونحوه دفعًا لا قصدًاء ولك 
ذلك ثابتٌ في كل" فر من الأفراد» فيجورٌ لكل فردٍ من أفراد المسلمينَ أن يقتلَ 
من بغ عليه مريدًا لقتله أو أخذٍ مالهء ولا يخفى أن هذا غير مراد من حديثِ 
الباب» بل المرادٌ بالتّرك للدي والمفارةة للجماعة الكفرٌ فقطء كما يدل على 
ذلك قوله في الحديثِ الآخر: « أو كفرَ بعد ما أسلم » وكذلك قوله: « أو 
رجل يخرج من الإسلام». 

قوله: « يخر من الإسلام » هذا مستشتّی من قوله: « مسلم » باعتبار ما کان 
عليه لا باعتبار الحال الذي قل فیه» فاته قد صارَ كافرًاء فلا يصدق عليه أنه 
امرو مسلمٌ. 

قرله : « فقتل أو يُصلبُ أو بُنفى » هذه الأفعالٌ الَلاثةٌ أوائلها مضمومة مبنية 
للمجهول. وفيه دليل على اه يجوز أن بُفعلَ بمن کفرَ وحاربً آي نوع من هذه 
الأنواع اللاثة. ويْمكنُ أن يراد بقوله: «ورجل يخرحٌ من الإسلام» 
اا ووصفة بالخروج عن الإسلام لقصدِ المبالغة» ويدل على إرادة هذا 
المعنى تعقيبُ الخروج عن الإسلام بقوله: « فيحاربٌ الله ورسولة » لما تقر 
من أل مجر الكفر يُوجبٌُ القتل وإن لم ينض اليه المحاربء ويدل على إرادة 
ذلك المعنى أيضا ذكرٌ حد المحارب عقب ذلك بقوله: « فقتل أو يُصلبُ أو 
ينف من الأرض » فال هذا هو الذي أمرَ الله به في حقّ المحاربين بقوله: 
وکا جرا لرن اريو آله وسو يعون فى الأرضِ سادا أن ينوا أو 
بسكلا أو ثمَمَحَ يبه َأرملَهُم يِن جلف أو يما يت الأرض 
[المائدة: ۳۳] . 


نيل الأوطار - ج ۸ ] 


4۸ المجلد الثامن 


۷“ وڪن ابي هُرَيرَة: ان اللي ي قال: «مَن فل لَه تيل مُه 
بخیر e‏ إِمَّا أن يَفْتَدِىّ» وَإِمًا أَنْ يَفْْلَ » رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ. 


۸ - - وَعَن آبي شُربح الْخُرَاعِيٰ ٿال ت سَمعْتٌ رَسول الله ا يفو 
yy e‏ 
ثلاث : ان أن يَقَتَص› أ يَأخُذَ الْعَفْلء أو يَعْفْوء فان اراد رابع دوا 


عل يدنه ( . روه اخ وَأبو دود وَابنْ ماج . 


۹-وَعَن ان عَبّاس فال : كان في بني ٳِسرائيل الْقَصَاصْ وَلَمْ يكن 
يهم الذي َال الله على لهذ الأمة: کيب عك الماش ف انل 
آل بار چ أيه [البقرة: ۱۷۸]. من عى لم من أيه د شىء [البقرة: ۱۷۸] 
قال : العفو ن قبل في الْعَمْد الذَيَةّء والاتباع بالْمَعْرُوفِ يبع الطاب 
مَغرُوفي وَِؤذي إل الْمَطلُوبَ يإخان» 5رك نفيك ين يكم وينه 
[الأحزاب: ۱۷۸] فيما َيب على مَن کانٌ ن قَبلَكمْ. روَا ځار وَالَسَائ» 
والدارَفُطني . 


(۱) اخرجه: الببخاري )١١٤/۳( )۳۸/١(‏ (1/۹)ء ومسلم /٤(‏ ١٠١٠ء‏ ١١١)ء‏ وأحمد 
(۲/ ۰)۳۸ وأبو داود (۲۰۱۷). والترمذي .)٠٤١١(‏ والنسائي (۳۸/۸)» وابن 
ماجه .)۲٦۲٤(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد »)۳۱/٤(‏ وأبو داود »)٤٤۹7(‏ وابن ماجه (۲۹۲۳). 

(۳) أخرجه: البخاري (۲۸/7» ۲۹)» والنسائي (۸/ ۳۷)ء والدارقطني (۳/ ۰۸٦‏ ۱۹۹). 


كتاب الدماء 4 


حديتٌ أبي شريح الخزاعيّ في إسنادهِ محمد بن إسحاق» وقد أورده 
معنعتاء وهو معروفٌ بالدليس» فإذا عنعن ضعفَ حديثة كما تقدّمَ تحقيقة غير 
مرَة. وفي إسناده أيضا سفيانُ بن أبي العرجاء السُلميْ» قال أبو حاتم الرًّازيٰ : 
ليس بالمشهور. وقد أخرجَ الحديت المذكورَ الّسائيّء ا في 
« الصحيحين “"“ من حديث أبي هريرةً بمعناهُ كما في حديثه المذكور. 
وأبو شريح - بضمٌ السين المعجمة» وفتح الرًاءء وسكونِ النَحتيّة» وبعدها 
E‏ خویلد بن عمرو» وبقالٌ : کعبٌ بن عمرو»› وناك هانوٌ» 
يقال : عبد الرٌحمن بن عمرو› وقيلَ غير ذلك والأول هر المشهورٌ. 

توله: « بخیر التّظرین إمّا أن يفتديّ وإمًا أن يقتلّ » ظاهره أن الخيارَ إلى 
الأهلِ الَذينَ هم الوارثونً للقتيل سواء كانوا يرثونة بسب أو نسب» وهذا 
مذهبُ العترة» والشافعيّ» وأبي حنيفة راا ال ا ی وال 
يختص بالعصبة إذ شرع لنفي العارِ كولاية اللكاح» فإن عفوا فالذية كالتّركة. 


© E ٤ 2k 4. (rL م اھ‎ 


)1( » صحیح البخاري » (۱/ ۳۹-۳۸)» و« صحیح مسلم » »)۱١١ /٤(‏ و« سنن النسائي 
الکبری » .)٥۸۲٤(‏ 

(۲) حاشية : ينظر في هذا؛ فإن الشارح قد انتقل في ذكر الخلاف من مسألة إلى مسألة 
أخرى » وبيان ذلك أن هذا الخلاف ذكره فى «البحر» فى مسألة من يستحق القصاص 
أي من يتولاه من غير نظر إلى الخيار بينه وبين الدية » فتلك مسألة أخرى وخلاف آخر 
كما سيأتي » وهو الذي يتعلتق بالحديث بقوله : «فأهله بخير الناظرين» إلخ . وفيه 
الخلاف هل الخيار في ذلك للولي أو القاتل » والخلاف أيضًا هل الدية تدل على 
القصاص أو هما أصلان» وكل ذلك مسائل فى «البحر» إلى آخر ما ذكره في 
الحاشية 


(۳) امش الأصل: شبرمة» صح بحر. انظر في « البحر الزخار » .)۲۴١ /١(‏ 


{Y۰‏ المحلد الثامن 


ترتفعٌ بالموتِ فلا تشفَيّ. وأجيبَ بأنّهُ شرع لحفظ الدّماءِ؛ لقوله تعالى: 
چوک ف أَلْقَصَاص حوة 4 [البقرة: ۱۷۹]. 

وظاهرٌ الحديثِ أن القصاص والدية واجبانِ على التّخيير» وإليه ذهبت 
الهادوية» والاصرُء وأبو حامٍ» والشافع في قول لهُ. وقالَ مالف 
وأبو حنيفة وأصحابةُ» والشافعيٰ في أحدِ قوليهء والئاصرُء والدّاعي» 
والطبريّ : إل الواجبً بالقتل هو القصاص لا الدَيهٌ» فليس للولي اختيارها؛ 
لقوله تعالی : کیب عکیکہ لصا فى ألم [البقرة: 1۷۸] ولم يذكر الديةٌ. 
ويُجابُ بان عدم الذكر في الآية لا يستلزمٌ عدم الذّكر مطلمًا؛ فان اديه قد 
ذكرت في حديثي الباب . وأيضًا تقديرٌ الآية : فمن اقتص فالحرٌ بالحرّ» ومن 
عفيّ له من أخيه شيءَ فالديةٌ» ويدل على ذلك تفسيرٌ ابن عباس المذكور. 

وظاهرٌ الحديثِ أيضًا أن الوليّ إذا عفا عن القصاص لم تسقط الدَيهُ بل 
يجب على القاتل تسليمها. وروي عن مالكٍ» وأبي حنيفة» والشّافعيّ في قول 
له»› والمۇيد باللَهِ في قول له أيضًا أا تتبعٌ القصاص في السقوط› نۆك عدم 
السقوط قوله تعالى: فمن عى لم من َه سىء فالباع بالمعروفي وأداءُ له 
بإحَسنٍ#ه [البقرة: ۱۷۸] ولا القائلون بالسقوط بان المروف: والاحسان 
التَفضلٌ لا الوجوبُ» كما تقتضيه العبارةٌ؛ لأنٌ الوجوبٌ يقتضي العقابَ 
ارك والمعروف والإحسانٌ لا يقتضيانِ ذلك بدليل قوله تعالى : ذلك ييف 
من ريک و [البقرة: 1۷۸]. ورد بأد التخفيفَ aT‏ 
القصاص والدَية لهذ الأمَةٍ بعد أن كان الواجبُ على بني إسرائيل هو القصاص 
فقط» ولم يكن فيهم الدَيةٌء ولا شك أن اللَخييرَ بين أمرين أوسمٌ وأخفُ من 
تعيين واحدِ منهما كما في كلام ابن عباس المذكور في الباب. 


كتاب الدماء ١‏ 


ويدل عل عدم قوط :الدب بسقوط القصاص حدیٹ أبي هريره وحدیتُ 
أبي شريح المذكورانِ. وقد أخرجَ التّرمذيٰ وابنُ ماجه“ من حديثِ عمرو بن 
شعیب» عن أبيه» عن جد بلفظ : « من قتلٌ متعمَدَا أسلم إ إلى أولياء المقتول» 
فإن أحبُوا قتلواء وإن أحبُوا أخذوا العقلّ ثلاثينَ حفَةٌ وثلاثينَ جذعة وأربعينَ 
خلفة في بطونما أولادها ». وفي « الكشّاف » في تفسير الآية المذكورةٍ ما لفظة : 
مااع المعروفيه [البقرة: ۱۷۸] فليكن اثبع أو : فالأمرٌ اتباعّ» وهذه توصيةٌ 
للمعفرٌ عنهُ والعافي جِيعًَاء يعني فليتبع الوليّ القاتل بالمعروف بأن لا يُعنفَ 
عليهء ون لا بُطالبة إلا مطالبةً جيلةًء وليُودٌ إليه القاتل بدل دم المقتول أداء 
بإحسان بأن لا يمطله ولا يىخسة› ذلك الحكم المذكورٌ من العفو الدب 

يف من رد یکم متخ [البقرة: ۱۷۸] لان أهل التّوراة كتبَ عليهم القصاص 
البتةَ وحرّمَ الور واخ اندي وعلى أهل الإنجيل العفو وحرَمّ القصاص 
والدّيةُ» وخَيّرت هذه الأَمَهُ بين اللّلاث: القصاص والدّيةُ والعفو توسعة عليهم 
ا 

والمراد بقوله في حديثِ أبي شريح « فإن أراد رابعة فخذوا على يديه » أي 
إذا أرادً زيادة على القصاص أو الا العفوء ومن ذلك قوله تعالی: «وفمن 


2 yA 2 ا‎ 


اأعتّدى بعد ذلك فل عدا اير [البقرة: ۱۷۸] . 


باب ما جَاءَ لا بقل ملم بکافر ‏ 
والتّشديد في قثلِ الذمَىّء وما جاءَ ی في الحُرّ بالْعَبْدِ 


-٣۰‏ عن ابي جُحَيفَة قال : قلت لِعَليّ: هَل عِندَكمْ شيْءُ من الوخي 


(۱) « سنن الترمذي ٩‏ (۱۳۸۷)› و« سنن ابن ماجه .)۲۹۲٣( ٩‏ 


Ai‏ المحلد الثامن 


ما ليس في القُرآن؟ قال : لا وَألَذِي فَلَقَ الْحَبةَ وَبراً اللَمَمَء إلا كَهْمّا 
يغطيه الله رَجُلا في القُرآن وَمَا في هَذِهِ الصَجيفة. فُلْتُ: وَمَا في هَذِهِ 
الصجيفة؟ قال : الْعَفْلْ› وَفكاك الأَسِير» وَأنْ لا يفل مُسْلِمّْ بكافر. روَا 
اغ وَالبُځُاريّء راي وَأبو دَاودَء وَالترْمِذِيٰ”“. 

۱-وَعَنْ علي : أ ن الي ل قال : « الْمُوْمِنُونَ تاا ٠‏ 
وَهُمْ َد على من سِوَاهُمْ» وَيَسْعَی متهم ناهم ألا لا يتل مو 
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بکافر» ولا ڏو عَهْدِ في عَهْدِهِ». روه أخمَّدء وَاللَسَابِنْ› وأو دَاود ‏ . 

وَهُوَ حْجَةٌ في أْلٍ الحْرّ بالعَبْدٍِ. 

۲-وَعَنٰ عَمُرو بن شعَيب»› عن ايء عن جَده: أن ال ية َصَى 
ن لبقتل مُْلِمٌ بكافر. راه أحفت واب مَاجَه» وَالترمِذِی" . 

في لَفْظ : أن النبيّ کيا قال : ( لا بقل مُسْلِمّ بکافرء ولا ڏو عَهْدِ في 
ف ماودو 

حديثُ على الخ أخرجة أيضا الحاكة“ وصححة. 


وحدیت عمرو بن شعیب سكت عنه أبو داود والمنذريٰ وصاحبٌ 


1 التلخيص ورجالۀُ رجالٌ الصحيح إلا عمرو بن شعیب . 


(۱) آخرجه: البخاري (۳۸/۱)ء )۸٤/٤(‏ (۱۳/۹)» وأحمد (١/۷۹)ء‏ والترمذي 
»)۱٤۱۲(‏ والنسائی (۲۳/۸)» وابن ماجه .)۲۹٥۸(‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۱۲۲/۱)» وأبو داود (١۳٥٤)ء‏ والتسائي (۱۹/۸). 

(۳) أخرجه: أحمد »)۱۷۸/١(‏ والترمذي »)۱٤۱۳(‏ وابن ماجه .)۲۹٥۹(‏ 

.)۲۷۵۱( آخرجه: أحمد (۱/ ۰۱۸۰ ۱۹۱)» وأبو داود‎ )٤( 

.)۳۲-۳۱/۹( » التلخیص الحبیر‎ « )0 .)۱٤١/۲( » المستدرك‎ « )٥( 
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وفي الباب عن ابن عمرَ عند ابن حبًانَ في « صحيحه »» وأشارَ إليه 
الترمذيٰ وحسّنة. وعن ابن عباس عند ابن ماجه . وروی الشافعة 
حديث عطاء» وطاوس»› ومجاهد» والن ا رشا أن وسر ل اه و قال 
يوم الفتح : « لا بُقتلٌ مؤمنٌ بکافر » وروی الق من حديثِ عمران بن 
حصين نحو ما في الباب. 

ARE E SS 
من حديث عاشة نحوة. وقال الحافظ بعد آن ذكرّ حديك على الأخرَ‎ 


وحديتٌ عمرو بن شعيب وحديتٌ عائشة واب بن عباس : إل طرقها كلها ضعيفةٌ 
إ3 الطين الأز ٠‏ واكانة: Ty‏ انتهی . 

وروی عبد الرَرّاق“» عن معمر» عن الڙهريٰ» عن سالم» عن أبيهِ « أن 
مسلمًا قتلَ رجلا من أهل الذَمَةَء فرفَ إلى عثمانٌ فلم يقتلةُ وغلْظٌ عليه اديه 
قال ابن حزم : هذا في غاية الصَحَة» فلا يصح عن أحدِ من الصحابة شيءُ غير 
هذا إلا ما رويناةُ عن عمرَ أنه كتبَ في مثل ذلك أن باد به ثم ألحقهُ كتابا 
فقالً: لا تقتلوهٌ ولكن اعتقلوه. 

ترله: « هل عندكم » الخطابٌ لعل ولكئَهُ علب على غيره من أهل البيتِ 


)۱( ( صحیح ابن حبان ) .)0۹٩۹٩(‏ (۲) « سنن ابن ماجه ») .)۲٦٦1۰(‏ 

(۳) « مسند الشافعی » (۲/ ٠٠١‏ - ترتيب). 

.(4 /۸) «السنن الکبرى‎ )٤( 

)٥(‏ « مسند البزار » (۲/ -۲۱٤‏ كشف الاستار). 

0) «سنن أبي داود» »)٤۳۳(‏ و« سنن النسائي » (۲۳/۸)» و«السنن الكبرى » 
للبیهقي (۸/ .)٣۰‏ 

)۷( « فتح الباري (11/1۲(. (۸) « المصنف » لعبد الرزاق .)۱۸٤۹۲(‏ 


٤‏ المجاد الثامن 


لحضوره وعيبتهم أو للتّعظيم . قال اأ ونا سأله أبو جحيفة عن ذلك ؛ 
لأ کک کارا يز مون :ان لأهل البيتِ لا سيّما علي اختصاصًا 
من الوحي لم يطلع عليه غيرهم» وقد سأل عليّا عن هذه المسألة قيس بن 

والأشترٌ الخعى. قال : والظاهرٌ أن المسئول عنه هنا مايتعلي 
بالأحكام اة من الوحي الشامل للكتاب والسئّةء فإن الله سبحانه سمّاها 
وحيّاء إذ فسَرَ قوله تعالى : یا ب ی آل الى: : ]٣‏ بما هو أعمٌ من 
القرآنِ. ويدل على ذلك قولة : « وما في هذه الصحيفة » فإ المذكورَ فيها ليس 
من القرآنِ بل من أحكام السْلَة. 

وقد أخرحَ احم والبيهقيٌ أن عليًا كان يأمرٌ بالأمر فيْقالٌ: قد فعلنا 
ا و و 5 2 
فيقول: صدق الله ورسولة. فلا يلرم نة" ا 
الجفر ونحووِء أو يقال هو مندرجّ تحت قوله: ١‏ إلا فهما يُعطيه الله رجلا فى 
القرآن » نة يُسبٌ إلى كثير ممن فتح الله عليه بأنواع العلوم أنه يستنبط ذلك 

وال عل اختصاص علي بشيءِ من الأسرار دون غيرو» حديتُ 
ا ET‏ و( سنن 
بي داود “٠)‏ نة قال تومل : i E MT‏ 


. حاشية بالأصل : في «البدر التمام»‎ )١( 

)۲( « مسند الإمام أحمد» .)١١۹/۱(‏ 

(۳) حاشية بالأصل : قوله : قال : فلا يلزم منه نفي ما ينسب إلى علي من علم الجفر 
ونحوه إلخ » ظاهر هذا انه الحافظ › ولیس كذلك ؛ بل من کلام «البدر 
التمام» إلى آخر ما ذكر في الحاشية 

€3 « صحیح مسلم » 1170( Jy‏ سنن أبي داود » .(V1۸)‏ 
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يجدوهُ فقامَ على ل بنفسه حى أت آناسًا قد قتلَ بعضهم على بعض› 
فال" أخرجوهم» فوجدوه مما يلي الأرض» فكبَرَ وقال: دى الله ويلع 
رسولهء فقا إليه عبيدة السلماني فقا يا آم المؤمين »,الله اذى لا إله 
OYE OE E A aa)‏ 
هو» حى استحلفة ثلانًا وهر يحلفٌ ». والمخدح المذكورٌ هر ذو الُديةء 
وكا في يده مثلٌ ثدي المرأةٍ على رأسه حلمة مثلٌ حلمة النّدي عليه شعرات 
مثلٌ سبالة السنّورٍ. 

ترله : إلا فهما » هكذا في رواية بالأصب على الاستشناء» وفي رواية 
بالرّفع على البدلِ» والفهم بمعنى المفهوم من لفظ القرآنِ أو معناه. قوله: 
«وما في هذه الصحيفة » أي: الورقةٌ e‏ والعقلٌ : الذيةٌ» وسمّيت 
بذلك؛ لأنهم كانوا يُعطونَ الإبل ويربطونا بفناء دار المقتول بالعقالِ وهو 
الحبل . وفي رواية : « الدّيات » أي تفصيلٌ أحكامها. قوله: « وفكاك الأسير » 
بكسر الفاءِ وفتحها أي : أحكامٌ تخليص الأسيرٍ من يدِ العدو والتّرغيب فيه . 

قول : « وأن لا بُقتلٌ مسلمٌ بکافر » فيه دليل على أن المسلمّ لا باد بالكافر » آم 
الكافرٌ الحربي فذلك جاع كما حكاه صاحبٌُ « البحر ' وما الذَمّيّ فذهبَ إليه 
الجمهورٌ لصدقٍ اسم الكافر عليه. وذهبَ الشَعبيْء واللّخعيْ» وأبو حنيفة 
E E‏ ا و 
شعيب: «ولا ذو عهدِ في عهده» ووجهة أله معطوف على قوله: «مؤمن » 


‫َ 


فيكون التقديرٌ: ولا ذو عه في عهده بكافر» كما في المعطوفِ عليه . 


. )۲۲۹/١( «البحر»‎ (1) 


٦‏ المجلد الثامن 


والمراد بالكافر المذكور في المعطوفِ هو الحربيٌ فقط بدليل جعله مقابلا 
للمعاهدِ؛ لأ المعاهد يتل بمن كاد معاهدًا مثلةُ من الذَمبنَ إجاعاء فيلزم أن 
يقيّدَ الكافرٌ في المعطوفِ عليه بالحربيّ كما قَيّدَ في المعطوفٍ؛ لأ الصَمةً بعدَ 
متعددٍ ترجعٌ إلى الجميع الفاقًاء فيكون التقديرٌ: لا يقتل مؤْمنْ بكافر حربيّ» 
ولا ذو عهلِ في عهدهِ بكافر حربيٌ» وهو يدل بمفهومه على أن المسلم يُقتل 
بالكافر الذمَيّ . 

ويجاب ألا بأل هذا مفهومٌ صفةء والخلاف في العمل به مشهور بين اة 
الأصولِ» ومن جلة القائلينَ بعدم العمل به الحنفيةٌ فكيفَ يصح احتجاجهم به. 

ولاقا بان الجطة المعطر ةة > أعني قوله : « ولا ذو عه في عهده» - 
لمجرّد النّهي عن قتل المعاهد فلا تقديرَّ فيها أصلا. ورد بان الحديت مسوق 
لبيانِ القصاص لا للنّهي عن القتلء فان تحريمَ قتل المعاهدِ معلومٌ من ضرورة 
أخلاق الجاهلية فضلا عن الإسلام. وأجيبَ عن هذا الرَدٌ بأد الأحكامَ السرعية 
إنّما تعرف من كلام الشارع» وکونٌ تحريم قتل المعاهد معلومًا من أخلاتقي 
الاما لا بل عفار في شر الأسد ت والاكء ارج جات 
بخلافي القواعدِ الجاهليةء فلا بد من معرفة أن الشريعةً الإسلاميةً قررتة. 

ويُويْدٌ ذلك أن السب في خطبته ا يوم الفتح بقوله « لا بقل مسل بكافر » 
ما ذكره الشافعيُ في «الأمٌ » حيتُ قال : و يوم الفتح كانت بسبب 
القتيل الذي قتلتة خزاعة وكانَ له عهد فخطبً اَن بلا فقال : « لو قتلت 


(1) حاشية بالأصل : ليس هذا من كلام الشافعي بل من كلام الحافظ لمن تأمل كلام 
«الفتح » . انظر « الفتح » 9( 
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مسلمًا بكافر لقتلتة به » وقال: « لا بُقتلٌ مؤْمنْ بكافر ولا ذو عهلِ في عهدو» 
فأشارَ بقوله: «لا بُقتل مسلمْ بكافر » إلى تركه الاقتصاص من الخزاعيّ 
بالمعاهدِ الذي تتلهُء وبقوله: « ولا ذو عهدِ في عهده » إلى النّهي عن الإقدام 
على ما فعلةُ القاتلٌ المذكور' . فيكون قولة: « ولا ذو عهدِ في عهده » كلدم 
تام" لا يحتاج إلى تقدير» ولا سيّما وقد تقر أن التَقديرَ خلاف الأصل» فلا 
يُصارٌ إِليه إلا لضرورة» ولا ضرورة كما قرّرناه. 

ويجاب ثالكًا: بأنّ الصَحيحَ المعلومٌ من كلام المحمَقَينَ من الثُحاة - وهو 
لي تل غل الف انه ايار اشتراك المغطرف والكعطرف عل في 
الحكم الّذي لأجله وقعٌ العطفُ» وهو هنا لهي عن القتل مطلقًا من غير نظر 
إلى كونه قصاصًا أو غير قصاص» فلا يستلزمٌ كول إحدى الجملتين في 
القصاص أن تكون الأخرى متها حت يشت :ذلك القدير المدعى: رأيضا 
تخصيص العموم بتقدير ما أضمرَ في المعطوفِ ممنوعٌ لو سلّمنا صحة القدير 
E‏ بذلك صاحبٌُ «المنهاج » وغيرهُ من أهلِ الأصول. 

ومن حلة ما احج به القائلونَ باه يتل المسلم بالذمّيّ عمومٌ قوله تعالى: 


چ 


افش بالتنس#ه [المائدة: .]٤٠‏ ويجاب ا مخصصض بأحاديث الباب . 

ومن أدلّتهم ما أخرجة البيهقي”" من حديثِ عبد الرّحمن بن البيلمانيّ : « أن 
رسول الله ية قتلَ مسلمًا بمعاهلِ وقال : أنا أكرمٌ من وفى بذمّتهِ ». وأجيبَ عنهُ 
بأنَهُ مرسلٌ» ولا تثبتٌُ بمثله حجّْة» وبأنٌ ابنَ البيلمانيّ المذكورَ ضعيفٌ لا تقوم 
(۱) إلى هنا آخر كلام الحافظ . () في الأصل: «كلام تام» . 


(۳) « السنن الكبرى » (۸/ )۳١‏ باب بيان ضعف الخبر الذي روي فى قتل المؤمن بالكافر 
وما جاء عن الصحابة في ذلك . وانظر : «فتح الباري» )۲٦۲/١۲(‏ . 


4۸ المجلد الثامن 


به حجْة إذا وصل الحديتٌ» فكي إذا أرسلةُ كما قال الذّارقطني . قال أبو عبيدِ 
قاسم بن سلام : هذا حدیتٌ لیس بمسن» ولا يجعل مثلة إمامًا تسفك به دماء 
المسلمينَ› وأمًا ماوقع في روايةٍ عمارِ بن مطر» عن ابن البيلمانيّ› عن 
ابن عمرَ فقالً البيهقيٰ : هو خطأً من وجهين: أحدهما: وصلةٌ بذكر ابن عمرَ 
والآخرٌ: أنه روا عن إبراهيمَ عن ربيعةء وإِلّما رواهُ إبراهيمْ عن ابن المنكدرء 
والحمل فيه على عار بن مطر الرهاويّء کان ل اا نوف 
الأحاديك حى كثرَ ذلك في رواياته» وسقط عن حدٌ الاحتجاج به. وروي عن 
البيهقيٌ أنه قال : لم يُسندة غير ابن أبي يحيى» يعني O E‏ وقد 
ذكرنا في غير موضع من هذا ارح أنه لا يُحتج بمثله لكونو ضعيقًا جدا . وقد 
قال علي بنْ المدينيٌ : إن هذا الحديت إِلّما يدور على إبراهيم بن أبي يحي . 

وقيل: إل كلام ابن المدينيّ هذا غير مسلّم. فن أبا داو قد أخرجةٌ في 
« المراسيل “» وكذلك الطحاوی من E‏ بلال» عن ربيعةً» 
عن ابن البيلمانيٰ» فلم يكن دائرًّا على إبراهيمَ ٠‏ ويُْجابٌ بأد ابنَ المدينيّ إِنّما 
أراد أن الحديكٌ المسندً بذكر ابن عمرَ يدور على إبراهيَ بن أبي يحي فقط . 
ولم يُرد أن المسندً والمرسل يدورانِ عليه فلا استدراك. 

وقد أجابَ الشّافعيٌ في «الأمٌ » عن حديثِ ابن البيلمانيّ المذكور بأنّهُ كانّ 
في قصة المستأمن الذي قَتلهُ عمرو بن أميْةّء فلو ثبت لكان منسوًا؛ لأنُ 
حديت: « لا يُقتل مسلم بكافر » خطبً به الي بء يوم الفتح كما في رواية 


N ا‎ N E 
عمرو بن شعيیب› وقصة عمرو بن اميه متقدمة على ذلك بزمان.‎ 


(۱) «المراسيل» لأّبي داود )۲١۱ » ۲٠۰(‏ . 


کتاب الدماء 4 


واستدلوا بما أخرجة الطبراننْ « أن عليًا أتيَ برجل من المسلمينَ تل رجلا 
من أهل الذَمََء فقامت عليه اليه فأمر بقتله» فجاء أخوهٌ فقال: إنّي قد 
عفوت» قال : فلعلّهم هدّدوك وفرّقوكٌ وقرعوك قال : لاء ولکنٌ قله لا يرد 
علي أخي وعرضوا لي ورضيتٌ» قال : انت أعلمُ» من كان له ذمتنا فدمة كدمنا 
ودیتة كديتنا »“ وهذا مع كونه قول صحابيّ في إسناده أبو الجنوب الأسديّء› 
وهو ضعيفٌ الحديث كما قال الدّارقطنيٌ . وقد روى علي كاه عن رَسُول الله 
بي « أنه لايُقتل مسلمٌ بكافر » كما في حديثِ الباب والحكُة إلّما هي في 
روايته. وروي عن الشّافعيٌ في هذه القضيّة أله قال : ما دكم أن عليّا يروي عن 
ابن اة شيًا ويقول بخلافي؟ . 

واستدلوا أيضًا بما روا البيهقى عن عمرَ في مسلم تل معاهدًا فقال: 
« إن كانت طيرة في غضب فعلى القاتل أربعةٌ آلاف» وإن کان القاتلٌ لصا عاديا 
فقتل ». ويجاب عن هذا أوّلا: بأنهُ قول صحابىٌ ولا حجْة فيه . وثانيا: بأنه 
لا دلالة فيه على محل التراع؛ لاله رتب القتلَ على كون القاتل لصا عادياء 
EE,‏ وأسقط القصاص عن القاتل في غضب» وذلك 
یر اسقط لو کان السا واجبًا. وثالئًا: بأنّهُ قال الشّافعيٌ في القصص 
المرويّة عن عمرّ في القتل بالمعاهد إِلَهُ لايُعملٌ بحرف منها؛ لان جيعها 
منقطعاتٌ أو ضعافٌ أو تمع الانقطاعَ والصَعفَ. 

وق امك بها ووی عن عفر ها درا مالك واللف فقا يل الس 


(1) أخرجه: الشافعي ۳٤٤ /١(‏ مسند)» والبيهقي في « السنن الكبرى » .)۳٤/۸(‏ 
(۲) «السنن الکبری » (۸/ ۳۳). 


.۳ المجلد الثامن 


بالذمَىٌ إذا قتلةُ غيلة . قال : والغيلة أن يُضجعة فيذبحة» ولا متمسَكٌ لهما في 
إذا تقزر هذا علمَ أن الحقّ ما ذهب إِليهِ الجمهورُء ويُويْده قوله تعالى : چون 
جع أله ل كرت عَل لمن سبلا [الساء: ]٠١١‏ ولو كان للكافر أن يقت من 
المسلم لكان في ذلك أعظمٌ سيل سبي » وقد نف الله تعالى أن يكونٌ 
فیا موا وقوله تعالی : ل نتر شات نب ألا أَضب ألَجسَّد [الحفر: ۲١‏ 
e‏ 
فيع كل أمر من الأمور إلا ما خص» ويُويْدٌ ذلك أيضًا قصَة اليهوديّ الذي لطم 
المسلمٌ لما قال : لا والّذي اصطفى موسى على البشرء فاطمة المسلمُء فإنّ 
الي بي لم يُشبث له القصاص كما في الصحيح» وهو حجَةٌ على الكوفيْينٌ ؛ 
لأنُم بثبتون القصاص باللطمة. ومن ذلك حديت: « الإسلامٌ يعلو ولا يعلى 
عليه » وهو وإن كان فيه مقال لكَهُ قد علَقَةُ البخاريٰ في ١‏ صحيحه ». 
ترله : ( المؤمنونٌ تتکافاً دماۇؤهم » آي : تساوی في القصاص والذيات . 
والكفء: التّظيرُ والمساوي» ومنةُ الكفاءة في الكاح» والمرادٌ أنه لا فرق بين 
اونب :والوضيع في الم بخلافت ماكان عليه آم الجاهاية هن البفاداة 
وعدم المساواة. ترله: « وهم يڏ عل من سواهم » ا هم مجتمعونٌ عل 
أعدائهم لا يسعهم التّخاذل بل يُعاونٌ بعضهم بعضًا. توله: ( ویسعیٰ بذمتهم 
أدناهم » يعني إذا أَمَنّ المسلمْ حربيًا كان أمانةُ أمائًا من جميع المسلمينّ ولو كانً 
ر و کر کا کی اک ی ای ااه 


(۱( ( صحیح الببخاري » (۲/ .)۱١١‏ 


کتاب الدماء ۳1< 


۳-وَعَنْ عبد الله بن عَمْروء عَن التَىن ية قال : « من قل مُعَاهَدَا 
ل رخ رَائِحَةَ الْجَة» وَإِنٌّ رِيحَها يُوجَدُ مِنْ مَبِيرَة أربَمِينَ عَامَا». روَا 
أحْمَدُ. وَالبُخاريّء وَاللَسائ› ا 

£ - وَعَن اي هُرَبرةَ عن الت ا قال : ) الا من َل تَفْسَا مُعَاهَدَةَ 
ها دمه الله وَذِمَةُ رَسُولِه مذ أَخْمَرَ ذِمَةَ الله ولا رخ رَائِحَة الجن وَإِنّ 


اا e 3 ٣‏ و 5 5 o-7 go r‏ اه + 4 
ريحَهَا ليْوجّد من مَسِيرَّة أرْبَعِينَ خريفا». رَواه ابن مَاجَه» والتريذٍِي 
(NWVDasr a 2‏ 


(n 
6 


حديتُ أٻي هريرَةَ قال الترمذيٰ بعد أن قال إِلهُ حسنْ صحيح: إنه فَذ 
عن أبي هريرَةٌ من غير وجه مرفوعا. 

ترله: « معاهدًا» المعاهدٌ هو الرَجلٌ من أهل دار الحرب يدخلٌ إلى دارٍ 
الإسلام بأمانِ» فيحرمٌ على المسلمينَ قتلةُ بلا خلافٍ بين أهل الإسلام حى 
يرجح إلى مأمنه. ك أیضًا قوله تعالی : #ووان أَحد س ال 
شارك و ره حیّ يَسَمَمَ کلم آلو ثم بلغ ما [التوبة : .]١‏ قوله : الم بح 
رائحة الحلَة ) ج الأول من يرح وأصلة راح الشيءَ ا وجد ریحه› ولم 
ير حه ای لم یجد ریحه» وراتخا الجلَّةَ نسيمها ا وهذا كنايةٌ عن عدم 
دخولِ من قتلّ معاهدًا الجلَهَء لاه إذا لم يشم نسيمها وهو يُوجد من مسيرة 
أربعينَ عامّا لم يدخلها. قوله: « فقد أخفرَ ذمَةَ الله » بالخاء والفاءِ والرًاء أي : 
نقض عهده وغدرَ. 
() أخرجه: البخاري )٠١١ /٤(‏ (۹/١۱)ء‏ وأحمد .)۱۸١/۲(‏ والنسائي (۸/٣۲)ء‏ 


وابن ماجه .)۲۹۸١(‏ 
(۲) أخرجه: الترمذي »)۱٤٩۳(‏ وابن ماجه (۲۹۸۷). 


۲ المحلد الثامن 


والحديثانِ اشتملا على تشديدِ الوعيدِ على قاتل المعاهدِ لدلالتهما على 
تخليده في التار» وعدم خروجه عنهاء وتحريم الجنّةَ عليهء مع أنه قد وق 
الخلاف بين أهل العلم في قاتلِ المسلم هل يخلد فيها أم يخر عنهاء فمن 
قال : خاد تمك فرك تاره : #ۆومن يفنل ويا معدا فجراۇم 
جهنم لدا فا [الساء: ۹۳] الاَيةّ» ومن قالّ بعدم تخلیدو e‏ قال : 
تر ن اللَبتُ الطويلٌ ولا يدل على الذّوام» وسيأتي الكلامٌ عليه 

وأمّا قاتلٌ المعاهَدِ فالحديثانِ مصرّحانٍ بأنهُ لا يجد رائحة الجلَّة وذلك 
مستلزمٌ لعدم دخولها أبداء وهذانِ الحديثانِ وأمثالهما ينبغي أن يُخْصَصض 
uy‏ ا الأحاديثِ ا الموحدينَّ من الثّار ودخولهم الجِلَة 
بعد ذلك . وقالّ في « الفتح ": إل المراد بهذا الي وإن كان عامًا التخصيص 
بزمان ما؛ لتعاضد الأدلَة العقليّة والتَقَليَة» أن من مات مسلمًا وکا من آهل 
الكبائرٍ فهو محكومٌُ بإسلامه غير مخْلَدٍ في الَارِ ومآلةُ إلى الجلَة ولو عدب قبل 
ذلك. انت 

وقد ثبت في « الترمذيٰ ۲“ من حديث أبي هريرةٌ بلفظ : « سبعينٌ خريفا »» 
ومثله روي عن أحمدّ» عن رجل من الصحابة» وفي رواية للطبرانيّ من حديث 
أبي هريرة بلفظ : « مائة عام “» وفي أخرى له عن أبي بكرةً بلفظ : « خمسمائة 
عام ٠٤‏ ومظله في « الموطل٤.‏ وفي رواية في « مسنڍ الفردوس » من حديټ جابر 
بلفظ : « آلف e‏ وقد جم صاحبُ «الفتح ٠‏ بين هذه الأحاديث . 


(1) فى الأصل: «ا» . (۲) «فتح الباري » .)۲٠۰-۲٥۹/۱۲(‏ 
)۳( «السنن» )°( . - )0( «المعجم الأوسط» 9( . 


كتاب الدماء <Y‏ 


٥-وَعَن‏ الْحْسَنِ» عَنْ سَمْرَة: أن رَسُول الله 4ي قال : « من قَلَ 
عَْدَه قتلنَاهُ ومن جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَحتَاهٌ » . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ“ وَقال الترْمِذِيّ: 


خدِیتٌ حَسَن غريب . 


قال البْخَاريّ : قال عَلِيٰ : بن الْمَدِينى: Ty‏ 


ا 


وَأخَذَّ بحَدِيثه : « من قل عبد تاه ) . 


2 


وتر أَهْلِ العم على أله لا يِفَل السَمْدُ بعبْدِهِ وولو الْخبَرَ على أنه أَرَاد 
من كان عَبْدهُ؛ للا بوهم تمذم الْمِلْكِ مَانِعَا. 


وقد رَوّى الدًا رفُطنیٰ بإستاد عن إسمَاعيلَ بن عيَاش› عن الاوزاعيّء› 
e Ps a E‏ ن ا ا ر و و ا 
E‏ 


ال 4 اقا س وخا تهت من المشلمين ولم يجنه به وأمرة أن نيق 
e.‏ وَإسْمَاعيل بن عياش فيه فة فف إل أ اح قال : ما رَوّی غ 


(۱) اأخرجه: أحمد /٥(‏ ۱۰ء ۱۲ء ۱۹)» وأبو داود »)٤٥٤٥١(‏ والترمذي ›»)۱٤١۱٤(‏ 
والنسائي (۲۱/۸» »)۲٦‏ وابن ماجه (۳٦٦۲)»ء‏ وفى «العلل الكبير » للترمذي (ص 
۳ قال : سألت محمدا- يعني البخاري- ا الخ يث؟ فقال: کان علي بن 
المديني يقول ہذاء وأنا أذهب إليه. 
وفي « تاريخ الدوري » :)٤٠۹٤(‏ قال يحيى بن معين في حديث الحسن» عن سمرة 
« من قتل عبده قتلناه : من سماع البغداديين» ولم يسمع الحسن من سمرة. 

a (۲(‏ ابو داود »)٤٥۱٦(‏ والنسائی (۲۰/۸- ۲۱). 

٠ .)1٤٤/۳( » سنن الدارقطني‎ « )۳( 


Y4‏ المجلد الثامن 


الشاميينَ صَحيخ› ما رَوَی عَنْ أل الْجِجَاز فليس بصجيح» وَكَذَلِكَ 
قول البْخاريٰ فيه. 

حديتٌ سمرة قال الحافظ في « بلوغ المرام“: إن الترمذي صححة. 
والصوابٌ ما قالةُ المصنفٌ هناء فإنا ا إلا لفط 
حسنٌ غريب كما قال المصنف» والزيادة التي ا أبو داود والسائ 
صححهًا الحاكم . وفي إسناد الحديث ضعفٌ؛ لاه من رواية الحسن عن 
سمرة وفي سماعه منةٌ خلاف طويل» فقال يحي بن معين: إنهُ لم يسمع من 
شيئًا. وقال علي بن المدينيّ : إل سماعة منهُ صحيخ» كما حكى ذلك المصنفُ 
عنه. وعن بعض أهل العلم آنه لم يسمع من إلا حديتٌ العقيقة المتقدم فقط 
وقد قدمتا الخلاف في ا وعدمه بما هو أطول من هذا. وقد رو 
أبو داود" عن قتادةً بإسناِ شعبةً أن الحسنّ نسي هذا الحديتٌ فكاد يقولٌ: 
لايقتلٌ حر بعبٍ. وحديتٌ الباب مرويّ من طريتق قتادة عنةُ. وحديتُ 
إسماعيل بن عياش رواهُ عن الأوزاعيّ كما ذكرهُ المصنف» والأوزاعي شامى 
دمشقيّ» وإسماعيل قوي في الشاميينَ لكن دونه محمد بن عبد العزيز الشامي» 
قال فيه بو حاتم : لم يكن عندهم بالمحمودِ وعندة غرائبُ . 

وقي الباب عن عمر عند البيهقي وا قال: قال رسول الله كل : 
« لا يقاد مملوك من مالكِ» ولا ولد من والده». وفي إسناده عمرٌ بن عيسى 
EE O‏ قال البخاريٰ. وعن ابن عباس عند 
Es‏ ¢ )1۷¥( . 9 «المستدرك › .)۳٦۸-۳۹۷/(‏ 


)۳( » سن آي ذاود ¢ (€01۷(. 
)€3 ) الستثن الكبرى ( للببيهقي «(T1/۸)‏ و« الكامل ( لابن عدي .(V/0‏ 


كتاب الدماء و 


سد 
الدارقطنيْ والبيهقيٌ“ مرفوعًا: «لا يقتلٌ حر بعبل» وفيه جويبرٌ وغيره من 
المتروكين. وعن على قال : «من السنة لايقتل حر بعبٍ» ذكره صاحبُ 
« التلخيص »“ وأخرجة البيقيْ» وفي إسناده جابر الجعفيّء و ا 

وأخرجَ البيهقئ" عن علي قال : « أتيّ رسول الله ئي برجل قتل عبده 
متعمدًاء فجلدة رسول الله ية مائةًء ونفاة سنةء وما سهمه من المسلمينَ 
ولم يقده به ». وهو شاهدٌ لحديث عمرو بن شعيب المذكورٍ في الباب. 
وأخرجَ البيهق“ أيضا من حديثِ عب الله بن عمرو في قصة زنباع لما جب 
عبده وجدع أنفةُء فقال رسول الله اة : « من مَل بعبده أو حرق بالنار فهو حر 
وهو مولى الله ورسوله. فأعتقهُ as‏ وفي 
اده المي ن الصباح› RT‏ لا یحتح بە» وله طريق أخرىٰ فيها 
الحجاج بن اوھ اشا حت ل اظ ی اله فا سراد مره 
ولیس بالقويٰ . 

وفي « سنن أي داود *“ من حديث عمرو بن شعيب» عن آبيهِ» عن جد 
قال : «جاء رجلٌ مستصرح إلى النبيْ بيا فقالً: حادثة لي يا رسول اللوء 
فقالً : ويحكٌ مالك؟ فقالَ: شر أبصرَ لسيده جارية فغارَ فجبٌ مذاكيره» 
فقالَ رسول الله ية : علي بالرجل. فطلب فلم يقدر عليه» فقال رسول الله 
ل : اذهب فأنت حر . فقا : يا رسول الله» على من نصرتي؟ قال : على كل 


.)۴١ /۸( ) سنن البیھقی‎ ١ سنن الدارقطني » (۳/ ۱۳۳) و‎ « )١( 

۲( ا الييهقي ٠)۴0‏ واتظر : « التلخيص و (/(. 
(۳) « سنن البيهقي » (۳۷-۳۹/۸). (6) « سنن البيهقي » .)۳١/۸(‏ 
(ه) » شش ابی داود٤‏ (0۱4). 


۳٦‏ المحلد الثامن 


مؤمنِ - أو قال: على كل مسلم ». وأخرجَ أحمد وابنْ أبي شية» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهِ» عن جدوء « أن با بكر وعمرَ کانا لا يقتلان الحر 
بالعب ». وأخرج البيهقي”" عن أبي جعفر» عن بكير أنه قال: « مضت السنةُ 
بأن لا يقتل الحرٌ المسلم بالعبدِ وإن قتله عمدًا». وكذلك أخرج عن الحسنء 
وعطاء» والزهريٰ من قولهم . 

وقد اختلف أهلْ العلم في قَتلٍ الحرٌ بالعبإٍ. وحكى صاحب « البحر »© 
الإماع علن آنه لا يقت السيد بعبده إلا عن التخع. وهكذا حكن الخلاف عر 
الأخعيّ وبعض التابعينَ التّرمذى» وأمًا قتلٌ الحرٌّ بعبد غيره فحكاهُ في 
« البحر ۴ ع أبي حنيفة وأبي يوسف» وحكاهٌ صاحبُ « الكشافِ » عن 
سعيِ بن المسيّب» والشعبيّء واللخعيٌ» وقتادة» والتّوريّء وأبي حنيفة 
وأصحابه . وحكى الترمذي عن الحسن البصريّء وعطاء بن [أبي] رباح» 
وبعضٍ أهلٍ العلم أنه ليس بين الحرٌ والعبد قصاص لا في التفس ولا فيما دون 
الس قال : 8 فول هده و انىن ۲ وحكاه صاحبٌُ « الكشَافِ » عن 
ا والحسن» وعطاء» وعكرمة» ومالك» والشّافعيّ. وحكاهُ 
في « ا ع e,‏ وزيدِ بن ثابتِ» وابن الزبير» والعترة جيعًاء 
والشافعيٌ» ومالك› وأحمدَ بن ا a‏ الترمذي في المسألة مذهًا ثانا 
فال : وقال بعضهم ٠‏ إذا قتل عبدة لبقتل بو وإذا قتلَّ عبد غير قتلَ به» وهر 
قول سفیانٌ التّوریٰ. انتهى . 


(۱) «مصنف ابن آبى شيبة» »)۲۷٥٠۵(‏ و«سنن البيهقي » »)۳٤/۸(‏ و«سنن 
الدارقطنی » (۳/ (۳٤‏ 

(۲( اسن ال « )۸/ (o‏ . () «البحر» )۲۲۹/١(‏ . 

. سقط من اللأصل‎ )٥( (۷/0 «البحر»‎ )٤( 


كتاب الدماء ۷ 


وقد احتجٌ المثبتون للقصاص ب بينَ الحرٌ والعبد بحديث سمرة المذكورٍ وهو 
نص في قتل السَيبِ بعبدوء ويدلٌ بفحوىٰ الخطاب على أن غير السَيْدِ يُقتل 
بالعبد بالأولى . وأجابَ عنهُ الافودً. أوًلّا: بالمقال الذي تَقدَّمَّ فيه . وثانيا : 
بالأحاديث القاضية بأل لا يتل حر بعب» فإنا قد رويت من طرق متعددة يقي 
بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج . وثالًا : بأنهُ خارجّ مخرجَ التحذير. ورابعًا: 
له منسوح» ويُويدُ دعو السخ فتوى الحسنِ بخلافه. وخامسًا: بان اللهِيّ 
ا من عبرو اشر في الأول وال خاديت المد ورا قي ا لا ل جا 
بعبد مشتملةٌ عليه . وسادسًا: بأئهُ يمهم من دليل الخطاب في قوله تعالى: 
ا بار والعبد يامد [البقرة: ۱۷۸] أنه لا يقت الحرٌ بالعبدِء ولا يخفى أن 
ا ك مان فعا وف فك دغر اال الو اا 
إا المدزرة وة قو نال : #ۆالتفس انس [المائدة: ]٤١‏ . 

واستدأوا أيشا بالحديث المتقدّم في أوَل الباب عن علي : أن ابي بلا قال : 
« المؤمنونّ تتكافاً دماؤهم » ويجاب عن الاحتجاج بالية المذكورة - أعني 
قول : #ألتَفس لتس [المائدة: ]٤٠‏ - بأتّا 8 لشريعة بني إسرائيل ؛ 
لقوله تعالى في اول الآية : گا عَكَمِمَ فبا أَنَ نفس بالتفيه [المائدة: »]٤١‏ 
بخلاف قوله تعالی : ال با وعد مهه [البقرة: ۱۷۸] فإتها خطابٌ لاَمَة 
محمد اء وشريعة من قبلنا إلّما تلزمنا إذا لم يثبت في شرعنا ما بُخالفها. وقد 
بک ماه ذلك . على أنه قد اختلفً في التعبد بشرع من قبلنا من الأصلِ كما 
ذلك معروفٌ في كتب الأصولء ثم إلا لو فرضنا أن الآيتين جيعًا تشريعٌ لهذو 
الأمَة لكانت آيةٌ البقرة مفسّرةً لما أم في آية المائدةء أو تكون آية المائدة 

وا لر دة والمطلى تحمل جل المفل: 


۳۸ المحلد الثامن 


وقد يد بعضهم عدم ثبوتِ القصاص بان لا يقتص من الحرٌ بأطراف 
العبد إجماعاء فكذا النّفس» وأيْدَ آخرٌ ثبوت القصاص فقال: إن العتقَ بقارن 
المثلة فيكون جنايةٌ على حر في التحقيتي حيتُ كال الجاني سيّدهُ. ويجاب عن 
هذا بأنّهُ اّما يتم على فرض بقاءِ المجنيٌ عليه بعد الجناية زمانًا يُمكنْ فيه أن 
يتعقَبًّ الجناية العتق» ثم يتعقَبةٌ الموتُ؛ لاله لا بد من تأخرٍ المعلولِ عن العلَّة 
في الڏهن وإن تقارنا في الواقع» وعلى فرض أن العبد بعتن بنفس المثلة 
لا بالمرافعة وهو محل خلافي. . 

وقد أجابَ صاحبٌ « المنحة » عن هذا الإشكال فقال: إِلَهُ يتم في صورة 
جدعه وخصيه لا في صورة قتله. انتهى. وهذا وهمْ؛ لان المراد بالمثلة في 
كلام المورد للأييد هي المثلة بالعبد الموجبة لعتقه بالضرب واللطم ونحوهما 
لا المثلةٌ المخض دة اي سریٰ ذهنُ صاحب « المنحة » إليها. 

وقد أورد على المستدلَينَّ بقوله تعالى: #الر بار والعبد المد [البقرة: 
۷۸ أنه يلزمٌ على مقتضى ذلك أن لا يقتلّ العبد بالحرٌ. وأجيبًّ بأد قتل 
العبد بالحرّ مجمعَ عليهِء فلا يلزمٌ النّساوي بينهما في ذلك . وأورد أيضا باه 
يلزمٌ أن لا يقتلّ الذكرٌ بالأنشى ولا الأنى ل بالڈكر» وسيأتي الجوابُ عن ذلك . 


باب تل الرَجُلٍ بالمَرأء وَالقعلِ بالمفَلٍ 
وَعَل يُمَثْلٌ بالقاتِل إذا مَل آم لا؟ 


-۲۹۹٩‏ عن آٿس : أن يَهُوڍِيًا رض رَس جَاريَة بَينَ حجَرين فقيل 
لها : من قعل بك هَڌا؟ فان أو لان حى سمي اليهُودِيُ› امات 


كتاب الدماء 4 


برها تَجيءَ به اعرف َأمَرَ به التي 4ل قَرْض رَأسهُ بحَجَرَينِ . 
رلا 

قوله: « رض رأس جارية » في رواية لمسلم : « فقتلها بحجر» فجيءَ با 
إلى ابن ية وبا رمق ». وفي رواية أخرى « قتل جارية من الأنصارٍ على حلي 
لها ثي ألقاها في قليب ورضحَ رأسها بالحجارة› فأمرَ به أن يرجم حت يموت› 
فرج حت مات ). 

والحديتُ يدل على أنه يُقتلٌ الرّجل بالمرأة وإليه ذهب الجمهورٌ. وحكى 
ابن المنذر الإجماع عليه إلا رواية عن علىّ» وعن الحسن وعطاءِ» وروا 
التخارى عن أهلٍ العلم» وروي في « البحر ° ع عر بن ازير 
والحسن البصريٰ› ف وعطاء» ومالك وأحدٌ قولي الشافعيّ أنه لا يقت 
الرَّجلٌ بالمرأة وإلّما تَجِبُ اليه » وقد رواهُ أيضًا عن الحسن البصريّٰ أبو الوليدِ 
الباجيْ والخطابيٰ. وك ها لرل ساح الكاف عن الجماعة اين 
حكاءُ صاحب « البحر » عنهم ولكنةُ قال : وهو مذهبٌ مالك والشافعيٰ» ولم 
يقل : وهو أحدٌ قولي الشّافعيّ كما قال صاحبٌ « البحر ». وقد أشارّ السعد في 
حاشيته على « الكشّاف » إلى أن الرّوايةً التي ذكرها الرّمخشري وهم محض . 
قال : ولا يُوجدٌ في كتب المذهبين» - يعني مذهبٌ مالك والشافعيّ - ترد في 
قتل الذكر اا ا 
(۱) أخرجه : البخاري »٥/۹( )٤/٤( )۱١۹/۳(‏ ۰)۸ ومسلم »)٠١٤/٥(‏ وأحمد 

(/ ۳ ۲۰۳ وأبو داود »)٤٥٤۷(‏ والترمذي »)۱۳۹٣٤(‏ والنسائي (۲۲/۸)» 


وابن ماجه .)۲٣٣١(‏ 
(۲) «البحر» )۲۱۷/7١(‏ . 
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وأخرجَ البيهقي“ عن أبي الرَناد أنه قال : كان من أدركته من فقهائنا الّذينَ 
ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيّب» وعروة بر بوا والقاسم بن 
محمَدٍ» وأبو بكر بن عبد الرّحمن» وخارجة بُ زيدِ بن ثابتِ» وعبيدٌ الله بن 
عبد الله بن عتبةً» وسليمان بن يسار في مشيخة جل من سواهم من نظرائهم 
آهل فقو وفضل» [ وربّما اختلفوا في الشيءِ» ا نا بقول أكثرهم وأفضلهم 
رأيّاء وكاب الذي a‏ القصةء أمم كانوا يقولون ]: إن 
المرآة تقد من الرّجل عيئًا بعين وأذتًا بأذنٍ» وكلُ E‏ 
وإن قتلها قتلَ بها. ورويناهُ عن الهريّ وغيره» وعن اللخعيّ» والشعبيّء 
وعمرَ بن عبد العزيز. قال البيهقيٌ : وروينا عن الشْعبيّ وإبراهيمَ خلافةُ فيما 
دون التّفس . 
. واختلفَ الجمهورٌ هل يتو ورثة الرجل من ورثة المرأةٍ آم لا؟ فذهبَ 
الهادي» والقاسم» والناصرُء وأبو العبّاس» وأبو طالب إل امم يتوفْودٌ نصفَ 
دية الرّجلٍ» وحكاة البيهقيّ عن عثمان البتيٌ» وحكاهُ أيضا السعدٌ في حاشية 
« الكشّاف » عن مالك . وذهبت الشَافعيةٌ والحنفيةٌء وزيد بُ عليّ» والموَيْدُ 
بالل والإمام يحيى إلى أنه يتل الرَّجل بالمرأة ولا توفيةً. 

وقد احتجٌ القائلون بثبوتِ القصاص بقوله تعالى: الس بالتقس 
[المائدة: .]٤٠‏ ويجاب عن ذلك بما قدّمنا في الباب الأول من أن هذه الي 
حكاية عن بني إسرائيل كما يدل على ذلك قوله تعالی: «گي عَم فبا 
[البقرة: ۱۷۸] أي : في التّوراة. وقد صرح صاحبُ « الكشّافي » بأنها واردةٌ 


(۱) « سنن البيهقي » (۸/ .)٤١‏ )۲( زيادة من البيهقي . 


كتاب الدماء ا 


لحكاية ما كتبَ فى الّوراة على أهلهاء فتكونُ هذه اليه مفسّرةَ أو مقَيّدة أو 


مخصصة بقوله تعالى: الم بار المد بابد انی بال أن [البقرة: ۱۷۸]» 


وهذو الاَيةٌ تدل على اعتبار الموافقة ذكورة وأنوثة وحريةٌ. 

وقد أجابَ السعدٌ عن هذا في حاشيته على « الكشّافِ » بوجوه: الأول: أن 
القول بالمفهوم إِنّما هو على تقدير أن لا يظهرَ للقيدِ فائدةٌ» وها هنا الفائدة أن 
اليد إلّما نزلت لذلكَ . واللاني : أنه لو اعتبرّ ذلك لزم أن لا تقتلَ الأنشى بالذكر 
نظرًا إلى مفهوم الأنشى » قال : وهذا يرد على ما ذكرنا أيضًا ويْدفعُ باه يُعلمْ 
بطريتق الأولى . واللَالتُ: أنه لا عبرةٌ بالمفهوم في مقابلة المنطوق الدّالٌ على 
قتلٍ التفس بالتفس كيفما كانت. ۰ 

لا يُقال: تلك حكاية عمّا في التّوراةٍ لا بيان للحكم في شريعتنا؛ لأنّا نقول : 
و ق وم مثلها في اداي 
أحكامنا حى يظهرَ اللَاسح» وما ذكرَّ هنا - يعني في البقرة - يصلح مفسَرًّا فلا 
يُجعل ناسخاء وأمًا أن تلك - يعني آيةٌ المائدة - ليست ناسخة لهذ فلأنها 
مفسّرة بها فلا تکون هي منسوخة بہا. 

ودليل آخرٌ على عدم التسخ: أن تلك - أعني «إالتّفس اسه - حكاية 
ee‏ 
ترفعها تلك» وإلى هذا أشارَ - يعني الرّمخشريّ - بقوله : ولأ تلك عطفمًا على 
مضمونٍِ قوله: aT‏ مفسّرةٌ» لكّهم يقولودً: إن المحكيّ في 
كتابنا من شريعة من قبلنا بمنزلة ا وما ذکرنا ‏ 
من کونه مفسّرًا إِلّما يتم لو کان قولنا التفس بالتّفس مبهمًا ولا إبهام بل هو عام 


4 المجلد الثامن 


والتنصيص على بعض الأفرادِ لا يدفعُ العمومء سيّما والخصم يدعي تأخْرَ العام 
حيتٌ يجعلةٌ ناسخاء لكن يرد عليه أنه ليس فيه رفع شيءٍ من الحكم السّابق بل 
إثباتُ زيادة حكم آخرَ» الله إلا أن يقال : إن في قوله: لم بار [البقرة: 
۸ الاَيةء دلا على وجوب اعتبارٍ المساواة في ال وار و ار 
والأنوثة. انتهى كلام السعدِ. 

والحاصل: أن الاستدلال بالقرآنِ على قتلٍ الحرٌ بالعبِ» أو عدمهء أو قتلِ 
الكر بالأنه نفى» أو عدمه لا يخلو عن إشكالٍ يفت في عضدِ الظَنْ الحاصل 
بالاستدلال» فالأولى التّعويلٌ على ما سلف من الأحاديث القاضية بالّهُ لا يقتل 
الحرٌ بالعبدِ» وعلى ماورد من الأحاديثِ والاآثار القاضية باه بُقتل الذكرُ 
بالأنشى. منها: حديتٌ الباب وإن كان لا يخلو عن إشكالي؛ لان قتل الذكر 
الكافر بالأنشى المسلمة ة لا يستلزم تل الذكر المسلم بها لما بينهما من التاوتِ» 
ولو لم يكن إلا ما أسلفنا من الأدلَّة القاضية بأنةُ لا يتل المسلمٌ بالكافر. 

ومنها: ما أخرجة مالك والشَافعيٍ' من حديثِ عمرو بن حزم : « أن الي 
ية كتبَ في كتابه إلى أهل اليمن أن الذّكرَ يتل بالأنثى » وهو عندهما عن 
عبد الله بن أبي بكر بن محمَدِ بن عمرو بن حزم» غ ابه « أن في الكتاب 
الذي تبه رسول الله ية لعمرو بن ج أن الك يقتلٌ بالأنثل »» ووصله 
NESE‏ بنِ آبي بكر بنِ حزم » 
عن أبيهِ» عن جِدّو» وجده محمد بن عمروبنِ حزم ولد في عه اَي ي 
کن وت ا ا و اچ عو و هن ی 


.)٦۷۹۳( » «مصنف عبد الرزاق‎ )۲( .)۲٦۹/7( ٩ «معرفة السنن والآثار‎ )١( 


کتاب الدماء E3‏ 


ومن طريقه الدارقطنئ” . وروا أبو داود والٽسائيٰ”“ من طريت ابن وهب» 
عن يُونس» عن الرهريٰ مرسلا. 

a‏ أبو داو في « المراسيل » عن ابن ن شهاب قال : « قرأتٌ في كتاب 
رسول الله ڳل لعمرو بن حزم حينَّ بعثة إلى نجرادً» وكانٌ الكتابُ عند 
بي بكر بن حزم » وروا اسائ واب حبان» والحاكمُ» والبيهقي“ موصولا 
مطوَلا من حديث الحكم بن موسٰ» عن يحي بنِ حمزةً» عن سليمان بن 
داود: حدثني الرهريٰ» عن أٻي بكر بن 2 عرز چو عن أبيهء 
عن جدهِ» وفرَقه الذارمي في « مسندو °“ عن الحكم مقطقًا. 

قال الحافظ : وقد اختلفَ أهلٌ الحديثِ في صحَة هذا الحديث» فقال 
أبو داود في « المراسيل »: قد سند هذا الحديتُ ولا يصح والّذي في إسناده 
سليمانٌ بنْ داود وهيْء إِّما هو سليمان بن أرقمَ. وقال في موضع 
لا أحدث به» وقد و هم الحكم بن موس في قوله: سان بن داود» وقد 
حدَّثني محمد بن الوليدِ الدمشقي أنه قراً ذ في صل يحي بنِ حمزةً شان 
أرقي » وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي : ا الصوابُ» وتبعةُ صالح بن محمَدِ 
جزرةٌ وأبو الحسن الهرويّ وغيرهما. وقال صالخ جزرةً: حدثنا دحيم قال: 
قرات في کتاب يحي بن حمزة حديتٌ عمرو بن حزم فإذا هو عن سليمانَ بن 
أرق قال :صالخ : كنب عى هذه الحكاية مسل بن المجام: 

)۱( « سنن الدارقطني « .(\YY/1)‏ )۲( « سنن النسائي « )۸/ 40( . 
(۳) « المراسيل ات داود » .)۲٥۷(‏ 
(6) « سنن النسائي » )۸/ «(o0A-0¥‏ و( صحيح ابن حبان» »)٠٥٥۹(‏ و« مستدرك 

« )1/ 4-۳40(« و« سنن البيهقي « .(YA/A)‏ 

.)۱۹۳/۲( ٩ سنن الدارمي‎ « )٥( 
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قال لاف ابض ونون هة الخكاة ما روا السائي» عن الهيثم بن 
مروانً» عن محمد بن بکار» عن يحییٰ بن حمزةٌ» عن سليمانً , ار غ 
الرهوى: قال هدا ”أده بالصواب» قال ابن حزم ف الحا 
صحیفة عمرو بن حزم منقطعةٌ لا تقوم بها حجَةٌ» وسليمانٌ بن داود منَفقٌ على 
ترکه. ع سليمان بن داو الذي يروي هذه اللسخة عن الزهرى 
شف ويال : إِلهُ سليمان بن أرقمّ . وتعقَبة ابنٌ عدي فقال: هذا خطأً إلّما 
هو سليمان بن داودء وقد جوَدهُ الحكمْ بن موسي . وقال أبو زرعة: عرضته 
على أحمدَ فقال: سليمانُبِنْ داود اليماميْ ضعيفٌ» وسليمان بُ داود 
الخولاني ثقةٌء وكلاهما يروي عن الْهريّء والّذي روى حديت الصدقاتِ هو 
الخولانئٰ» فمن ضعُفةُ فإّما ظنّ أن الرّاوي هو اليمامي. وقد أثنى على 
سليمالً بن داو الخولانيّ هذا أبو زرعةًء وأبو حاتم» وعثماد بن سعيد» 
وجماعةٌ من الحمَاظ. وحكى الحاكمُ عن ا أنه سل عن خدي: 
عمرو بن حزم فقال : E‏ 

وقد صح هذا الحديك ابن حبَانّ» والحاكم» والبيهقي ونقل عن أحمد أنه 
فل رجو آنا رن فا و أا م ات الشهرة لا موحت 
الإسناد جماعةٌ من الأئمُة منهم الشّافعيُ فإِنةُ قال في « رسالته » : لم قبلوا ها هذا 
الحديتٌ حى ثبت عندهم أنه كتابُ رسول الله بلا . E E‏ 
كتا مشهور عند أهل السيرء e‏ 
عن الإسناد؛ لاله أشبة المتواتر في مجيه تلفي الاس له بالقبول والمعرفة. 


(1) «المحلى» )۱۳/١(‏ . (۲) «الرسالة» (ص )٤۲‏ . 
(۳) «التمهید» (۳۳۸/۱۷) . 


كتاب الدماء 0 


قال : ويدل على شهرتهِ ما روی ابڻ وهب» عن مالكِ» عن الليثبن سعلب» 
عن یحی بن سعيلٍ» عن سعيدِ بن المسيّب قال: «وجدَّ كتابٌ عند آل حزم 
کا و و و ی ا 
محفوظ إلا نّا نریٰ أنه كتابٌ غير مسموع عمّن فوق الرْهريٰ. وقالّ يعقوبُ بُ 
آبي سفيانً : لا أعلمٌ في جيع الكتب المنقولة كتابا أصحٌ من كتاب عمرو بن 
چ فان أصحابَ رسول الله يا والًابعينَّ يرجعودً إليه ويدعود رأيم. 
قال الحاكم : قد شهد عمرٌ بن عبد العزيز» وإمام عصرء الرهريٰ بالصَحَة لهذا 
الكتاب» ثم ساق ذلك بسند إليهماء وسيأتي لفظ هذا الحديث في أبواب 
الديات . 


هذا غايةٌ ما يُمكنْ الاستدلال به للجمهور. ومما بُقَوّي ما ذهبوا إليه قول 
ية : « وهم يقتلونً قاتلها » وسيأتي في باب أن الدّمَ حقٌ لجميع الورثة من 
الرّجال والتساء. ووجهة ما فيه من العموم الشاملِ للرجل والمرأةٍ. 

وممًا يموي ماذهبوا إليه أيضا أا قد علمنا أن الحكمة في شرعيّة 
القصاص هي حقَنُ الدّماءِ وحياءٌُ الفوس كما يُشيرٌ إلى ذلك قوله تعالى: 
ووکک فی القصاص حه [البقرة: 1۷۹]» وترك الاقتصاص للأنث من الكر 
يفضي إلى إتلافِ نفوس الإناثِ لأمور كثيرة. منها: كراهية توريثهنً . ومنها: 
a SS‏ 
الجاهايّة التي نشا عنها الوأدُ. ومنھا: کونہنٌ مستضعفاتِ لا یخشی من رام 
القتلَ لهنٌّ أن ينالةُ من المدافعة ماينالة من الرّجالء فلا شك ولا ريت أن 


(1) «الضعفاء الكبير » للعقيلي )١١۷/۲(‏ . 
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اتر خيص في ذلك من أعظم الذرائع المفضية إلى هلاك نفوسهنً» ولا سيّما في 
اط الأعر إت الضف تلط القلو ت وهدة الغرة والائة اللانحقة با كانت 
غه الاه 


لا يقال : يلزمٌ مثلٌ هذا في الحرٌ إذا قتلَ عبدًا؛ لأنٌ اللرخيص في القو 
يفضي إلى مثل ذلك الأمر؛ لأا نقول: هذه المناسبة إلّما تعتبرّ مع عدم 
معارضتها لما هو مقدَّمٌ عليها من الأدلَة فلا يعمل بها في الاقتيادِ للعبد من الحرٌ 
لما سلف من الأدلَة القاضية بالمنع» ويُعملٌ بها في الاقتياد للأنثى من الذّكر؛ 
ی اھ ل اتا للأدلَةٍ القاضية بالشوت. 


وفي حديث الباب دليل على أنه ثبت القصاص في القتلِ بالمثقل» وسيأتي 
بيان الخلافِ فيه . وفيه أيضصًا دليلْ على أنه يجوز القودُ بمثل ما قتلَ به المقتول› 
۾ 7د 


وإليه ذهب الجمهور. ويُوْيّدٌ ذلك عموم قوله تعالى: ون عَقََم فَعَافوا 
مل ما عور بيه [النحل: ]۱۲١‏ وقوله تعالی : اغتدوا َيه مل ما عند 


وور 


6 [البقرة: ]۱۹١‏ وقوله تعالى : ىرۇ مد سيه يلهأ [الشورى: .]٤١‏ 
وما أخرجة البيهقيّ والبرار عنه ييه من حديث البراء. وفيه: «ومن حرق 
حرَقناهُ» ومن غْرَقَ غرَقناهُ “قال البيهقي : في إسنادهِ بعض من يجهل وإِلّما 
قالةُ زياد في خطبته» وهذا إذا كاد السَبِبُ الذي وقعَ القتلٌ به مما يجوز فعلهُ 
لا إذا كان لا يجورٌ كمن قتلَ غيرهُ بإيجاره الخمرَ أو اللواط به. 

وذهبت العترةٌ والكوفيُودً» ومنهم أبو حنيفةٌ وأصحابةٌ إلى أن الاقتصاض 
لايكون إلا بالسيف. واستدلوا بحديثِ الُعمانِ بن بشير عند ابن ماجه» 


(1) أخرجه : البيهقي )٤۳/۸(‏ . 


كتاب الدماء 4۷ 


والبرار» والحاويّ» والطبرانيٌء والبيهقي” بألفاظ مختلفة . منها: « لا قود إلا 
بالسّيف ». وأخرجة ابن ماجه أيصًاء والبرَارُء والبيهقيئ”" من حديث أبي بكرةٌ. 
وأخرجة الذّارقطنئٰ» والبيهقي من حديث أبي هريرة. وأخرجة الذّارقطنة“ 
من حديث على . وأخرجة البيهقيٰ» والطبرانئ“ من حديث ابن مسعود. 
وأخرجة ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلاء واو ا ا 
ف ف أو مرو اح قال أبو حاتم : جو وال اال 

بنْ الجوزيٰ: طرقَةُ كلها ضعيفة لوقا التهقى :لم يشت له اساد 

يويد معن هذا الحديث الذي بُقوي بعض طرقهِ بعضصًاء حديتُ شدَادِ بن 
أوس عند مسلم» وأبي داودء والئساتيٰ» وابن ماجه" أن الس بيا قال : « إذا 
قتلتم فأحسنوا القعلة وإذا ذبحتم فأاخنتوا الفح ٤‏ وإاخسان القتل لا يحصل 
بغير ضرب العنق بالسيف كما يحصل به» ولهذا کان َة يأمرُ بضرب عنق من 
أراد قتلةُ حى صارَ ذلك هو المعروف في أصحابه» فإذا رأوا رجلا يستحق 
القتلَ قال قائلهم : يا رسول الله» دعني أضرب عنقه» حتَّى قبل : إن القتل بغير 
ضرب العنتق بالسيفِ مثلةٌ . وقد ثبت لته عنها كما سيأتي . 
(۱) « سنن ابن ماجه »)۲٣٨۷( ٩‏ « شرح معاني الآثار » للطحاوي (۳/ .)۱۸٤‏ و« السنن 

الکبری » للبيهقي (۲/۸). 


(۲) « سنن ابن ماجه »)۲۹٦۸( ٩‏ و « السنن الكبرى » للبيهقي (۸/ )٦۳‏ . 

(۳) « سنن الدارقطني » (۳/ ۸۷)ء و « السنن الكبرى » للبيهقي )١۳/۸(‏ . 

٤ .)۸۸-۸۷ /۳( » سنن الدارقطني‎ « )٤( 

() « السنن الكبرى » للبيهقي (۸/ ٠)٦۳‏ و « المعجم الكبير » للطبراني .)٠٠٠٤٤(‏ 

(0) «صحيح مسلم »)۷۲/١( ٩‏ و« سنن أبي داود» »)۲۸۱٠(‏ و« سنن النسائي » 
(۷/ ۲۲۷). و«سنن ابن ماجه» (۳۱۷۰). 
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وأمّا حديتُ ابن عمر أن ابي بل قال: «يقتلٌ القاتلٌ ويْصبرٌ الصًابر» ' 
أخرجة البيهقي» والدًارقطنئ. وصحَحةُ ابن القَطًانِ. فالأشهرٌ فيه رواية 
٠‏ معمر عن إسماعيل بن أميه مرسلا. وقد قال الدّارقطنيٌ : الإرسال فيه أكثر. 
وقال البيهقَيْ : الموصول غير محفوظ . 

وأمّا حديتُ أنس المذكورٌ في الباب فقد اجيب عن بأئهُ فعلٌ لا ظاهرَ له 
ا او ات من اقل ف اا و ا وای کن ا 
وحصر القودِ في السيفِ . ۰ 

a‏ - وَعَن حَمَّل بن مَالِكِ قال: كنت بين امرآتين فَصَرَبَت إحدَاهُمَا 

لأخرَى بوسطح فقَتَلها وَجَنيتهاء > مض الي يا في جَنِينها بعُرَةء وان 
قل بها. روَا الحُمسَةٌ إلا الرمذِي . 

۸- وڪن انس قَالَ: كان a‏ يه يحت في حُطبتهِ عَلَى 
الصَدََةَ وَيَنهّى عَن العلّة . و اسائ . 

۹-وَعَن عِمرَانّ بن حُصًين قال : ما خَطْبَتا رَسول الله ل حُطبةٌ إلا 
مَرَنَا پالصَدََة وهنا عَن المُملّة . رَوَاهُ أحمَدُ . 


(۱) « سنن الدارقطنی » (۳/ »)٠٤١‏ و« سنن البيهقى » (۸/ .)٥١‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۱/ )۳۹٤‏ (٤/۷۹)ء‏ وأبو داود (۷۲١٤)ء‏ والنسائي (۲۱/۸)ء وابن 
ماجه .)۲٦٤١(‏ 
وقوله: « وأن تقتل بها » شاذ؛ والمحفوظ : أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة. 
راجع : «السنن الكبرى » للبيهقي (۸/). و« مختصر السنن» للمنذري 
n‏ 

(۳) « السنن » (۱1/۷). 

:))٤١ ٤۳۹ ٤۳۲ c٤۹ /٤( «المسند)‎ )٤( 


كتاب الدماء ۹ 


وله مله من رواية سَمُرةَ“ . 

الحديتُ الأول أصلهُ في «الصحيحين »“ من حديث أبي هريره 
والمغيرة بن شعبةً» ولكن بدونٍ زيادة قوله: «وأن تقتلَ بها» ت هي 
المقصودٌ من ذكر الحديثِ ها هنا. وقد قال المنذريً: إن هذ الرّيادةٌ لم تذكر 
في غير هذه الرّواية. 

وحديتُ أنس رجال إسناده ثقاتٌ» فان التسائيّ قال: أخبرنا محمد بن 


المثئّى» حدّثنا عبد الصّمدِء حدَثنا هشامٌ» عن قتادةء عن أنس فذكرهٌ. 


وحديتُ عمرالٌ بن حصين قال في ١‏ مج مجمع الرّوائد» E‏ 
« الكبير ““ وفيه من لم أعرفه” ات © 


وأحاديتُ اله ن المثلة أيضًا أصلها في « صحيح البخاري e‏ من 
لیف عبد الله بن يزيد الأنصاريّء› وف غير من اديت ابن عباس قال 


الرمذيٰ: وفي الباب - يعني في اللّهي عن المثلة - عن عبد الله بن مسعود» 

وشدَادِ بن أوس» وسمرة» والمغيرة› ویعلیٰ بن مرة وأبي ايوب . انتهی . 

.)٤۲۸/٤( «المسند»)‎ )١( 

(۲) « البخاري » »)۱٤/۹(‏ و«مسلم) (/ 1°). 

(۳) « مجمع الزوائد » ۸44/0(. )٤(‏ « المعجم الکبير » (۱۸/ .)١١١‏ 

)۱۸۹ /٤( الهيثمي هذا في حدیث آخر ذکره بعد حدیثناء أما حدیثناء فعزاه‎ a إنما‎ )٥( 
لأحمد والبزار بنحوه - والطبراني في «الكبير »» وقال: «رجال أحمد رجال‎ 
. ١ الصحيح‎ 

(0) جاءت هذه الفقرة فى الأصل قبل قوله: وحديث أنس. 

)۷( ( صحیح الببخاري » 9 ۱۷۸-۷( . 


[ نیل الأوطار ۔ ج ۸ ] 
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ترله: «بمسطح » بكسر الميم» وسكونٍ السين المهملةء وفتح الطاء 
A AT OE O e E‏ 
المسطح: هو الصولج. انتهى. والصًولج: الذي برقن به الخبرٌ. وقال 
بو عي : هو عودٌ من أعوادِ الخباء. 

وقد استدل المصنّف كله بحديثِ حمل بن مالك المذكورٍ على أله ثبت 
القصاص في القتل بالمثقل وإليه ذهب الجمهورٌ. ومن آدتهم أيضا حديتُ 
أشن المذكور وَل ك وحكى في « البحر » غن؛ الخبن: البصرى: 
E E a E Ns‏ 
أخرجة البيهقي""“ من حديثِ اعمان بنِ بشير قال : قال رسو الله كل : « ك 


شيءِ خطاً إلا السّيفَ› ولكلٌ خطإ أرش ». وفي لفظ : « کل شيءِ سویٰ 
الحديدة خطا ولکل خطإ ار 


وهذا الحديتُ يدور على جابر الجعفيٌ» وقيس بن الرّبيع» ولا يُحتح بہماء 
وأيضا هذا الدّليل أخص من ا ا القصاص بالمحدّد 
ولو كان حجرًا أو خشبًاء ويُوجبة أيضًا بالمنجنيق لكونه معروفا بقتل الاس 
وبالإلقاء في اللار. فالرًاجح ما ذهب إليهِ الجمهورٌ؛ لأ المقصود بالقصاص 
انه الدماء من الإهدار» والقتل بالمثقٌل کالقتل بالمحدّدِ في إتلافِ التفوس» 
فلو لم يجب به القصاص كاد ذلك ذريعةٌ إلى إزهاقٍ الأرواح» والأدلَةُ الكلْيه 
القاضيةٌ بوجوب القصاص كتابا سئه وردت مطلقةً غير مقيّدةٍ بمحدَوٍ أو غيره. 
وهذا إذا كانت الجناية بشيء يقصدٌ به القتلٌ في العادةء وكا الجاني عامدًا 
لالو كانت بمثل العصا والسّوط والبندقة ونحوهاء فلا قصاص فيها عند 


(۱) « السنن الكبرى » للبيهقي .)٤١/۸(‏ 


كتاب الدماء ٤٥١‏ 


الجمهور» وهي شبةٌ العمدِ على ما سيأتي تحقيقةُ. وسيأتي أيضصا بِقَيه الكلام 
على حديثِ حمل بن مالكٍ في باب دية الجنين من أبواب الدياتِ. 

وقد استدلٌ بالأحاديث المذكورة فى النّهى عن المثلة القائلون بأنّةُ لا يجوز 
الاقتصاص بغير السّيفِ» وقد قدّمنا الخلاف فى ذلك . قال الترمذيٰ: وكرة 
أهلٌ العلم المثلة. 


باب ما جَاءَ في شبه العَمد 


۰-- ڪن عمرو بن شعَيب» عن بيه عن جَده: أن الب بلا قان : 
«عَقل شه العَمدِ مُعَلَظّ مل عَقَل العَمدِ ولا يقل صَاجِبه» وَذلِكَ أن يرو 
الشيطانُ بير ا َتكُونَ دِمَاءٌ في غير ضغِية ولا حمل سأاح » . روه 
اخ وأبو اود 


۱“ وَعَن عبد الله بن عَمرو : E‏ 
الحُطإٍ شبه العَمدِ َيل السَوط أو العَصَا فيه ماله مِنَ الإبل» م منها أربَعُونٌ في 
بُطْونهَا أولَادْمَا » . رَوَاهٌ الحُمسَةٌ إلا التّرمذِي . 


ا 2 ».ر (Ds‏ 
ولهم م حَدِيثِ عبد الله بن عمر مثله .. 


(۱) اآخرجه: أحمد (۱۷۸/۲ء ۱۸۲ ۱۸۳)ء وأبو داود .)٤٥٦٥(‏ 
)۲( أحمد (۲/ ۰)۱١ ۰۱٦٤‏ وأبو داود »)٤٥٤۸ »٤٥٤۷(‏ والنسائی (۸/ ۰)٤۱‏ 
ابن ماجه .)۲٣۲۷(‏ ۰ 
e (۳)‏ أحمد (۲/ ١۱ء »)۳١‏ وأبو داود »)٤٥٤۹(‏ والنسائي (۸/ »)٤١‏ وابن ماجه 
۷ من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن القاسم بن ربيعة» عن عبد الله بن 
عمر مرفوعاء به. ج 


fo‏ المحلد 


تحلنت غمزو بن شخب فی اتاد خمد راشد الدمشقُ مشق المكحوليء 
وقد تكلم فيه غير واحِ» ووه ف واخ 
والحديتُ اللّاني أخرجة أيضًا البخاري شي » اريخ ١‏ وساق تاف 
الرواة فيه› وأخرجة الدّارقطني في « سننه »” وساق أيضاا فة الاخلاف: وقد 
صححة ابن حبًانَ" . وقالَ ابنُ القطانِ: هو صحيح ولا يضرهُ الاختلاف. 
وحديتٌ عبد الله بن عمرَ الذي أشارَ إليه المصّفٌ لفظةُ في «سنن 
أبي داود » قال : « خطبَ رسول الله ية يوم الفتح على درجة البيتِ أو الكعبة » 
ولا يُحتځ بحديثه» وسياتي في باب أجناس الذية حديتُ عقبة بن أوس عن 
وف اللات عن عل عند ابن دارة :أنه فال ق شه الك أف 
ثلاث وثلاثونَ حمَةً» وثلاتٌ وثلاثونّ جذعة» وأربعٌ وثلاثون نيه إلى بازلٍ 
عامها كلها خلفة ». وفي إسنادهِ عاصمُ بن ضمرةً وقد تكلم فيه غير واحد. 
وعن على أيضًا عند ہی داود قال : فی الخطإ أرباعًا : خمس وعشرونٌ 
= «وفي السنن الكبرى » للبيهقي (1۹/۸): « سئل يحيى عن حديث عبد الله بن عمرو 
هذا EOE sS‏ فقال یحیی بن 
معين  n e‏ : الحذاء- وإنما هو 
ا ١‏ الإرواء» (۱۹۷) و تاریخ الدوري » (To)‏ . 
)1( » تاريخ الكبير » للبخاري © .("AT-"/۲/‏ 


(۲) » سنن الدارقطني » )/10-1°£(. )( ا حبان » .)٦۰۱۱(‏ 
(£) » سنن ابي داود ¢ (6001(. (0) » سنن ابي داود « .(foo)‏ 


کتاب الدماء tor‏ 


حقَةّ» وخمسل وعشرودً جذعة» وخمس وعشرون بناتِ لبونِ» وخمس 
وعشرونٌ بناتِ مخاض ». وعن عثمان بن عمَادَء وريد بن ثابتِ عند 
أبي داو“ قالا : « في المغلّظة أربعونً جذعةٌ خلفةًء وثلاثونٌ حمَةّء وثلاثونَ 
بناتِ لبون. وفي الخط! ثلاثو حقَةٌ» وثلاثونَ بناتِ لبونٍ وعشرود بنو لبون 
ذکورًا» وعشرول بناتِ مخاض ». وأخرج أبو داود" عن علقمةً والأسود أنما 
قالا: قال عبد الله : « في شبه العمك: خمس وعشرودً حقَةّ» وخمس وعشرودً 
جذعةً» وخم وعشرودً بناتِ لبونِ» وخمس وعشرون بناتِ مخاض . 
وقد استدل بأحاديث الباب من قالّ: إن لقتل على ثلاثة أضرب: عمد 
زعا وشبة عمد. وإليه ذهب زيدبنُ علي والسّافعيةٌ» والحنفيةء 
والأوزاعيٰ»› والتوري» وأحمدٌ» وإسحاق» وأبو ثور» وجاهيرٌ من العلماءِ من 
الصحابة والَابعينَ ومن بعدهم» فجعلوا في العمدِ القصاصً› وفي الخطإ الذي 
أي سيأتي تفصيلهاء وفي شبه العم - وهو ما كان بما مثلهُ لا يقتلٌ في العادة 
كالعصاء والسّوط» والإبرة مع كونه قاصدا للقتل - ديه مغلظةً وهي مائة من 
الإبلٍ أربعونّ منها في بطونها أولادها. وقال ابن أبي ليلى: إن تل بالحجر أو 
الفا فان كز ذلك فر دة E‏ وقل وظا رطا + فرط ال 
أن يكو بسلاح . وقال الجصَاص: القتل ينقسمُ إلى عمد وخطإء وشبه 
العمِء وجار مجرى الخطإ وهو ما ليس إناء كفعل الصبي . قال الإمام بحيى: 
ا وال ا وال الاد 


1 


اص ت واو الل وا الت :إن الل ضبان عمد رطا قالطا 


(۱) « سنن آبی داود» .)٤٥٥٤(‏ (۲) سنن أبی داود) .)٤٥٥۲(‏ 


tof‏ المحلد الثامن 


ما وقعّ بسبب من الأسباب» أو من غير مكلَفبٍ» أو غير قاصدِ للمقتول أو للقتل 
بما مثله لا يقتل في العادة. والعمد ماعداهُء والأول لا قود فيه. وقد حكى 
صاحبٌ « البحر “ الإحماعَ على ذلك . والاني فيه القود. 

ولا يخفى أن أحاديتٌ الباب صالحةٌ للاحتجاج بها على إثباتِ قسم ثالث 
وهو شبة العم وإيجابُ ديةٍ مغلْظةٍ على فاعلو» وسيأتي تفصيل الات وذ 
أختاسها إن اء الله الن: 


3 ٌ‌ ا 2 e‏ سے 
باب من آمسَك رجلا وَقتله آخَر 


۲ عن ابن عُمَرَ» عن الت ل قال : « إذًا أَمسَكَ الرَجُل الرَجلَ 


وَقََلَهُ لخر يقل الذي قَتَلَ» وَيُحبَل الذي أمسَكَ ». رَوَاهُ الدَارَفُطبه. 
٢‏ وَعَن عَلي: أنه قَصَى في رَجُل نَل رجلا متَعَمُدَا وَأَمسَكۀ خر 
قال: يقتلٌ القَاتل» ويْحبّل لاخر فى السّجن حى يَمُوتَ. روه 


حديتٌ ابن عمرَ أخرجة الدارقطنيٌ من طريتي التوريّ» عن إسماعيل بن 


اميه عن نافع » عن ابن عمرَ» ورواه معمر وغیره» عن إسماعيل . قال 


(۱) «البحر» )۲٤١۲/١(‏ . 
(۲) «السنن » (۳/ .)٠٤١‏ 
واختلف فی وصله وإرساله . 
راجع : « السنن الكبرى » للبيهقي (۸/ )٥١‏ . 
۳( » الام » )۳۳١/۷(‏ وفي إسناده جابر الجعفي . 
وهو عند عبد الرزاق (۹/ )٤۸١‏ بإسناد منقطع . 


کتاب الدماء foo‏ 


الدارقطني : والإرسالٌ أكثرٌ. وأخرجة أيضًا البيهقي“ ورجح المرسل وقال: 
له موصول غير محفوظ . قال الحافظ في «بلوغ المرام »*": ورجالهُ ثقات 
و و و ا 
مرفوعًاء» والصوابُ: عن إسماعيل» قال: « قضى رسول الله 4ة » الحديت . 
ورواةٌ ابن المبارلك» عن معمر» عن سفيانًّ» عن إسماعيل يرفعه قال : « اقتلوا 
القاتلًّ» واصبروا الصَابر “٠‏ يعني : اتسوا الذي أمسكڭ . 

وثرُ علي هو من طريق سفيان» عن جابر» عن عامر» عنه. 

والحديتُ فيه دليلٌ على أن الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لا يلزمه 
القودء ولا يعد فعلةٌ مشاركة حتَّى يكو ذلك من باب قتل الجماعة بالواحدِء 
بل الواجبُ حبسة فقط . وقد حكى صاحبٌ « البحر ““ هذا القولّ عن العترة 
والفريقين - يعني الشّافعيّةَ والحنفيةٌ-. وقد استدلٌ لهم بالحديث والأثر 
المذكورين» وبقوله تعالی: مَس ادى ڪيم ادوا َي بيثلِ ما اَعَد 
€ [البقرة: .]٠۹١‏ وحكى في ١‏ البحر »“ أيضًا عن اللَخعيّ» ومالكِ› 
والليث: أنه يتل الممسك كالمباشر للقتل؛ لأنما شريكانِ» إذ لولا الإمساك 
لما حصل القتلٌ. وأجيبَ بأ ذلك تسيبٌ مع مباشرةٍ ولا حكم له معها. 

والح العمل بمقتضى الحديث المذكور؛ لأنٌ إعلالةُ بالإرسال غير قادح 
على ما ذهب إليه ئة الأصولِ» وجاعة من أمُة الحديث» وهو الرَاجحُ؛ لا 
الإسناد زيادةٌ مقبولةٌ يتحَمٌ الأخذ اء والحبس المذكورٌ جعلةُ الجمهورُ 


7 (0*/۸). (۲) «بلوغ المرام » .)۱٠۸۸(‏ 
(۳) آخرجه : البيهقو OD‏ (4) «البحر» )۲۲۸/7١(‏ . 


٦‏ المجلد الثامن 


موكولا إلى نظر الإمام في طول المدّةٍ وقصرها؛ لان الغرض تأديبة» وليس 
بمقضوة استخرارة إل الموك. :وفك أخد ها روي عن علي من الحبس إلى 
الموتِ ربيعة. 


باب القصاص في کسر الس 


٤‏ عن آس: أن الرُبَيّعَ عَمُنَهُ كَسَرَّت نة جَاريةء فَطلبُوا ليها 
العفو ابوا قَعَرَضوا الأزش فأبواء انوا رَسُول الله بلك ابوا رذ 
القِصَاص» لامر رَسُول الله بلا بالقضاص. قال أل بن التضر: 
ا رَسُول اللهء أنَكسَرٌ نة الربيّم؟! لا وَألذِي بَعَكَكَ پالحَقَ لا نكس ينها . 
قال رَسول الله ل : « يا ا کتابٰ الله القَصَاص » . فَرَضيّ القَومْ 
فوا قال رَسُول الله 4 : «إِنٌ من عِباِ الله من لو أَقسَمَّ عَلَى الله 
لابه ». روَا الُخَارِيّ وَالحُمسَةٌ إلا انمي . 

قوله: « الرْبيّع » بضمُ الرّاءِ وهي بنث الضر. توله: « فطلبوا إليها العفو » 
ا ل ا ان ا عا ام او ل ا ع 
وفي رواية للبخاريّ : « فطلبوا إليهم العفو فأبوا» أي : إلى أهل المجنيّ عليها. 
توله: « فأمرَ رسول الله بل » إلخ» فيه دليل على وجوب القصاص في السَنء 
وقد حك صاحبٌ « البحر » الإحماعَ على ذلك» وهو نص القرآنِ. 

(۱) أخرجه: البخاري (۳/ )٦١ »۲۹/7( )۲۳/٤( )۲٤۳‏ (۹/ ١٠)ء‏ وأحمد (۱۲۸/۳ء 


۷,) وآبو داود »)٤٥۹٥(‏ والنسائی (۲۹/۸» ۲۷)» وابن ماجه .)۲۹٤۹(‏ 
(۲) «البحر» )۲٤۱/١(‏ . 


كتاب الدماء t0۷‏ 


وظاهرٌ الحديث وجوبٌ القصاص ولو كان ذلك كسرًا لا قلعاء ولكن بشرط 
أن يُعرفَ مقدارٌ المكسور. ويُمكنَ أخدٌ مثله من سن الكاسر» فيكونّ 
الاقتصاص بأن تبر سن الجاني إلى الحدّ الذاهب من سن المجنيّ عليه» كما 
قال أحمدٌ بن حنبل . وقد حكيَّ الإحاعٌ على أنه لا قصاص في العظم الذي 
بخاف منة الهلاك وحكيّ عن الليثْ» والشّافعيٌ» والحنفية أنه اشا ي 
العظم الذي ليس بسنٌ؛ لأ المماثلةٌ متعذّرةٌ لحيلولة الحم والعصب والجلد. 
قال اا اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم اراس ا 
العظام . وتعمَبَ باه مخالف لحديثِ الباب E‏ الاعتبار» وقد تأوّل 
من قال بعدم القصاص في العظم مطلمًا إذا كسرَ هذا الحديك بأنٌ الماد بقوله : 
کشت جاربت آي : قلعتهاء وهو تعسّفٌ. 

قرله: « لا والّذي بعثك بالحق » إلخ» قيل: لم يرد بهذا القول رذ حكم 
الشرع› ا ی ا و ر ا 
ورت اقا اد بها الج ع اروك 0 او ان قل 
غير ذلك. وجي ما قيلٌ لا يخلو من بعلِ» ولكته يقرب ما وقع منه بيه من الشناء 
عليه بأنهُ ممن أبرٌ الله قسمه» ولو کان مریدًا بیمینه رد ما حك اللَهُ به لكان 
مستحقًا لأوجع القول وأفظعه. 

قولہ: « کتابُ الله الأشهرٌ فيه الرَفْعٌ على أنه مالقا ٠‏ خر 
ويجور فيه اللَصبُ على المصدريّة لفعل محذوف كما في عبن أله [البقرة: 
۰ 1۳۸ و وعد أله [الساء: ]٠١١‏ ويكونٌ « القصاص » مرفوعًا على أله خبرٌ مبتدإ 
محذوف . وأشار اة بذلك إلى قوله تعالى : #إوألْجروح ماص [المائدة: ]٤١‏ 
وقيل : إلى قوله تعالى : «وأَلََ يلسن [المائدة: ]٤٠‏ وهو الظاهرٌ. 


£0۸ المجلد الثامن 


ص 2 


“٥‏ عن عِمرَان بن حصَينِ : أ رَجُلا عض ي رَجُلِ رع بُ ِن 
فيه فَوَقَعّت د نتاه قَاختَصَمُوا إلى التب با فَقَال : 0 يعض أَحَدُكم يَدَ أخيهِ 


كما يَعَض الفح ؟! لا وِيَةً لَك ». رَوَاهُ الجُمَاعَةٌ إلا أبا داد . 


۰ ۰- وَعَن يعلى بن أَمَيَةَ قال : كان لي أَجير كَقَاتَلَ إِنسَاناء فعض 
أَحَذُهُمَا صَاجبة فَانترَعَ إصبَعَة فَأندَر يت فَسَقَصّت» فانطلَق إلى ال كلا 
اهدر َنِه وَقَال: « أيدَحُ يَدَهٌ في فيك تَقضَمُهَا كَمَا بَقَضَمُْ الفُحلٌ؟!». 
رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا التّرمذِي . 

في رواية مسلم عن عمرانً بن حصينٍ أنه قال : قال يعلى بن أميةٌ رجا 
فعض أحدهما صاحبه . ظاهره يخالف ما في حديث يعلى المذكور من قوله: 
« كان لي جير فقاتلٌ إنسائًا ». وَسَيَأتِي الجَممُ. 

توله: « عض يد رجل » في رواية لمسلم : « عض ذراع رجل » وفي روايةٍ 
للبخاریٌ : « فعض أصبعٌ صاحبه ) وقد ا القصة. وقيل: رواية الذراع 
أرجح من رواية الأصبغ؛ لأا من طريق جماعة كما حمق ذلك ا 
« الفتح ». قرله: « نيتاه هكذا في رواية البخارىّ عند الا وفي رواية 
(1) أخرجه: البخاري (۹/۹)» ومسلم »)٠٠٤/٥(‏ وأحمد »٤۲۷ /٤(‏ ۲۸٤)ء‏ والترمذي 

.)۲٣٥۷( والنسائي (۰۲۸/۸ ۰)۲۹ وابن ماجه‎ .)۱٤١( 


)۲( آخرجه : البخاري (۳/ 1« «(T/» (10/0 c(٦‏ (4/ 4( ومسلم (ە/ £ 1°( 
وأحمد /٤(‏ ۰۲۲۲ ۲۲۳)» وأبو داود »)٤٤(‏ والنسائي (۸/ ۳۰). 


كتاب الدماء £0۹ 


للكشميهنيٌ : « ثناياه » بصيغة الجمع . وفي رواية بصيغة الإفرادِ كما وقع في 
حدیث یعلی› SR‏ 
الجمع مطابقة لصيغة الثنية عند من يُجيرٌ إطلاق صيغة الجمع على على المثلى› 
ولکته وقعَ في رواية للبخارىٌ: (إحدى ثنيتيه » وهي ا بالافراد» 
والجمم بتعدد الواقعة بعيدٌ. 

توله: ١‏ فاختصموا » في رواية بصيغة التثنية . قوله : « يعض أحدكم » بفتح 
أوّلهِ» وبفتح العين ال ها اد مهه دة ان أا 
بكسر الاد الأولى» يعضض بفتحهاء ثم أدغمت ونقلت الحركة التي عليها 
إلى ما قبلهاء والمرادٌ بالفحل الذَكرٌ من الإبل. 

ترله: « فعض أحدھما صاحبة » لم يُصرّح بالفاعل. وقد ورد في بعض 
« الرْواياتِ أثٌ رجلا من بني تميم قاتلَ رجلا فعض يدٴ » ويعلى هو من بني 
تميم . . ويد على ذلك رواية مسلم المتقدّمةء واستبعدً القرطبيْ وقوع مثلِ ذلك 
من مثل يعلى . وأجيبَ باحتمال أن يكو ذلك في اول ا قال 
الئوو: إن الرّواية الأول من ١‏ صحيح مسلم » تدل عل أن المعضوض 
يعلى . وفي الرّواية النّانية والتالثة منهُ أن اشرق جير يعلى . وقد رُح 
الحافظ أن المعضوض أَجيرٌ يعلى . قال: ويُحتمل أيّما قصَتانِ وقعتا ليعلى 
ولأجيره في وقتٍ أو وقتين. وقد تعقَبَ الرَينُ العراقيٰ في « شرح الترمذيّ » 
ما قاله النوويّ : بأنةُ ليس في رواية مسلم ولا غيره من الكتب اسن ولا غيرها 
ما يدل على أن يعلى هو المعضوضُ» لا صريجًا ولا إشارةًء قالًّ: فيتعيْنُ أن 
یکو يعلى هو العاض. انتهی. ولكَهُ بُشكلٌ على ذلك ما في حدیثِ يعلى 


)۱( «مسلم بشرح النووي» )۱٦١ /۱١(‏ . 
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المذكور في الباب من أن المقاتلة وقعت بين أجيره وإنسانِ آخرَء فلا بد من 
الجمع بتعدّدِ القَصةٍ كما سلف . 

قوله: «فأندرّ » بالنُون» والدال المهملة» والرًاء ای أزال نة . قرله: 
«تقضمها» بسكونٍ القافِ» وفتح الضادِ المعجمة على الأفصح» وهوً: 
الاباك تاطرافت لسانت ۰ 

والحدیثان يدلان على أن الجنايةً إذا وقعت على المجنيّ عليه بسبب من 
كالقصَة المذكورة وما شابهها فلا قصاص ولا أرش» وإليه ذهب الجمهورء 
ولكن بشرط أن لا يتمكنٌ المعضوض مثلا من إطلاقي يده أو نحوها بما هو 
LÎ‏ وأن يكودً ذلك العض ممّا يتألّمٌ به المعضوض» وظاهر الدَليلِ 
عدم الاشتراط. وقد قيل: إلهُ من باب التقييدِ بالقواعدِ الكلَيةء وفي وجه 
للشافعية أنه مدر مطلقا. وروي عن مالك أنه يجب الصمانُ في مثل ذلك وهو 
محجوځٌ بالدليلٍ الصحيح. وقد تأوّل أتباعةُ ذلك الدّليلّ بتأويلاتِ في غاية 
و ا و 
مالكا هذا الحديتُ لم يُخالفةُ» وكذا قال ابن بطال. 


تار 2 اطَلَّ #7 2« 2 ٩‏ ادد 
باب من اطلع من بيتِ قوم مغلق عليهم بغير إذنهم 
2 


۷“ عن سَهل بن سَعلٍِ: أن رَجُلا اطلَعَ في جُحر في باب 
رَسول الله ي وَمَعَ رَسول الله ية مِدرّی يُرَجُل به رَأْسَهُ» قال لَهُ: « لو 
أعلَمُ أك تَنظْرُ طَعَنتُ به في حَينك» نما جُيلَ الإذنُ ِن أجل البَصر ». 


(1) أخرجه: البخاري »)1٦/۸(‏ ومسلم (١/۱١۱۸)ء‏ وأحمد .)۳۳١ /٥(‏ 


كتاب الدماء 8 


وھ ج : أ رجا ETS‏ ر لو م ت ان فقَام 
2 
ر ك 


الي ا ا أو بمَشاقص»› فکاني انظ إا إليه ا ُ 
ليطعتة'. 


۹“ وَعَن ابي هُرَيرَة: أن رَسُول الله ي قال : « لو أن ر 


عَلّيك بعًّير إذن» فُحَذَفتَةُ بحَصَاة aT‏ 


e Ey 


رر 
٠+‏ 


وفي روايَة : «مَنِ اطلَعّ في بيت بيتِ قوم عير إذنهم» َمَقَُوا عَيَهُ فلا دِيَةَ لَه 
NER‏ ا 


کک ی ی ا ا ان ا 


ت ۶ 


و صححه . 


قوله: « مدرَى » المدرىٰ - بكسر الميم» وسكونِ الدّال المهملة -: عودٌ 
يُشبهٌ أحدَ أسنانٍ المشط» وقد يُجعلٌ من حديد. توله: «بمشقص » بكسر 
الميم» وسكونِ السين المعجمةء وفتح القاف بعدها صادّء قال في 


(۱) أخرجه: البخاري )٦٦/۸(‏ (۱۳/۹)» ومسلم (۱۸۱/7)» وأحمد (۳/ ۲۳۹ .)۲٤۲‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۸/۹» ۱۳)» ومسلم ۸/0( وأحمد .)۲٤۳/۲(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم (۱۸۱/7)ء وأحمد .)٤١٤ »۲٦1/۲(‏ 

(6) اخرجه: أحمد (۲/ ١۳۸)ء‏ والنسائی .)٦۱/۸(‏ 

)0( « صحیح ابن حبان » .)٦۰۰٤(‏ ك 


4۲ المحلد الثامن 


« القاموس “: المشقص كمنبر: نصل عريض أو سهم فيه ذلك» والأصلٌ 
الطَويل أو سهم فيه ذلك يُرمى به الوحش. قرله: « يختل » بفتح الياءِ اللَحتية 
وسكونٍ الخاء المعجمةء بعدها مثاة مكسورة ؟ وهو : الخَذْعٌ والاختناء عل 
ما في « القاموس ». قرله: «ليطعنة » بضم العين وقد تفتح . ترله : 
« فخذفتة » الخذفٌ - بالخاء المعجمة -: المي بالحصاةٍء وأمًا بالحاء المهملة 
فهو بالعصا لا بالحصی . 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إن من قصد النَظْرَ إلى مكان 
لايجورٌ له الذخول إليه بغير إذنِء جار للمنظور إلى مكانه أن يفقاً عينةُء 
ولا قصاص عليه ولا دية؛ للتصريح بذلك في الحديثِ الآخر» ولقوله: 
« فقد حل لهم أن يفقئوا عينة » a,‏ الحل أنه لا يضمن ولا يقتص منهُ 
ولقوله: «ما كان عليك من جناح ». وإيجابٌُ القصاص أو الدية جنا ؛ 
ولأ قولةُ 4يا المذكور : « لو آعلمُ أك تنظر طعنت به في عينكَ » يدل علي 
الجواز. 

وقد ذهب إلى مقتضى هذه الأحاديثِ جاعة من العلماءِ منهم الشّافعي. 
وخالفت المالكة هذه الأحاديت فقالت: إذا فعلَ صاحبٌ المكانِ بمن اطلعَ 
عليه ما أذ به النَبىْ ية وجب عليه القصاص أو الذَيدء وساعدهم على ذلك 
حماعة من العلماء. وغاية ما عولوا عليه قولهم إن المعاصيّ لا تدفعٌ بمثلهاء 
وهذا من الغرائب التي يتعحَبُ المنصفُ من الإقدام على اللَمسَكِ بمثلها في 


(۱) وتضم› كما بالقاموس . 


کتاب الدماء 4Y‏ 


مقابلة تلك الأحاديث الصحيحة؛ فد كل عالم يعلمٌ أن ما اذد فيه الشَارعٌ ليس 
بمعصية» فكيفَ يُجعل فقء عين المطلع من باب مقابلة المعاصي بمثلها! . 

ومن حلة ماعرّلوا عليه قولهم: إن الحديك وارد على سبيل التغليظ 
والإرهاب. ويْجابُ عنةٌ بالمنع» والسَندٌ أن ظاهرَ ما بلغنا عنة ل محمول على 
الشريع إلا لقرينة دل على إرادة المبالغةء وقد تلص بعضهم عن الحديث بأل 
مول بالإبماع» على أن من قصد الَظرّ إلى عورة غيره لم يكن ذلك مبيا 
لفقءِ عينو ولا سقوط ضمانها. ويجاب أوَلا بمنع الإجماع» وقد نازع القرطبي 
في ثبوته وقال: إن الحديتٌ يتناول كل مطلع» قال : لأنّ الحديكَ المد كور إنما 
هر لمظقة الاطلاع عل العورةء فبالأولن نظرها المحفق؛ ولو سلم الإجاع 
e‏ لما ورد به الذلا؛ لأنةُ في أمر آخرَء فإ الَظرَ إلى 
البيتِ ربّما كان مفضيًا إلى النظر إلى الحرم» وسائر ما يقصدٌ صاحبٌ البيتِ 
سترهُ عن أعيْن الاس . وفرٌّق بعض الفقهاء بينَ من كان من التّاظرينَ في 
الشارع» وفي خالص ملك المنظورِ إليه. وبعضهم فرق بين من رمى الثَاظرَ قبل 
الإنذار وبعده. وظاهرٌ أحاديث الباب عدم الفرق . 

والحاصل أن لأهل العلم في هذه الأحاديث تفاصيل وشروطا واعتباراتِ 
يطول استيفاؤهاء وغالبها مخالف لظاهر الحديث» وعاطل عن دلیل خارج 
عنه» وما کان هذا سبيلة فليس في الاشتغال ببسطه ورده كير فائدة. و 
مأخوذٌ من فهم المعنى المقصود بالأحاديث المذكورةء ولا بد أن يكو ظاهرٌ 
الإرادة E,‏ وا ارد ن القياس» Gs‏ 
أن بكرن ميا مرا عل مشن القواعك المعتيرة فى الأصول: 


ر 


٤‏ المحلد الثامن 


باب النّهي عَن الاقتصًَاص في الطرَفِ قبل الاندِمَال 


۱ عن ابر : TT‏ 
يُسمَقًاد من الجارح حت برَاً المَجرُوځ. رَوَاه الدَارَفُطنه“. 

۲“ ون عَمرو بن شُعَيپ» عن آبيه» عن جَدهٍ: أن رَجُلا طْعَنَ 
رجلا رن في رُكبيهء فَجَاء إلى اللن لا قال : : أقدني فَقَالَ : » حى برا . 
م جاء ب قال : أقدني. ناد فم جاء ليد قال ارول ف 

« قد هيك فْعَصَيتني َأبعَدّك الله وَبَطلَ عَرجْك ». ث هٌى 
سول الله له أن بقتص يِن جرح حى را صا رو اخ 
E‏ 
3( 


حدیتُ ر أخرجه أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة “» عن ابن عليةء عن 


الاد قال أو ال الذار فط أا ا آي ج وا 


() «السنن » (۳/ ۸۹) من حديث أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة» عن ابن علية» عن 
آيوب» عن عمرو بن دينار» عن جابر مرفوعًا. 
وأعله الدارقطني بالإرسال» فقال : « أخطأ فيه بنا أبي شيبة» وخالفهما أحمد بن حنبل 
وغيره» عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلاء وكذلك قال أصحاب عمرو بن 
ديتار غه وهو الميحقوظ مرسلاا: 
وراجع: «السنن الكبرى » للبيهقي (/۷). و« العلل » للرازي »)٤٦۳/۱(‏ 
و » للحازمی (۲۸4۹/۲»› ۲۹۰). 

A ON O e 

(۳) « مصنف ابن أبي شيبة » .(YVVAE)‏ 1 


کتاب إلدماء 30 


2 


أحمد بن حنبل» وغيرهُ» فرووهُ عن ابن عليه عن أيُوبَ» عن عمرو مرسلا. 
وكذلك قال أصحابُ عمرو بن دینار عنه وهو الخو يعني المرسل . 
وأخرجۂ أيضًا البيهقیٌ“ من حديثِ جابر مرسلا باسناو آخر. وقال: تفرد به 
عبد الله الأمويّ عن ابن جريج» وعنه عن يعقوبَ بنِ حميكٍ. وأخرجة" أيضًا 
من وجه آخرَ عن جابر قال : قال رسول الله بيا : « تقاس الجراحاث ٹم انی 
بها سنة ثم يُقضى فيها بقدر ما انتهت إليه » . وفي إسنادهِ ابن لهيعة» وكذا روا 
جاع من الصعفاءِ عن ابي الربيرِ من وجهينِ آخرينِ عن جابر» ولم يصح شيء 
من ذلك . 

وحديتُ عمرو بن شعیب» قال الحافظ في « بلوغ المرام »*: وأعإ“ 
بالإرسال. وقد تَقدّمَ الخلاف في سماع عمرو بن ا ا إسناده . 
EAE ESTES A NT‏ 

وقد استدل بالحديثين الك ن فال 4 فت ااا ا ا ا 
روف و ا و ت ا 
وأبو حنيفةً» ومالك . وذهبّ الشَافعى إلى أنه يندب فقط» وتمسّك بتمكينه يا 
الرّجل المطعود بالقرنٍ المذكور في حديث الباب من القصاص قبل البرء. 
)١(‏ « السنن الكبرى » للبيهقي (۸/ .)٦۷‏ 
(۲) « السنن الكبرى » (۸/ .)٦۷‏ 
() «بلوغ المرام » .)۱٠۸۳(‏ 


(6) « سنن البيهقي الكبرى » .)٦١/۸(‏ 
)٥(‏ في «الأصل »: عمر. 


4٦‏ المحلد الثامن 


واستدل صاحبٌ « البحر ““ على الوجوب بقوله ية : « اصبروا حى يُسفر 
الجر » وأصلة « أن رجلا طعنَ حسَانً بنّ ثابت» فاجتمعت الأنصار ليخد لهم 
الى بي القصاص فقال: : انتظروا حت یہر صاحبکم ڈ ثم أقتص لكم» فبراً 
حسَانٌ ثم عفا ». وهذا الحديتُ إن صح فحديتٌ عمرو بن شعيب قرينةٌ لصرفه 
من معناه الحقيقيّ إلى معناهُ المجازيّ» كما أنه قرينةٌ لصرفِ اللّهي المذكور في 
حديثِ جابر إلى الكراهة. 

وأمًا ما قيلَ من أن ظهورَ مفسدة التعجيل للتَبيّ اة قرينة أن أمرهُ الأنصارَ 
بالانتظارٍ للوجوب؛ لأنً دفعَ المفاسِ واجبٌ» كما قال في « ضوء التّهار ». 
فيْجابٌُ عنه بان محل الحجْة هو إذنة بي بالاقتصاص قبل الاندمال» وهو 
لایأذن إلا ہما كان جاترًا. وظهورٌ المفسدة غير قادح في الجوازٍ المذكورء 
ولیس ظهورها بکلْیٌ ولا أکثریٰ حى تكو معلومة عند الاقتصاص قبل 
الاندمالء أو مظنونةًء فلا يجب ترك الإذنِ دفعًا للمفسدة الَاشئة منهُ نادرًا. 
نعم قول : « ثم نى أن يُقتص من جرح » إلخ . يدل على تحريم الاقتصاص قبل 
الاندمالل؛ لأَنٌ لفط « ثم » يقتضي التّرتيبَ» فيكونُ النهي الواقع بعدها ناسځا 
للوِذنٍِ الواقع قبلها. 


باب في أن اذم حَقّ لِجَميع الوَرَلَةَ من الرَجَالِ وَالَسَاءِ 


“٣‏ عن عمرو بن شعَيْب» عَنْ آبيه» عن جد : أن رَسول الله لا 
قضى أن يَعْقِل عن المَرَأةٍ عَصَبنَهَا من كانواء ولا يروا مِنْها إلا ما قصل عَنْ 


. )۲۳۸/١( «البحر»‎ )۱( 


کتاب الدماء 4¥ 


وَرَتيهاء وَإِن قث فَعَقلها بَينَ وَرَنيَها وَهُم يَمَتّلونَ قاتلا . رَوَاهُ الحْمْسَة إلا 
الذي . 

٤‏ وَعَن عائشة : أ رَسول الله ية قال: « وَعَلى الْمُْتَتَليىَ أن 
جروا الْدَوَلَ فَالْأَوَلَ وَِنْ کاتت امْرَأة ». رَوَاهُ بُو دود وَالنساقه" . 


ار » با ملين ) َوْلِيَاء الْمَْنّول» الطالبين الْقَوَدَ . 


١‏ وَيَنْحَجرُوا» أيْ: يَنْكفوا ھک ولو کان امُرَأةّ. 
وقول : « الأول الأول » أي اقرب قَالْأَفرَبَ . 
تحاف عمرو بن شعیب في إسناده ا راشد الد نے“ مشقيٌ المكحوليّء› 


وفك و ف واخ TT aS‏ 
وقد بسطة أبو داود فى («سننه». 


وحديتٌ عائشة في إسنادهِ حصن بن عبد الرٌحمنء ويقال: ابن محصنٍ 
أبو حذيفة الذّمشقَي. قال أبو حاتم الرَازيّ: لا أعلمٌ روى عنهُ غير الأوزاعي 
A‏ ۰ 

قوله: « أن يعقل » العقلٌ : الدَيهً» والمراد ها هنا بقوله: « أن يعقلَ » أن 
يدفعَ عن المرأة ما لزمها من الدية عصبتّهاء والعصبةٌ - محرَكةٌ -: الْذينٌ يرثونً 
الرجلَ عن كلالة من غير والدٍ ولا ولد . فأمًا في الفرائض : فكل من لم تكن له 


(۱) أخرجه: أحمد »)۲۲٤/۲(‏ وأبو داود .)٤٥٨٤(‏ والنسائي (۸/ ۰)٤۳‏ وابن ماجه 
.(T۷(‏ 


(۲) آخرجه: أبو داود .)٤٥۳۸(‏ والنسائی (۳۹/۸). 


۸ المحلد الثامن 


فريضة مسمًاةٌ فهو عصبةٌ إن بقيّ بعد الفرض أحدٌ. وقومُ الرجل الَذينَ 
يتعصبونً له كذا في « القاموس ». قول : « أن ينحجزوا» بحاء 9 ثم 
جیم» ثم زاي . وقد فسَرهٌ أبو داود بما ذكرهُ المصنفُ. 

وفك اتدل الضف بالحديثين المذكورين على أن المستحق للدم جي 
ورثة القتيل من غير فرقٍ بين الذكر والأنثىء والسّبب والئسب» فيكونُ 
القصاص إليهم جِيعًاء وإليهِ ذهبت العترةٌ» والشافعيْ» وأبو حنيفةٌ وأصحابة . 
وذهبً الرهريّ» ومالك إلى أن ذلك يختص بالعصبة قالا: لأنةُ مشرو لنفي 
العارٍ كولاية التكاح» فإن وقعَ الا ا ع ل 
اواو ل ج ار ی اک ر 
التئبفي» والروجِيَة ترتفع بالموتِ» ورد باه شرع لحفظ الذماء. 

واستدل لذلك في « البحر » بقوله تعالى: ركم ف القصاص حو 
[البقرة: ۱۷۹] وبقولِ عمرَ حينَّ عفت أختُ المقتول: عتق عن القتل . قال: ولم 
يُخالف . وسيأتي في باب ما تحملةُ العاقلة بيان كيفية العفو واختلاف الأدلَة في 
و إن ا الله فال 


باب فضل العفو عن الاقتصَاص وَالشمَاعَة فى ذلك 
“٣‏ ڪن آپي هُرَيْرَةَء عن التي بيا قال: « ما عَمَا رَجُل عَنْ مَظلَمَةٍ 
إلا رَادَهُ الله بها عرًا». روَا أحْمَدُ» وَمُسْلِمْء وَالتَرْمذِيٰ وَصَححةُ . 
() بالأصلل : «سيرين» . والمثبت من « البحر» .)٠١١ /١(‏ 


(۲) «البحر» )۲۳١ /٦(‏ . 
(۳) اخرجه: مسلم (۲۱/۸)» وأحمد (۲/ ۰۲۳۵ .)٤۳۸‏ والترمذي (۲۰۲۹). 


كتاب الدماء ۹ 


۹-- وَعَنْ انس قال ر إلى رَسول الله بلا آم فيه الْقَصَاص 
إلا أَمَرَ فيه العفو . روه الْحمْسَةٌ إلا TT‏ 
سمغت رسول الله بي بَقّول: «مَا مِنْ 
رَجُل يُصَابُ ٻشَيءِ في جَسَدِِء َنَصَدَقَ به إلا رَقَعَهُ الله به ۾ درج وَحَطٌ په 
نحطي ». روَا ابق مَاجَة» والترمذِي . 


۷ - وَعن اف الدردَاء قال : 


سمعت 


۸--وَعَن عَبْدٍ الرَحمّن بن عَؤْفٍ : أَنٌ اني بلا قال : « تلات وَأَلذِي 
Ty‏ لا َنْقَص کک 


ََصَدَقّوا» ولا يعو عبد عَنْ مَظلَمَةَ ي بغي بها وجه الله عر وجل إلا 
رَادَهُ اللَهُ بها عرّا يوم الْقَيامَةء ولاځ عبد باب ا إلا قح الله عَلَْهِ 
بَا قر ). روه IT E‏ 


حدیتٌ انس سكت عنه آبو داود والمنذریٌ» وإسنادة لا بأس به. 


هذا حديتٌ غريب لا نعرفةُ إلا من هذا الوجهء ولا أعرف لأبي السَمْر سماعًا من 


4 


أبي الدرداء . وأبو السفر اسمه اعد ناخد قال ابن محمد الثورئ: 

)۱( أخرجه : آأحمد 1۳/7« «(YoY‏ وأبو داود c(4۹۷(‏ والنسائي )۸/ «(TV‏ وابن 
ماجه .)۲٦۹۲(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد »)٤٤۸/(‏ والترمذي (۱۳۹۳)» وابن ماجه (۲۹۹۳) من طریق 
آي الف سعد ين مدي هن أن الدردا به ٠‏ 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولا أعرف لأبي 
السفر سماعًا من أبى الدرداء ». 

(۳) «المسند» (۱۹۳/۱). 


V۹‏ المحلد الثامن 


وحديت عبد الرّحمنِ بن عوفي أخرجةُ أيضًا أبو يعلى“ والبرَار» وفي 
إسناده رجل لم يسك . وأخرجه البرارُ من طريقِ بي سلمةٌ بن عبد الرّحمن بن 
عوفي» عن أبيه» وقال: إن الرّواية هذه أصح» ويشهدٌ لصحته ما ورد من 
الأحاديثِ في التّرغيب في الصدقة والتنفير عن المسألة وقد تقدّمت» وأمًا فضإ 
العفو المذكورٌ فيه فهو مثلٌ حديثِ أبي هريرةٌ المذكورٍ في الباب. 
والتّرغیب في العفو ثابتٌ بالأحاديث الصحيحة ونصوص القرآنٍ الكريم» 
ولا خلاف في مشروعيّة العفو في الجملة. وإنّما وقع م الخلاف فيما هر الأولى 
للمظلوم؛ هل العفو عن ظالمه أو التّرك؟ فمن رجح الأول قال: إن الل 
سبحانة لا يندب عبادة إلى العفو إلا ولهم فيه مصلحة راجحةٌ على مصلحة 
الانتصافِ من الظالم . فالعافي له من الأجر بعفوهِ عن ظالمه فوق ما يستحفةُ 
من العوض عن تلك المظلمة من أخذٍ أجر» أو وضع وز لو لم يعفُ عن 
ظالمه. ومن رُح اللّانيّ قال : : إا لانعلمٌ هل عوض المظلمة أن للمظلوم أم 
أجرٌ العفو؟ ومع التَرذْدٍ في ذلك ليس إلى القطع بأولوية العفو طريقّ. 
وات ان هذا عدم الجزم بأولوية العفو لا الجرمُ بأولوية اترك الذي 
هو العو ثم الذّليل قائمْ على أولوبّة العفو؛ لأ التّرغيبَ في الشَيءِ يستلزُ 
راجحيةُ» ولا سيّما إذا نص السَارعُ على أله من موجباتِ رفع الڏرجات› 
وط الات وزيادةٍ العرّ» كما وق في أحاديتٌ الباب. 


ونحنٌ لا ننكرٌ أن للمظلوم الذي لم يعفُ [عن]“ ظلامته عوضًا عنهاء 


(۱) أخرجه: أبو یعلی (۹٤۸)ء‏ والبزار (4۲۹). 
(۲) ليست بالأصل . 


كتاب الدماء ۷۱ 


يستحمَةُ العافي؛ لأدٌ الدب إلى العفو والإرشاد إليهء والتّرغيبَ فيه يستلرمْ 
ذلك ولا لزم أن يكونَّ ما هو بتلكَ الصَمَةٍ مساويا أو مفضولاء فلا يكونٌ 
ا ا فن لاوا ای کون ف لای غل فرھن أن 


ال ال الا كان سا ف تقصان ما يتحهه من ٠عوض:‏ المظلهة: 
واللازمٌ باطل» فالملزومٌ مثلةٌ. 


0 رو o o o‏ 
باب ثبوتِ القَصَاص بالٍقرًار 


ee, 1 5 e 0 2 4‏ ت اا ۾ اس ن 
۹ - عَن وائل بن حجر قال: إني لقَاعد مََ التي بي إذ جَاءَ رَجُل 
AE. a i Nl 1l oS ° ET‏ اا 
أقََلَ؟ فَقَال : « إِه لو لَمْ يعرف أَقَمْتُ عَلَيهِ اة » . قال: نَعَمْ قََلنهُ . قال: 
ا 0 ر ي :0< dr RI nk‏ 7 
« كيف قَتَلتَهْ؟ » قال : كلت آتا وَهُوَ لَحْتَطِبُ من شَحَرَة فسہنی »› فاخ 
4e Sl liy dle 4 U f MI aa ee I el Î‏ 
فضربتة بالفاس على قرنه فقتلتة . فقال له الي 45 : « هَل لك من شيْءِ 
2 ا i‏ ا ر ر 8 - (oR‏ 
وده عَنْ تَفْسك؟ » قال : ما لی مّال إلا كسَائى وَفَأسِى . قال: « فتَرَى قؤْمَك 
يَشْتَرْونَكَ؟ » قال : أا أَهْوَنُ على قَؤمى من ذاك» فَرَمَى إليه بنِسْعَته وقال: 
tS f E Ms ICME . HS E‏ د لان 
« ذوتك صَاحبَك ». قال : فائطلق به الرّجُلٌ» فلما وَل قال رَسول الله ماه : 
2 اد ٤ور‏ و a I PE‏ 2 0 و a‏ 
« إن قله فهو مثلة »» فَرَجَحَ فقال: يا رسول اللهء بَلعني أنك قلت: « إِنْ 
ور 2 kL‏ چە 4 a‏ و ر ا ٤‏ 
قتلهُ فهو مله » وَأخذته بأمرك. فقال رَسول الله ي : « أَمَا تريد أن يَبوءَ 
يإلمك وَإِلْم صَاجبك؟ » فَقًال: يا بي الله لْعَلهُ؟ قال : بى قال : « قان ذلك 
ذلك » ذَرَمَی بيِسْعَيهِ وَحُلى سَبيلَه. روه مُنْلِم اساي ٠‏ . 


.)۱١ ۱٠١ »۱٤/۸( اخرجه: مسلم (/۱۰۹)» والنسائي‎ )۱( 


VY‏ المحلد الثامن 


وَفي رِوَاية ال: جَاءَ رَجُل إلى التي بيا بشي قال : إن هذا َل 
آخي» ال: « كيف فَمَلَ؟ » قال : صَرَبْتُ رَأْسَهُ الاس وَل ارذ قَنلَهُ. 
َال : « هَل لَك مال نودي دِيته؟ » قال لا. قال : « أفَرَأيْت إِنْ أرَسَْكَ 
تسان الاس تَحَمَعُ دِيَنَه؟ قًال: لا . قَال: « كُمَوَالِيك يُعْطونك وِيَتَه؟ » قال : 
لا. قال لِلرّجُل: « خُذهٌ» . َرَج به لِيفْلهُ» فَقًال رول الله بيا : « ما إ اه 
ان قله کان بطلا قلع په لجل یف سمع قول قل ا 
ما شفت» فَقَالَ سول الله ي : « أَرْسِلةُ د وء ام صَاجبه وَإِلْمه فيكونَ مِنْ 


و ڪو 5 


أَضحاب التّار ( . روه ابو داو 0 


هذه الرواية الآخرةُ سكت عنها أبو داودء والمنذري» وعزاها إلى مسلم 
والنسائيّ» ولعلة باعتبار اتفاقهما في المعنى هي والرواية الأول . وفي رواية 
ری م دیف وائل بن حجر أخرجها أبو داود» e‏ قال : « كنت 
عند النبيٰ ية إذ جيءَ برجل قاتل في عنقه النسعةًى قال : فدعا ولي المقتول 
فقال : أتَعْمُو؟ قالً: لا. الّ: : قحد الدَبةً؟ قال: لا. قال: قفتن . قال : 
نعم . . قال : اذهَبْ به فلما كان في الرابعة قال : اما إنّك إن عَقَؤت عَنْه فَإِنهُ يَبُوءُ 
بإثمه ونم صاجبه. قال: فعقًا عنهُ» قال : فاا واه يخر الخة: 

قوله: « بنسعة » بكسر اللُونِ» وسكونِ السين بعدها عينْ مهملةٌ. قال في 
TS‏ 
به الرّحال» والقطعةٌ من نسعةٌ ويسمّى نسعًا لطوله. جمعُ سح - بالضمُ - 


.)٤٥١١( » «السنن‎ )١( 
. )٥٤۱۷ ء٤۷۲۷( والنسائی‎ »)٤۹۹٩( آخرجه : آبو داود‎ )۲( 


كتاب الدماء ۷۳ 


ونِسَع - بالکسر ¬ کعنب› وأنساعٌ ونسوع . ترله : « نحتطب » من الاحتطاب . 
ووقعَ في نسخة: E EA‏ 

توله: « إن قتلةُ فهو مثلةُ » قد استشكل هذا بعد إذنه بيا بالاقتصاص وإقرار 
القاتل بالقتل على الصَفة المذكورةء والأولى حمل هذا المطلق على المقَيّدِ بأنه 
لم يُرد قتلهُ بذلك الفعل . 

SU ER 

وَقّال ابن تبه في وله : « إن قله فَهُوَ مله » لَمْ برذ أنه ْله في المَنّم» 
وَكَيفَ يريه وَالْقَصَاص مبَاح؟ وَلَكن أَحَبّ لَه العفو كَعَرَّض تَعريضًا 
َوََمَةُ به له إن قله كان مل في الإلم ليقو عن وكا مُرَاد: اه يفل 
َفْسَا كما أن الول قَتَلَ تَفْسَاء وَإِن كان الأول ظَالِمَا وَالَْحر ممصا . 

وَقيل: متاه كان مله في حكم الْبَوَاءِء فَصَارَا مَسَاوِيين لاقضلَ 
لِلْمُفَْص إا اسْتَؤْى على الْمُْنَص منهُ. 

وقي : اراد رَذعَهُ ن قله ؛ لان القاێل اذعَى أنه نَم يَْصذ فَنله» َو لَه 
الول کان في وَجُوب القَوَدِ عَلَيهِ مله لو بت من قَضدُ لقنل . 

ټل ڪَليهِ ما رَو آپو هُرَهرةَ ٿال : فيل رَجُل في عَهدِ رَسول الله 46 
دع الْقَاِلٌ إلى وليه فقا الْقَاِلٌ: يا رول الله وَأللهِ ما َرَت ْلَه 
فَقَالَ النبىْ : « ما ِن إن کان صَادِقًا RE‏ ا اللَارَ EE ٠‏ 


الَْعَة. روه أبُو دود واب مَاجَة» والترْمذِيّ وَصَححة . انتهّى. 


(۱) اخرجه: ابو داود »)٤٤۹۸(‏ والترمذي .)۱٤١۷(‏ وابن ماجه (۲۹۹۰). 


{V4‏ المحلد الثامن 


وأخرجَ هذا الحديتٌ أيضًا النسائئ“ وهو مشتمل على زيادة» وهي تقييد 
الإقرارٍ بأنةُ لم يُرد القتل بذلك الفعلء فيتعيّنُ قبولهاء ويُحمل المطلق على 
المقيّدِ كما تقدَمَ» فيكونٌ عدمُ قصاِ القتل موجِبًا لكونٍِ القتلِ ا 
یُشکلٌ على قول من قال : إن عدم قصد القتل إنّما د يُصيْرٌ القتلَ من جنس الخطإ 
إذا كان بما مثلهُ لا يقتل في العادةء لا إذا كان مثلهُ يقتلٌ في العادةء فإِلَةُ يكونُ 
عمدًا وإن لم يقصد به القتلَّ» وإلى هذا ذهبت الهادويَةٌ» والحديتُ يرد عليهم. 
لعا الخدت فشكل مجه آخری: وهي أنه لا أذ لولى المجنيّ 
عليه بالاقتصاص» ولو كان القتلٌ خطأً لم يأذن له بذلكَ؛ إذ لا قصاص في قتل 
الخطإ إجاعًا كما حكاهُ صاحبٌ « البحر ٠»‏ وهو صريح القرآنِ والشكة؛ لأ 
نقول: لم يمنعةُ ية من الاقتصاص بمجرَدِ تلك الدّعوى لاحتمالِ أن يكونّ 
المدّعي كاذبًا فيهاء بل حكمَ على القاتل بما هو ظاهر السرع» ورهب ولي الذّم 
a NES NE‏ 1 
وله : «أما تريذ ن يبوءَ بإثمك وإثم صاحبك› أمّا كو القاتل يبوءٌ بإثم 
المقتولِ فظاهر» وأمًا كونة يبوء بإئم وله فلألةُ لما قحل قريبة» وفرق بين وبينةء 
كان جانا عليه جنايةٌ شديدةٌ لما جرت به عادةٌ البشر من الام لفقب القريب» 
والتَأسفِ على فراق الحبيب» ولا سيّما إذا كان ذلك بقتلهء ولاش أن ذلك 
دنب شديد ينض إلى ذنب القتل» فإذا عفا ولي الم عن القاتل كانت ظلامتهُ 
بقل قري وإخراح سدرو با في غق القاتلء حضف م يوم التبا 
ا 
)١(‏ أخرجه: النسائي )١١/۸(‏ وهذا القيد «أنه لم يرد قتله» موجود أيضًا عند أبي داود 


. وقد ساقها المصتّف في الباب‎ )٤٥١١( 


کتاب الدماء Vo‏ 


توله : « قال : يا نبي الله لله ئ لعل أن لا يبوءَ باثمي وإثم صاحبي› 
ا ری 
« بإثم صاحبه وإثمه » فلا إشكال فيه وهو مثلٌ ما حكاءُ الله في القرآنِ عن 
ابن آدمٌ حت قال : ان ارد أن د e‏ بك [المائدة: ۲۹] والمراد بالبواء 
الاحتمال. قال في O O TT‏ 
ودمَه بدمه: عدله وبفلانٍ: قتل به فقاومة. انتهى . 

وقد استدل المصف كله بحديث وائل بن حجر على أنه يثبتُ القصاض 
على الجاني بإقرارو» وهو مما لا أحفظًٌ فيه خلافًا إذا كان الإقرارٌ صحيخًا 
متجرّدا عن الموانع 

باب بوت لقنل بِشَاهِدَيِنِ 


LE‏ کن راع ي ي قال : أَضْبَحَ رَجُل مِنَ الأَنصَار يبر 
مولا قَانطلَقَ َولِياۇءُ إلى الى ا روا ذلك له قال : لک 
شَاهدَانِ يَشْهَدَانِ على فَْلِ صَاجِبِكمْ؟ » فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللهء لم يَكُنْ تَمْ 
أحَد مِنَ الْمُنلِمينَ» ونما هُمْ يهود قُذ يَجتَرئُونَ عَلّى أعَظْمَ من هَذًاء فَالَ: 
فاځتاروا مهم مسين فاسْتَخلِفوهُمْ [ فأبوا ] فَوَدَاه الب يا من عِلدِهِ. 


(\)-» 


روه بُو دَاودَ 
۱“ وَعَنْ عَمْرو بن شعَيب» عن أبيه» عَنْ جَدّه: أن ابن مُحَيِصَةَ 
الأصضعّّ أَصضْبَحَ تتیاد عل أبْوّاب خير . قَقّال رول لله ية : أ 


. والزيادة منه‎ )٤٥۲٤( » «السنن‎ )١( 


٤۷٦‏ المحلد الثامن 


شاهِدينِ على مَن فمل قن يكم برميِ»» ل ا 
أصِيبُ شَاهدين؟ نما أضبَحَ قتا على أبوابهم. َال : « قَتَخلفُ حَمْسِينَ 
قَسَامَةّ ». فَقَالّ: يا رَسُولَ الله َكيف أخلفُ عَلّى مالَمْ أعْلَمْ؟ قَمَالَ 
رَسول الله لا : « اسلف مِلْهُمْ خُمْسِينَ قَسَامَةً» › فقّال: يا رَسول اللهء 
کیت تنکغانهم و ۾ اليهُود؟ فَقَسَمّ رَسول الله كي يك عَليهمْ» وأ 
بنضَفِها . رَوَاءُ سئي . 

الحديث الأول سكت عن أبو داو والمنذريٰ» ورجالة رجا الصحيح إلا 
الحسنَ بنَ علي بن اى 

والحديتٌ الثاني في إسنادهِ عمرو بن شعيب وقد تقدَمّ الكلامٌ عليه» والرّاوي 
عنةُ عبيدٌ الله بن الأخنس» وقد حسَنَ الحافظ في «الفتح »“ إسناد هذا 
الحديث . ۰ 

والكلامٌ على ما اشتمل عليه الحديثانٍ من أحكام القسامة يآتي في بابهاء 
e LE E ANS e E‏ 
شاهدين» ولا أحفظ عن أحدٍ من أهل العلم أله يقولٌ باشتراط زيادةٍ على شهادة 
شاهدين في القصاص» ولككَةُ وقعَ الخلاف في قبولِ شهادة اللُساء في القصاص 
كالمرأتين مع الرّجل» فحكى صاحبُ « البحر "عن الأوزاعيّ» والرهريّ أن 
القصاص كالأموالٍ فيكفي فيه شهادة رجلين» أو رجل وامرأتین . 

وظاهرٌ اقتصاره على حكاية ذلك عنهما فقط أن من عداهما يقولٌ بخلافه 


(0 اخرجه: الشات 00017۸7 وان ماج ۷0( 
)۲( » الفتح « )7/1 .(TTE‏ (۳) «البحر» )۲۱/١(‏ . 


كتاب الدماء ۷ 


والمعروفٌ من مذهب الهادويّة أا لا تقبلٌ في القصاص إلا شهادةٌ رجلين 
أصلين لا فرعين. والروف في مذهب الشّافعيّة أنه يكفي في الشهادةٍ على 
الما والعقودِ الماليّة شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين . وفي عقوبة الله تعالى 
کح الشرب» وقطع الطريق» أو لآدميٌ كالقصاص : رجلانِ. 

قال التّوويّ في e‏ ا ولمالٍ وعقب مالي كبيع» وإقالة 
وحوالة» وضمان» ى مالي » کخیار : رجلانِ» أو وجل وامرأتان» ولغیر 
ذلك من عقوبة الله تعالى» أو لآدميّ وما يطل عليه رجال غالبا» کنکاح» 
وطلاق» ورجعة» ا وردة» e‏ وموتِ»› وإعسار» 
ووكالة» ووصاية» وشهادة على شهادة: رجلانِ. انتهى . 

واستدل الشّارح المحلّيْ للاَوَلِ بقوله تعالى: واستفمدا سَمِيكَنِ من 
يڪم بن َم يکت RES‏ [البقرة: ۲۸۲] قال: وعمومُ 
الأشخاص مستلزم لعموم الأحوال المخرج من مايُشترط فيه الأربعة» وما 
لا كتف فيه بالرّجل والمرأتين. واستدل لللّاني بما رواهُ مالك عن الرهريّ» 
قال: 3 مضيت: :اله أنه لا يجوز شهادة التّساء في الحدود» ولافي النكاحج 
والطّلاق ». وقال: وقيسَ على اللاثة باقي المذكوراتِ بجامع أنًا ليست 
بمالي» ولا يقصدٌ منها مالّء والقصدٌ من الوكالة والوصاية الرٌاجعتين إلى المال 
الولاية» والخلافةًء لاالمال. ان ۰ 

وقد أخرجَ قول الرْهريّ المذكور ابن أبي شيبة“ بإسناد فيه الحجًاح بن 
أرطاةًء وهو ضعيف مع كونٍ الحديث مرسلا لا تقوم بمثله الحكْةٌء فلا يصلحٌ 


(1) أخرجه: ابن أبي شيبة .)۲۸۷٠٤(‏ 


£7۸ : المحلد الثامن 


لتخصيص عموم القرآنٍ باعتبار ما دخل تحت نصهِ فضلا عمّا لم يدخل تحتة» بل ' 
ألحق به بطريتي القياس . 

ولا را ا ا د اه غ 
شهادة الشاهدين في القصاص» وذلك لايدل على عدم قبولٍ شهادة رجل 
وامرأتين» وغايةٌ الأمر أل اَن هة طلبَ ما هو الأصل الذي لا بُجزئ عنه غير 

ا 2 8 2 کے صظ وره بر رە 

إلا مع عدمه کما یدل عليه قوله تعالی : إن لَمَ كرتا رجن رمل ااانه 
[البقرة: ۲۸۲] والأصل مع إمکانه متعين لار الخدول إلى بدله مع وجوده» 
فذلك هر النُكتةٌ في التنصيص في حديثي الباب على شهادة الساهدين. 

قوله : « إن ابن محيّصة » بض الميم» وفتح الحاءِ المهملة» وكسر التحتانية 
وتشديدهاء وفتح الصَادِ المهملة. توله: « برمَته » بضمُّ الرَاءِء وتشديدِ الميم: 
وهي الحبلٌ الذي باد به. ترله: « فقس ديت عليهم » هو مخالفٌ لما في 
المتفتي عليه الآتي» وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 


باب ما جَاءَ فى الْقَسَامَةَ 
۲“ ڪَن ابي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَحمَن وَسُلَيمَانَ بن يَسَارِ» عَن رَجُل 


من أضحاب التب ية م الْأنصَار : أن التَبى يي أقَرٌّ الْقَسَامَةَ عَلّى ما كاتف 
عليه في الْجَاهلية . رَوَاهُ خمد وَمُنْلِمْء وَالئَسَائي . 


۳۴ وَعَنْ سَهل بن أبي حَْمَةَ ال: انطَلَقَ عبد الله بن سَهُل 


.)٤/۸( والنسائي‎ ء)٤۳۲‎ ۳۷٠ /٥( )٦۲ /٤( وأحمد‎ »)٠١٠/١( أخرجه: مسلم‎ )۱( 


كتاب الدماء 32 


وَمَحَيَصَة بن مَسْعُود إلى خَيبَرَ وَهُوَ يَوْمَيِ صل فتَفَرَّفاء فأتى مُحَيْصة إلى 
َد الله بن سَهْلٍ وَهُو شط في دمه كيلا دته ثم َم المَِبتةء انلق 
عبد الرَخمَنِ بن سَهْلٍ وَمُحَبِصَة وَحُوَبَصَة انتا مَسْعُودٍ | إلى التب اء َدعَب 
عبد الرحمَن يكلم فقَال: « کبر» كبر». وَهُوَ أخدَتُ القؤم فكت سكت 
ََكلَمَاء قال : « أتخلفون وَنَسَْحقونٌ اكم - أو صَاجِكمْ؟ ». الوا : 
وَكيفَ تَخلِف وَلَمْ نهذ وَلَمْ تر؟ قَال: « ركم يهود بِخُمْسِينَ يمينا ». 
الوا : كيف تخد أيمَانَ قوم كُقار؟ فَعَمَلَهَ ال بي من عِنْدِه. روَا 
الماع“ . 

وفي رِوَاية متفَي عَلَيها فقال رَسُول الله 4 : « يُقيمْ حَمْسُونَ نكم على 
جل ينهم يذ رمه ». الوا : ر َم تشهذ كيف تَخلف؟ قال : 
« ركم يهود بأيمَانِ حَمْيِينَ مهم ». الوا : يا رَسول اللهء قوم كار - 
وَذَكَرَ الْخَدِيتٌ بتخوء" . 

وَهُوَ حجَة لمن قَال: لا د تقون غل أك من واج 

a‏ «ُسَمُونَ قَابِلَكيْء 

في رواية م متف عَلَيْهَا : قال لهم : «تأنُونَ اة عَلَى مَن لَه ؟» قَالُوا: 


(۱) أخرجه: البخاري (۱۲۳/۲) (۸/ »)٤۱‏ ومسلم /٥(‏ ۰۹۸ ٩4۹)ء‏ وأحمد /٤(‏ ١٤٠)ء‏ 

وأ بو داود »)٤٥٤١(‏ والترمذي .)۱٤٩۲(‏ والنسائي (۸/ ۰)۱١‏ وابن ماجه .)۲٣۷۷(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري »)٤۱/۸(‏ ومسلم »)٠٠١ -۹۹/٥(‏ وأحمد .)١١١/۲(‏ 
(۳) «المسند» (۳/۲). 


A‏ المحلد الثامن 


مالا من ية . قال : «فيخلفُون؟» فَالُوا: لا رضي بأَيمَانِ الْيهُود. فَكره 
سول الله ب و يطل دَمَه فَوَدَاهُ بمائة من إبل الصَدَقَةٍ “. 

ترله: ( ما جاءَ في القسامة ٠‏ بفتح القاف» وتخفيف السين المهملة» وهي 
مصدرٌ أقسمّ» والمرادُ بها الأيمانٌء واشتقاق القسامة من القسم كاشتقاق 
الجماعة من الجمع. وقد حكى إمامٌ الحرمين أن القسامةَ عند الفقهاء اس 
للأيمانٍ. وعند أهلٍ الأغة اسم للحالفينَ» وقد صرح بذلك في « القاموس ». 
وقال في « الصياء »: إا الأيمان. وقال في «المحكم»: إا في الع : 
الجماعةٌ» ثمّ أطلقت على الأيمانِ. ۰ 

قوله : « قر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية » القسامة في الجاهليّة 
قد أخرجً البخاريٰ والسائي" صفتها عن ابن عباس : أن أل قسامة كانت في 
الجاهليّة لينا بني هاشم» کان رجل من بني هاشم استأجرهُ رجل من قريش من 
فخ أخری» فانطلق معة في بلو» فمرٌ به رجلٌ من بني هاشم قد انقطعت عروءُ 
جوالقه فقال : أغثني بعقال أشد به عروةً جوالقي لا تنفرٌ الإبلٌء فأعطاهُ عقالا 
فشدًّ به عرو جوالقهء فلمًا نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرّا واحدًاء فقال الذي 
استأجره: ما بال هذا البعيرٍ لم يُعقل من بين الإبل. قال ليمن له عقال قال: 
فين عقالۂ؟ فحذفةُ بعصا كان فيه أجلةُ» فمرًّ به رجل من أهل اليمن فقالّ: 
أتشهدٌ الموسمّ؟ قال : ما أشهده وربّما شهدت . قال : هل أنت مبلْع عي رساله 
مره من الذهر؟ قال : نعم . قال : فإذا شهدت فاد يا قريش› فإذا أجابوك فناد 


GDS aa Oi) ومسلم‎ .)4٤ -۳۹/۹( أخرجه: الببخاري‎ )۱( 
.)٦۸۸۲( ٩ والنسائي في « الكبرى‎ .)٥٤ /١( آخرجه: البخاري‎ )۲( 


كتاب الدماء ۸۱ 


يا آل بني هاشم» فان أجابوك فسل عن أبي طالب فاخرة أن فلاا ل 
E EE‏ 1 ) 

فلمًا قدم الّذي استأجرهُ أتاهُ أبو طالب فقالً : ما فعلَ صاحبنا؟ قال : مرض 
فأحسنت القيام عليه وليت دفنة . قال : قد كاد أهلٌ ذاك منك» فمككٌ حيئاء 
ثم إن الرّجل الذي أوصى إليهِ أن بلع عنهُ واف الموسمَ فقالً: يا قريش . 
قالوا: هذه قرش . قال: يا آل بني هاشم . قالوا: هذه بنو هاشم . قال: أينّ 
أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب . قال: ا فلانٌ أن أبلْغْك أن فلاا 


إل 


قتله في عقال . فأتاهُ أبو طالب فقال : اتخ را | دی لات :إن شخت ان تود 
مائة من الإبلء فإك قتلت صاحبناء وإن شئت حلفَ خمسونٌ من قومك أَنّكَ 
لم تقتلةء فإن أبيت قتلناك به. 

فأتى قومةُ فأخبرهم» فقالوا: نحلف» فأتتة امرأةٌ من بني هاشم - كانت 
تحت رجل منهم كانت قد ولدت من -. فقالت: يا أبا طالب» أحب أن تجيز 
ابني هذا برجل من الخمسينَ» ولا تصبر يمينةُ حيتُ تصبرٌ الأيمان. ففعلَء 
فأتاةُ رجل منهم فقال : یا آبا طالب» أردت خمسينَ رجلا أن يحلفوا مكانً مائة 
من الإبلء [فیْصیبُ]'“ کل رجل منهم بعيرانٍ» هذانٍ البعيرانِ فاقبلهما مّي» 
ولا تصبر يميني حيبت تصبرٌ الأيمانٌ. فقبلهماء وجاءَ ثمانية وأربعودٌ فحلفوا. 
ا 
تطرفٌ » . نتهی . 

وقد أخرجَ البيهقيٰ من طريق سليمانَ بن يسار عن اناس من أصحاب اللَيّ 


() في الأصل : «فنصيب». والمثبت من مصادر التخريج . 
ر نیل الأوطار س ج ۸ ] 


AY‏ المحلد الثامن 


اة : « أن القسامةٌ كانت في الجاهليّة قسامة الذّم» فأقرّها رسول الله اة على 
ما كانت عليه في الجاهليّة» a‏ 
اأعوا على اليهوو » . 

ترله: « عن سهل بن أبي حثمة قال : انطلق »» هكذا في کثیر من روایاتِ 
البخاريّ ومسلم . وفي رواية لمسلم: «عن رجال من كبراءِ قومه » وفي أخرى 
ل عن رجل من کبراءِ قومه ». قرله : « ومحيّصة » قد تقدَّمَ ضبطةُ في الباب 
الذي قبل هذاء وهو ابن عم عبد الله بن سهل . تله : «يتشحُط في دمه » 
SL EA E E‏ 
الاضطرابُ في الدّم؛ كما في « القاموس ». 

توله: «وحويّصةٌ» بضمٌ الحاءِ المهملةء وفتح الواو» وتشديدِ الياء 
مصعَرًا. وقد روي التَخفيفٌ فيه وفي محيّصة . قوله: « كبر کبّر» آي : دع من 
هو أكبرٌ منك سنًا يتكلَمُء هكذا في رواية يحيى بن سعيِ أن الذي تكلم هو 
عبد الرّحمن بن سهل» وكانَ أصغرهم . وفي رواية أن الذي تكلم هو محيَصةء 
وان أصغرَ من حويْصة. 

تول : « أتحلفونّ وتستحقونَ صاحبكم » فيه دلي على مشروعيّة القسامة. 
وإليه ذهب جمهورٌ الصحابةء والتًابعينَ» والعلماءِ من الحجاز والكوفة والشام» 
حكى ذلك القاضي عياض» ولم يختلف هؤلاءِ في الجملة إِلَّما اختلفوا في 
التفاصيل على ما سيأتي بيانة. وروى القاضي عياض عن جاعة من السّلفِ 
منهم : أبو قلابةء وسالمٌ بن عبد اللو والحكمُ بُ عتيبةٌ» وقتادةٌ» وسليمان بُ 


(۱) أخرجه : البيهقي (۸/ )٠۲۲‏ . 


کتاب الدماء AY‏ 


يسار» وإبراهيمْ ابن عليَهّ» ومسلمْ بن خالد» وعمرُبنْ عبد العزيز في روايةٍ 
أن القامة غ اة الها الأصرل لكر فة ن وج متها أن 
اله على المدّعي واليمينَ على المنكر في أصل الشرع. ومنها: أن اليمينْ 
لا يجوز إِلَأ على ما علمةُ الإنسانُ قطعًا بالمشاهدة الحسَيّةَء أو مايقومٌ مقامها. 
وأيضًا لم يكن في حديثِ الباب حكمُّ بالقسامة» وإلّما كانت القسامةٌ من أحكام 
الجاهليّة ء فتلطفَ لهم اَن اة يرهم كيف بطلانا. وإلى عدم ثبوتِ القسامةٍ 
E TE CTE‏ 
فتخصصل ا الأدلّةٌ الحامَةّء وفيها حفظ للدّماءء وزجرٌ للمعتدينَ» ولا يحل 
طرح سكّة خاصّة لأجل سئَة عامَة» وعدم الحكم في حديثِ سهل بنِ أبي حثمة 
لا يستلزمٌ عدم الحكم مطلقًاء فِنهُ ية قد عرض على المتخاصمينَ اليمينّ 
وقال: « إمّا أن يدوا صاحبكم وإمًا أن يأذنوا بحرب » كما فى رواية مق 
عليهاء وهو لا يعرض إلا ما كان شرعًا. 
کا وف خديت: أي سلمة المذكرر فى الات أن الى اقفر القبامة 
على ما كانت عليه فى الجاهاية ». وقد قدّمنا صفةً الواقعة التي وقعت 
لأبي طالب محَ قاتل الهاشميّ . 

وقد أخرحَ أحمدٌ والبيهقي" عن أبي سعيدِ قال : « وجد رسول الله 4لا 
(۱) «البحر» (۲۹۷/۲) . 


(۲) أخرجه : البخاري »)٩٤ - ٩۹۳/۹(‏ ومسلم )۹۸/٥(‏ . 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۹)ء والبيهقي .)۱١١/۸(‏ 


المحلد الثامن 


A4 
قتیا بين قریتين» فأمرَ رسول الله اة فذرعَ ما بينهماء فوجدةٌ أقربَ إلى أحدِ‎ 
الجانبين بشبر فألقى ديتة عليهم ». قال البيهقي : تفرد به أبو إسرائيل عن عطيةّء‎ 

ولايُحتحٌ بہما. وقال العقيليٰ: هذا الحديثُ ليس له أصلّ. وأخرح 
عبد الرَرّاق» وابنُ أبي شيبةً» والبيهقئ” عن الشَعبىٌ « أن قتيلا وجدَ بين وادعةً 
وشاكر» فأمرهم عمرٌ بُ الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوءُ إلى وادعة 
أقربَ» عمرُ خمسينَ يميتا» کل رجل ما قتلته ولا علمت قاتلاء ثم 
أغرمهم الذية» فقالوا: يا أميرَ المؤمنينَء لاأيماننا دفعت عن أموالناء 
ولا أموالنا دفعت عن أيماننا؟ فقال عمرٌ: كذلك الحقٌ». وأخرج نحوهُ 
الذارقطني” والبيهقي عن سعيدِ بن المسيّب» وفيه أن عمرَ قال: ‏ إِلّما قضيت 
عليكم بقضاءِ نبيكم يي ». قال البيهقي: رفعة إلى الي ية منكر» وفيه 
عمرٌ بن [ صبح ] أجمعوا على تركه. وقالٌ الشّافعيْ: ليس بثابتٍ إِلّما روا 
الشعبي عن ارت الأعور. وقال البيهقيْ: روي عن مجالدء عن الشعبيّء 
عن مسروق عن عمرَ. وروي عن مطرّفِ» عن أبي إسحاق» عن الحارثِ بن 
الأزمع لكن لم يسمعةُ أبو إسحاق من الحارث. 
واخرج مالك» والشافعي» وعبدٌ الرَرّاتي» ال عن سليمان بن يسار 
وعراك بن مالك « أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسًا فوطئ على أصبع 
عبد الرزاق »)۱۸۲١١(‏ وابن أبي شيبة (۷۸5)» والبيهقي (۸/ .)۱۲٤‏ 


(۱) أخرجه: بد الرزاة ر 
(۲) اخرجه: الدارقطني (۳/ »)۱۷١‏ والبيهقي (۸/ )۱۲١‏ 
مالك فى «الموطإ» »)٥۳١(‏ وعبد الرزاق (۷ 0 ا 


(۳) بالأصل : 


: أخرجه‎ )٤( 
.(A£ - 1۸۳/۱۰) 


. والمثبت من مصادر التخريج‎ . Carrs 


كتاب الدماء A0‏ 


رجل من جهينةٌ فمات» فقا عمرٌ للْذِينَ اذعن عليهم : آتحلفودً خمسينَ يميا 
ما مات منها؟ فأبواء فقالَ للَخرينّ: احلفوا أنتم . فأبوا» فقضى عمرٌ بشطر 
الدية على السّعديَينَ ». وسيأتي حكمة بيه على اليهود بالدية. 

توله : « فيدفعٌ برمته » قد تقدّمَ ضبط الرَمَة وتفسيرها في الباب الأول . وقد 
استدل بهذا من قال : إِلَهُ يجب القودٌ بالقسامة» وإليه ذهب الرهريٰ» وربيعة» 
وأبو الناد» ومالڭ» واللْيتُء والأوزاعي» والشّافعي في أحلِ قوليه» وأحمد» 
وإسحاق» وأبو ثور» وداود» ومعظمٌ الارن .وكا مالك عن 
ابن الزبير . واختلفَ في ذلك على عمرَ بن عبد العزيز. 

وحكى في « البحر » عن علي تظتهه » ومعاويةً» والمرتضى» والشافعيّ› 
في أحدِ قوليه أنه لا يجب القودٌ بالقسامة» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابة» 
وسائ الكوفين» وكير امن البصرن .وبعض ‏ المدنيين» اواللورئ» 
والأوزاعيٰ»› والهادوية» بل الواجبُ عندهم جيعًا اليمينْ» فيحلف ا 
رجلا من أهل القرية خمسينَ يمينا ما قتلناةُ ولا علمنا قاتلهُء ولا يمين على 
المدّعي» فإن حلفوا لزمتهم الدَيةٌ عند جمهورهم . 

وقد أخرحَ ابن أبي شيبة""“ عن الحسن « أن أبا بكر وعمر والجماعة الأول 
لم يكونوا يقتلودً بالقسامة ». وأخرح عبد الرَرّاتيء وابنْ أبي شيب » والبيهقة 
عن عمرَ « أن القسامة إلّما توجبُ العقل ولا تشيط الدّمَّ ». وقال عبد الرَرّاق"“ 
(۱) أخرجه: ابن أبي شيبة (۲۷۸۳۲). 


(۲) اُخرجه: عبد الرزاق »)۱۸۲۸١(‏ وابن ابی شيبة (۲۷۸۳۱)ء والبیهقی (۸/ .)۱١۹‏ 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق فى « المصنف » .)۱۸۲۷١(‏ 


۸٦‏ المجلد الثامن 


في ( مصنَفه » : قلت اليد الله بن عم المرف : أعلمت أن رسول الله هة أقاد 
بالقسامة؟ قال: لا. قلت : فأبو بکر؟ قال لاء قلت: فحمر؟ قال لا قلت: 
فلم تجترئونٌ علیها؟ فسكتَ . 

وقد استدل بقوله بيا : « تقسمٌ خمسونً منكم عل رجل منهم فيْدفعٌ برمَتهِ » 
أحمدٌ ومالك في المشهور عنةُ أن القسامة إِلّما تكونُ على رجل واحدٍ. وقالَ 
الجمهورٌ: يُشترط أن تكودٌ على معيّن سواء كان واحدًا أو أكثر. 

واختلفوا هل يختص القتل بواحدِ من الجماعة المعيْنينَ أو يتل الكل؟ وقالّ 
شت اف ا اع ا ا واحدا للقتل ويْسجنُ الباقونٌ عامًا 
ويُضربودٌ مائةٌ ماه . قال الحافظ : وهو قول لم يُسبق إليه. وقال جماعةٌ من أهلٍ 
العلم : إل شرطً القسامة أن تكونَ على غير معيّن. واستدلوا على ذلك بحديثِ 
سهل بن أبي حثمة المذكور» فان الدعوىٰ فيه وقعت على أهل خيبرَ من غير 
تعيين . ويجاب عن هذا بان غايتة أن القسامة تصح على غير معيّنِ» وليس فيه 
ما يدل على اشتراط كوا على غير معيّن ولا سيّما وقد ثبت أنه قر القسامة 
على ما كانت عليه في الجاهليّة . وقد قَدّمنا أن أوّل قسامة كانت في الجاهايّة 
قسامة أبي طالب وهي دعویٰ على معن كما تقدَمّ. 

فإن قيل: إذا كانت على معيّن كان الواجبٌ في العمدِ القود» وفي الخطإ 
الدَيةٌ فما وجه إيجاب القسامة؟ فيقال: لما لم يكن على ذلك المعيّن بين ولم 
يحصل منةٌ مصادقةٌ كان ذلك مجر لوث فد الوت في الأصل هو ما يُثْمرٌ 
صدق الدعوى . ٤‏ 


وله صورٌ ذكرها صاحبٌ «البحر »: منها: وجود القتيل في بلډ يسکنه 


كتاب الدماء AV‏ 


محصورونٌ» فإن کان یدخله غیرهم اث شترط عداوةٌ المستوطنينَ للقتيل كما في 
قصَة أهل خيبرً . ومنها: وجود٬‏ في صحراءَ وبالقرب منه رجل في يده سلاځٌ 
مخضوبٌ بالذّم ولم يكن هناك غيرة. ومنها: وجودة بين ضقي القتال. ومنها : 
وجودة مينّا بين مزدحمينَ في سوق أو نحوء. ومنها: كول الشُهَادِ على القتلِ 
نساءَ أو صبيانًا لا يُقدَرُ تواطؤهم على الكذب هذا معنى كلام « البحر». 

ومن صور اللوث أن يقول المقتول في حياته: دمي عند فلانِء أو: هو 
قتلني أو نحو ذلك» فاا تبت القسامة بذلك عند مالك والليث. واذعى مالك 
أ ذلك مما أجحَ عليه الأتمة قذيما :وحديتا. واعترض هدو الأعوى 
ابنْ العربيّ» وفي « الفتح » E‏ غيرهما اومتها : اإذا كان اسرد 
غير عدول أو کانّ الشَاهدٌ واحدًا فإِّها تثبتُ القسامة عند مالك واللّيث. 


ولم يحك صاحبُ « البحر » اشتر تر اط اللوث إلا عن الشافعيّء وحکیٰ عن 
القاسمكّة والحنفة ا لا بُشترط 2 بان عدم الاشتراط غفلةٌ عن أ 


الاختصاص بموضع الجناية نوع نالرت والقسامة لا تنيت لو 
توله: « فتبرئکم يهود بأيمان خمسينَ منهم » أي : يُخلصونكم عن الأيمانِ 
بأن يحلفواء فإذا حلفوا انتهت ت الخصومة فلم يج يجب عليهم شيءٌ وخلصتم أنتم 
من الأيمان. والجمع بين هذه الرّواية والرٌواية الأخرى التي فيها تقديمُ طلب 
اة على اليمين حي قال: « يأتونً بالبينة على من قتلة. قالوا: ما لنا بيْنةٌ » 
بأن يقال : إِدٌ الرّوايةٌ الأخرى مشتملةٌ على زيادة وهي طلبُ البينة ألا ثم 
اليمينُ ثانيّاء ولا وجه لما زعمة بعضهم من كونٍ طلب البيّنة وهمًا في الرّواية 
المذكورة؛ لأد اللي بي قد عل أن خيبرَ حينئذٍ لم يكن بها أحدٌ من 


AA‏ المحلد الثامن 


المسلمينّ. قال الحافظ : إن سلمَّ أنه لم يسكن مع اليهود أحدّ من المسلمينَ 
في خيبرَ فقد ثبت في نفس القصّةٍ أن جماعةٌ من المسلمينَ خرجوا يمتارودً 
EEE‏ أخرى خرجوا لمثل ذلك ثي قال : وقد وجدنا 
لطلب البيّنة في هذه القصَةَ شاهداء وذکرَ حديتٌ عمرو بن شعيب وحدیت 
رافع بن خديج المتقدمين في الباب الأوَلٍ. 

قوله: « أن بيبطل دمه » في رواية لار « أن يطل دمه » بضمٌُ أَوَلهِ 
وفتح الطاء وتشديدِ اللام أي: مدرٌ. ترله: « فوداءُ بمائة من إبل الصدقة » في 
او الأولى : فعقلة ) أي : أعطى ديته. وفي رواية « أن السبىّ بيا أعطى 
عقلةٌ » والعقل : الدَية كما تقدّمّ. وقد زعم بعضهم أن قول : ١‏ من إبل الصدقة» 
غلط من سعيدِ بن عبيد لتصريح يحي بن سعيلِ بقوله: « فعقلة اللي بل من 
عند » وجح بعضهم بين الرّوايتينِ باحتمال آن يكودَ الي لل اشتراها من إيلٍ 
الصدقة بمال دفعة من عندهء أو المرادٌ بقوله: « من عنده » أي : من بيت المال 
المرصدِ للمصالح وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجانًا. وحملة بعضهم 
عل ظاهرءِ . 

وقد حكى القاضي عياض عن بعض العلماءِ جوا صرف الرَكاةٍ في 
المصالح العامَةَء واستدل بهذا الحديث وغيره. قال القاضي عياض : وذهبَ 
ا إلى تقديم المدعى عليهم في اليمين إلا الشّافعيّ وأحمدَ فقالا 
بقول الخفرر الع وردها إن أبوا على المع عليهم» وقال بعكسه 
أهلْ الكوفة وكثير من أهلِ الضرة وف أهلِ المدينة. وقال الأوزاعي : 


)۱( (۸/ فتح) . 


كتاب الدماء ۸۹ 


يُستحلفُ من أهل القرية خمسودٌ رجلا خمسينّ يمينا ما قتلناهُ ولا علمنا من 
قتلهء فإن حلفوا برئوا» وإن نقصت قسامتهم عن عدد أو نكول حلفَ المدعولّ 
على رجل واحدِ واستحمًوا دمه فإن نقصت قسامتهم عادت ديةً» وقال عثمانٌ 
البّنْ: يبدأ المدعى عليهم بالأيمانِ» فإن حلفوا فلا شيءَ عليهم. وقالّ 
الكوفيُودً : إذا حلفوا وجبت عليهم الذية . 
قال في « الفتح ۲ : واتفقوا كلهم على أا لا تجِبُ القسامةُ بمجرَدِ دعو 

الأولياء حى يقترد بها شبهةٌ يغلبُ على الظْنْ الحكمُْ بها. واختلفوا في تصوير 
الشبهة على سبعة أوجه ثم ذكرها وذكرً الخلاف في كل واحدة منهاء وهي 
ما أسلفناهُ في بيان صور اللوثِ. قال في « الفتح »بعد أن ذكر السّابعةٌ من 
E O E SR‏ 
الوريّ» والأوزاعيء وأبي حنيفة وأتباعهم إلا هذه الصُورةٌ ولا يجب فيما 
سواها E E‏ شتراط اللوث مطلمًا بعد الاتفاق على تفسيره 
بما سلف غير صحيح. ومن شروط القسامة عند الجميع إلا الحنفية أن يُوجدَ 
بالقتيل أئڙ. ٠‏ ۰ 


أ القسامة مضطربةٌ غاية الاضطراب والأدلَةُ فيها واردة 


على أنحاء مختلفة 4“ ومذاهبُ العلماء ء في تفاصيلها متنو عة ةه إلى آنواع» اة 
إلى شعب» فمن رام الإحاطة بها فعليه بكتب الخلافِ ومطولاتِ شروح 
الحديث . 


(1) » الفتح ۲ )۲۳٣/۱۲(‏ حاكيًا عن القاضى عياض . 
(۲) « الفتح » .(YTY/۱۲)‏ 


“٤‏ وعَنْ عَمُرو بن شعَيب» عن أبيهِ» عَنْ جَدَهِ: أن رَسولَ الله لا 
َال : « الي عَلّى الْمُدّعِي» وَالْيَمينْ عَلَى مَن انكر إلا في القَسَامَة ». رَوَاه 
الدَارَفطن'“. 

° وَعَنْ بي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمَن وَسَلَيمَانَ بن يسار عن رَجُلِ 
مِنَ الأَنصَار أ ال بل قال ِلْيَهُودِ وَبَدَاً بهم : « ټخلِفُ مِنْكمْ حَمْسُونَ 
رَجُلا». ابوا قال لِلَأَنصًار : « استَجفَوا». قَقَالُوا: أتَحْلِفُ عَلّى الْعَيْب 
ا رَسُولَ الله؟ فَجَعَلَهَا رَسول الله ي ية عَلَى اليهُودِ؛ لأَنهُ وج بين 


أظهُرهِمْ . روَا بو دود . 


N 


(۱) « السنن » (۳/ .)۲۱۸/٤( )۱۱۱١‏ 
وأعل الحديث بالإرسال. 
راجع : « التلخيص الحبير » .)۷٤/6(‏ 

(۲) « السنن » )٤٥۲١(‏ من حديث الزهري› عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسلیمان بن 
يسار» عن رجل من الأنصار مرفوعًا به . 
قال المنذري في « مختصر السنن » (۳۲۳/۳- :)۴۲٤١‏ 
« وقال بعضهم : وهذا ضعيف» لا يلتفت إليه. وقد قيل للإمام الشافعي رحمه الله : 
فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب؟ 
قلت : مرسل» والقتيل آنصاري»› والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم. إذ 
كان كل ثقة» وكل عندنا بنعمة الله ثقة» . 
وقال ابن القيم كه في « تمذيب السنن » :)۳۲۳/١(‏ 
« وهذا الحديث له علةء وهي أن معمرًا انفرد به عن الزهري» وخالفه ابن جريج 
وغيره» فرووه عن الزهري بهذا الإسناد بعينه عن أبي سلمة وسليمان» عن رجال من 
أصحاب النبى اة أن رسول الله ية أقر القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية 
وقضى با من ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود». 


كتاب الدماء ۹۱ 


الحديتُ الأول أخرجة أيصًا ابن عبد البرٌ والبيهقي" من حديثِ مسلم بن 
خالڊ» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب به. قال البخاري: إن ابن جریج 
لم يسمع من عمروبن شعيب. وقد روي عن عمرو مرسلا من طريق 
عبد الرَرّاتق وهو أحفظ من مسلم بن خالدٍ وأوثق. ورواءُ ابن عدي 
والدارقطن“ من حديثِ عثماد بن محل » عن مسلم» عن ابن جريج› 
A E‏ 
« التلخبص »" : وف ف 

والحديتُ الئاني الراوي له عن ابي سلمة وسليمانَ هو الرهريٰ» قال 
المنذريٰ في « مختصر السّنن » بعد ذكره: قال بعضهم : وهذا ضعيف لا يُلتفتُ 
إليه. وقد قيل للإمام الشّافعيْ: ما منعكٌ أن تأخذٌ بحديثِ ابن شهاب - يعني 
هذا -؟ فقال : ال والقتيلٌ أنصاريّ والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من 


ٍ 


غيرهم ؛ إذ كان كل ثقة وك عندنا بنعمة الله ثقة . قال البيهقي”“ : وأظةُ أراد 
بحدیث الرهریّ ما رواه عنه معمرٌ»› عن أبى سلمةء وسلیمان بن يسار » عن 
رجال من الأنصار» وذكرّ هذا الحديت . 

وقد استدل بالحديث الأول على أن أحكام القسامة مخالفة لما عليه سائر 
القضايا من إيجاب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليهء فيندفعُ به 
ما أوردهُ اللّافونً للقسامة من مخالفتها لما عليه سائرٌ الأحكام الشرعيّة» وقد 
(۱) « التمهید » لابن عبد البر .)۲٠٠٥-۲۰٤۲/۲۳(‏ والبیهقی (۱۲۳/۸). 
(۲) اخرجه: الدارقطني »)۲۱۸/٤(‏ وابن عدي (۲۳۱۲/۳). 
(۳) « التلخيص الحبير » )٤( .)۷٤ /٤(‏ « السنن الکبری » للبیهقی .)١١١/۸(‏ 


4۲ المجلد الثامن 


واستدل بالحديثِ اللّاني من قال بإيجاب الذية على من وجد القتيل بين 
أظهرهم»› ويعارضه جا E‏ الأول فل فيه 
« أنه أعانہم بنصفِ الدية » ويُعارض الجميعَ مافي «المتفتي عليه »“ من 
a Pee‏ 
على قصص متعددة فلا إشكال» وإن لم يُمكن وكا المخرځ متَحدًا فالمصيرُ 
إلى ما في « الصحيحين » هو المتعينْء ولا سيّما مع ما في حديث أبي سلمة 
المذكورٍ في الباب. وحديثِ عمرو بن شعيب المذكورٍ في الباب الأول من 
الحكم بالدية بدونِ أيمانِ. 

قوله: «فقال للأنصار: استحقًوا» قال فى «القاموس »: استحقَة: 
استوجبة . انتهى . والمراد ها هنا أن ابي اة أمرَ الأنصارَ بأن يستوجبوا الحقّ 
لذي يدّعونةُ على اليهودِ بأيمانہم فأجابوا بام لا يحلفونً على الغيب. 

٦‏ عن أتس: أن التي ئي َل مَك عَام الفح وَعَلى رَأسه 
المعْمَرء فَلَمَا نَرَعَهُ جَاءَهُ رَجُل فَمَالَ : اق حَطل علق شار اة قال : 
« الوه »". 

۷ وَعَن أپي هُرَبرةَ قال: لَمّا قَمَحَ الله على رَسولِه مَك قَامَ في 


(۱) تقدم. 
)۲( أخرجه : البخاري (۳/ »)۲١‏ ومسلم »)۱۱۱/٤(‏ وأحمد (۳/ cC(IAT cé ۱١۰۹‏ 
وأبو داود »)۲٣۸١(‏ والترمذي »)۱٨۹۳(‏ والنسائي (۲۰۰/۰) . 


کتاب الدماء 4Y‏ 


الاس» فَحمد الل وَأتّى عليه ثم قَال: « إن اله حب عَن مَك الفيلء 
ولط كلها رشولة والل: وها َم جل لاحب بلي وَإِئّمَا أجلت 
لي سَاعَهَ مِنْ تَهار» ونا لا نجل لِأَحَدِ بَعِْي ». 

۸ وَعَنٰ بي شرح الْخُرَاعيّ ن َال لِعَمُرو بن سَعِيدِ وَهُوَ يَبْعَتُ 
الْبْعُوتَ إلى مك : ادن لي ايها امبر أَحدَنْكَ تولا َا به رول الله ل 
الْعَدَ من يوم القح. سَمعَتَهٌ ا وَوَعاه قلي وانصرتة عيئايّ جين 
َلَّمَ به حَمِد الل أت عليه ثم قال : « إن مَكَة حَرَمَها الله ولم بحَرَمها 
الاس فلا يحل لامرئ يُوْمِنُ الله وَاليَوْم الآخر ان نفك بها دما 
ولا يَعْضدَ بها شَجَرَةَّ إن اک رخص قال رَسُول الله يا فيها فقُولُوا 
لَهُ: إن الله د گُذ ِن لِرَسولِه وَلَمْ بان لک > ونما ِن لي فيها سَاعَةَ مِنْ 
هار ثم عَادَث حُرمَتُها اليم كَحُرْمَِهَا بالأمْس» يبلغ الشاهِدٌ لابب » 

َقيلَ لا پي شرح : مادا قال لَك عَمُرْو؟ قَال: آنا آعَلَمُ بذاك منك 
یا آبا شُرڼح» 3 الحرم لا بُعيڈ عَاصيًا ولا فَارًا بڌم» ولا قارا e‏ 

۹“ وَعَن ابن عَبّاس َال : قال رَسول الله يا يوم نح مَك : إن 
هذا البلَدَ حرام حَرَمَهُ الله يوم حَلَقَ السَمَاوَّات وَالْأَرْض› َهُوَ حرام 
بِحُرْمَة الله إلى يوم الْقَيامَة واه لَمْ جل اقتال فيه لِأَحَدِ قبلي» وَلَمْ جل 
(۱) أخرجه: البخاری (۳۸/۱) »)٩/٩( )۱٩٤/۳(‏ ومسلم .)١١١ ء١١٠١ /٤(‏ وأحمد 

.(TA/Y) 


›»)۳۲ ۳۱/٤0 وأحمد‎ »)۱۰۹/٤( ومسلم‎ »)۱۹۰ /٥( )۳۷ /۱( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.(TAO TA / Y0) 


۹4 المحلد الثامن 


CE 


لي إلا سَاعَةّ ِن نَهارء كَهُوَ حرام بِحرْمَة الله اى يَؤم الْقَيامَة ». ممق َل 


« ¢( 
ربعیهن 
أغدیٰ ا 


۰ وعن عبد الله بن عمَرَ : ا الت لا قال : إن 
على الله َر وجل من تل في الحرم او ل َير گابلو أو ك 
الخاهلية » . ا ا 

وله ِن حَدِيثِ أي شرح الْخُرَاعِيٰ تخو . 

قال ابن عَم : a‏ 

قال اب عَبّاس في الڍِي بُصِيبُ حَدا م يجا إلى الْحَرّم: يمام عَلَيهِ 
الخد إا َرَج مِن الْخَرَم. حَكاهُمًَا أحْمَدٌ في روَايَة ا 


ت ء۶ ¢“ 5 E‏ 
لیت عبد الله بن عمرَ أخرجه ایضا ابن حبان فی و 


وحديتُ أبي چ الخَرٌ الذي أشارَ إليه الصف أخرجة أيضًا الدارقطني› 
والطبرانئ» والحاكة” E‏ الحاكمُ والبيهقئ" من حدذدیٹث عائشة بمعناه. 


(۱) آخرجه : البخاري (۲/ ۱۸۰) (۱۸/۳) ۱۲۷/0)» ومسلم »)٠۹/6(‏ وأحمد 
۲1/۱« 04« 10(. 

(۲) «المسند» (۱۷۹/۲) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولیس من 
حديث ابن عمر » وفي «المنتقى» «بن عمرو» على الصواب . 

٠.)۳۲/6( «المسند»‎ )۳( 

.)۱۳/٤( » وهما عند الطبري في « تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه : ابن حبان )٥۹۹7٩(‏ ولیس فيه ما في حدیث ابن عمرو » وقد تقدم أن الشارح 
أخطاً في جعل حديث ابن عمرو لابن عَمَرَ . واللّه أعلم . 

(1) أخرجه: الدارقطني »)4٦/۳(‏ والطبراني (۲۲/ .)٠٠١‏ والحاکم .)۳٤۹/٤(‏ 

(۷) أخرجه: الحاكم /٤(‏ ۹٤۳)ء‏ والبيهقي .)۲١/۸(‏ 


كتاب الدماء £4 


وروی البخاريٰ في اة عن ابن عباس مرفوعًا: « أبغض الاس 


إلى الله ثلاثة: ملحدٌ في الحرم» ومبتغ في الإسلام سه جاهليةًء ومطلِبُ دم 
بغير حقّ ليُهريق دمه ». والملحدٌ في الأصل: هو المائل عن الحقّ. وأخرجَ 
عمرٌ بُ شبَةً عن عطاءِ بن يزيد قال : «قتل رجل بالمزدلفة - يعني في غزوة 
الفتح » فذكر القصَةَ وفيها أن لَب اة قال : « وما أعلمٌ أحدًا أعتى على الله من 
ثلاثة : رجلّ قتلَّ في الحرم» أو قتلَ غير قاتلهء أو قتلَ بذحل في الجاهليّة ». 

ترله: «(عن انس أن الي َيه دخل مکةًّ) إلخ. قد تقدَمَ هذا الخديثف 
وشرحة في باب دخولِ مكةٌ من غير إحرام من أبواب الحجً. قوله: « إن الله 
ف م انرا ر ر رار ا عن ال ف 
الحبشة وهي مشهورة ساقها ابن إسحاق مبسوطة . 

وحاصل ما ساقهُ « أن أبرهةٌ الحبشيّ لما غلب على اليمن - وكا نصرانيًا - 
بن كيس والرة الان بال الها افحمد يعض العراي فاستعفل الج 
وتغوط وهربَ» فغضبَ أبرهة وعزمَّ على تخريب الكعبة» فتجهرَ في جيش 
كثيفِ واستصحبَ معهٌ فيا عظيمّا» فلمًا قرب من مك خرجّ إليه عبد المطلب 
فأعظمةء وكانَ جيل الهيئة» فطلب منهُ أن يرد عليه إبلا هبت فاستقصرَ هته 
وقال : لقد ظننتُ أك لا تسألني إلا في الأمر الذي جمتُ فيهء فقال: إن لهذا 
البيتِ ربا سيحميه . فأعاد إليه إبله» وتقدَمّ أبرهة بجيُوشه فقدّموا الفيل» فأرسلّ 
اله عليهم طيرًا مع كل واحدة ثلاثة أحجار: حجرانٍ في رجليه وحجرٌ في 
منقارو» فألقتها عليهم فلم يبق منهم أحدٌ إلا أصيبٌ ». 


(۱) أخرجه: البخاري .)۷/۹٩(‏ 


۹٦‏ المحلد الثامن 


وخر ابن مردویه بسن حسن عن عكرمة عن ابن عباس فال ا 
أصحابٌ الفيل حى نزلوا الصَفاحَ - وهو بكسر المهملةء ثم فاغء ثم مهملةٌ: 
موضعٌ خارجَ مكَةّ من جهة طريقٍ اليمن - فأتاهم عبد المطّلب فقال: إن هذا 
بيت الله لم يُسأط عليه أحدًاء فقالوا: لا نرج حى مدمه . فكانوا لا بقدّمودً 
الا ف لاا دعا ال الط ااا اعاعا حجار سردات ا 
حاذتهم رمتهم فما بقيّ منهم أحدٌ إلا أخذتة الحكفٌ فکانٌ لايحك:أحدٌ منهم 
جلده إل ا ا 0 قال ابن إسحاق : حدثني غوت بن عتبةٌ قال : 
#حدئت أن أل مااوقعت الخصبة والجدرى ,بارض الخرت يومد ٤‏ وغدد 
الطَبريّ بسنل صحيح عن عكرمة « أا كانت طيرًا خضرًا خرجت من البحر لها 
رءوس کرءوس السا ولابن أبي حاتم من طريق عبيِ بن عمير بسنل 
قوی :بعك الله e‏ طيرًا أنشأها من ااا كأمثال الخطاطيفف » . فذكر 
نحو ماتقدّمّ. 

توله: «لعمرو بن سعيدِ » هو المعروف بالأشدق وكا أميرًّا على دمشقَ 
من جهة عبد الملكِ بن مروادء فقتلة عبد الملك» وقصَتةُ مشهورة. توله: 
« ولا يعضدٌ بها شجرة » قد تقدَمَّ ضبطة وتفسيره في الحج. قوله: «فإن أحدٌ 
ترخص بقتالِ رسول الله بيا فيها » أي : استدل بقتاله با فيها على أن القتالَ 
فيها لغیرهِ مرخص فيه . 

قول : « إن الحرم لايعي عاصيا» هذا من عمرو المذكور معارضة ا 
رسول الله َي برأيه وهو مصادمٌ لللَّص» ولا جرم فالمذكورٌ من عتاةٍ الأَمَة 


(۱) انظر : «(فتح الباري» (۲۰۷/۱۲) . 


كتاب الدماء ۹۷ 


اللَابينَ عن الح . قرله: « ولا فارًا بخربة » بضم الخاء البعخمة ويجوز 
يا وكرت الراب ماعا جا ر شد وى في الال سرف ابل ارف 
البخارىّ أا الخيانةٌ . وقال التّرمذيّ: قد روي بخزية - بالرًاي والياءِ التَحتَة - 

قرله: ١‏ إن أعدى الاس » في رواية : « إن أعتى الاس » وها ل 
أي : الرّائد في التَّعدّي أو العتوٌ على غيرهِء والعتو : النَكبْرٌ والثّجبْرُ. وقد أخرحَ 
البیهق عن جعفر بن محمَِ» عن أبيو» عن جد أنه قال : « وج في قائم 
سيفب رسول الله ل كتابٌ: إن أعدى الئاس على الله » الحديك. وأخرجَ من 
حدیث سليماد"" بلفظ : « إن أعتى الاس على الله ». وأخرجَ أيضصًا حديك 
أبي شریح" بلفظ : « إِنّ أعتى الاس ». 

توله: «بذحول الجاهلية » جمع جم ذحل - بفتح الذالي المعجمة» وسكونٍ 
الحاء المهملة -: E E E O‏ والمراذ هنا طلبُ 
SS‏ . والمراد أن هوؤلاءِ الَلاثة 
أعتى أهل المعاصي وأبغضهم إلى الل وإ فالشرك أبخض اله هن كل 
معصية › کذا قال ال وغيره. 

وقد استدلٌ بحديث أنس المذكور على أن الحرم لا يعصمٌ من إقامة واجب»› 
لا لعن ر كذا قال الخطابيْ» وقد ذهب إلى ذلك مالك 
والشَافعيْ» وهو اختيارٌ ابن المنذرٍ. ويُوَيْدٌ ذلك عمومُ الأدّة القاضية باستيفاء 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (۸/٦۲)ء‏ من طريق إبراهيم بن بلال عن جعفر بن محمد. 
(۲( خر جه : البيهقي ۰)۲۸ من طریق سلیمان بن بلال» a‏ عن 
آبيه» عن جده. 


(۳) أخرجه: البيهقي .)۲٠/۸(‏ 


4۹۸ المحلد الثامن 


الحدودِ في كل مكان وزمانٍ. وذهبَ الجمهورٌ من الصَحابة والتابعينَ ومن 
بعدهم» والحنفية وسار آهلِ العراق» وأحمد ومن وافقة من أهلٍ الحديث 
والعترة إلى أنه لا يحل لأحدِ أن يسفك بالحرم دما ولا يقيمٌ به حذّا حى يخرج 
عنه من لجأ إليه. 

واسدلرا عة اذلف ak‏ حدیث آبي هريرةًء وأبي ی وابن عباس » 
وعبدِ الله بن عمرَء وعموم قول تعالی : اوسن دحلم کان ٤‏ “اوتاه [آل عمران : 4[ 
وهو الحكم التَابث قبل الإسلام ویعده» فانً أهلَ الجاهلية کان یری أحدهم 
قاتل ابنه فلا يجه . . وكذلك في الإسلام كما قال ابن عمرّ في الأثرِ المذكورِء 
وكما رویٰ الإمام أحمدٌ عن عمر بن الخطٌاب أله قال : « لو وجدتٌ فيه قاتلّ 
الخطاب ما مسستة حى يخرح مه ٠»‏ وهکذا روي عن ابن عباس أنه قال : 
« لو وجدث قاتل أبي في الحرم ما هجتة » . 

وأمّا الاستدلال بحديث نس المذكور لأن الى بل أمرَ بقتلِ 
ابن خطل الساعة التي أحل الله له فيها القتال بمكةً وقد أخبرنا بأا لم تحلٌ 
لأحلِ قبلة ولا لأحد بعد وأخبرنا أن حرمتها قد عادت بعد تلك السّاعة كما 
کانت» الاستدلال م ا القاضية باستيفاء الحدود فيْجاب ارلا بنع 
مخصَص بأحاديث الباب؛ cas‏ 
TS‏ الحدودٍ. 
ا کا ا ی کی ت ا E‏ 


(۱) أخرجه : عبد الرزاق (4۲۲۸) . 


كتاب الدماء ۹ 


من الحرم ويام عليه الح . وروی أحمدٌ عن ابن عباس أنه قال : « من سرق أو 
قتلٌ في الحرم آقيم عليه في الحرم ٠“‏ . ويُويْدٌ ذلك قوله تعالى : وولا تقار قوشم عند 
dl‏ د قار کی بی ن کان کاو E‏ او تا 
وظاهرٌ أحاديثِ الباب المع مطلمًا من غير فرق بين e‏ إلى الحرم» 
والمرتکب لما يُوجبُ حًا أو قصاصًا في داخله وبين قتل التفس آو قط 
العضو» والايةُ التي فيها الإذنٌ بمقاتلة من قاتلَ عند المسجدِ الحرام اتدل إلا 
ا ن ان ان 6 ا بن غا دلت ا ر 
فد انلف العلا ف٠‏ كوت هة اة مشر هة أو مخكمة حن قال 
آبو جعفر في کتاب » التاسخ والمنسوخ : إا من أصعب ما في الاسخ 
والمنسوخ» فممن قال بايا محكمةٌ: مجاهدٌ وطاوس» وأنّهُ لا يجوز الابتداء 
بالقتالٍ في اج تا بظاهر الي وبأحادیث الباب» وقال في فا 
الان إن هدا قرل الاش ومن القائلينّ بالخ : قتادةٌء قال : ولتاس لها 
قوله تعالى : فلوم عى لا تكو ون [البقرة: ۱۹۳] وقيل : باية التّوبة كما 
eT‏ 
في الحرم وغيره بالقرآنِ والسنَة قال الله تعالى: افوا الْمشّركن 
دور [التوبة: ٥‏ وبراءة ل لال هة 8ین وقال تعالی : وکیا 
ألْمْسركيىَ كمه [التوب: ۳ء وأمًا السَنَهٌ فما روي : « أنه ية دخل وعلى 


رأسه المغفرٌ فقتل ابن خطل ». 


.)۴٤ «الناسخ والمنسوخ » (ص:‎ )١( 


O‏ المحلد الثامن 


وقد اختارَ صاحبٌ « تيسير البيانِ » القول الأول وقرَرهُ . ورد دعوى اللخ ؛ 
أمًا بآية « براءءً » فلا قوله تعالى في المائدة: لا عيلوا سير آل ولا لير 
لرام [المائدة: ۲] موافقٌ لآية البقرةء والمائدة نزلت بعد « في قول أكثرٍ 
أهل العلم بالقرآنِ» ثي إل كلمةٌ « حيتٌ » تدل على المكانِ فهيّ عامَةٌ في أفراد 
الأمكنة» وآية البقرة نص في اهي عن القتالِ في مکان مخصوص وهو 
المسجدٌ الحرام» فتكونٌ A‏ « براءءً > ويكون التقدير قافا 
السرکن ف وجدتموه ره [التوبة : ]١‏ إلا أن يكونوا في المسجد الحرام فلا 
تقتلوهم حى يفديلوكم فب [البقرة: .]1٩1‏ وأمًا قوله تعالى : يلوم ع 
تكو ةه [البقرة: ۱۹۳] فهر مطلقّ في الأمكنة والأزمنة والأحوال» وآيةُ البقرة 
مقيّدةٌ ببعض الأمكنة» فيكونٌ ذلك المطلقّ مقَيّدَا بهاء وإذا أمكنَ الجممٌ فلا 
نسحَ» هذا معن کلامهٍ وهو طویل . 

ولكن في كونٍ العام المتأخر يُخْصَص بالخاص المتقدم خلاف بين أهلِ 
الأصول» والرًاجح التخصيص› > وفي كونِ عموم الأشخاص لا يستلزمٌ عموم 
الأحوال والأمكنة والاأزمنة خلافٌ أيضا معروف بين هل الأصول. 


بَابٌ ما جاءَ في نَوبَةٍ الْقَاِلِ وَالشدِيد في الْقَنلِ 


“عن ابن مَسْعُودِ» عَن النَبيّ ي قال : « وَل ما يُقضَى بين الاس 
َم الْقِيامَة في الدمَاءِ » . رَوَاهُ ا الجَمَاعَةُ A‏ 


(۱) أخرجه: الببخاري (۱۳۸/۸) (۳/۹)» ومسلم /٥(‏ ۱۰۷)» وأحمد (۳۸۸/۱ »٤٤١‏ 
۲ والترمذي .)۱۳۹١(‏ والنسائي (۷/ ۸۳)ء وابن ماجه .)۲٣۱۵(‏ 


کتاب الدماء 6۰۹١‏ 


۲ --وَعَن ان مَسْعُوو قال: قال رَسُول الله ل : ١لا‏ تل نفس 
ظَلْمَا إلا كان عَلَى ابن آَم الأول كفل من دَمها؛ لِأنّهُ كان اول مَن سن 
لقنل ». ا 

۴ وَعَن آپي هُرَبرة قال : َال سول الله لا : « من آعَان عَلّى قَنْلِ 
مون بشَطر کلِمَة لهي الله عر وَجَلَ موب بي عَيتيه: ڀس مِنْ رَخمَةٍ 
رَه ». رَوَاهُ خمد وان مَاجة. 


4--وَعَن مُعَاويَةً قال : سَمِعْتُ رسو الله ل يَفُول: « كل ذب 
مَس الله أن يَعْفِرَةُ إلا الرَجْلَ يموت كافرًاء أو الرَجُل يَفْتَلٌ مُؤْمًِا 


۳ TIT OE ہے ت‎ 

متَعَمدَا). رَوَاه خمد اسائ" ١‏ 
2 و 2 t2 7 ٤‏ )6 
وا داود مٺ حديث اپي الدرداء كلك 


حديتُ أبي هريرة أخرجة أيضًا البيهقي ٠‏ وفي إسنادهِ يزيد بن أبي زياڊِ» 


ا 2 2 ٍ 2 ت CVD g ET‏ 
وهو ضعيف. ود روي عن الزهري مرسلا اخرجه البيهقي س طريق 
فرج بن فضالةء عن الث لضخاك› عن هری يرفعه» وفرج ا وقد واه 


(1) أخرجه : البخاري »)۱1۲/١‏ (۳/۹ ۱۲۷)» ومسلم .)٠٠١١/٥(‏ وأحمد 
(ETT «f /1)‏ 

(۲) أخرجه : ابن ماجه )۲٣۲۰(‏ وأبو يعل )٥۹۰٩(‏ » والبيهقي (۸/ ۲۲) » والعقيلي 
(9/ ۳۸۱) جیعًا من حدیث أبى هريرة » وابن حبان فى «المجروحین» (۲/ )۷١‏ من 
حديث عمر » والخطيب في اة بغداد» )۳0۰/۹( من حديث ابي سعيد . 

(۳) أخرجه: أحمد (/۹4۹)ء والنسائی (۸۱/۷). 

OW SENSE .)٤۲۷١( «الستن»‎ )4( 

O DE 


o۰۲‏ المحلد الثامن 


أحمد" . وبال ابن الجوزىّ فذكر الحديتٌ في « الموضوعاتِ ““ وسبقة إلى 
ذلك أبو حاتم فإِنةُ قال في « العلل »: إِنَهُ باطل موضوعٌ . 

وقد رواءٌ أبو نعيم في « الحلية “من طريتقي حكيم بن نافع» عن خلفِ بن 
حوشب» عن ا عتيبة» عن سعيدِ بن ا a‏ 
وال تفرد به ا عن خلف. ورواه الطبرانة © من حديث ابن عباس 
نحوه. وأوزده ابن الجوزيٰ من طريتق أخری عن أبي سعيدٍ الخدريٰ بلفظ : 
« يجيءٌ القاتل يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة الله » وأعلُّ بعطَة 
ومحمُدِ بن عثمانً بن أبي شيبةً . قال الحافظ : ومحمّدٌ لا يستحق أن يُحكمَ على 
أحاديثه بالوضع» فما عطبّةٌ فضعيفٌ» لك حديثة يُحسّنةُ الترمذىّ إذا توبعَ . 

وحديتٌ معاوية جي رجال إسناده ثقات» ويشهد له ما في هذا الباب من 
الأحاديث القاضية بعدم المغفرة للقاتل . 

وحديتٌ أبي الدّرداءِ الذي أشارَ إليه المصنفُ لفظةٌ: قال أبو الدرداء: 
سمعتٌ رسو الله ی يقول: « كل ذنب عسى الله أن يغفرهُ إلا من مات 
مشركاء أو موم قتل مؤمئًا متعمُدًا». وروی أبو داود أيضا عن عبادةً بن 


ت 


الصامت أنه رو عن رسول الله َة أنه قال : « من قتل مؤمنًا فاعتبط بقتله لم 


(1) يعني : أن أحمد قوی فرج بن فضالة نفسَةُ » وليس حديثه هذا؛ وإلا فقد حكي ابن 
الجوزي في «الموضوعات» عن الإمام أحمد أنه قال عن هذا الحديث : «ليس 
بصحیح » . فتنبه . 

(۲) « الموضوعات » لابن الجوزي (١١١أ٠).‏ 

. )١١١١١( «المعجم الكبير»‎ )٤( . )۷٤ /٥( «حلية الأولياء»‎ )۳( 

. )٠١ /۹( أخرجه : الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )٥( 


کتاب الدماء o٠‏ 


يقبل الله منه صرفًا ولاعدلًا“. قال الخطابي: فاعتبط أي: فقتلةُ بغير 
سب . وفسّرهُ يحییٰ بن يحیی الغساني باه الذي يقتلْ صاحبةُ في الفتنة فير 
أنه علين هذى لا يستخف الله من ذلك. وهذان الحدیثان سكت عنهما آبو داود 
والمنذريّ في « مختصر السنن »» ورجال إسنادِ كل واحدٍ منهما مونمونً. 
قرلے: « أل ما بُقضیٰ بين الاس »إلخ › فيه لیل على عظم ذنب القتل ؛ 
لأنٌ الابتداء إلّما يكونُ بالأهيٌء وعائد الموصول محذوف»› والتقدية : رل 
ما عض فيه» ويجورٌ أن تكو مصدريَةٌ ويكودً تقديره: أل قضاءٍ في الدّماء. 
أو يكو المصدرٌ بمعنى اسم المفعول أي: أل مقضيّ فيه الدماء. 
وقد استشكل الجممُ بين هذا الحديثِ والحديثِ الذي أخرجة أصحابُ 
السنن عن أبي هريرةٌ بلفظ : « اول ما يُحاسبٌ العبدٌ عليه صلاتة ». وأجيبَ بأنٌ 
الأول يتعلَىٌ بمعاملاتِ العباد واللّاني بمعاملاتِ الله تعالى . قال الحافظ : على 
أن التّسائي أخرجهما في حديثِ واحكٍ أوردهُ من طريق بي وائل عن 
ابن مسعودٍ رفعةٌ : « اول ما يُحاسبٌ العبدٌ به الصّلاةء وأَوَل ما يُقضى بين الاس 
فى الدّماء » . 
وقد استدل بحديثِ ابن مسعود الأول المذكور على أن القضاءَ يختض 
بالاس ولا يكودٌ بين البهائم» وهو غلط ؛ لأنّ مفاده حصرٌ الأوَليَةَ في القضاء 
بين الاس» ولیس فيه اا بينّ البهائم مثلا بعد القضاءِ بين الاس . 
ترله: « علیٰ ابن آدم الأول » هو قابيلٌ عند الأكثرء وعكس القاضي هال 
الذين بن واصل في «تاريخه » فقال: اسم المقتولِ قابيلٌ» اشتقّ من قبول 


(1) «السنن» )٤١۷١(‏ . (۲) أخرجه : النسائي (۷/ ۸۳) . 


o4‏ المحلد الثامن 


قربانه . وقیل : اسمة قابن بنونٍ بدلِ الام بغير ياء . وقيلٌ: قبن مثلهُ بغير لف . 
وا ق و و ا و و ا 
من بني إسرائيل» أخرجةُ الطبري. وعن مجاهي أنُما كانا ولدي آدم لصلبهء 
وهذا هو المشهورٌء وهو الظَاهرٌ من حديثِ الباب؛ لقوله: «الأوَلٍ» أي : أوَلْ 
من ولد لآدمّ. ويّقال: إِلهُ لم يُولد لادم في الجَّة غيرهُ وغيرٌ توءمته» ومن ثم 
فخرَ على أخيهٍ هابيل فقال: نحن من أولاد الجلَة وأنتم من أولاد الأرض» ذكرّ 
ذلك ابن إسحاق في «المبتدأً». 

قول : « کفل من دمها » بكسرٍ الكافِ» وسكونِ الفاء : وهو الَصيبٌ . وأكثر 
ما بطلق على الأجر كقوله تعالى: و فلن مر ين ريو [الحديد: ٨۸‏ ويُطلقٰ 
على الاسم كقوله تعالی : وسن شفع سَقلعةٌ شفع سه یک له كفل نها [الساء: 
.٥‏ قوله : ed aE oS‏ 
أو عليه» وهو أصلْ في أن المعونةً على ما لا يحل حرام . وقد أخرج مسل 
من حديثِ جرير: «من سن في الإسلام سنه حسنة كان له أجرها وأجرُ من 
عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سنٌ في الإسلام سنَّةّ سيئة كان عليه وزرها ووزرُ 
من عمل بيا إلى يوم القيامة ٤‏ اوهو محمول على من لم يقبا امن ذلك الأن: 

توله: « بشطر کلمة » قال الخطابي: قال ابن عيينة : مثلٌ أن يقول: اق من 
قوله: اقتل» وفي هذا من الوعيدِ الشّديدِ ما لا يقادر قدرهُ فإذا كان شطرٌ 
الكلمة موجبًا لكثْب الإياس من الرَّحمة بين عيني قائلهاء فكيفَ بمن أراق دم 
E‏ 


(۱) أخرجه: مسلم .)٦۱/۸(‏ 


کتاب الدماء - CK‏ 


وقد استدل بهذا الحديث» وبحديث معاوية وأبي الذرداء المذكورين بعده 
على أا لا تقل التّوبةٌ من قاتل العمدِ» وسيأتي بيان ما هو الحقٌ إن شاءَ الله 
تخالين.. ۰ 

٥‏ وَعَنٰ بي بره قال : قال رَسولٌ الله ي : « إذا تَوَاجَة الْمُسْلِمَان 
بِسَْفَيْهمًاء َكَل أَحَدْهُمَا صَاجِبَهُ لقال امقول في انار ». فقيل : هذا 
لقال فما بَا الْمَفُولٍ؟ َال : « قذ اراد قل صَاجبه ». ممق عَلَيي“ . 

٣‏ وعَن جُنذب البَجَليّ» عَن التي بي قال : « كان مِمْنْ كان 
لم جل په جز فزع اح سکیئا قر بها يده ما ر الم حن 
مَات» قال الله تَعَالّى: بادَرني عَبْدِي فيه حَرَمْتُ عَلَيِهِ الْجَنهَ». 


۶ 


ارجا 


۷ وعَن أي هُرَيْرَةَ ة قال: قال رَسول الله ه: «مَن قل نَفْسَهُ 
بِحڍِيدَة ُيده في يده وجا ٻها في بَطنه في تار جَهَئم َالدا لدا فيا 


دا وَمَن َل نفس سم سه في يِه يَحَسَاه في نار جَهتم خالا مُخُلَدا 
i p~ r‏ د د کور ا > 
فيها أبَدّاء وَمَنْ ترد من جَبّل فقتل سه فهو متَرّد في تار جَهَنَمَ حالِدا 
لا فيا بدا ۳ 

۳۸ وعن المقَدَاد بن الاأْسْوَدِ أنه قال : ي رَسول الله رايت إن 


(۲) أخرجه: البخاري (٤/۸٠۲)ء‏ ومسلم .)۷٤/١(‏ 
(۳) آخرجه: البخاري (۷/ ۱۸۰)» ومسلم (۱/ ۷۲)» وأحمد (۲/ .)٤۸۸ »٤۷۸ ۲٥٤‏ 


CÎ‏ المحلد الثامن 


a‏ َقَالَ : لمت لل اة با رول الله عة أن َالَها؟ 
« لا ََْلَهُ » . قال: فَقّلْت: يا رَسول اللهء َه قط يي تم ال ذلك بعد تند اذ 
كَطعَهاء أَأفلة؟ قال : لا عله ؛ نه بِمَنْرلَيكَ قبل أن تله وَإنْك بمنرله 


وت 


قبل آن يَقُول كَلمََة التي ال ». متمق عَلَيهما . 

۹ وَعَنْ جابر قال: لَمُا هَاجَرَ التب َة إلى الْمَدِينَة هَاجَرَ ليه 
الطفَيل بن عمرو» e‏ قَاجتَوَوا الْمَدِينَةَ فْمَرض 
َجَرَ اَذ مَشاقص فَقَطَعَ بها برَاجِمَهُء فَشَحْبَّٺ يداه حَمّى مَاتَ. رَه 
الین بن خرو في تد وة حا ور شطب تيه ا له: ماص 
بك رَبْكَ؟ تَال: عَفَرَ لي بهجرَتي إلى بيه کا . قال : مالي اراك مُعطيا 
يدَيك؟ ال: قيل لي: لن ضح منك ما أفْسذت. َقَصَهَا الطفَيل على 


$ و 


رَسول الله ڪيا قال رَسول الله يه : «ولِيدَيه فَاعُفِر». روه أخمَد 


ومنل" . 

تول : « فالقاتلٌ والمقتول في الَار » قال في « الفتح *": قال العلماء: 
معن كونهما في اللا نما يستحفًانِ ذلكَ» ولكَنٌ أمرهما إلى اللو تعالى إن شاء 
عاقبهما ثم أخرجهما من النّارِ كسائر الموحُدينَ» وإن شاءَ عفا عنهما أصلا. 
وقیل : هر حمر ل غ هن استخل ذلك ولا حجَةٌ فيه للخوارج ومن قال من 
(۱) أخرجه: البخاري /٥(‏ ۱۰۹) (۹/ ۳)» ومسلم »٦1/1(‏ 1۷)ء وأحمد .)١ ٤ ۳/٣‏ 


)۲( أخرجه : مسلم (¥1/1(“ وأحمد Ye‏ 
)۳( « فتح الباري « (T/T)‏ . 


کتاب الدماء 0۰۷ 


المعتزلة بأل أهلَ المعاصي مخلدودً في الار؛ لاله لا يلزمٌ من قوله: « القاتل 
والمقتول في النَارِ ٠‏ استمرارٌ بقائهما فيها. 

واحتجٌ به من لم ير القتال في الفتنة وهم كل من ترك القتال معَ علي في 
حروبه كسعدِ بن أبي وقّاص» وعبدِ الله بن عمرّ» ومحمَدِ بن مسلمةء 
وأبي بكرةً» وغيرهم » وقالوا : يجب لكف › حٌى لو أراد قتلهٌ لم يدفعةُ عن 
نفسه. ومنهم من قال : لا يدخل في الفتنة» فإن أحدٌ أرادَ قتله دف عن 


ت 


ويدل على القول الآخر حديتُ أبي هريره عند أحمدَ ومسلم» وقد تقدّمَ في 
باب دفع الصًّائل من كتاب الغصب» وفيه : « أرأيت إن قاتلني؟ قال : قاتلة ». 
ويدلٌ على القول الأول ماتقدَّمَ من الأحاديث في باب أن الَف لايلزمْ 
المصول عليه من ذلك الكتاب . 


قال في « الفتح *: وذهبَ جمهورٌ الصحابة والَابعينَ إلى وجوب نصرة 
E N TT e‏ 
عن القتال أو قصرَ نظرهُ عن معرفة صاحب الحىّ. قال : واتفقَ أهل السْنّة على 
وجوب منع الطعن على أحدٍ من الصحابة بسبب ماوقعَ لهم من ذلك ولو 
عرف المحقٌ منهم؛ لأتم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهادء وقد 
عفا الله عن المخطى في الاجتهاد» بل ثبت أنه يُوجرٌ أجرّا واحداء وأ 
المصيبَ يوجر أجرين. 


. )۳٤-۳۳ /۱۳( ٩ فتح الباري‎ « )۱( 


0۰۸ المحلد الثامن 


قال الطبريّ : لو كان الواجبُ في كل اختلافِ يقم بينَ المسلمينَ الهربَ منهُ 
بلزوم المنازلِ وكسر السَيُوفِ لما أقيمَ حى ولا أبطلَ باطل» ولوجدَ أهل 
الفسوقٍ سبيلا إلى ارتكاب المحرَّماتِ من أخذِ الأموال وسفك الذّماء وسبي 
ا بأن يُحاربوهم» ويكف المسلمودً أيديمم ويقولوا: هذه فتنة وقد نينا 
عن القتالٍ فيهاء وهذا مخالف للأمر بالأخذٍ على أيدي السفهاء . انتهى . 

وقد أخرجَ البرَارٌ زيادة في هذا الحديث تبن المراد» وهو : « إذا اقتتلتم على 
الذنيا فالقاتل والمقتول في الَار . ويُويْده ما أخرجة مسل" بلفظ : 
١لا‏ تذهبٌُ الدّنيا حى يأتي على الاس زمان لايدري القاتلٌ فيم تل 
ولا المقتول فيم فل . فقيل : كيف يكونٌ ذلك؟ قال: الهَرْحء القاتل والمقتول 
فى انار ». قال القرطبىْ: فبيّنَ هذا الحديتُ أ القتال إذا كان على جهل من 
طلب دنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله: «القاتلٌ والمقتول في انار ». 
قال الحافظ “: ومن ثم كان الْذِينَ توففوا عن القتالِ في الجمل وصفَينَ أقاَ 
عدا من الَذينَ قاتلوا وکلهم مول مأجورٌ إن شاء الله تعالى بخلافِ من جاء 
بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا. انتهى . 

وهذا يتوقف على صحَة نيَاتِ جيع المقتتلينَ في الجمل وصفينَ وإرادة كل 
واحدِ منهم الذَينَ لا الذنياء وصلاح أحوال الاس لا مجرَدَ الملكِ ومناقشة 
بعضهم لبعض مع علم بعضهم بأنةُ المبطل وخصمة المحق» ويبعد ذلك کل 
البعدِء ولا سيّما في حقّ من عرف منهم الحديتٌ الصحيح أنا: « تقتلٌ عمَارًا 


(۱) انظر : «فتح الباري» )۳٤/۱۳(‏ . 
(۲) أخرجه: مسلم (۱۸۳/۸). 


کتاب الدماء ۹٩‏ 0 


الفغة الباغية 6 إن إصراره بعد ذلك عل مقائلة هن كان معه عار معاندة 
للحق وتماد في الباطل» كما لا يخفى على منصفِ . 

وليسَ هذا منّا محبَة لفتح باب المثالب على بعض الصحابة فانا - كما 
و ا ا والمنمرينَ للخاص والعام عن 
الأخولِ فيوء حى كتبنا في ذلك رسائل وقعنا بسببها مع المتظهُرينَ بالرّفض 
والمحبَينَ له بدونِ تظهر في أمور يطول شرحهاء» حى رمينا تارة بالأصب»› 
واو بالانحرافِ عن مذاهب أهل البيت» وتارة بالعداوة للشيعة» وجاءثنا 
الفا المشتملة على العتاب من كثير من الأصحاب والسّباب من جماعة من 
غير ذوي الألباب. 


ومن رأى ما لأهل عصرنا من الجواباتِ على رسالتنا التي سمّيناها « إرشاد 
الغبيٰ إل مذهب آهل البيتِ في صحب ابي » وقف على بعضٍ أخلاق القوم 
O O‏ 
مذاهب الأسلافِ» وعداوةٍ الصحابة الأخيار وعدم التَقييدِ بمذاهب الال 
الأطهارء فإًا قد حكينا في تلك الرسالة إجاعهم على تعظيم الصحابة ik‏ < 
وعلى ترك السب لأحدِ منهم من ثلاث عشرة طريقًاء a e,‏ 
يزعم أنه من أتباع أهل البيتِ» ولا يتقيّدٌ بمذاهبهم في مثل هذا الأمر الذي هو 
مله أقدام ا فلم يقابل ذلك باقر وال الخاد و اقول 


ك 


إني بليت بأهل الجهل في زمن قاموا به ورجال العلم قد قعدوا 


(۱) متفق عليه : البخاري (۱۲۱/۱ء »)۲٥/٤‏ ومسلم )۱۸٦/۸(‏ . 


01۰ المحلد الثامن 


وممًا يويد ما تقدَّمَ من الَأويلِ للحديث المذكور ما أخرجة مسل“ عن 
أبي هريرةً يرفعة : « من قاتل تحت راية عمُيَةٍ بغضبُ لعصبية" ٠‏ أو يدعو إلى 
عصبية“ أو ينصرٌ عصبية“ فقتل فقتلة جاهليةٌ » . وقد قدّمنا ما هو أبسطُ من 
هذا الكلام في باب دفع الصّائل» وباب أن الذَفعَ لا يلزمٌ المصول عليه من 
کتاب ا ا 

قوله: « فقيل : هذا القاتلٌ فما بال المقتولِ » القائل هو أبو بكرةّ كما وقعٌ 
مبينّا في رواية مسلم . ومعنى ذلك أن هذا القاتل قد استحق اللَارَ بذنبه وهو 
الإقدام على قتل صاحبه فما بال المفتول؟ آي فما ذنبه: 

قول : « قال قد أرادَ قتلَ صاحبه » في لفظ للبخاريّ في كتاب الإيمانِ : له 
کانَ حریصا علی قتل صاحبه »' ". وقد استدل بذلك من ذهب إلى المؤاخذة 
بالعزم وإن لم يقع الفعل. وأجابًَ من لم يقل بذلك أن في ذلك فعلا وهو 
المواجهة بالسلاح ووقوعٌ القتال» ولا يزم من كونِ القاتل والمقتولِ في النَارٍ 
اا ؤاحدة» فالقاثل يعدب على القتال والقتل والمقتول بُعذبُ 
على القتالٍ فقط. فلم يقع التعذيبُ على العزم المجرَدِ» يويد هذا حديث : 
١‏ إن اللَهَ جاور لأمّتي ما حدَّثت به أنفسها مالم يتكلّموا به أو يعملوا». قال في 
« الفتح »“: والحاصل أن المراتبَ ثلاث: الهم المجرَدُ وهو يتاب عليه 
ولا باخ بو» واقتران الفعلٍ بالهمٌ أو بالعزم ولا نزاع في المؤاخذة به والعزمْ 
وهو أقوىّ من الهم وفيهِ التّزَاعُ 


(۱) أخرجه: مسلم .)۲۱/١(‏ (۲) في « صحيح مسلم » بدون ياء . 
)۳( « فتح الباري « (O0: (E/T)‏ ( صحیح البخاري» (9/1). 


کتاب الدماء 0١۱١‏ 


ترله: « يتوا » آي : يضربٌ با نفسةٌ. 

وخانف جندب البجليّ وأبي هريره دلا عل ان من فل تفه مو 
المخلّدينَ في اللّار» فيكو عمومٌ إخراج الموحدينَ من النار مخصَصًا بمثلِ 
شتا وا کا ن ر وظاهرٌ حديثِ جابر المذكور 
يُخالفهما؛ فن لجل الذي قطعَ براحم بالمشاقص ومات من ذلك أخبرً بعد 
موته الرَّجل الّذي رآهُ في المنام بأد الله تعالى عفر له ووقع من ب التَقريرُ 
E O O‏ وإنّما 
yS NE NEN ARE N‏ 
حدیث جندب انه قطعَ يده مريدًا القتلَ نفسة» وعلى هذا فتكونُ الأحاديتُ 
الواردةٌ في تخليدِ من قتل نفسة في الَارِ وتحريم الجّةٍ عليه مقيّدةٌ بأن يكونَ 
a‏ 


(۱) قال في «الفتح » )٥۰۰/۲(‏ في شرح حدیث جندب : « وقد استشکل قوله : حرمت 
عليه الجنة» ؛. لأنه يقتضى تخليد الموحد فى النار» والجواب من أوجه : أحدها: أنه 
e‏ ا ا و ا 
ال ا غ و ا 0 ر ا 
كالوقت الذي يدخل فيه السابقون» أو الوقت الذي يعذب فيه الموحدون في التار ثم 
يخرجون . رابعها : أن المراد جنة معينة كالفردوس ملا . خامسها : أن ذلك ورد 
على سبيل التغليظ والتخويف وظاهره غير مراد . سادسها : أن التقدير : حرمت عليه 
إن شئت استمرار ذلك . سابعها : قال النووي : يحتمل أن يكون ذلك شرع من مض 
أن أصحاب الكبائر يكفرون بفعلها» اه . 
وقد ساق الترمذي في «الجامع » )۳١۷ - ۳٠١ /٤(‏ حديث أبي هريرة » من وجه آخر عنه 
بدون قوله : « خالا مخلدًا فيها بدا » ثم قال : وهذا أصح ؛ لأن الروايات إنما نجيء بأن 
أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها» ولم يذكر أنهم يخلدون فيها» اه . 
قال الحافظ في «الفتح ٩‏ (۳/ ۲۲۷) : «وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله» = 


o1۲‏ ۰ المحلد الثامن 


وقد أخرجَ الشّيخانٍ""“ من حديث أبي هريره قال : « شهدنا معَ رسول الله 
اة فقال لرجل ممن يدعي الإسلامَ : هذا من أهل النارِ . فلمًا حضرَ القتال قاتلَ 
قتالا شديدًا فأصابة جراح» فقيل : يا رسو الله الذي قلت آنا إِنَهُ من أهل 
الار قد قاتل تالا شديدًا وقد مات فقال يي: إلى التار. فكاد بعض 
المسلمينَ أن يرتابَ» فبينما هم على ذلك إذ قل له: إِلهُ لم يمت ولكن به 
جراحة شديدةٌء فلمّا كان من اليل لم يصبر على الجراح» فأخدٌ ذبابًَ سيفه 
فتحامل عليه فقتل نفسة» فأخبرَ بذلك رسول الله ل فقال : الله أكبر» أشهد 
أي عبد الله ورسولة . ثم أمرَّ بلالا فنادى في الاس : إنَهُ لا يدخلٌ الجلةَ إلا 
نفس مسلمةء وإِنّ الله تعالى يويد هذا اين بالرجل الفاجر ». وأخرجَ 
آبو داو من حديثِ جابر بن مسلمة قال: « أخبرً اللي بيا برجل قتل نفسة 
فقالً : لا أصلي عليه . 


= فنه یصیر باستحلاله کافرًا» والکافر مخلد بلا ريب ٠...‏ ثم ساق بعض الأقوال 
السابقة . 
وقال في موضع آخر )۲٤۸/۱١(‏ : «وحكى ابن التين عن غيره » أن هذا الحديث ورد 
فى حق رجل بعينه . وأولى ما حمل عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد : 
أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك » إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه» اه . 
وقد بوب الإمام النووي في «شرح مسلم“ (۲/ )٠١١‏ على حديث الطفيل بن عمرو - 
آخر أحاديث هذا الباب - : «باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر»» وقال : «فيه 
حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة : أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من 
غير توبة » فليس بكافر » ولا يقطع له بالنار » بل هو في حكم المشيئة » وهذا الحديث 
شرح للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر 
فى النار» اه . 

(۱) ار البخاري (٤/۸۸)ء‏ ومسلم .)۷٤-۷۳ /١(‏ 

(۲) أخرجه : أبو داود )۳۱۸٥۵(‏ من حدیث جابر بن سمرة . 


کتاب الدماء o۱۲‏ 


قوله: « أرأيت إن لقيتُ رجلا» في رواية البخاريّ: « إِنّي لقيتُ كافرًا 
فاقتتلنا فضربَ يدي فقطعها » وظاهرها أن ذلك وقعَ والَّذي في نفس الأمر 
بخلافه» وإِنّما سأل المقدادٌ عن الحكم في ذلك لو وق كما في حديث الباب . 
وفي لفظ للبخاريٌ في غزوة دراط : « أرأيت إن لقيتُ رجلا من الكَمَّارِ » 
الحديتٌ. قوله: « ثم لاد مني بشجرة » أي : التجاً إليهاء وفي رواية للبخاري : 
ثم لاذ بشجرة ». قرله: «فقالً: أسلمتُ لله » أي : دخلتٌ في الإسلام. 

توله: « فإن قتلته فإِنةُ بمنزلتك قبل أن تقتلةُ » قال الكرمانئ: القتل ليس 
سببّا لكونٍ كل منهما بمنزلة الآخر» لكلّهُ عند الحا مؤرًل بالإخبارٍ أي: هو 
I‏ وعند البيانيينَ المراد لازمه. 

قرله : « وأنتٌ بمنزلته قبل أن يقولَ كلمتة » قال الخطابي: معناهُ أن الكافرَ 
مباځ الدع بحکم الذين قبل أن يُسلمَ» فإذا أسلمَ صارَ مصانً الذّم کالمسلم» 
فإن قتلة المسلم بعد ذلك صارَ دمه مباحا بحقّ القصاص كالكافر بحقّ الدينء 
وليس المراد إلحاقه به في الكفر كما يقولة الخوارج من تكفيرٍ المسلم بالكبيرة. 
وحاصلة اتحادٌ المنزلتين مع اختلافِ المأخذِ أي : أنه ملك في صونِ الذّم وإئّكَ 
مثله في الهدر. ونقل ابن النّين عن الداوديّ أن معناهُ: إِلْكَ صرت قاتاد کما 
كان هو قاتلاء وهذا من المعاريض؛ لاله أراد الإغلاظ بظاهر اللَفظ دونّ 
باطنهء وإِّما أراة أن كلا منهما قاتلٌ» ولم يُرد أله صارَ كافرًا بقتله إِيَاه. ونقلَ 
ابن بطالٍ عن المهلَّب أن معناءُ نك بقصدك لقتل عمدًا ثي كما كان هو بقصده 
لقتلك آئمًاء فأنتما في حالة واحدة من العصيانِ. 

وقيل : المعنى أن عندة حلال الذّم قبل أن يُسلمَ كما كان عند حلالّ الم 


قبل ذلك. وقيل: معناهُ أنه مغفورٌ له بشهادة اللَوحيدِ كما أك مغفورٌ لك 
[ نيل الأوطار - ج ۸ ] 


0٤‏ المحلد الثامن 


بشهادة بدر. ونقل ابنُ بطال عن ابن القصًار أن معنن قوله: « وأنت بمنزلته » 
أي: في إباحة الذّم» وإِنّما ا ردعهُ وزجرهُ عن قتله؛ لان الكافرَ إذا 
قالّ: أسلمتُ حرم قله . وتعَبَ بان الكافرَ مباح الذّم» والمسلمُ الذي قَتلهُ إن 
لم يتعمد قله ولم يكن عرف آله صلم وإنما قله متأرلا فلا يكو بنرك في 
إباحة الذّم. وقالً القاضي عياض : معنا أنه مثلهُ في مخالفة الحقّ وارتكاب 
الاثم ا اختلفَ اللَوعٌ في كونِ أحدهما كفرًا والآخر مد و ادل دا 
الحديثِ على صخَة إسلام من ع قال : أسلمت لله ولم يزد على على ذلك . وقد ورد 
في بعض طرق الحديث « أنه قال : لا إلة إلا الله » كما في « صحيح مسلم ». 

قول : ١‏ فاجتووا المدينة » أي : استوخموها. قوله: «فأخذ مشاقص » جع 
مشق ص › وقد تقدّمٌ تفسيرهُ في باب من اطلعَ في بيتِ E‏ 
إذنہم» وقد تقَدَمَّ أيضًا في الحج. قوله: « براه » جع برجمة بضم الموخحدة» 
وسکون الراءء ود ضمٌّ الجيم. قال في « القاموس ٠‏ وهي المفصل الظاهرٌ أو 
الباطنُ من الأصابعء والإصيع ارعن ن کل غا أو هي مفاصل الأصابع 
كلهاء أو ظهورٌ العصب من الأصابع» أو رءوس السلاميّاتِ إذا قبضتَ كمك 
ا ت فشخبت › بفتح الشين والخاءِ المعجمتين 
والباء الموخدة اى انفجرت يداه دما. توله: «لن نصلح منك ما أفسدت » 
فيه دليل على أن من أفسدَ عضرا من أعضائه لم يصلح يوم القيامة بل يبق على 
الصفة التي هو عليها عقوبةً له. 

۰ --وَعَن عُبَادَةَ بن الصَامِتِ : أن رَسول الله ل قال - وَحَوْلَةُ عصَابة 
من أضحابه -: « بَايعوني على أن لاشركوا بالله شيا ولا ترفو 


2 


ولا تَرنواء ولا نلوا لادم ولا انوا ببهتان ته تفتَرُونَهُ بين يكم 


نشرت وارتفقعت 


کتاب الدماء o16‏ 


وَأَرجُلكمْ» ولا تَغْصوا في مَعْرُوفِ» فمن وف مِنكُمْ فَأَجِرُهُ على اللَهِ» وَمَنْ 
E O aS‏ 

شیا ثم ت سَتَرَهٌ الله قَهُوَ إلى الله ِن شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شاءَ عَاقَبهُ »» فَبَايَعَاه 
عَلَى دَلِكَ وَفي لَفظ : « ولا نلوا الَف التي حَرَمَ الله اذ بالق ۲“ . 

۱“ وعَن أي سَعِيدٍ: أن التي ب قال : « كان فيمَن كان َلك 
رَجُل تل َة ومين تفا مسأل عَنْ ألم أل الأرزْضٍ كَل عَلَى 
راهب فاه َال : نه گذ قل يَسْعَة وسين نَفْسًّا كَل لَه ِن تَوبة؟ فَقَال : 
د قق َكل په مال كم سأ حن غلم أل الأزض» دل َل رَجُلٍ 
کک له تل ماله تفس قهل لَه ِن َوبَة؟ فال a‏ 
وبين التَوبة؟ انلق إلى أزض كَدا وَكدَا؛ قن بها ناسَا يَعبُدُونَ الله عبد الله 
مَعَهُْ ۾ ولا ترچ إلى أرْضكَ انها أَرض سوء . ئَانطلَقَ حى إِذَا نَصَفَ 
E‏ مَة وَمََاِكة الْعَذّاب» فَقَالَّث 
مَاَاِكة الرَخمَة : جَاءَ تابا مبلا فقَبلَةُ اللَه. eT‏ إن 
ب هم َف في صُورَة آديي َجَمَو؛ بيهم فقالّ: يسو 
ما بين الْأَرْضين» فَإلّى أيهم كان أذتى فَهُو لَه . قَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ ی 
الأزض التي أرَادء فَقَبَضَهُ مَلَاِكةٌ الرَخمَة ». ممق عَلَيهما . 

۲ --وَعَن وَاثَةٌ بن القع قال : أتيا رَسول الله ياء في صَاجب لا 
)۱( أخرجه : البخاري (AY‏ )1/۸*°( )114/4(<« ومسلم E (1۲۷ /٥(‏ 


(ە/ £ °( 
(۲) أخرجه: البخاري »)۲۱۱/٤(‏ ومسلم (۱۰۳/۸ ٤٠۱)ء‏ ا )° (VY‏ 


۱۹ المجلد الثامن 


e‏ - يَعْنِي النَارَ - بالقثلِ» قال : « يوا عَلهُ يُعْيِي الله بكلٌ عُضو 
عضرا مله من الّار ». روه ا وا 


ا واثلةً أخرجه أيضًا الساء ئي ۰ وابنُ حبَانٌ» والحاكة" . 


قوله: « وحولة عصابةٌ » بفتح الام على الظرفية . والعصابةٌ - بكسر 
العين -: الخماعة من الحترة إلى الأربعينَّ› ولا واحد لها من لفظهاء »> وقد 
جمعت على عصائبَ وعصب. توله: «بايعوني » المبايعة هنا عبارةٌ عن 
المعاهدةء سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة الماليّة» كما في قوله تعالى: «ً 
آله ری ہے زیی اھ اموم باک لهد آل [التوبة: ]١١١‏ . 

توله: « ولا تقتلوا أولادكم » قال محمد بن إسماعيل الم وغيرهٌ: خض 
لقتل بالأولاد لاله قتل وقطيعةٌ رحم» فالعناية بالّهي عنة آكد» ولاَنّهُ كان شائعًا 
فيهم وهو واد البنات أو قتل البنينَ تة الإأملاق» أو خصهم بالذکر لآم 
بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم . 

توله: « ولا تأتوا ببهتان » البهتان: الكذبٌ الذي يبهتُ سامعهُ» وخ 
الأيديّ والأرجل بالافتراء؛ لأنّ معظمَ الأفعال يقم بهما إذا كانت هي العوامل 
والحوامل للمباشرة والسّعي» ولذا يُسمونَّ الصَنائع الأيادي. وقد يُعاقبُ 
الرجل اة قزل قال :هدا فا كيت داومل :أن يكوت :المراد: 
(۱) اخرجه: أحمد (۳/ )٤۹۰‏ (6/ ۱۰۷)» وأبو داود ›)۳۹٦٤(‏ وابن حبان »)٤۳۰۷(‏ 

والحاکم (۱۲/۲). والطبراني (۲۱۹/۲۲) . 

وإسناده ضعيف . 


راجع : « السلسلة الضعيفة » (۹۰۷)ء و «الإرواء» .)۲۳١۹(‏ 
(۲) أخرجه: النسائي في « الكبرى ٩‏ (۸۷۲٤)ء‏ وابن حبان »)٤۳١۷(‏ والحاکم (۲۱۲/۲). 


کتاب الدماء o۱¥۷‏ 


ا a‏ > كما قال : قلت کذا بين يدي 
فلانِ» قاله الخطاب. وقد تعقَتَ تعقَبَ بذكر الأرجل . وأجابَ الكرمانيٰ ان المراد 
الأيدي وذكرَ الأرجل للنّأكيد» ومحصّلهُ أن ذكرَ الأرجل إن لم يکن مقتضيًا 
فليس بمانع» ويحتملٌ أن يكود المراد بما بين الأرجل والأيدي القلبَ لال هر 
لذي يرجم اللْسانُ عنهُ فلذلك نسب إليه الافتراء. وقال أبو محمُدِ بن أبي جره 
يحتملٌ أن يكو قولة: « بين أيديكم » أي : في الحال. وقولة: « وأرجلكم » 
أي : في المستقبل؛ لان السَعيّ من أفعال الأرجل . وقال غيره: صل هذا كال 
E E‏ 
الذي تزني به أو تلقطةُ إلى زوجهاء ثم لما استعمل هذا اللْفْظ في بيعة لجال 
احتيجَ إلى حمله على غير ما ورد فيه أوَلا. 

ترله: « ولا تعصوا في معروف » هو ما عرف من الشارع حسنه هيا وأمرًا. 
e OE N‏ 
في المعروف» فيكو الَقييدٌ بالمعروفِ متعلَمًا بشيءٍ بعده. وقال غيره: نه 
بذلك على أن طاعةً المخلوقٍ إِلّما تجِبُ فيما كان غير معصية الله فهيّ جديرة 
بالتّوقي في معصية اللَهِ. 

و « فمن وف منكم » أي: ثبت على العهدِ ولفظ : « وف » باللّخفيفِ 
وفي رواية بالتّشديدِ وهما بمعتّى . قرله: «فأجرهُ على الله » هذا على سبيل 
E a‏ 
وقد وقعَ التصريح في رواية في « الصحيحين » بالعوض فقالً : « بالة . 
)١(‏ في «الفتح» :)٠١ /١(‏ لأنه لما ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر 


نبه على ذلك في حاشية الأصل . 


o1۸‏ المحلد الثامن 


قوله: « ومن أصابًَ من ذلك شينًا فعوقبً به » فهو » - أي: العقابُ - 
« كقارة له » قال اللوي : عمومٌ هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى : «إإة أله 
لا يعفر أن يُقَرَك بي [النساء : ]٤۸‏ فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتلْ 
كقّارة. قال الحافظ : وهذا بناءٌ على أل قولة: « من ذلك شیئا» یتناول جع 
ما ذكر وهو ظاهر. وقد قل : يُحتملٌ أن يكو المرادُ ما ذكرَ بعد الشرك بقرينة 
أن المخاطبَ بذلك المسلمودًء فلا يدخلٌ حى يحتاج إلى إخراجه. ويْويّده 
روايةٌ مسلم"“ من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: « ومن أتى 
منکم حدّا) الال ع ال لا م ا 

ويجاب بان خطابَ المسلمينَ لا يمنعٌ الثَّحذيرَ لهم من الإشراك وأمًا كونُ 
القتل على الشّرك لا يسم حدا فإن أراد له أو شرعًا فممنوعٌ» وإن أراد عرفا 
فذلك غير نافع» فالصًوابُ ما قالةُ التّوويّ. وقال الطيبيٌ: الحقٌ أن المراد 
بالشركِ الشُرك الأصغرٌ وهر الرياء ويدل عليه بير « شيتا» آي : شرا ايا 
ما كان . وتعقَّبَ بأد عرف الشّارع إذا أطلقّ الشرك إِنّما يُريدٌ به ما يقابل الّوحيدَء 
وقد تکرَرَ هذا الَفْظٌ في الكتاب والأحاديثِ حيتُ لا يراد به إلا ذلك . 

وقالّ القاضي عياض : ذهب أكثرٌ العلماء إلى أن الحدود مارات واستدلوا 
بالحديثِ. ومن العلماء من وقفَ لأجل حديثِ أبي هريرة الذي أخرجهُ 
الحاكمْ في « المستدرك ٠»‏ والبرَارُ من رواية معمر» عن ابن أٻي ذئب» عن 
سعيدِ المقبريٰ» عن أبي هريرةً: أن الي اة قال : « لا دري الحدود كقارة 


(۱) أخرجه: مسلم .)۱۲۷/١(‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم )٤۸۸/۲( »)۳٣/۱(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم 
له علة» ووافقه الذهبي . 


لأهلها أم لا». قال الحافظٌ : وهو صحيح على شرط الشّيخين. وقد أخرجة 
أحمدٌ» عن عبد الرَرّاق» عن معمر. وذكرَ الدارقطنيٰ أن عبد الرَرَّاقي تفرد 
بوتا وأ هشام بن يُوسفَ رواهُ عن معمر فأرسلةء وقد وصلهٌ الحاكمُ من 


طريت آدمَ بن ي اياس عن اوا ا ف روا س 


قال القاضي عياض : لكنّ حديتٌ عبادةٌ أصح إسنادًا. ويُمكنْ الجمعُ بينهما 
آن يکود حديتُ أبي هريره ورد أوَلّا قبل أن بعلم اللَهُ ثي أعلمةُ بعد ذلك 
وهذا حع حسنْ لولا أن القاضيّ ومن تبعةُ جازمودً بان حديك عبادةٌ المذكورَّ 
كان بمكة ليله العقبة لما باي الأنصارٌ رسول الله اة البيعةٌ الأول بمتّىء 
وأبو هريرة إنّما أسلمّ بعد ذلك بسبع س سنینَ عام خیبرَء فکیف کون حدیثه 
متقدّمَا؟ ويُمکنْ أن يُجابَ بان أبا هريره لم يسمعة من النَبيْ ية وإنّما سمعهُ من 
صحابیٌ آخرَ كان سمعةُ من النَبىّ ية قديمَاء ولم يسمع من ابي َة بعد ذلك 
أن الحدود كمَّارةٌ كما سم عبادةٌ. ولا يخفى ما في هذا من اللَّعسّفٍ» على أنه 
يبطلةُ أن أبا هريرة صرَحَ بسماعه من التب لا" ٠‏ وأدً الحدود لم تكن نزلت 
إذ ذاك. 

ورجح الحافظ أن حديتٌ عبادةً المذكورَ لم يقع ليلةً العقبة» وإِنّما وقعَ في 
ليلة العقبة ما ذكرهٌ ابن إسحاق وغيرهُ من أهل المغازي : « أذ الس اة قال لمن 
حضرَ من الأنصار: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعولً منه نساءكم 
(1) قلت : الراجح في هذه الحديث الإرسال» كما بينته في «الإرشادات» ( ص ٠٠۹‏ - 


۲ . 
(۲) حاشية في الأصل : هكذا في «الفتح » ولعل التصريح منه بسماعه في رواية أخرى . 


o۹‏ المحلد الثامن 


وأبناءكم . فبايعوهٌ على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابة ». وقد ثبت 

في الصحيح من حديثِ عبادةٌ أنه قال: « بايعنا رسول الله كي على على السّمع 
والطاعة في العسر واليُسر والمنشط والمكره» الحديتٌ. ساقةُ البخاريٌ في 
كتاب الفتن من ١‏ صحيحو »" وأخرج أحمد والطبرانی" من وجه آخرَ عن 
عبادةٌ أا جرت له قصة مح أبي هريرةٌ عند معاويةٌ بالشّام فقال : « يا أبا هريرةًء 
إل الم تكن معا إذ بايطا شود ال 4 على الشممرالاة راغات 
والكسل» وعلى الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» وعلى أن نقولَ بالحقٌ 
ولا نخاف في الله لومة لائم» وعلى آن ننصرَ رسول الله ب إذا قدم علينا 
ر ا ا فت به اشا وا راچا اانا وا € الد 

فال ا والّذي يقري أن هذه البيعةً المذكورة في حديثِ عبادة 
وقعت بعد فتح مك بعد أن نزلت الآيةٌ اني في الممتحنةٍ وهي قوله تعالى: 
ا الى إا جاءك لومت بايْتكَ#ه [الممتحة: ]١١‏ ونزول هذه الآية ماخر 
بعد قصّة الحديبية بلا خلافِ» والدّليل على ذلك ما عند البخاري“ في كتاب 
الحدودِ في حديث عبادة هذا « أن النَبيّ بيا لا بايعهم قراً اليه كلها »٠‏ وعندة 
في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال : « قرأ الساء ». ولمسلم”“ من طريق 
معمر عن الرْهريّ قال : « فتلا علينا آيةً النساء قال : «أن ل نر بال كبا 
[الممتحنة: ]٠١‏ وللطبراني"“ من هذا الحديثِ: «بايعنا رسول الله اة على 


(۱) أخرجه: البخاري .)٥۹/٩(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (/ »)۳۲١‏ وعزاه الهيثمي في « المجمع » /٥(‏ ۲۲۷) للطبراني 
(۳) «فتح الباري» )٤( . )۸٤/۱۲(‏ أخرجه: البخاري (۱۹۸/۸). 
() أخرجه: البخاري /١(‏ ۱۸۷). (0) أخرجه: مسلم .)۱۲۷/١(‏ 

(۷) أخرجه: الطبراني في « الکبیر .)۲۲٠١ /۲( ٩‏ 


کتاب الدماء o۱‏ 


ما بايغ عليه النَساءَ يوم الفتح » ولمسلم”" : « أخدَ علينا رسول الله ية كما 
E E‏ 
الآية» بل بعد صدور البيعةء بل بعد فتح مكةٌ وذلك بعد إسلام أبي هريرة 
بمدّةٍ. وقد أطال الحافظ في « الفتح » الكلامَ في کتاب ااا فمن 
TT‏ 

واعلم أن عبادة بنّ الصامتِ لم يتفرّد برواية هذا المعنى بل روى ذلك 
علي بن ابي طالب وهو في الترمذيٰ وصخحه الحاكة» وفيه: « من أصابَ 
ذتبًا فعوقبَ به في ادنيا فاللَةُ أكرمٌ من أن بشني العقوبةً على عبده في الآخرة». 
وهو عند الطبران" بإسناد حسن [ من حديث أبي تميمةً الهجيميٌ. ولأحمدَ 
من حديثِ خزيمة بن ثابتِ باسناو حسن ]» ولفظه : « من أصابٌ ذنبا أقيمٍ 
عليه حدٌ ذلك الذنب فهو كمارةٌ له ». وللطبراني“ عن ابن عمرَ مرفوعًا: 
« ما عوقبَ رجل على ذنب إلا جعلة الله كقارة لما أصابَ من ذلك الذأنب ». 
قال ابن التين : يُريدٌ بقوله : « فعوقبَ به » أي : بالقطع [في السرةة] والجلدِ أو 
الرّجم في الرّناء وأمًا قتلٌ الولدِ فليس له عقوبة ا إلا أن يريد قتل اللّفس 
فك عنهٌ. وفي رواية الصنابحيّ عن عبادة في هذا الحديث: ولا ملوأ 


(۱) اخرجه: مسلم /٥(‏ ۱۲۷). 

.)۳۸۸/٤( »)٤٤٥ /۲( والحاکم‎ .)۲۹۲٢( أخرجه: الترمذي‎ )۲( 

(۳) أخرجه : الطبرانی فی « الکبیر ٩‏ (۳۷۳۲)» من حديث خزيمة بن ثابت. 
() زيادة من «الفتح» (TA - ٦۷/۱)‏ . 

.)۸٤٤۳( » أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط‎ )٥( 

0) في الأصل : N‏ والمثبت من «الفتح » .)٦۸/١(‏ 


oY‏ المحلد الثامن 


التق آل حرم اه إل الح [الأنعام: .]٠١١‏ ولكن قولة في حديث الباب: ' 
« فعوقبَ به »» هو أعمٌ من أن تكودً العقوبة حدًا أو تعزيرًا. 

قال ابن التّين : وحكيّ عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إِّما هو 
إرداعٌ لغيروء وأمًا في الآخرة فالطْلبُ للمقتول قائ ؛ لأئةُ لم يصل إليه حقّ. 
قال الحافظ : بل وصل إليه حقّ» وأى حىّ» فان المقتول ظلمَا تكمَرٌ عنه ذنوبة 
بالقتل كما ورد فى الخبر الذي صححة ابن حبَانَ أن السَيفَ محاءُ 
للخطايا ““» وروی الطبرانئ" عن ابن مسعود قال : ١‏ إذا جاء القت محا كا“ 
ETI < *‏ او او ك ae (6) ٤‏ 
شيء ) . وللطبرانيٰ أيضا عن الحسن بن علي نحوه. وللبزار عن عائشة 
مرفوعًا: « لا يمر القتلٌ بذنب إلا محاهُ فلولا القتلٌ ما كقّرت ». ولو كال حدٌ 
القتل إنما شرع للإرداع فقط لم يُشرع العفو عن القاتل . ويستفاد من الحديث 
أن إقامة الحد كقارةٌ لديب ولو لم يتب المحدود. قال في « الفتح * : وهو 
قول الجمهور. وقيل: لا بد من النّوبة» وبذلك جزم بعض التّابعينَّ » وهو قول 
المعتزلة ووافقهم ابن حزم» ومن المفسرينٌ البغوي وطائفة ت 

توله: « فهو إلى الله » قال المازريٰ : فيه رذ على الخوارج الذي نكفرون 
بالذنوب» ورد على المعتزلة الْذِينَ يُوجبودٌ تعذيبَ الفاست إذا مات بلا توبة؛ 
لأ لَب ية أخبرنا بأنّهُ تحت المشيئة ولم يقل لا بد أن يُعذَبةُ. وقال الطيبي: 
(۱) آخرجه: ابن حبان فی ( صحیحه » .)٤٩٩۳(‏ 
(۲) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير .)4۷۳١( ٠‏ 
(۳) اخرجه: الطبرانی فی «الکبیر .)۲٦۹۰( ٩‏ 
)٤(‏ أخرجه: البزار « كشف الاأستار » .)٠١٤١(‏ 
)٥(‏ «الفتح » .)٦۸/۱(‏ 


کتاب الدماء oY‏ 


فيه إشارةٌ إلى الكفٌ عن الشّهادة بالتار على أحدِ أو بالجلَة لأحدِ إلا من ورد 

توله: « إن شاءَ عفا عنهُ وإن شاءَ عاقبة » يشملٌ من تاب من ذلك ومن لم 
يتب» وإلى ذلك ذهبت طائفةٌ» وذهبَ الجمهورٌ إلى أن من تابَ لا يبق عليه 
مؤاخذةٌ ومع ذلك فلا يأْمنُ من مکر الله لاله لا اطلاعَ له هل قبلت توبتةُ أم لا. 
وقيل: فرق بين ما يجب فيه الح وما لا يجب . 

قول : « انطلق إل أرض كذا وكذا» إلخ» قال العلماء: في هذا استحبابُ 
مفارقة اللّائب للمواضع التي أصابَ با الذّنوبَ» والأخدانِ المساعدينَ له على 
ذلك ومقاطعتهم ا عل حالهم» وأ دل بهم صحبة أهلٍ الخير 
والصلاح والمتعبدينَ الورعينً . 

توله: « نصف الطريق » هو بتخفيف الصا أي: بلع نصفهاء كذا قالَ 
ووي . قوله: «فقالّ: قيسوا ما بين الأرضين » هذا محمول على أن الله 
تعالی أمرهم عند اشتباءِ الأمر عليهم واختلافهم فيه أن پُحکموا رجلا یمر ہم 
فمرٌ الملَكُ في صورة رجل فحكمَ بذلك. 

وقد استدل بهذا الحديث على قبول توبة القاتل عمدًا. قال التّووي": هذا 
مذهبُ أهل العلم وإجاعهم» ولم بُخالف أحدٌ منهم إلا ابن عبّاس» وأما 
مانقلًّ عن بعض السَلفِ من خلافِ هذا فمرادٌ قائله الرَجرٌ والتّوريةٌء لا أنه 


ر ص 
یعتقد بطلال توبته. 


(1) «مسلم بشرح النووي» (۱۷/ ۸۲) . 


o4‏ المحلد الثامن 


وهذا الحديتُ وإن كان شرع من قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف فليس هذا 
موضعٌُ الخلافِ» وإِلّما موضعةُ إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره» فإن ورد 
کان شرعًا لنا بلا شكٌ» وهذا قد ورد شرعنا به» وذلك قوله تعالی : ودين 
لا يشت تع آله للها ءاخر ا قثوي الَمَس إلى قوله تعالی: رلا من 
ابه الاَيةً [الفرقان: ]٦۸‏ . 


سک ہم ارو ہے اد 


وأمًا قوله تعالى : «وَمَر يتل موم ا معدا فَجَرَاؤم جهنم كردا 
فياه [الساء:۹۳] فقال اللَوويّ في « شرح مسلم “: إن الصّوابَ في معناها 
A EV E NUDE AE‏ 
عن فان قتلَ عمدًا مستحلا بغیر حقٌ ولا تأويل فهو افر مرتدٌ يخلدٌ في جهلّم 
بالإجماع» ا و و عاص مرتكبُ 
كبيرةٍ جزاؤها جهنم خالدًا فيهاء لکن تفصًل الل تعالى وأخبرَ أنه لا يخلدٌ من 
مات موحُدَا فيهاء فلا يخلدٌ هذا ولكن قد يُعفى عنهُ ولا يدخل التَارَ أصلاء 
وقد لايُعفى عنةٌ بل يُعذْبُ كسائرٍ عصاةٍ الموحُدينَ ثم يخر معهم إلى الجنّةٍ 
ولا يخلد في النَار» وقال: فهذا هو الصوابُ في معنى الآيةء ولا يلزمٌ من كونه 
يستحق أن يُجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحتَمَ ذلك الجزاءء وليسَ في الأية 
إخبار بألّةُ يخلدٌ في جِهنَمَ وإلّما فيها أا جزاؤهٌ أي : يستحق أن يُجازى بذلك . 
وقيلً: وردت الآية في رجل بعينه. وقيل: المراد بالخلودِ طول المد 
لا الدوامٌ. وقيلً: معناها هذا 0 إو ا 
فاسدةٌ لمخالفتها حقيقة لفظ الآيةء ثي قال: الصّوابُ ما قدمناةُ. انتهى كلام 
اللوویّٰ . 


(۱) «مسلم بشرح النووي» (۸۳/۱۷) . 


کتاب الدماء oYo‏ 


وينبغي أن نتكلَمَ أوَلّا في معن الخلودء ثم نبيْنُ ثانا الجمعَ بين هذه الاَية 
وبين ما خالفهاء فنقول: 

معن الخلود: اللّباث الذَائمْ . قال في « الكشّاف » عند الكلام على قوله 
تعالی: وهم فان ازوج ا رهم فيا زوت [البقرة: ]۲١‏ 
ما لفظةٌ: والخلد: ابات الذَائم والبقاء اللَازمُ الذي لا ينقطمُ . قال الله 
A‏ ن َلك الد تين مَك َم ردو [الأبياء: ؛٠]‏ 
وقال امرؤ القيس : 

ألا انعم صباحا أينها الطْللْ البالي وهل ينعمن من كان في العصر الخالي 

وهل ينعمنّ إلا سعيدٌ مخلَدٌّ قليلٌ الهموم لايبيتُ على حال 

وقال في « القاموس »: وخلدَ خلودًا: دام. انتهى. 

وأمًا بيان الجمع بين هذه الآية وما خالفها فنقول: لا نزاعَ أن قولَّةُ تعالى : 

ومن يقَتَل مؤي گا [النساء: ]٩۳‏ من صيغ العموم الشّاملة للنّائب وغير 
التائب بل للمسلم والكافر والاستشناءً المذكورٌ في آي الفرقانِ - أعني قوله 
تعالی : إلا من تاب [الفرقان: ۸] بعد قوله تعالی : #ولا يقتلي ألَقَس أل 
حرم اله لإ لَه [الفرقان : ]٦۸‏ - مختص بالتَائبينَ فیکون مخصْصًا لعموم 
قوله تعالى: ومن يمَسل مومشا [الساء: ۹۳] إمّا على ماهو ا 
الحق من أنه يبني العام على الخاص مطلمًا تقدَّمَ أو تأخْرَ أو قار فظاهرء وإِمًا 
عل مذهب من قال : إِدَ العام المتأَخْرَ ينسح الخاص المتقدَّم» فإذا سلّمنا تأخْرَ 
قوله تعالى : ومن يَمَثُل مما على آية الفرقانِ فلا نسلَّمٌ تأخرها عن 
العموماتِ القاضية بأد القتلَ مع النّوبة من جلة ما يغفرهُ الله » كقوله تعالى: 


Î‏ المحلد الثامن 


قل باد EE‏ رفوا عل اسهم ا لا نطو ون العفور َة أله إن الله بعْفْر 
و ےس ا 


اذوب 2 ۳ وقوله تعالی : ن آل ب فان رك بب و ا 


ا 


دو ذلك ألم لمن ا [التساء: ]٤۸‏ . 


ومن ذلك ما أخرجة مسلم“ عن أبي هريرة: أن الي ية قال : « من تابَ 
قبل طلوع اسمس من مغربها تاب الله عليه ». وما أخرجة التّرمذئ“ 
وصخحه من حديث صفوان بن عسّالٍ قال : قال رسول الله : « بات من 
قبل المغرب يسيرٌ الرَاكبُ في عرضه أربعينَ و فو ا خلقة الله تعالى 
يوم خلق السّماواتِ والأرض مفتوخ للتوبة لايُغلقّ حتَى تطلعَ الشمس من 
مغربها ». وأخرجَ ا أيضًا عن ابن عمرَ أن رسول الله بيه قال: « إن 
الله عر وجل يقبل توبةً العبدِ مالم بُغرغر». وأخرجَ مسل“ من حدي 
آبي موسی أ رسول الله َة قال : « إن الله عر وجل يبس يد باللْيل ليتوبَ 
مسيءَ التّهار» ويبسط يده بالّهارٍ ليتوبَ مسيء اليل حن تطل الشمسُ من 
مغرمها ». ونحوٌ هذه الأحاديث ممّا يطول تعدادة. 


لايُقالٌ: إن هذ العمومات مخصَصة بقوله تعالى: ومن يَقْتُّلّ مُوْيشُا 
سعدا الايةٌ [الساء : ۹۳]؛ لأنّا نقول : اليه أعمُ من وجه وهو شمولها للنّائب 
وغيره» وأخص من وجو وهو كونها في القاتل» وهذه العموماث أعمٌ من وجو 
وهو شمولها لمن كان ذنبة القتلٌ ولمن كان ذنبة غير القتل» وأخص من وجو 
وهو كوا في التّائب» وإذا تعارض عمومانِ لم يبق إلا الرْجوعٌ إلى الّرجيح . 


(۱) أخرجه: مسلم (۷۳/۸). (۲) أخرجه: الترمذي .)٠۳۰(‏ 
(۳) أخرجه: الترمذي (۳۷٥أ۳). )٤(‏ اخرجه: مسلم .)٠١١-۹۹/۸(‏ 


کتاب الدماء oV‏ 


ولا شك أن الأدلَةٌ القاضيةٌ بقبول التَوبةٍ مطلمًا أرجح لكثرتهاء وهكذا أيضًا 
يقال : إن الأحاديت القاضيةً بخروج الموحُدينَ من انار - وهي متواترةٌ المعنى 
کما یعرف ذلك من له إلمامٌ بكتب الحديث - تدلٌ على خروج كل موحٍ سواء 
كان ذنبةُ لقتل أو غير والاية القاف يلود فن فل تاح أع من أن 
يكودً القاتلٌ موحْدًا أو غير موحْدِ» فيتعارض عمومانِ وكلاهما ظَيّ الدلالة 
ولك عمومٌ آية القتل قد عورض بما سمعته بخلافِ أحاديثِ خروج 
الموحدين» فنا إلا عورضت بما هو آعم منها طلقا كآيات الوعيد للعصاة 
الدَالَة على الخلود الشّاملة للكافر والمسلمء ولا حك لهذ المعارضة أو بما 
هو أخص منها مطلقًا كالأحاديثِ القاضية بتخليدِ بعض أهل المعاصي نحو من 
قتل نفسه» وهو يبني العام على الخاص . 

وبما قرّرناهُ يلوح لك انتهاض القول بقبول توبة القاتل إذا تاب وعدم خلوده 
ی ا ا وتن لك أیقا آل لا حه يما احقع به ابن عباس من 


ET 


أن ية الفرقانِ ميه منسوخةٌ بقوله تعالى : #إومن يقَشُل مويك ا معدا 
الآيةّ [الساء: ۹۳] كما أخرحَ ذلك عنةُ البخاري ومسلم وغيرهما. وكذلك 
لا حجَة له فيما أخرجة التائ والترمذي" عنه أله سمعَ رسول الله كلا 
يقول: « يجيءُ المقتول متعلقًا بالقاتل يوم القيامة ناصيتة ورأسة بيده وأوداجة 
تشخبٌ دمًا» يقول: , يا ربٌ» قتلني هذا. حتى يُدنيةُ من العرش » وفي رواية 
للساتيّ : « فيقولً : رت سل هذا فيم قتلني؟ » . لان غايةَ ذلك وقوع 
المتازعة من يكئ الله عر وجل وذلك لا يستلزم أخدً اللّائب بذلك النب 
ولا تخليده في انار على فرض عدم التَوبة. 

(۱) آخرجه: الببخاري »)٥۹/٩(‏ ومسلم .)۲٤۱/۸(‏ 

(۲) أخرجه: النسائي (۷/ ۸۷)ء والترمذي (۳۰۲۹). 


o۸‏ المحلد الثامن 


والتّوبة اللافعةٌ ها هنا هي الاعترافُ بالقتل عند الوارثِ إن كاد له وارثٌ» أو 
السلطانِ إن لم يكن له وارتٌ» والنّدمٌ على ذلك الفعل والعزم على ترك العودِ 
إلى مثلهء لا مجرّد النّدم والعزم بدولٍ اعتراف وتسليم للتفس أو الدية إن 
اختارها مستحمًها؛ أل حم الآدمىٌ لا بد فيه من أمر زائ على حقوق الله وهو 
تسليمة أو تسليم عوضه بعد الاعترافِ بهٍ. 

فإن قلت : فعلامَ تحمل حديتٌ أبي هريره وحديتٌ معاوية المذكورين في 
أو الات ون الارن فى ,بان القانل أو المن غل الل بف اللة مكرتا 
ين عينيه الإياس من الرّحمةء والثانيّ يقضي بان ذنبَ القتل لا يفره اللهُ. 
قلت : هما محمولانٍ على عدم صدور التّوبة من القاتل› والدّليل على هذا 
الّأويل ما في الباب من الأدلّة القاضية بالقبولِ عمومًا وخصوصًاء ولو لم يكن 
من ذلك إلا حديث الأجل القائل للمائة الذي تنازعت فيه ملائكة الرّحمة 
وملائكة العذاب» وحديتٌ عبادةً بن الصّامتِ المذكورٌ قبلة فما يُلجئانِ إلى 
المصير إلى ذلك التّأويل» ولا سيّما مع ما قدمنا مر من تأخرِ تاریخ حديثِ عبادةٌ 
مع کونٍ الحديثين ف في « الصحيحين » بخلاف حدیث بي هريره ومعاوية . 
وأيضا فى حديث معاوية نفسه ما يُرشد إلى هذا التّأويل» فته جعل الرَّجلّ 
القاتل عمدًا مقترنًا بالرّجل الذي يموت كافرًاء ولا شك أن الذي يموت كافرًا 
os E‏ 
وفك فال الغلامة e‏ إل هذه a‏ 
ومن يَمَسَّلّ مُومسا [النساء: ۹۳] - فيها من التّهديدِ والإيعادِ والإبراقِ 


کتاب الدماء AE‏ 


والإرعادِ أمرْ عظيمْ وخطبٌ غليظ . قال: ومن ثم روي عن ابن عاس ما روي 
من أن توبةٌ قاتل المؤمن عمدًا غير مقبولة. وعن سفيادً: كان هل العلم إذا 
ستلوا قالوا: لا توبةً ل وذلك محمولٌ منهم على الاقتداء بس الله في الغليظط 
والتّشديد» وإلا فكل ذنب ممحوٌ بالتوبةء وناهيك بمحو الشركٍ دليلاء ثم ذكرَ 
حدیث : « لزوال الذّنيا أهونُ على الله من رجلٍ ع وهو عند 


El‏ من حديث بریدة› وعند ابن ماجه" من حديث البراءء وعند 


الاد © أنضا م ديت ین عمر. وأخرجة أيضًا ا 


ملل سوا باشل رهم ن ترا تفه من قول تاقار 
او من حمله على التَوبةء فإذا تاب القاتل عمدًا فإِنَه ب شرع له 
ال لهذا اديت : 

وهو دليلٌ على ثبوتِ الكقارة في قتل العم كما ذهب إليه الشَافعي 
وأصحابة» ومن أهل البيتِ القاسمُ» والهادي› والمؤيد الله والإمام يحي 
وقد حكى في « البحر “عن الهادي عدم الوجوب في العم ولكلّه نص في 
« الأحكام » و« المنتخب » على الوجوب فيه . 

وهذا إذا عفيّ عن القاتل أو رضي الوارتُ بالدية. وأمًا إذا اقتص منه فلا 
كمّارة عليه» بل القتلٌ كمًارتةُ لحديث عبادة المذكور في الباب» ولما أخرجه 
(۱) أخرجه: النسائي (۷/ ۸۳). 
(۲) «السنن» )۲٦۱۹(‏ . 


(۳) «السنن» (۷/ ۸۲) من حدیث عبد الله بن عمرو . 
)٤(‏ «السنن» )۱١۹(‏ . () «البحر» )۲٥۹/۳(‏ . 


o۰‏ المجلد الثامن 


أبو نعيم في « المعرفة “' : أن الي بي قال : «القتل كفارةٌ» وهر من حديث 
خزيمة بن ثابتِ» وفي إسناده ابن لهيعةً. قال الحافظ : لكَّهُ من حديث 
EP 0 ‌ ٤ 4 2‏ )۳( 

ابن وهب عنه فیکون حستًا. ورواه الطبرانيٰ في « الكبير » عن الحسن بن 


وأمًا الكمارة في قتل الخطأ فهيّ واجبةٌ بالإجماع وهو نص القرآنِ الكريم . 


3 
7 


5 


> 
iw 
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(1) أخرجه: أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة ٩‏ (۲۳۹۹). 


. )۷۲/٤( » «التلخیص‎ )۲( 


کتاب الدماء o١‏ 


واب الدَيَاتِ 
باب ديَة الس وأفتاتا و انتا 


و ا و و ن ياء عن جَده: 
أن رسو الله بي كب إن َل لمن کتاباء وکانَّ في کتابه : أ من 


ت 


اعبط مُؤمتا غلا عَن بيئة َه قود إلا أن يَزْصى أولياء الْمَغْنُولِء وان في 


الفس الدَية مائة مى الإبل» وَأ فى الأثف إدًا أوعبَ جَذَعَهُ الدَيَه» وَفي 
و 2 E‏ م 2 ا e‏ رھ 2 ت رچ 
اللسان الديَة› وئی الشفتين الديَة› وی البيضتين الدية› وی الذكر الديَة› 
في الأب اليا وني يكين الي وني الرجل الواجدة نض ايء 
وَفي الْمأمُومة تلت الديةء وَفي الْجَائِفَة ثُلْتُ اليَة » وَفِي الْمَُفَلَة خحَمُْسَةٌ عَشَرَ 
م الإبلء وفي کل امج من أصابع الْيَدِ والرْجلِ فر الإبلء وفي 
السنٌ حمس من ى الوبل» وفي الْمُوضحة حمس من ى الإبلء وَأ لجل بتر 
بالْمَرْأةء وَعَلَى آهل الذَمَب أَلْفٌ ديار ». رَوَاهُ النَسائن وَقال: وَقَذ 
رَوَیٰ هذا الحَدِيك بوس عَنِ الرغري مُزسَلا. 
(1) «السنن » (۸/۸٥)ء‏ من طريق الحكم بن موسى» عن يحيى بن حمزة» عن سليمان 
ابن داود» قال : حدثني الزهري› عن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» 
عن جده. 
وساقه النسائي بإسناد آخر من طرق محمد بن بکار» عن یحیی بن حمزة»› عن سليمان 


ابن أرقم» ثم قال: 
« وهذا أشبه بالصواب» واللّه أعلم» وسليمان بن أرقم متروك الحديث ». ت 


oY‏ المحلد الثامن 


الحديتُ أخرجهة أيضا ابن خزيمةء واب حبّان» وابنْ الجارود» والحاكمُء 


والبيهقی وک ا وأخرجه أيضا أبو داود فى المرافل :> وقد صخحه 
حماعة من أئمُةَ الحديثِ منهم أحمد والحاكم وان حبَانّ والبيهقى › . وقد قدمنا 
بسط الكلام عليه واختلاف الحمَاظ فيه في باب قتل الرّجل بالمرأة. 


قوله: « من اعتبط » بعين مهملةء فمثاة فوقيّةء فموحدةء فطاءِ مهملة: 
وهو القتلْ بغير سبب موجب» وأصلة من اعتبط الاقةً: إذا ذبحها من غير 
القودٌ إلا أن يرضئ أولياء المقتولِ بالدية أو يقح منهم العفو. 


قوله: « وأنٌ في التّفس الدَيةَ مائة من الإبل » الاقتصارٌ على هذا اللّوع من 
أنواع الدية يدل على أنه في الأصل الوجوبُ كما ذهب إليهِ الشافعيْ» ومن أهل 


البيتِ القاسم بنُ إبراهيمَ» قالا: وبقيّة الأصناف كانت مصالحة لا تقديرًا 


شرعيًا. وقال أبو حنيفة» وزفرُ» والشافعي في قول له: بل هي من الابل 
للص» ومن التقدين تقويمًا إذ هما يم المتلفاتِ وما سواهما صلخ . وذهبَ 
جاعة من أهل العلم إلى أن الديةٌ من الإبل مائةء ومن البقر مائتانِ» ومن الغنم 
انون ااه الت ال 


= يريد أن الحكم بن موسى أخطاً على يحيى بن حمزة في قوله: « سليمان بن داود »» 
والصواب قول ابن بكار عنه: «سليمان بن أرقم ». 
وكذلك ضعف الحدیث آبو داود فى « المراسيل » (ص ۲۱۳). 
وراجع : (تهمذيب التهذيب » (1۸4/6(ء و« الإرواء» ›»)۲٦۸/۷(‏ وکتابي «ردع 
الجانی » (ص ۱۲۳- .)١١٤١‏ 

(۱) آخرجه: ابن حبان »)1٥٥۹(‏ وابن الجارود »۷۸٤(‏ ٦۷۸)ء‏ والحاکم (۳/ ۳۹۵ - 
۷ ) والبيهقي (۸/ ۰)۸۱ وأبو داود في « المراسیل » .)۲٥۷(‏ _ 


کتاب الدماء ory‏ 


واختلفوا في الفصَة فذهبَ الهادي والمويدٌ باللَهِ إلى أنَها عشرةٌ آلافِ درهم» 
وذهبً مالك والشّافعى في قول له إلى أعها اثنا عشرَ ألفَ درهم. ا 
E E‏ ر ا 
أدلَةٌ هذه الأقوال في باب أجناس الدّيةء وسيأتي أيضًا الخلاف في صفة الإبلِ 
وتنوعها. 

قوله : « وإِنّ في الأنف إذا أوعبَ جدعة الذي » بض الهمزةٍ من أوعبًٌ على 
البناء للمجهول أي: قطعَ جيعة. وفي هذا دليل على أنه يجب في قطع الأنفِ 
جميعه الذي قال في «البحر “: فصل : والأنف مركبةٌ من ا ومارن 
وأرنبة وروثة» وفيها اليه إذا استؤصلت من أصل القصبة إجاعًا. ثم قال: 
فرع : قال الهادي: وفي كل واحدِ من الأربع حكومة . وقال الَاصرُ والفقهاء : 
بل في المارنٍ اليه وفي بعضه حصته. ا عن ذلك بأد المارل وحده 
لا يُسمُى أنْقًا وإلّما الذي في الأنفٍ . ورد بما رواهُ الشافعيْ عن طاوس أنه قال : 
عندنا في کتاب رسول الله بية: «وفي الأنفِ إذا قطعَ مارنةُ مائ من 
e‏ أ 

وأخرجَ البيهقي من حديثِ عمرو بن شعيب»› عن أبيهِ» عن جدهِ قال : 
« قضى السب ييا إذا جدعت ثندوة الأنفِ بنصف العقل خمسون من الإبل 
وعدلها من الذهب والورق ». قال في « النّهاية »: أراد بالندوةٍ هنا روثة الأنفِ 
وهي طرفةُ ومقدّمة . انتهئ. وإلّما قال : أراد باللندوة هنا لأنا في الأصل لحم 


(۱) «الیحر» )۲۷۸/١(‏ . (۲) أخرجه : ابن أبي شيبة )۳٠٤/٥(‏ . 
(۳) أخرجه: البيهقي (۸/ ۸۸). 


or‘‏ | لمحلد الثامن 


التّدي أو أصلةُ على ما في « القاموس ». وفي « القاموس » أيضًا أن الماردً : 
الأنف أو طرفة أو ما لان منةء وفيه أن الأرنبة طرف الأنف» وفية ضا أن 
الرُوثة طرف الأرنبة. 

قال في « البحر “: فرع : فإن قطعَ الأرنبةً وهيّ الغضروف الذي يجمعُ 
المنخرين ففيه الدَية إذ هو زوج كالعينين وفي الوترة حكومةًء وهي الحاجزةُ 
بين المنخرين وفي إحداهما نصف الدية» وفي الحاجز حكومةٌ» فإن قطعَ 
الماردٌ والقصبة أو المارد والجلدة التي ته لزمت ديةٌ وحكومةٌ. انتهى. 

و« الوترة » هي الوتيرةٌ. قال في « القاموس »: وهي حجابُ ما بين المنخرين . 

توله: « وفي اللْسان اليه » فيه دليل على أن الواجبَ في اللْسانِ إذا قطعَ 
جميعة الديةٌ. وقد حكى صاحبٌ « البحر “" الإجاع على ذلك قال : فإن جنى 
ما أبطل كلامة فدية» فإن أبطل بعضة فحصَته» ويْعتبرٌ بعد الحروف. وقيل: 
بعددٍ حروفِ اللْسانِ فقط وهي ثمانية عشرَ حرفا لابما عداها. واختلف في 
لسانٍ الأخرس إذا قطعت فذهبً الأكثرٌ إلى أا يجب فيها حكومة فقط . 
وذهبً اللخعيّ إلى أا يجب فيها ديه . 

تول: « وفي الشفتين الدَيةٌ » إلى هذا ذهب جهور آهل العلم» وقيل: إِله 
مجم عليه قال في « البحرٍ »: وحدّهما من تحت المنخرين إلى منتهى 
الشدقين في عرض الوجه ولا فضل لإحداهما على الأخرى عند أبي حنيفةًء 
والشافعيٌ والاصر» والهادويّة . وذهبَ زي بن ثابتٍ إلى أن ديه العليا ثلكٌ 
والسفلى ثلثانِ» ومثلة في « المنتتخب ٠»‏ قال في « البحر “: إذ منافعٌ السفْلى 


(۱) «البحر» )۲۷۸/١(‏ . (۲) «البحر» (۲۸۰/7) . 


کتاب الدماء oo‏ 


أكثرٌ للجمال والإمساك يعني للطعام والشّراب» وأجابَ عنةُ بقوله 4ل : « وفي 
الشفتين الديةٌ» ولم a.‏ 

ولا يخفى أن غاية ما في هذا أنه يجب في المجموع دية» وليس ظاهرًا في 
و ا ده ن كرد ررد اقل ا 8 مرا جنلف 
ولا شك أن في السُفلى نفعًا زائدا على افع الكائن في العليا ولو لم يكن إلا 
الإمساك للطعام والشّراب على فرض الاستواء في الجمال. 

قوله: « وفي البيضتين الديةٌ » في رواية : « وفي الأنشبين الدَيةٌ » ومعناهما 
ومعنى البيضتين واحدٌ كما في « الصحاح » و« الضياء» و« القاموس ». وذكرّ 
في « الغيث » أن الأنثيين هما الجلدتانِ المسيطتان بالبيضتين » فيْنظرٌ في أصل 
ذلك فن كتبَّ اللُغة على خلافه. وقد قيل: إل وجوبَ الدية في البيضتين 
مجم عليه. وذهبَ الجمهورٌ إلى أن الواجبّ في كل واحدةٍ نصف الذية 
وحكى في « البحر »“ عن علي ل أن في اليْسرى ثا الدية إذ اللسل منها 
وفي اليْمنى ثلثهاء وروي نحو ذلك عن سعيدِ بن المسيّب . 

قوله : « وفي الذكر الدَيةٌ » هذا ممّا لا يُعرفُ فيه خلاف بين أهل العلم» 
وظاهرٌ الذليلِ عدم الفرق بين ذكر الشاب والشيخ والصَبىّ كما و 
الشافعيٌ والإمامٌ يحيى . وأمًا ذكر العين والخصيٌ فذهبَ الخو إل ان 
حكومة» وذهبَ البعض إلى أن فيه الدَية إذ لم يُفصّل الدليل . 

توله: «وفي الصلب الديةٌ » قال في «القاموس »: الصَلبُ - بالضمُْ 
وبالًحريكٍ -: عظمّْ من لدنِ الكاهلٍ إلى العجب. انتهى. ولا أعرف خلاقًا 


. )۲۸۳/١( «البحر)»‎ )۱( 


۳٦‏ المحلد الثامن 


في وجوب الدّية فيه . وقد قيل: إن المراد بالصلب هنا هو ما في الجدول 
المنحدر من الذماغ لتفريق الرُطوبة في الأعضاءِ لا نفس المتن بدليل ما روا 
ان عل اه قال : في الصّلب الدَيةٌ إذا منغ من الجماع . هكذا في 
« ضوء النّهار » والأولى حمل الصلب في كلام الشارع على المعنى اللْغْويّ. 
وعلى فرض صلاحية قول علي لتقييدِ ما ثبت عنۀ بيه فليس من لازمه تفسيرُ 
الصلب بغير المتن› بل غایته آن يُعتبرَ مع كسر المتن زيادةٌء وهي الإفضاءٌ إلى 
منع الجماع لا مجرد الكسر مع إمکان الجماع . 

وله : ١‏ وفي العينين اليه » هذا مما لا أعرفُ فيه خلافًا بين هل العلم. 
وكذلك» لايُعرف الخلاف بينهم في أن الواجبَ في كل عين نصفُ الدية. 
وإلّما اختلفوا في عين الأعور» فحكى في «البحر ““ عن الأوزاعيء 
والخعيْ» والعترة» والحنفيّةء والشّافعية أن الواجبَ فيها نصفٌ دية إذ لم 
يفص الدّليل . وحكى أيضًا عن علىّ» وعمرَء وابن عمرَء والڙهريّ» ومالكِ» 
الله راح اسحا أن الا عا و ا ا ا و ات 
عن بأد الدَّليل لم يُفْصّل وهو الظَاهرُء ثم حكى أيضًا عن العترةء والشَافعيّة 
والحنفيّة» أنه يقت من الأعور إذا أذهبٌّ عينَ من له عينانٍ» وخالف في ذلك 
أختدين خف والطاه ها قال الارلون: 

توله: « وفي الرّجل الواحدة نصف الدَية » هذا أيضًا ممّا لا أعرف فيه خلافاء 
وهكذا لا خلا في أن في اليدين ديةٌ كاملة. قال في « البحر » : وحد 
موجب الدية مفصل السّاتي» واليدانِ كالرّجلين بلا خلافِ» والحد الموجبُ 


. )۲۸٥ /٦( «البحر»‎ )۲( . )۲۷۷ - ۲۷٦1/7( «البحر»‎ )1( 


کتاب الدماء oY‏ 


للدنة من الكوع كما حكاه صاحبٌ « البحر »© عن العترةء وأبي حنيفة» 
والشافعىٌ» ات اليد من المنكب» أو الرّْجلٌ من الرُكبة ففي كل واحدةٍ 
منهما نصف دية وحكومة عند أبي حنيفةًء ومحمَدِ» والقاسمية» والمويدِ بالل 
وعندَ أبي يُوسفَ والشافعيّ في قول له أنه يدخلٌ الرَائد على الكوع ومفصلِ 
السّاي في دية اليد والرّجلء فلا تجِبُ حكومة لذلك. 

ترله: «وفي المأمومة ثلتُ الدّية » هي الجنايةٌ البالغةٌ أمٌ الدّماغ» وهو 
الماع أو الجلدة الرَقيقة اي عليوء كما حكاءُ صاحبُ « القاموس ». وإلى 
إيجاب ثلث الدية فقط في المأمومة ذهب عليّ» وعمرٌء والعترة» والحنفيةً 
والشّافعيةٌ . وذهبَ بعض أصحاب الشّافعيٰ إلى أنهُ يجب مع ثلث الدية حكومةٌ 
لغشاوة الدّماغ. وحكى ابن المنذر الإجاعَ على أله يجب في المأمومة ثلكُ 
الدية إلا ا فإلّهُ قال : يجب الثلكُ مع الخطإء والثلثانِ مع العمدِ. 

توله: « وفي الجائفة ثلث الدية » قال في « القاموس »: الجائفةً هي الطعنة 
التي تبلعُ الجوف أو تنفذة. ثم سر الجوفَ بالبطن. وقال في « البحر »هي 
ما وصلَ جوف العضو من ظهرء أو صدر» أو ورك» أو عنتقي » أو ساتي» أو 
فضت میا له جوف : وهكذا في الانتصار ». وفي « الغيث » أنا مما وصلَ 
الجوف وهو من ثغرة التحر إلى المثانة . انتهى. وهذا هو المعروف عند أهل 
العلم والمذكور في كتب اللْغة. وإلى وجوب ثلث الدَية في الجائفة ذهب 
ا و المجتهد » الإجماع على ذلك . 

توله : « وفي المنقلة خمسة عشرَ من الإبل » في رواية : « خمس عشرة ») 


. )۲۸۹/7( «البحر)»‎ )( . )۲۸٤ /١( «البحر»‎ )1( 


o۸‏ | لمحلد الثامن 


قال في « القاموس »: هي اجه التي تقل منها فراش العظام» وهي قشورٌ 
تكونٌ على العظم دود اللحم. وفي «النهاية » أا التي (تحرځ صغارَ 
العظام)'» وتنتقاُ E‏ وقيل: التي تنقَلٌ العظمَ أي: تكسرهُ. وقد 
کی ا دا افرل باجا خی مد و عن عل وزی ب 
ثابتِ» والعترةء والفريقين - يعني الشَافعيّةَ والحنفيّة . 

قوله: « وفي كل إصبع من أصابع اليد والرّجل عشرٌ من الإبل » هذا مذهبُ 
الأكثرينَّ» وروي عن عمرَ « آله كان يجعلْ في الخنصرٍ سنّا من الإبلِ وفي 
البنصر تسعًا» وفي الوسطى عشرَاء وفي السَبًابة اثنتي عشرة» وفي الام ثلاث 
ف ٿم روي عنه الرجوع عن ذلك. وروي عن مجاه َه قال : في 
الام و وی الي تا ع وف الوعن عر و الي 
تلیها ثمانِ»› وفي الخنصر سبع . وهو مردودٌ بحديث الباب وبما سيأتي قريبا من 
حديث آبي موس وعمرو بن شعیب . وذهبت الشّافعيةً» والحنفيةٌ» والقاسمية 
إلى أن في كل أنملة ثلك دية الأصبع إلا نمل الإهام ففيها الصف . وقالَ 
مالك ب الف ۰ ۰ 


ترله: «وفى الس خمس من الإبل » ذهب إلى هذا جمهورٌ العلماء. 
وظاهرٌ الحديث عدمٌ الفرقٍ بين اللنايا والأنياب والصروس؛ لاه يصدق على 
کل ھا اه ن وروي عن علي « أنه يجب في الضرس عشر من الإبل ». 


«# 


وروي عن عمرَ وابن عباس « أنه يجب في كل نة خمسو دينارًا وفي النّاجذ 


(1) في « النهاية »: (نقل) : تخرج منها صغارٌ العظام . 
(۲) «البحر» )۲۸۸/١(‏ . (۳) أخرجه : عبد الرزاق (۱۷1۹۸) . 


كتاب الدماء ۹4 


أربعوّ» وفي الاب ثلاثود» وفي كل ضرس خمسةٌ وعشرودً ». وروی 
مالك والشّافعيُ عن عمرَ « أن في كسر الصرس جلا »'. قال الشّافعيٌ: وبه 
أقول؛ لاني لا أعلمْ له مخالمًا من الصحابة. وفي قول للشافعيٌ : في كل سن 
خمسل من الإبل مالم يزد على دية اللفس» وإلا كفت في جيعها ديه . وأجابَ 
عنه في « البحر ۲ أنه خلاف الإجاع. ورد بانّهُ لا وجة للحكم بمخالفة 
الإحماع؛ لاختلافِ الاس في دية الأسنانء وسيأتي قريبًا ما يدل على أذ جي 
الأسنان ا 

ترله: «وفي الموضحة خم من الإبل » هيّ التي تكشفُ العظم بلا 
هشم. وقد ذهب إلى إيجاب الخمس في الموضحة الشافعيةٌ» والحنفيةً 
BEE ON E E N‏ 
الأنف أو اللَّحي الأسفل فحكومةء وإلا فخمس من الإبل. وذهبٌ سعيد بن 
ا ا ت ا ا و ن ل وتقدير 
أرش الموضحة المذكورٌ في الحديثِ إنما هو في موضحة الرَأس والوجه 
لا موضحة ما عداهما من البدن؛ فإتا على الصف من ذلك كما هر المختار 
لمذهب الهادويّة» وكذلك الهاشمةء والمنقلةء والذّاميةٌ» وسائرٌ الجناياتِ. 
وحكى في « البحر “ عن الإمام يحيى أن الموضحة والهاشمة والمنقًلةً لما 
أرشها المقدَرُ في الرَأس وفيها في غيرهِ حكومة. وقيل: بل في جيع البدنِ؛ 
لحصول معناها حيتُ وقعت. قال في «البحر »: وهو الأرتث امات 
(1) أخرجه : الشافعي ٠٠٠ /١(‏ - مسند)» والبيهقي (44/۸) » ومالك (ص )٥۴۳۷‏ 


وعبد الرزاق )۱۷٤۹٩(‏ . 
(۲) «الببحر» )۲۸١/١(‏ . (۳) «البحر» )۲۸۹/7١(‏ . 


04١‏ المحلد الثامن 


لكن بسب من دية ذلك العضو قياسًا على الرأس» ففي الموضحة نصف 
عشرِ دية ما هي فيه . انتهى . وحكى في « البح “" أيضًا في موضع آخرَ عن 
ارمام يحيى» والقاسميّة» وأحدِ قولي الشافعىٌ أن في الموضحة و 

TS‏ أرشها إلا فيه. وحكى عن الشافعيّ في 
رل له أن الحكم واحدٌ. قال الإمام يحيى : وهو غير بعيدٍ؛ إذ لم يفصل 
Ee‏ 

وهو يُستفادُ أيضًا من العموم المستفادِ من تلية الموضحة بالألفِ واللام. 
را ا عن سرون ت عن آبيوء عن جِدّهِ « أن آبا بكر وعمرَ 
قالا في الموضحة في الوجه والرّأس: سواء ». وأخرحَ البيهقي أيضا عن 
سليماٌ بن يسار نحو ذلك. 

قوله: «وإِنّ الرّجل بُقتلٌ بالمرأة» قد تقدَمَ الكلامُ غل هدا طا 
ترله: « وعلى أهل الذهب ألفُ دينار » فيه دليلٌ لمن جعل الذهبَ من أنواع 
الل ا عة كما سلف ٠‏ 

“٤‏ وَعَن عَمُرو بن شعَيپ» عن ابيهِ» عَنْ جَدهٍ: أن رَسولَ الله لاز 
قى في لأف إا جي كله بالعَفْلِ كاملا وإِذَّا جُدعَث أربةُ ضف 
العَفْل» وَقَضًّى في الْعَين نف الْعَفْلِء وَالرْجل نِضفَ الْعَفْلء وَاليّد نف 
لعَقْلء وَالْمَأمُومَة ُلك الْعَفْل» [ وَالجَائِفة ُلك العَفْلِ ] وَالمَُقة 


TT‏ واه خد 


(۱) «البحز» )۲۹۳/١(‏ . (۲) أخرجه: البيهقي (۸/ ۸۲) . 
(۳) أخرجه: البيهقي (۸/ ۸۲). 
)٤(‏ سقط من الأصل › واستدركته من «المسند» و«المنتقى) . 


کتاب الدماء ۱ 


ا 


َرَوَاه بُو دَاوَدَ وَابنْ مَاجَة. وَلَمْ يَذْكُرّا فيه الْعَينَ ولا الْمَفَلَه. 


“٥‏ وَعَن ابن عَاس» عن التي بيا قال : « َلِهِ وَهَِهِ سَوَاء » يعني 
الخنصر وَالإبِهام. روه الجَمَاعَة إلا مسلا" . 


\ 


وَفِي رِوَاية قَال: « ديه أصَابع ادبن وَالرَجَلَين سَوَاءء عَشَرُ من اليل 
کر أضبْع ». روه الترْيذِيٰ ا 

- وَعَن ابن عَباس: أن الت ل قال . «الْأَسْنَانُ سَوَاءَء اله 
EP E EE‏ 


۷--وعن بي موس : أن الي یا قضى في الاصابع بعد ر 
من الإبل. رَوَاهُ أخمَدٌ» وَأبُو اود وَالنَساقه . 

£۸“ وَعَنْ عمرو بن شعیْب› عن بيه » عن جَده قال : قال 
رَسول الله 5 : « في کل ضع عَشر مِنَ الالء وي کل سن حمس يِن 
الإبلء وَالْأصَابعُ سَوَاءَء وَالْذَْسْتَانُ سَوَاء ». رَوَاهُ الْحَمْسَةَ إلا الترْمذى . 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۰۱۸۲ ۰۲۱۷ »)۲۲٤١‏ وأبو داود .)٤٥٦٤(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (۹/ »)۱١‏ وأحمد (۱/ ۰۲۲۷ ۰۳۳۹ .)۳٤١‏ وأبو داود (0۸٥٤)ء‏ 
والترمذي (۱۳۹۲). والنسائی »)٥٩/۸(‏ وابن ماجه .)۲٣٠٣۰(‏ 

)۳( » الجامع (1۳۹1(. 

(6) اخرجه: أبو داود »)٤٥٥۹(‏ وابن ماجه .)۲٠٥۰(‏ 

(۵) اخرجه: أحمد (۲/ ۲۰۷)» وأبو داود .)٤٥٥٩(‏ والنسائی .)٥۹/۸(‏ 

)٩(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۱۸۲).ء وأبو داود »)٤٥٦٤(‏ والنسائي »)٥۷/۸(‏ وابن ماجه 
.(T o)‏ 


٠ of‏ المحلد الثامن 


۹ - وَعَنٰ عَمْرو بن شُعَيْب» عَنْ آبيه» عن جَدَّه: أن التب بيا قال : 
« في الْمَوَاضح حمل حمس من الإبل ». رَوَاه الْحُمْسَةٌ. 


۰ وَعَن عَمْرو بن شُعَيب» عن أبيه» عَن جَدّهِ: أن التي بيا قَضى 
في الَْين الْعَوْرَاء السَادّةٍ لِمَكانها إذّا طمسَّث بُلْثِ ياء وَفي اليدِ الشَلاءِ 
إا فُطعَث ت ينها » وَفي الس السَوْدَاءِ إذا نُزعَثُ ُلك ينها . رَوَاه 
اا 


وَلأبي داد من : قَضَى في الْعَين القَائِمَة السَادَة لِمَانِها بْب اليه . 

۱ وَعَن عُمَرَ بن الطاب : أ أنه َه قى في رَجُل صرب رَجُلا قُذَمَبَ 
سه ون واخ وغ e‏ ذکرَه أخمَدٌ بن حَنبّلٍ في روَاية 
أبي الْحَارث واه عَبْدِ اللو . 


حديث عمرو بن شعيب الأول في إسناده محمُدبنُ راشدٍ الدمشقي 
المكحولئ» وقد تكلم فيه جماعةٌ من أهل العلم وونقةُ جاعة» ولفظ 
أبي داود : « قضى رسول الله بء في الأنفِ إذا جد الذي كاملة» وإن جدعت 
فدوتة قتف العقل خسرت من الال أى غذلا من الذهب اوا 
مائة بقرة» أو ألفُ شاةء وفي اليد إذا قطعت نصف العقل» وفي الرّجل نصف 


العقل» وفي المأمومة ثل العقل : ثلاث وثلاثونٌ ول اق قیمتها من لهب 


(۱) أخرجه : أحمد (۲/ .)۲۱٠١‏ وأبو داود »)٤٥٤٨7(‏ والترمذي .)۱۳۹١(‏ والنسائي 
)۸/ 0۷(« واہن ماجه (100). 

(۲) « السنن » (۸/ .)٥١‏ (۳) أخرجه: أبو داود .)٤٥٦۷(‏ 

.)۸7/۸( وأخرجه: البيهقي‎ )٤( 


كتاب الدماء o4‏ 


أو الورق أو البقر أو السشّاءِ» والجائفة مثلٌ ذلك» وفي الأصابع في كل أصبع 
عش من الإبل » وهو حديتٌ طويل. 


و 


ودیک او عا ای اک چا ااا ر ون ان ورال ماد 
رجالٌ الصحيح . 
أبو داود والمنذریٌ وإسناده لا بأس به. 
وحدیتٌُ عمرو بن شعیب التّانى سكت عنه أبو داو والمنذرىٌ وصاحب 
« التلخيص »» ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقاتٌ. 
وحديثه التَالتُ أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابنْ الجاروو“ وصخحاه. 
وحدیثة الراب سكت عنه أبو داود والئّسائي» ورجالٌ إسناده إلى عمرو بن 
وأثرٌ عمرَ أخرجة أيضًا ابنُ أبي شيبة““ عن خالدٍ عن عوفِ سمعت شيخًا في 
زمن الحاكم وهو ابن المهلب عم أبي قلابة قال: « رمى رجل رجلا بحجر في 
رأسه فی زمن عمرَ» فذهبٌ سمعه وبصره وعقله وذکره فلم یقرب التساء 
فقضى عمرٌ فيه بأربع دياتِ وهو حي ». وقد قَدَّمنا الكلام المتعلَقَ بفقه أكثر 
هذه الأحاديث في شرح حديثِ عمرو بن حزم المذكور في أَوَل الباب» ونتكلَمُ 
الل على مالم يُذكر هنالك. 
(۱) أخرجه: ابن حبان .)٦۰۱٤(‏ 


(۲) آخرجه: این حبان (1۰۱۳). وابن ماجه .)۲٠٥٤(‏ 
(۳) أخرجه: ابن الجارود .)۷۸٥۵(‏ () آخرجه: ابن أبى شيبة (۲۹۸۹۲). 


o٤‏ المجلد الثامن 


قوله : « فنص العقل » أي : الدية. قوله: « هذه وهذه سواءٌ » إلخ. هذا 
نص صريح يرد القول بالتّفاضل بينّ الأصابع» ولا أعرف مخالمًا من أهل العلم 
لما يقضيه إلا BE‏ وقد قدّمنا أنه روي 2 
الأجوعٌ. قوله: «الأسنان سواء» هذه جلةٌ مستَقلّةٌ: لفظ « الأسنانِ » فيها 
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فا ولفظٌ « سواء» خبرهُ. وقرله: « العَةٌ ‏ ا ودا یندا اخ 
والخبرٌ عنهما. 

قوله : « سواء » وإلّما تعرّضنا لمثل هذا مع وضوحه لاله ربّما ظنّ أن سواء 
الأول بمعنى غير» وأنٌ الخبرَ عن الأسنانِ هو سواءٌ الَانيةء ويكون التَقديرُ 
الاساد غ اال وار را ولا فك ان :هة ع مرا ا الاد 
الحكمْ على جيع الأسنانِ التي يدخلٌ تحتها انيه والصرس بالاستواي 
والتنصيص على اليه والضرس إلّما هو لدفع توهُم ع دخولهما تحت 
الأسنانِ» ولهذا اقتصرَ في الرُواية الثانية على قوله: « الأسنانُ سواءٌ » وذا 
يندفعٌ قول من ذهبً إلى تفضيل اليه والضرس من الصحابة وغيرهم» وقول 
من حك في الأسنانِ بأحكام مختلفة كما سلف. 

قوله: « قضى في العين العوراء السَادَةٍ لمكاا » أي: التي هي باقيةٌ لم 
يذهب إلا نورهاء والمرادُ بالطّمس ذهابُ جرمهاء وإِلنّما وجبَ فيها ثلتٌ ديةٍ 
العين الصحيحة لأنها كانت بعد ذهاب بصرها باقية الجماليء فإذا قلعت أو 
فقئت ذهب ذلك . وله : « وفي اليد الشَلَاء » إلخ . هي التي لا نفع فيهاء وإنّما 
وجب فيها ثلتٌ دية الصحيحة لذهاب الجمال أيضًا. 


قول : « وفي السنٌ السوداء » إلخ . نفع السَنّ السوداءِ باق» وإِنّما ذهب منها 


کتاب الدماء o40‏ 


مجرَدُ الجمال فيكون على هذا التّقدير ذهابٌ التّفع كذهاب الجمالء وبقاؤهُ 
فقط کبقائه وحده. 

قال في « البحر »'“: مسألةٌ: وإذا اسودٌ السّنْ وضعفَ ففيه الدَيةٌ لذهاب 
الجمال والمنفعة› ولقول على ع : ١‏ إذا اسودّت فقد تم عقلها ۲ ائ 
ديتهاء فإن لم تضعف فحكومة» وقال الَاصرٌ وزفرٌ: وكذا لو اصفرّت أو 
احمرّت. وقيل: لا شيءَ في الاصفرار إذ أكثرٌ الأسنان كذلك» قلنا: إذا لم 
يحصل بجناية . انتهی . 

توله: « بأربع ديات » فيه دليلٌ على أنه يجب في كل واحدٍ من الأربعة 
المذكورة ديه ا من يجعل قول الصحابيٰ حجْة. وقد استدل بها صاحبُ 
« البحر »" وزعم نه لم ينكرهُ أحدٌ من الصحابة فكانَ إجماعًا. وقد قال 
الحافظ ابن حجر في « الللخيص ““ : إلهُ وجد في حديثِ معاذ: « في السّمع 
الدية 6 قال :وقد رواه البيهقي” من طريت قتادةًء غر ابن المج 2 
تيه » وقد زعم الرّافعي أنه ثبت في حديثِ معاذٍ « أن في البصر الدَيهٌ ». قال 
اا لم أجده. وروی البيهقئ"“ من حديث معاذ: « في العقل اليه ». 
وسندهُ ضعيف . قال البيهقيٌ : وروينا عن عمرَ» وعن زيدِ بن ثابتِ مثله. وقد 
(۱) «البحر» /٦(‏ ۲۸۰) . 
(۲) أخرجه : عبد الرزاق .)۴٠١ - ۳٤۸/۹(‏ وابن أبي شيبة »)۳۷١/١(‏ والبيهقي 

(41/۸) . 
(۳) «البحر» (۲۹۱/7) . () « التلخيص الحبير » .)٥۷ /٤(‏ 


.)۸1٦/۸( أخرجه: البيهقي‎ )٥( 
.)۸٦-۸٩ /۸( أخرجه: البيهقي‎ )٦( 


[ نیل الأوطار - ج ۸ ] 


°4٦‏ المحلد الثامن 


زعم الرًافعيٌ أن ذلك في حديث عمرو بن حزم وهو غلط . وأخرج البيهقة © 
عن زيدِ بن أسلم بلفظ : ا ي اانا آلآ قال 
« وفي اللّسانِ اليه وفي الصَوتِ إذا انقطعَ الذي ». 

والحاصل أنه قد ورد التَص بإيجاب الذية في بعض الحواسٌ الخمس 
الظاهرة كما عرفت وياس مالم يرد فيه نص منها على ما ورد فيه . وقد قل : 
إا تحب الديةٌ في ذهاب القولِ بغير قطع اللْسانِ بالقياس على السّمع بجامع 
فواتِ القَوًةٍ» والأولى التّعويل على اللَّص المذكورٍ في حديثِ زيدِ بن أسلمَ. 
وأما ذهابُ اللكاح فيْمكنْ أن يُستدل لإيجاب الدية فيه بالقياس على سلس 
لو درون محمد بن منصور بإسنادهِ عن جعفرٍ بن محمَدِ» عن أبيه» 
عن جده» عن علي « أنه قضى بالدية لمن ضربَ حى سلس بول »» والجامع 
ذهابٌ القوةٍ» ولكن هذا على القولِ بحجِيّة قول علي . 

قال في « البحر “: وفي إبطال مني الرّجل بحيب لاقع من حمل دية 
كاملة» إذ هو إبطال منفعة كاملة كالشّللء ويُخالف مني المرأة ولبنها ففيهما 
حكومةٌ إذ قد يطراً ويزول بخلافه من الرٌجل فيستمرًء وإذا انقطحَ لم يرجع . 
انتهى . وهذا إذا كان ذهابُ الأكاح بغير قطع الذّكر أو الأنثيين فإن كان بذلك 
دخلت دیته في دية ذلك ا a‏ ذهابٌ البصر إذا كان بغير قلع 
العينين أو فقئهما وإلا وجبت الا ليشن رل شىء لناب وهکذا ا 
ذهب بقطع الأذنين. 


(۱) اخرجه: البيهقي .)۸٦/۸(‏ 
(۲) «البحر» (۲۹۲/۱) . 


کتاب الدماء o4۷‏ 


ر e e‏ 
بَا ديَة آهل الذمة 


۲“- عن عَمُرو بن شُعَيِب» عن أبيه» عن جَده: ار التي ي قال : 


قل الكافر ضف ية الْمُسل E‏ وَاللَسَائِيٰ» وَالتَرْمذِيٰ'. 


وفي لظ : ف ف ف ع ا 
الود والتضصار. روا اخم وَاللَصَائى» واب مجه . 

رفي روَاية : اث قيمَةٌ الدَيَة على عَهْدِ رَسول الله ي تَمَانِمائة يئار . 
وَنَمَانية آلافِ دِرْهَم» وَدِ ة اهل اكاب ومذ الصف من دِيَةَ الْمْسلم. 
قال : وَكانَ َلك ET‏ فقال: إن الإبل 
ُذ عَلّث. قال َفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَّى آهل الذَمَب أف ديتار» وَعَلَّى هل 
لورت اتي عَشَرَ ألما وَعَلّى أل ابقر اَي بقَرةٍء وَعَلَى أل الشَاءِ في 
شَاة» وَعَلّى أل الْخلَل ماي حَلَة. قال : ورك دِيَةً أل الذمَة ة لم يَرقَغْها 


فيمَا رَفُحَ الد و و 


۴ وَعَنْ سَعِيدِ بن المُسَيّبٍ َال : كان عَمَرُ يَجْعَل دِية ايودي 
وَالتَضرَانئ أَرْبَعَةً آلافِ» والْمَجُوسى تَمانمائة . روَا الشافعئ› وَالدَارَفطني“ . 


(۱) أخرجه : أحمد (۲/ »)۱۸١‏ وأبو داود »)٤٥٤٤(‏ والترمذي »)۱٤١۳(‏ والنسائي 
(60/۸). 

(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۰۱۸۳ .)۲۲٤‏ والنسائی (۸/ .)٤٥‏ وابن ماجه .)۲۱٤٤(‏ 

.)٤٥٤۲( » «السنن‎ )۳( 

(6) أخرجه: الشافعي «ترتيب المسند» (۲/١١٠)ء‏ والدارقطني (۳/ .)٠١١‏ 


o4۸‏ المحلد الثامن 


حدیت عمرو بن شعیب سنه الرفدي وصخحه ابن الجازود 
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وأثرُ عمرَّ أخرجة أيضا البيهقي . وأخرجَ ابن حزم في « الإيصال » من طريق 
ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر: أن 
رَسول الله لاز قال: « دي المجوسيّ ثمانمائة درهم ». وأخرجة أيضًا 
الطحاوي» وان عدي والبيهقئ وإسنادة ey‏ أجل ابن لهيعة . 
وروى البيهقي”" عن ابن مسعودٍ وعليّ أُما كانا يقولانِ: « في دية المجوسي 
ثمانمائة درهم ». وفي إسناده ابنُ لهيعة. وأخرجَ البيهقئ أيضًا عن عقب بن 
عامر نحوهُ» وفيه أيضًا ابن لهيعة. وروی نحو ذلك ابن عديّ» والبيهقيٰ» 
والطحاویٌ عن عثمادًء وفیه ابن لهيعة . 


قرله : Sl SG‏ : دية الكافر نصف دية المسلم» 
فيه دلیل عل أن دي الكافر الذمَيّ نصفُ دية المسلم» وإليه ذهب مالك . 
وذهبت الشافعيٰ» والتاضر إل أن ديه الكافر أربعة آلاف درهم . والّذي في 
« منهاج التّوويّ » أن دي اليهوديّ والتّصرانيٌ ثلتُ دية المسلم. ا 
ثلثا عشر دية المسلم قال شارحهة المحلَيْ: إِلهُ قال الأول عمر وعثمانء 


وبالاني عمرٌ وعشمان أيضا وابنٌ مسعودء ثم قال الووي في « المنهاج »: وكذا 


(1) أخرجه: ابن الجارود .)٠٠٠١١(‏ 

(۲) أخرجه: ابن عدي »)٠٥۲٩٤١ /٤(‏ والبیهقي .)۱١۱/۸(‏ 

(۳) أخرجه: البيهقي )۱١٠/۸(‏ من مرسل الزهري عنهما . 

() البيهقي )۱١٠/۸(‏ مرفوعَاء ورجح الوجه الأول» يعني ما رواه الزهري عن علي 
وابن مسعود موقوفا عليهما . 

. )٦١/٤( هذا هو نفسه الذي تقدم عزوه لهؤلاء الثلاثة قبل قليل . وانظر : «التلخيص»‎ )٥( 
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ر 


وثنيٌ له امان . يعن أ دیتهۀ د مجوسی› ثي قال : والمذهبُ اَن من لم يہ يبلغه 
الإسلامٌ إن تمسَّكَ بدين لم يبدل فديتةُ دية دينه وإلا فكمجوسيّ 


وحكى في « البحر *“ عن زيدِ بن على والقاسميّة» وأبي حنيفة وأصحابو 
أن ديةً المجوسيٌ كالذْمْنّ . وعن اللاصرء والإمام يحيى» والشّافعيّ» ومالك 
آنا ثمانمائة درهم. وذهبً التوريٰ» والرهريٰ» وزيد بن على وأبو حنيفة 
TTT‏ المي كدية المسلم . وروي عن أحمد أن ديتهُ 
مثلٌ دية المسلم إن قتلّ عمدًا وإلا فنصفٌ دية. ۰ 

احتجٌ من قال : إل ديتةُ ثلتٌ دية المسلم بفعل عمرَ المذكور من عدم رفع دية 
أهل اة وأا كانت في عصره أربعة آلآف درهم وديةٌ المسلم اثنا عشر ألفَ 
رھم Es‏ بحجَة على فرض عدم معارضته لما 
ثبت عنة ية فكيف وهو هنا معارض لللَابتِ قولا وفعلا . وتمسكوا في جعلٍ 
دية المجوسيٌ ثلثي عشر دية المسلم بفعل عمرَ المذكورِ في الباب. ويجاب 
عنهُ بما تدم . ۰ 

ويُمكنٌ الاحتجاح لهم بحديثِ عقبةً بن عامر الذي ذكرناةٌ فإِلةُ مواق لفعل 
2 لأنٌ ذلك المقدار هو ثلثا عشرٍ الدية إذ هيّ اثنا عشرَ أل درهم وعشرها 
a‏ رها امانا وجات بان اماد خخ كما ااا 

لا يُقالٌ: إن الرّواية الَانية من حديكٌ الباب بلفظ : « قضى أن عقلَ أهل 
الكتابين » إلخ . مقيّدةٌ باليهودِ والأصارى» والرّوايةٌ الأول منه مطلقةء ا 


. )۲۷٦/7( «البحر»‎ )1( 


00١‏ : المحلد الثامن 


النطلق, على 'المقند» ويكوت الماد بالخذيث ية النهود والتضارئ: دون 
المجوس؛ لأنًا نقول: لا نسلّمٌُ صلاحية الرّواية الَانية للَقَييدِ ولا للخصيص ؛ 
لأنٌ ذلك من التنصيص على بعض أفرادِ المطلق أو العام وما كان كذلك فلا 
يكوت مدا للغرو ولا مخصصًا له 
ویوضح ذلك أن غاية مافي قوله: «عقل اهل الكتابين » ان يکو من 
عداهم بخلافهم؛ لمفهوم الأقب» وهو غير معمول به عند الجمهور» وهو 
احق فلا يصلح لتخصيص قوله بلاة: «عقلٌ الكافر نصفُ دية المسلم» 
ولا لتقبيده على فرض الإطلاق ولا سيّما ومخرح اللفظين واحدٌ والرّاوي 
واحدّء فان ذلك بيد أن أحدهما من تصرف الرّاوي» واللَازمُ الخد بما هو 
فيل على وياد كرون المجردي ي داخلا تحت ذلك العمومء وكذلك ك ن 
له دمه من الكمّار ولا یخرج عنه إل من لاذمَةَ له ولا أمانً ولاعهد من 
المسلمينَ ؛ لاله مباځ الذم» ولو فرض عدم دخول المجوسيّ تحت ذلك اللَظٍ 
كان حكمة حكم اليهود والأصارىء والجامعٌ الذمَه من المسلمينّ للجميع› 
وييْدٌ ذلك حديتُ : « سوا بہم سل أهلِ الكتاب ۲ 1 
حت القائلون بأل ديه المي كدية المسلم بحمو قوله تعالی: وان 
ا و ا ا مسا لک ِء [الساء: 
١‏ قالوا: وإطلاق الدَية يُيدٌ أا الدَيةٌ المعهودةٌ وهي ديه المسلم. ويْجابُ 
عنهٌ أوّلا: N RES‏ لم لا یجو ان يکود 
المرادٌ بالدّية الدَية المتعارفة بين المسلمينَ لأهلِ الوا و 


هذا الإطلاق ميد بحديث الباب. 


.» سيأتى فى كتاب « الجهاد والسير » باب « أخذ الجزية وعقد الذمة‎ )١( 


کتاب الدماء ٥۵۱‏ 


ی عو اعا وول غر ا 


الب ية ودي العامربًين اللُذين قتلهما عمرو بن اميه الصّمريّ - وكانً لهما 
عهدٌ من الي بل لم يشعر به عمرو - بدية المسلمينَ ». ويما أخرجه 
البيهقئ” عن الرْهريّ « أا كانت ديه اليهوديّ والصرانيّ في زمن اسي بلا 
مثلَ دية المسلم» وفي زمن أبي بكر وعمرَ وتمان فليا كان معاوية آعط؛ 
هل المقتول ا وألقى الصف في بيت المال. قال: ثم قضى عمرٌ بُ 
عبد العزيز SEN N Rg E e E‏ 
عكرمةًء عن ابن عباس قال : « جعل رسول الله ية دية العامريين دية الحرٌ 
المسلم وكا لهما عهدّ». وأخرجَ أيضًا من وجه آخر « أنه اة جعل ديه 
الاه دية المسلم ». وأخر أيصًا عن ابن عمرَ « أذ النَبيّ ية ودی ذمَيا 
دية مسلم ». ٤‏ 

ويجاب عن حديث ابن عباس بأ في إسناده أبا [سعي]“ البمًال» واسمةُ 
سعيد بن المرزبانِ» ا بحديثه» والرّاوي عنهُ آبو بكر بن عياش . 
LEE a‏ 
وحديتُ ابن عباس الآخرٌ في إسناده أيضًا أبو [سع)“ الال المذكورٌء وله 
طريقٌ أخرى فيها الحسنْ بن عمارةً» قروا ولیت ابن عمرَ في إسنادو 
آبو کرز» وهر أيضًا متروك. ومع هذه العلل فهذه الأحاديتٌُ معارضة بحديث 
الباب وهو أرجح منها من جهة صحُتهء وكونه قولا وهذه فعلاء والقول أرجِحُ 
من الفعلٍ. 
() أخرجه: الترمذي .)٠٤٠١٤(‏ (۲) أخرجه: البيهقي .)٠١١/۸(‏ 


(۳) انظر ما قبله. 
9 الاضل: سد والنت امن ١‏ سنن ار دى( 2٠‏ : 


o۲‏ المجلد الثامن 


كان غا مافيها إخراج المماهدء a‏ ا ا 
فرقًا؛ لأنٌ الذْميّ ذل ورضيّ بما حك به عليه من الذَلّّ بخلافِ المعاهدِ فلم 
يرض بما حكمَّ عليه به منها» فوجبَ ضمانٌ دمه وماله الصّمان الأصلى الذي 
كان بينّ أهل الكفرٍ وهو اليه الكاملة التي ورد الإسلامٌ بتقريرها. 
ولکئة عكر عل هذا ماوقع في رواب من حديثِ عمرو بن شعيب عند 
بي داو ا « ديةٌ المعاهد نصفٌ دية الحرٌ ». وخلصض عن هذا بعش 
و فقا : إل لفظ المعاهدِ يُطلق على الذمّيْء فيُحملٌ ماوقعَ في 
يٿ عمرو بن شعيب عليه ليحصل الجمع بين الأحاديث . ولا یخفی 
e‏ والرّاجح العمل بالحديث الصحيح وطرح ما يقابل 
مما لا أصل له فى الصحة» وأمّا ماذهبَ اله اخيد من التقصيل باعتبار 
العمدِ والخط!ا فليس عليه دليل . 


بَابُ دِيَة الْمَرأه و في التفس وَمَا دُونَهَا 


EE‏ عَنْ أبيهء عن جد قال : قال رسول الله 
: «عَفْلٌ الْمَرأةَ مل عَفل الرَّجُل» حى بلع للك مِن ِي ». رَوَاه 
لَسَائِيٰ» والدًارفطنع" . 


)۱( أخرجه : بو داود .(foAY)‏ 
)۲( أخرجه : النسائي 60/۸(« والدارقطني (۱/۳) من طریق إسماعیل ب بن عياش » عن 


Sys 


وراجع الخ 0/0 و«الإرواء» .)۲۲١۴(‏ 


کتاب الدماء oo‏ 


“٥‏ وَعَن رَبيعَةً بن أپي عَْدِ الرَحمَن أنه قال ال لِسَعِيدِ بنِ الْمُسَمّبٍ: 
گم في ضع الْمَزأء؟ قال: عَشر من الإبلِ ُت كم في أضبعَين؟ قال : 
عِشرُونَ ِن الإبلء فَلْتُ: فَكمْ في تَلاثِ أَصَابعَ؟ قال: تَلاثونَ مِنَ الَإبلء 


قلت : َك في اربع ان قال : عِشرُونً مِنَّ الإبل. قلت : جينَ عظم 
a‏ َقَص عَفَلَها؟! قال سَعِيدٌ : أعرَاقئ أنت؟ فَلْتُ: 
بل عَالِمْ متنبَت أو جَاهل مُمَعَلَمْ . قال : هي السَنَهٌ ا ابن خي . رَوَاهُ مالك 
E‏ ا 

حديتٌ عمرو بن شعيب وهو من رواية إسماعيل بن عيّاش» عن ابن جريج› 
عنه» وقد صح هذا الحديتٌ ابن خزيمة كما حكى ذلك عنه في «بلوغ 
وحديتٌُ سعيدِ بن المسيّب أخرجة أيضًا البيهقئ" وعلى تسليم أن قولةٌ: 
ا على الرّفع فهو مرسل. وقد قال الشّافعى فيما أخرجة عنهُ 
البيهقئ”“ : إن قول سعيدٍ : من السّة» يُشبةُ أن يكو عن الَبيّ ية أو عن عامَة 
من أصحابه. و نقول : کک عنه» 
ناذا أا عن الي كلاف والقباس ١ ) I‏ القلخيص 
)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطإ» (ص .)٥۳١‏ 

وراجع : ) الإإرواء ( (00(. 
(۲) «بلوغ المرام» .)١٠١١(‏ 


(۳) أخرجه: البيهقي )٤( .)4٦/۸(‏ انظر ما قبله. 
)٥(‏ « التلخیص » .)٤۹ /٤(‏ 


a‏ المجلد الثامن 


عن الشاف أنه قال كان مالك يذكر أنه الستة »ركفت أتابحة عليه وفى فى 


عو و 4 


منۀُ شيء ثي عا E‏ كانه سلّه أهل المدينة فرجعت عنهُ. 


ê 


eS‏ « دي المرأة نصفُ دي 
الرجل ۲ قال البيهقي : إسناده ا وأخرجَ البيهق" جن علي 
ل أنه قال : لرا فوا ر ا رن کن و 


(TD‏ ت 
من طريق 


رواية إبراهيم اللخعيّ عنه» وفيه انقطاع . وأخرجه ابنْ أبي شيبة 
السَعبيْ عنهُ» وأخرجة““ أيضا من وجه آخرَ عنه وعن عمر. 

توله : « عل المرأة مثلٌ عقل الرّجل حى يبلغ اتلك من ديتة » فيه دليل 
على أن أرش المرأة يُساوي أرش الرّجل في الجراحاتِ التي لا يبلغ أرشها إلى 
ثلث دية الرّجلء وفيما بلغ أرشةُ إلى مقدار الثّلثِ من الجراحاتِ يكون أرشها 
فيه كنصفٍ أرش الرّجل؛ لحديثِ سعيدِ بن المسيّب المذكورٍ وإلى هذا ذهب 
و وهو مذهب سعيدِ بن المسيْب 
كما تقدَمٌ في رواية مالك عنهُ. ورواءُ أيضًا عن عروة بن الربير» وهو مرو عن 
عمرّ» وزيدِ بن ثابتِ» وعمرَ بن عبد العزيز. وبه قال أحمدٌ» وإسحاق» 
E‏ 

وصفة التقدير أن يكونٌ على الصَمة المذكورةٍ في حديثِ الباب عن سعيدِ بن 
المسيّب فِلّهُ جعل أرش أصبعها عشرًا» وأرش الأصبعين عشرينّ» وأرش 
(۱) أخرجه: البيهقي (۸/ .)۹١‏ (۲) أخرجه: البيهقي .)4٦/۸(‏ 


(۳) أخرجه: ابن أبى شيبة .)۲۷٠١۱(‏ 
(6) أخرجه: ابن أبی شيبة .)۲۷٤۹٩(‏ 


کتاب الدماء o00‏ 


التلاث ثاد ثينَ؛ لأا دون ثلثِ دية الرٌجل» فلمًا سألةُ السَائلْ عن رش الأربع 
الأصابع جعلها عشرينَ منَ الإبل؛ لأا لما جاوزت ثلتٌ دية الرّجل وكانَ 
ا الأصابع الأربع من الرّجل أربعينّ من الإبلِ كان أرش الأربع من المرأة 
عشرينَ» وهذا كما قال ربيعة بُ أبي عبد الرّحمن: إن المرأة حين م 
جرحها واشتدّت مصيبتها نقص عقلها». 

والسَّببُ في ذلك أن سعيدًا جعل التنصيفَ بعد بلوغ الّلثِ من دية لجل 
راجِعًا إلى جميع الأرش» ولو جعل الصيف باعتبار المقدار الائ علئ الثلث 
ار ادر فيكونٌ مثلا في الأصبع الرّابعة من المرأة خمس من الإبل 
لأا هي التي جاوزت اتلك ا في اللّلاثِ الأصابع» فإذا 
i SE‏ 
اکان 

ولم يدل حديتٌ عمرو بن شعيب المذكور إلا على أذ أرشَّها في التُلثِ فما 
دون مثلٌ أرش الرّجل» وليس في ذلك دليل على آنا إذا حصلت المجاوزةُ 
للتّلثِ لزم تنصيفٌ ما لم يجاوز الثْلكٌ من الجناياتِ على فرض وقوعها متعددة 
كالأصابع والأسنانِ. 

وما لو كانت جناية واحدة مجاوزة للثّلث من دية الرّجل فيْمكن أن يقال 
باستحقاق نصفٍ أرش الرٌّجل في الكل » فإن كان ما أفتی به سعيدٌ مفهومًا من 
مثل حديثِ عمرو بن شعيب فغيرٌ مسلّم» وإن كان حفط ذلك التفصيلَ من 
اة الى أشارَ إليها فإن أراد سنه أهل E‏ 
ذلك حجُة» وإن أراد السَلةٌ النابتةٌ عنه ية فنعم» ولكن مح الاحتمال لا ينتهض 


٦‏ المجلد الثامن 


إطلاق تلك السَّة للاحتجاج به» ولا سيّما بعد قول الشافعى إِلَهُ عل أل سعيدًا 
أراد سنه أهلِ الخد¿ ر ذلك فالمرسل لا تقوم به حجةٌ. 

فالأولى أن يُحكمّ في الجناياتِ المتعددة بمثل أرش الرّجل في الثُلثِ فما 
دونً» وبعدَ المجاوزة يحكم بتنصيف الزائ على الث فقط ؛ لئلا يتقځُم 
الإنسانُ في مضيتي مخالفٍ للعدل والعقل والقياس بلا حجْة نيرةٍ. 

وحكىٰ صاحب « البحر عن ابن مسعود وشریح أن ارشن المراة لساري 
ارش الأجل حى يبل أرشها خمسًا من الإبلٍ ثم بْصَف. قال في « نماية 
المجتهدِ »: إن الأشهرَ عن ابن مسعود» وعثمانً» وشريح» وجاعة أن ديه 
جراحة المرأة مثلْ دية جراحة الرّجل إلا الموضحة اع الصف وحکیٰ 
في « البحر “”" أيضًا عن زيدِ بن ثابتِ» وسليمانً بن يسار أتما يستويانِ حى 
ا ی ر ی و اک ا ا 
الصف ثم صف . وهذه الأقوال لا دليل عليها. 

وذهبَ علىّء وابنْ أبي ليلىء وابنْ شبرمةًء والليتُ» واللّوريٰء والعترة 
والشّافعيةً» والحنفيّةٌ كما حكى ذلك عنهم صاحبٌ « البحر »إلى أن أرش 
المرأة نصفُ أرش الرّجل في القليل والكثير. واستدلوا بحديثِ معاذِ الذي 
ذكرناهُ» وهو مع كونه لا يصلح للاحتجاج به - لما سلف - يُمكنْ الجمح بينه 
EE Na ES O EDE SEE‏ 
)١(‏ حاشية بالأصل : ولكن الذي ذكره الشافعي في أن المراد سنة أهل المدينة إنما هو عن 


مالك لا عن سعيد كما يخفى › واللّه أعلم . 
(۲) «البحر» )۲۸٦/7(‏ . (۳) «البحر» ۲۸٦/7(‏ - ۲۸۷) . 


کتاب الدماء oo‏ 


مجم عليه كما حکاه و في « البحر ““ في موضعين» حكى في أحدهما بعد 
حكاية الجاع خلافا للأصم وابن عله أن ديتها مثل دية الرّجل . 

ويُمكنْ الجممٌ بوج آخرَ على فرض أن لفظ الدَّية يصدق على دية اللَفس 
المذكورء فتكود ديتها كنصف دية الرّجل فيما جاور الثّلتَ فقط . 


باب ية الْجَِين 
0 ۳ - - عن آي هُرَيْرَ ل : ّى رسو الله ياء في جَنِين امْرَأَة من بني 
إخيانَ سَقَطٌ ميا بِعُرَةٍ عبد أ أمَةء م إن الْمَرأةَ التي قَصَى عَلَيهَا بالْعُرة وفيت 
ا ۶ ا > (Dar‏ 
قَقَصّى رَسُولٌ الله اة بان يراتا ليها وَرَؤجهاء وَأ الْعَفْل عَلَّى عَصَبَيَه" 


وفي رواية : اقلت امرأتان من هُذيْلٍ فَرَمَتُ إ إخداهُما حى بجر 
نها وَمَا في بَطهاء فاختَصَمُوا إّى رَسُول الله ي قى أن دي ينها 


ك 


عَرَةٌ: عبد أو وَلِيدَة» وَقَضّى بدِيَةَ الْمَرَأة َل عاقلتها . متمق عَلَيهمَا . 
وَفيه ليل عَلَى أن ية شِبه العَمْدِ تَخولهًا الْعَاقِلةٌ. 
۷ وعَن رة بن شبة ن عَمَر: له اتَشَارَهُمْ في ما 
امراف قال الْمُعْيرَة: فضي النن بيا فيه بالْعرَة ETE‏ 


ت ي و وت 


مُحَمَد بن مَسْلمَةَ آنه شَهد الي بي قضى به . م ممق عليه . 


. )۲۷١ /٦( «البحر»‎ )۱( 

.)٥۳۹/۲( وأحمد‎ »)۱٠١ /٥( أخرجه: البخاري (۱۸۹/۸)» ومسلم‎ )۲( 
.)٥١١ /۲( وأحمد‎ »)۱٠١ /٥( ومسلم‎ »)٠١ -۱٤/۹( آخرجه: البخاري‎ )۳( 
.)۲٤٤/٤( وأحمد‎ »)۱۱١۱/٩( ومسلم‎ »)۱٤/۹( أخرجه: الببخاري‎ )٤( 


00۸ المحلد الثامن 


۸٠-وَعَنِ‏ الْمُِيرَة : أ رأة ضَرَبتها ضَرَنهَا بعَمُودِ فُنطاط انها 
وهي حى أي فبها الي ية فضي فبها على عَصَبة الَا ايء في 
اجنين عُره فال عَصبتها: آئڍي من لا طم ولا شرب ولا صاخ 
ولا استَهل مثل ذلك بُطا؟ قال : « سَجَع مثْل سخ عراب ». روه 
أخْمَدُ وَمُسْلِمّء E‏ وَالنَساين. 

وَكذَلِك الترمڏِيٰ وَل يذڏکر اعتراض الْعَصَبةَ وَجَوَابَهُ . 

۹-- وَعَن ان عَبّاس في قَصَة حَمَلِ بن مَالكِ قَال: فَأْسَقَطّث عَم 
ذ ّت سره ميت مانت المرأة فضي على اة بالَيةء قال عَمُها : 
إا گذ اسقط يا تب الله عُلما قذ تبت شَعرَهُء فَقَال أبُو القَاِلَة: انه 
كاذب إِهُ وَأللّهِ ما اسْتَهل ولا شرب قله يُطل. قال الل بلا : 
«أَسَجْمُ الْجَاهِلية وكهاتتها؟! آذ في الصَيٰ عُرَةَ». روه أبُو داو 
وَالنَسائ" 

وَهُوَ دَلِيل عَلّى أن الْأَبَ مِنَ الْعَاقلَة . 

حدیتٌ ابن عباس أخرَهُ أيضًا ابن ماجة» وَابْنْ جِبّانَ» والحاكم 
ا 


(۱) أخرجه: مسلم »)۱۱۱/١(‏ وأحمد .)۲٤١ »۲٤٥/٤(‏ وأو داود »)٤٥٦۹(‏ 
والترمذي »)۱٤۱۱(‏ والنسائی (۸/ .)٥۰‏ 

(۲) اخرجه: ابو داود »)٤٥۷٤(‏ والنسائي (/۹- )٥۲‏ من طریق أسباط بن نصر» عن 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

(۳) أخرجه : ابن حبان ›.)1٩۱0‏ (1۰۲۰)» (1۰۲۲)» وابن ماجه (۲۹۳۹)» 
والدارقطني (۳/ ۱۹۷) ۰ والبیهقي (۸/ ۷۰ .)۱۱١ ۱۱٤ ۱۱۳ ۱۰۹ ۰۱۰۵١‏ 


کتاب الدماء 00۹ 


توله: « في ج جنين امرأة » الجنينُ - ال بعده نونانِ» ا اء نة 
ساكنة - بوزنِ و وهو حمل لرا مادام في بطنها» سمي بذلك 
لاستتاره» a‏ أو ميا فهو سقط» وقد يُطلق عليه جين . 
قال الباجي في « شرح رجال الموطإ»: الجن ها اله المراة هما يعرف: آنه 
ولل سواءٌ کان ذكرًا أم أنشى ل مالم یستهل صارخا . وله : : «(بغرَةٍ» بضم الغين 
المعجمة» وتشديدِ الرّاء» وأصلها البياض في وجه الفرس. قال الجوهريّ : 
أنه عبر بالغْرَةَ عن الجسم كله كما قالوا: اى رة 

وقول : «عبد أو أمة» تفسيرٌ للغْرَّة» وقد اختلف هل لفط ( غر » ماف 
إلى « عبد » أو منون. قال الإسماعيلي : قرأهُ العامة بالإضافة وغيرهم باتّنوين . 
وحكى القاضي عياض الاختلاف وقال : التّنوينُ أُوجه؛ لأنهُ بيان للغرَة ما هيّء 
وتوجيةُ الإضافة أن السّيءَ قد يضاف إلى نفسه لكلَهُ ناد . قال الباجيْ: يحتمل 
أن تكونً « أو» شكا من الرّاوي في تلك الواقعة المخصوصةء ويُحتملٌ أن 
تکونٌ للتنويع وهو الأظهرٌ. 

اليا قيل : المرفوعٌ من الحديث قول : « بغرَة» وأمًا قولةٌ : 
ele E‏ 
نه قال : الغْرَهٌ عبد أبيض أو أمة بيضاء فلا بُجزئ عنده في دية الجنين الرَقبة 
السوداء» وذلك منهُ مراعاةٌ لأصل الاشتقاق» وقد شد بذلك فد سائرَ أهل 
العلم يقولونً بالجواز. وقالّ مالك: الحمرانُ أولى من السُودان. 

قال في « الفتح ““ وفي رواية ابن أبي عاصم : « ما له عبد ولا أمةّ. قال : 


() «الفتح » (4/1۲). (۲( « الفتح » (4/۲(. 


0۰ المحلد الثامن 


عشرٌ من الإبل. قالوا: ماله شيء إلا أن تعينه من صدقة بني لحياد» فأعانة 
بها ». وفي حديثه عند الحارثِ بن أبي أسامة : وفي الجنين غرةٌ عبد أو 
ا أو عشرٌّ من الإبل » أو مائةٌ شاة ». ووقعَ في حديثِ أ شريرة: « قضى 
رسول الله لو فى | لجن" بغْرَة عبل» أو أمة» أو فرس» او وکذا وقع 
e eS (DD «e ٤‏ 2 اا ا « 
عند عبد الرّراق ٠‏ عن حمل بن التابغة : « قضى رسول الله يه بالدية في المرأة 
وفي الجنين غْرةٌ؛ عبد» أو امن أو فرس ». 
وأشارَ البيهقيٌ إلى أن ذكرَ الفرس في المرفوع وهمم» وأن ذلك أدرجَ من 
بعض رواته على سبيل التفسير للغرَةٍ» وذكر أنه في رواية حمَادِ بن زيدِ» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس بلفظ : « فقضى أن في الجنينِ رَه » قال طاوس : 
الفرس غرَةٌ. وكذا أخرجَ الإسماعيليٰ عن عروة قال: الفرس غرَة وكأنهما رأيا 
أ الفرس أحق بإطلاق الغرَة من الآدمى . 
ونقل ابن المنذر والخطابيُٰ عن طاوس»› ومجاهد» وعروة بن الزبير : الغرَةٌ: 
كل ماوق عليه اسم غرَةٍ. 
(1) أخرجه: الحارث في « مسنده» .)٥۸٤(‏ 
(۲) أخرجه : أبو داود )٤٥۷۹(‏ وقال : روىٰ هذا الحديث حماد بن سلمة» وخالد بن 
عبد الله عن محمد بن عمرو لم يذكرا: « أو فرس أو بغل» . 
وأخرجه الدارقطنی (۳/ ۱۱۷) ۱۹۳/۹)› والبيهقي (۸/ ۰)۱۱ وابن أ شيبة 
.)۱۲/١( ۰)۹۲ /(‏ والطبراني في «الکبیر» )۳٤۸٥( »)٥۱٤( »)٥۱۳(‏ وفي 
«الأوسط» (١٤۲۹)ء .)۸٠١١(‏ والبيهقي (۸/ )٠٠١‏ ونقل قول أبي داود السابق › 


وقال : ولم يذکره أيضا الزهري عن أبي سلمة وسعيكد بن المسيب . 
(۳) آخرجه: عبد الرزاق (۱۸۳۳۹). 


کتاب الدماء °٦۱‏ 


وحکی في « الفتى ٠»‏ عن الجمهور ن اقل ما يُجزئ من العبد والأمة 
ما سل من العيُوب التي ثبت بها الد في البيع ؛ نال ناكار 
واستنبط الشّافعيُ من ذلك أن يكونَّ e‏ بشرط أن لا ينقص عن سبع 
ل من لم يلها لا ي غاا ج مح إن اکا ار فلا 
بجي المستحق على أخذوء ووافقة على ذلك القاسميَةٌ . وأخذ بعضهم من لفظ 
الغلام المذكور في رواية أن لا يزيد على خمس عشرة ولا تزيد الجارية على 
عشرينٌ . وقالً ابن دقيق العيدٍ: إِنَهٌ يُجزئ ولو بلعٌ الستَينَ أكثرَ منها ما لم يصل 
إلى سن الهرم وة الحافظ .وذهت باقر والصادق»:والناضصر فن أل 
قوليه إلى أن الغرَةَ عشر الدية . وخالفهم في ذلك الجمهورٌ وقالوا: الغرَةٌ ما ذكرَ 
في الحديث . 

قال في « الفتح »" : وتطلق الغرَهٌ على الشّيءِ التفيس آدميًا كان أم غيرهُء 
ذكرًا أم أنشى. وقيل : أطلق على الآدميّ غرةٌ؛ لأئهُ أشرف الحيوان» فال محل 
الغرَة الوجة وهو أشرفُ الأعضاء. قال في « البحر »*: واشتقاقها من غرَةٍ 
الشَّيءِ أي: خياره. وفي « القاموس »: والغرَةٌ - بالضمُ -: البد الا 

قوله: « ثم ِد المرأة التي قضى عليها بالغرَةٍ توفيت » في الرواية الانية : 
« فقتلتها وما في بطنها » وفي رواية المغيرة المذكورة: «فقتلتها وهي حبلى > 
وفي حديثِ ابن عباس المذكور : اافاسقطف غلاا فد شر م وشات 
المرأةٌ» ويْجممٌ بين هذه الرّواياتِ بأ موت المرأةٍ تأخْرَ عن موتِ ما في 


() «الفتح » (0°/۲(. (۲) «الفتح» (4/1۲). 
(۳) «البحر» )۲٥۸/7١(‏ . 


a‏ المجلد الثامن 


بطنهاء فيكو قولة: « فقتلتها وما في بطنها» إخبارًا بنفس القتل» وسا 
الرّواياتِ يدل على تأخْرٍ موتِ المرأة. 

قوله: «في إملاص المرأة» وقعَ تفسيرٌ الإملاص في «الاعتصام » من 
البخاريٰ: هو أن ثضربً المرأةُ في بطنها فتلقي جنينها. وهذا ا 
من قول أهل اللَةٍ: إدّ الإملاص أن تزلقةُ المرأةٌ قبل الولادةٍ أي: قبل حين 
الولادةء هكذا نقلةُ أبو داو في «السنن » عن ابي عبيڍِ وهو كذلك في 
« الخريب » له. وقال الخليلً: أملصت الَاقةُ إذا رمت ولدّها. وقالّ 
ابن القطاع : أملصت الحاملٌ: ألقت ولدها. ووقعَ في بعض الرٌواياتِ 
» ا بخير ألفِ» کاله اسم فعل الول» فحذفَ وأقيمَ المضافه مقامة آي 
اس لتلك الولادةٍ كالخداج . وروى الإسماعيليٰ عن هشام أنه قال : الملا : 
الجنينُ. وقال صاحبُ « البارع الإملاص : الاسقاطٌ. 

وله : « فشهد محمد بن مسلمة » زاد البخاريٌ في رواية «فقال عمرٌ: من 
يشهد معك؟ فقام محمد بُ مسلمةً فشهدَ لهُ» وفي رواية له أن عمرَ قالَ 
للمغيرة: لا نبرځ حت تجيءَ بالمخرج ممّا قلتَ. قال: فخرجتٌ فوجدٹ 
محمد بن مسلمة فجت بء فشهد معي أله سمح اللي بلا قضى به. قرله: 
« فسطاط » هر الخيمة. 

تول : «فقضى فيها على عصبة القاتلة » في حديث أبي هريرةً المذكور: 
« وقضى بدية المرأة على عاقلتها» وفي حديث ابن عباس المذكور أيضًا: 
« فقضى على العاقلة بالدية » وظاهرٌ هذه الرّوايات يُخالفٌ ما في الرّواية الأولى 
من حديث أبي هريره ج فال" «ثم إن الجراة قضى عليها بالغْرّة » 


كتاب الدماء اف 


ويُمكنْ الجممُ بأل نسبةٌ القضاء إلى كونه على المرأةٍ باعتبارٍ أنها هي المحكوم 
عليها بالجناية في الأصل فلا يُنافي ذلك الحكمّ على عصبتها بالدية» والمراد 
بالعاقلة المذكورة هي العصبةء وهم من عدا الولدِ وذوي الأرحام. ووقعٌ في 
زوا غ ال ا و و ی ر الله 
6 فقالَ: الذي على العصبة ». وفي حديثِ أبي هريرة المذكور: «١‏ فقضى 
رسول الله اة بأل ميراثها لزوجها وبنيها وأنّ العقل على عصبتها ٠‏ وسيأتي 
الكلامٌ على العاقلة وضمانها لدية الخطإ في باب العاقلة وما تحمل . وقد استدل 
الصف بحديث أبي هريرة المذكورِ على أن ديةً شبه العم تحملها العاقلةء 
وسيأتي تكميل الكلام عليه . 

قرله: « مثلٌ ذلك بطل » بض أولهء وفتح الطاءِ المهملةء وتشديدِ الام 
أي : بيبطل ودر . يقال : طل القتل يطل فهو مطلولء وروي بالباء الموحدةٍ 
وتخفيفِ اللام على أنه فعلُ ماض من البطلانِ. 

توله : « فقالّ : سج مثلٌ سجع الأعراب » استدل بذلك على ذم السشجع في 
الكلام» ومحلٌ الكراهة إذا كان ظاهر التكلفي» ا 
إبطالِ حقٌ أو تحقيتي باطل» فأمّا لو كان منسجمّا وهو حى أو في مباح فلا 
کراهةً بل ربّما کان في بعضو مابُستحبُ مثلٌ أن يکود فيه إذعانُ مخالف 
للطاعة وعلى هذا يُحملْ ما جاءَ عن اتن بي وكذا عن غير من السّلفِ 
الصالح . قال الحافظ ”: والّذي يظهرُ لي أن الذي جاءَ من ذلك عن الي ئي 
لم يكن عن قصب إلى التسجيع» وإلّما جاء لمانا لعظم بلاغتوء وما من بعد 


. )۲٥۲/۱۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)٠٠۸/۸( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


o٤‏ المحلد الثامن 


فقد يكونٌ كذلك وقد يكونٌ عن قصدِ وهر الغالتُء ومراتبهم في ذلك متفاوتة 
جدا. وفي قولهِ في حديثِ ابن عباس المذكور: « أسجعٌ الجاهلية وكهانتها » 
دليل على أن المذموم من السجع الما هو ما كان من ذلك القبيل الذي يراد به 
إبطال شرع آو إِثباتُ باطل» أو كا متكأمًاء وقد حكى اللّووي عن العلماء أل 
المكروة من إلّما هر ما كان كذلك لاغيره. 

ترله : « حمل بن مالك » بفتح الحاءِ المهملة والميم وفي بعض الرٌواياتِ : 
حمل بن الابغة » وهو نسبة إلى جدّوء ولا فهو حمل بن مالك بن اابغة. 

ترلے: ( فقال أبو القاتلة » في رواية لمسلم وأبي داو : « فقالَ حمل بن 
التّابغة وهو زوج القاتلة ». وفي رواية للبخاريّ : «فقال ولي المرأة» وفي 
حديث أبي هريره المذكورٍ في الباب: «فقال عصبتها» وفي رواية 
للطبرانة : « فقال أخوها العلاءُ بن مسروح ». وفي رواية للبيهقي" من 
حديث أسامة بن عمير : اال واا و و ا ت ا کا وا 
أبيها وأخيها وزوجها قال ذلك ؛ لأتمم كلهم من عصبتهاء» بخلافِ المقتولة فإنّ 
في حديث أسامة بن عمير أن المقتولة عامريَةً والقاتلةَ هذليةٌ» فيبعدٌ أن تكونً 
عصبة إحدى المرأتين عصبةٌ للأخرى مع اختلافِ القبيلة . 

وقد استدل بأحاديثِ الباب على أنه يجب في الجنين على قاتله العرَةُ إن 
خرجّ ميتّا. وقد حكى في « البحرٍ “*“ الإجاع على أن المرأةً إذا ضربت فخرجَ 


)1( أخرجه : أبو داود .)٤٥۷٦(‏ 

(۲) اخرجه: الطبرانی فی « الکبیر .)١٤١١-۱٤١/۱۷( ٠‏ 

(۳) أخرجه: ا8 م ابن عباس وليس من حديث أسامة بن عمير. 
() «البحر» 1/0( . 


کتاب الدماء 00 


جنينها بعد موتا ففيها القودٌ أو الدَيهُ» وأمّا الجنينُ فذهبت العترةٌ والشافعي إلى 
آنل و لا اخايت الا ودغت او حتف ومالك إلى اه 
لايُضمنٌ. وأمّا إذا مات الجنينٰ بقتل آم ولم ينفصل فذهبت العترةٌء 
والحنفيةٌء والشّافعيًةُ إلى أنه لا شيءَ فيه . وقالَ الرْهريّ : إن سكنت حركته فيه 
ال ان ع ال 

قال في « الفتح »' : وقد شرطً الفقهاء في وجوب الغْرَةٍ انفصال الجنين مينّا . 
بسبب الجناية» فا اا جت فة القرة أن الدية كام ٠‏ اهن 
فإن أخرجَ الجنينْ رأسةُ وماك ولم يُخرج الباقي فت الحهة د والشاف: 
والهادوية إلى َه فيه لر أيضًاء وذهبً مالك إلى أنه لا يجب فيه شيءَ. 

قال ابن دقيتي اليد : ويحتاج من اشترط الانفصال إلى تأويل الرْوايةٍ وحملها 
على أله انفصل وإن لم يكن في اللْفظ ما يدل عليه. وتعقَبَ بما في حديثِ 
ابن عباس المذكورٍ اما أسقطت غلامًا قد نبت شعرهُ ميا فإِنّهُ صريح في 
الانفصال» وبما في حديثِ أبي هريرةٌ المذكور في الباب بلفظ : « سقط ميا 
وفي لفظ للبخاريٰ: « فطرحت جنينها ) . 

قيلَ : وهذا الحكمٌُ مختص بول الحرَة؛ لأنّ القصّةَ وردت في ذلك» وما 
وقعٌ في الأحاديث بلفظ : « إملاص المرأة » ونحوهِ فهو وإن كان فيهِ عمومٌ لكنّ 
الرّاويّ دك آنه شنهد :واقعة مخصوصة. وقد ذهب الشافغي» الماد 
وغيرهم إلى أن في جنين الأمة عشرَ قيمة أمّهِ كما أن الواجبَّ في جنين الحرَةٍ 
عشرٌ دیتها . 


.)٥1/1۲( » الفتح‎ « ()۱( 


٥٦‏ المحلد الثامن 


باب مَن فَتَلَ في الْمُعْتَرك م من يَظنهُ كافرًّا 
َبَانَ مُسْلِمَا من أل دار الإسلام 


٠ ۰‏ عَنْ مَخَمُودِبنِ لبي قال: اختلفث سيوف المُسْلِمين عَلَى 
الْيَمَان أٻي حُذيْفةً ذم 4 ولا يروه وء ارا رَسول الله ل ن 
يَدِيَهُ» فََصَدَقَ حذَيْمَةٌ بدِيته عَلّى الْمُسْلِمينَ. رَوَاهُ أخحْمَدُ“. 

۱ وع عَرْوَةَ ‏ بن الرَبَير قال : گان یو حدیفة امان شیځا گریرل 
شن في الآطام م ا يَوْمٌ ا فخ عرض لِلشَهَادة. فَجَاء من 
حيَةَ جية المُشركين› َابَدَرَهُ الْمُْسْلِمُونَ َوه قو بأسيافهم وَحُرَيفة ب قول : أي 
یه ل تة ن غر لغرب حن قار قال حُذَيِقَة : يَعْفِرُ الله 
ک وُو أَزْحَمْ الرَاجمِيَ» فقَضى ابي بي بيه . رَوَاهُ الشافييئ . 

حديتٌ محمودٍ بن لبيد في إسنادهِ محمد بن إسحاق وهو مدلَْسلّ» وبق 
رجاله رجا الصحيج . وأصل الحديثين في « صحيح البخاريٰ ٤‏ وغيره عن 
عروة» عن عائشة قالت : « لما کان يوم أحد د هزم المشركون» فصاح إبليس : 
أي عباد اللوء أخراكم . فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم» فنظر حذيفةُ 
فإذا هو بأبيه اليمانِ فقا : أي عباد اللّهء أبي أبي. قالت: فواللّه ما احتجزوا 
حت قتلوهُ» قال حذيفة : عفر الله لكم . قال عروةٌ: فما زالت في حذيفةً منهُ 


.)٤)١۹ /٥( المسند»‎ « )۱( 

وأصله في البخاري )٠١١ /٤(‏ عن عائشة. 
(۲) «ترتیب المسند» )٠١۲/۲(‏ والحاكم .)٤۲۷/۳(‏ 
() أخرجه: البخاري .)٠١١/٤(‏ 


کتاب الدماء 0¥ 


قي خير حى لح باللَه ». قد أخرج أبو إسحاق الفزاري في «السّيرة» عن 
الأوزاعيّء عن الرْهريّ قال : « أخطأً المسلمودً بأبي حذيفة يوم أحدِ حت 
sS‏ . فلغت اللَبّ اة فوداه 
من عنده ) . وأخرج أبو العبّاس السَرَاحٌ في « تاريخ » من طريتي عكرمة « أن 
وال حذيفة تل يوم أحدٍ قتلهُ بعض المسلمينَ وهو يظنْ أنه من المشركينَء 
فوداهُ رسول الله بي » قال في « الفتح »: ورجالةُ ثقاتٌ مع إرساله. انتهى. 
وهذانِ المرسلانِ يُقَرّيانِ مرس عروة المذكور في الباب في دفع أصل 
غ 0 ا ا 
بالدية»ء ومرسل الرْهریّ وعكرمة يدلانِ على أنه ية وداه من عنده. 
وحديتٌُ محمود بن لبيل المذكورٌ يدل على أن حذيفة تصدق بدية أبيهِ على 
المسلمينٌ» ولا تعارض بينة وبين تلك المرسلات؛ لأن غاية مافيها أنه وقعَ 
القضاء منهُ بي بالدية أو وقعَ منةُ الدع لها من بيتِ المالء و 
حذيفةً قبضها وصيّرها من جلة ماله حى يُافيّ ذلك تصدقةُ بها عليهم . 
ويْمكنْ الجممٌ أيضًا بين تلك المرسلاتِ بأنّهُ وقع من 4ل القضاء بالدية ثب 
الدَفمٌ لها من بيت المالء ثم تعمَبَ ذلك التصدّق بها من حذيفة . 
وقد استدل المصنّفٌ يه تعالى بما ذكرهُ على الحكم فيمن قتلةُ قاتل في 
المعركة وهو يظنَهُ كافرًا ثم انكشف مسلمّاء وقد ترم البخاري على حديث 
عائشة الذي ذكرناهُ فقالٌ : باب إذا ماك من الرحام» وترم عليه في باب آخر 
فقا : باب العفو في الخطإ بعد الموتِ. 


.)۲۱۸/۱۲( » زوائد). () «فتح الباري‎ ٥1۸/۲( «مسند الحارث»‎ )١( 


6۸ المحلد الثامن 


قال ابن بال : اختلف على عمرّ وعليّ ت هل تحب الدَيهُ في بيت الما 
أو لا؟ وبهِ قال إسحاق آي : بالو جوب . وتوجيهه أنه مسلم مات بفعل قوم من 
اللي رجت دة فى ت مال الاين وروی سند ف شدي ن 
طريتي يزيد بن مذكور « أن رجلا زحمَّ يوم الجمعة فمات» فوداهُ على من بيت 
مال المسلمين “*. وقال الحسن البصريٌ: إن ديت تجِبُ على جميع من حضرَ. 
وإلى ذلك ذهبت الهادوية . وقالَ الشَافعْ ومن وافقة: إِله يال لولي المقتول: 
ادع على من شئت واحلف فإن حلفت استحققتَ الذي وإن نكلتَ حلفَ 
المدّعى عليه على التفي وسقطت المطالبة. وتوجيهةُ أن الدّمَّ لايجبُ إِلَا 
بالطٌلب. وفنها: قول مالك : دمه هدڙ. وتوجيهۀ إذا لم يعلم قاتله بعينه 
جال أن وحد به أحلء 

ترله : « الآطام» ` جع أطم: وهو بناءٌ مرتفع م كالحصن . قول : « توشقوه » 
بالشين المعجمةة ,قدا قاف أي : ف e‏ ومنه ال وهي 


الحم يُغلى ثم يقد قل 
باب ما جَاءَ في مَسْالَة الرْبْية ة وَالقَغْلِ بالسَبّبٍ 
۲ عَن حش بن الْمُعْكَمِر» عَنْ عَلِّ ِضوَان الله عَلَيه قَال: بَعَتني 
رَسول الله يي ! إلى الْيَمَنِء فانتَهیتا إلى قوم فذ بنا رُبيَةَ لاسء ينما هُمْ 


كلك يَدَاقَعُونَ إ إذ سقط رَجُل علق باخَرء م تعلق الرَجُل بار حن 
ارو ا فْجَرَحَهُم لأس اندب لَه رجل بحربة ة فقَتَلَهُ» وَمَاتوا 


(۱) اخرجه : ابن ا شيبة )۲۷۸0٩(‏ . 


کتاب الدماء ۹ 


من جرَاحَتِهِمْ كَلَهُمْء َقَام أولياء الأول إلى أَوَلِياء الآخر دَأخرَجُوا اسح 
ليفتتلول اَم علي رضوان الله عَلَيهِ عَلّى تَفِئة دَلِك فَقَال: ثُريدُونَ أَنْ 
لرا ورل ا إلي آفضِي بيتك قَضاءَ إن رَضِيم به فهو 
لضا إلا حجر بكم على فض حى انوا لبي ل يکو هُو 
الي يفضي ټين » فمن َا ب َلك قاد حي ا لَه اجمَعُوا من قَبائل الْذِينَ 
حَصَروا ابر رَبُعَ الدَيةء وَثلْتَ الدية › وَنِصضفَ الدَيَة» وَالدَيةٌ كَامَِة يلاول 
ربع الدية؛ لِأنهُ لَك مِنْ قو E5‏ لاني لت الذيَةء وَللثَّالث نضفُ 
الذيةء وللرابع اديه ايله ابوا أن يَرْضَواء فوا الى بي - وَهُوَ عِندَ 
مقَام راهيم فقوا عله اة اجار رول الل و ا 


۳ 


وَرَوَاه باَفظ آخَرَ خو هذا وَفيه: وَجَعَلَ اديه على قبائل الذِينَ 
ڈور 7 
ازدحمو ت 


a ‘۳‏ ار أغْمَى كان ينْضِدٌ في المَوسم 
في خلافة عُمَرَ بن الْحَطاب وَهُوَ يَقَولٌ: 
EE E EES EE‏ 
هَل يَعْقَل الأف عم الصجيح المْبْصرًا 
حرا معا كلَامُمَاتَكسرًا 
() « المسند» .)٠١١ ۰۷۷ /١(‏ من طريق حنش بن المعتمر» عن على به. 
زجش دة غو واک 


وقال البزار في ( مسنده ») (۷۳۲): « لا نعلمه پروی إلا عن على » عن النبى ا 
ولا نعلم له طريقًا عن علي إلا عن هذا الطريق ». 


O۷۹‏ المحلد الثامن 


وَذْلِك أن أغمَى كان يَقَودهُ بَصِير فَوَقَعَا في بئر» فوَقَعَ الأغْمَى عَلى 
البَصيرء فَمَاتَ الْبَصِيرُء فضي عُمَرٌ بعَفل الْبَصير عَلَّى الأعمَى. روه 
الدارَفطني . 

وَفي الْحَدِيث: أن رَجُلا أتى أل أبياتِ فَاسَْسَقَاهُمْ» فَلَمْ يَنْفُوهُ حى 
ا E‏ 0 
ماٿ› َأغُرَمَهُمْ عَمَرُ الذي اة أَحمَدٌ في روَاية انن مَنْصور وًَال: 


حديتُ حنش بن المعتمر أخرجة أيضًا البيهقي والبرًار" قال . ولا نعلمهُ 
E‏ ولا نعلم Sel‏ وج ف E‏ 
أبو داود» قال في « مجمع الرّوائد »" : وميه رجاله رجالٌ الصحيح . 


0 


د ل (Dag EE e‏ 
وأثرُ علي بن رباح أخرجه أيضا البيهقيٰ '» وهو من رواية موسى بن 
علي بن رباح» عن أبيه . قال الحافظ : ا « فقضى عمرٌ بعقل 

البصير على الأفء فذك أن الأعنن فد ف دك الايات: 
قوله: «زبية للأسد». الرْبية - بض الرّاي» وسكونِ الموحدة» بعدها 
تحتيَ - وهي حفرةٌ الأسد» وتطلق أيضًا على الرّابية بالرًاء. قال في 
« القاموس »: والربية - بالصَمٌ -: الرًابية لايعلوها ما ثي قال: وحفرة 

E E 


.)١١١/۹( أخرجه: الدارقطني (۳/ ۹۸)» والبيهقي‎ )١( 
. > فيه انقطاع‎ ١ :)1۹/٤( » وقال الحافظ في « التلخيص‎ 
.» كشف الأستار‎ « »)٠١۳۲( أخرجه: البيهقي (۱۱۱/۸). والبزار‎ )۲( 
.)١١١/۸( أخرجه: البيهقي‎ )5( .)۲۸۷ /١( » مجمع الزوائد‎ « )۳( 
كان ينشد في الموسم.‎ : E « في‎ )٥( 


کتاب الدماء 0۷١‏ 


والمقصودٌ هنا الحفرةٌ التي يحفرها الاس ليقع فيها الأسدٌ فيقتلونة» ومن 
إطلاقِ الرَبية على المحل المرتفع قول عثمادً بن عقَانّ يُخاطبُ علي , بنَ أبي طالب 
يام حصره في الدّار : قد بلع الل الت ونالني ما حسبي به وکفی . 

ترله: « عل تفغة ذلك » بالتّاء الفوقة المفتوحة» وکسر الفاء» ثم همرة 
مفتوحة. قال في « القاموس »: تفئةٌ الشَّيء: حينة وزمانة. 

وفك اقول جا القها الى فض داه المو م وز وول الل ل 
على أن ديه المتجاذبينّ في البئر تكونُ على الصَفة المذكورة» فيُؤخد من قوم 
الجماعة الذي ازدحموا على البئر وتدافعوا ذلك المقدارء ا ا 
الصَفة؛ فيُعطى الأول من المتردَينَ ربع الدّيةء ودر من دمه ثلاثة ثة أرباع؛ ؛ لاله 
هلك بفعل المزدحمينَ وبفعل نفسه وهو جذبةُ لمن بجنبه» فكأنٌ موته وق 
بمجموع الازدحام ووقوع الَلاثة الأنفار عليهء ورل الازدحامٌ منزلة سب 
ا ا کے کا ا مر ووقوعٌ الَلاثة عليه منزلةً ثلاثة أسباب 
فهدرَ من ديته ثلاث آرباع» واستحی اا لف الذية؛ لاله هلك بمجموع 
الجذب المتسبّب عن الازدحام ووقوع الاثنين عليه» ورل الازدحامٌ منزلة 
E e‏ 
الاثنين عله كان ساسج الال ف الذية؛ لاله هلك ن 
الجذب ممن تحته المتسبْبٌ عن الازدحام وبوقوع من فوقةُ عليه وهو واحد» 
فسقطٌ نصفٌ ديته ولم نصفهاء والرَابعٌ کان هلاكةٌ بمجرّدِ الجذب له فقط فكانٌ 
مستحقًا للدية كاملةًء ولم يُجعل للجناية التي وقعت من الأسدِ عليهم حكمُ 
ا الذي کان 
هلاك الواقعين بمجموعهما. 


؟¥o‏ المحلد الثامن 


والمعروف في كتب الفقه نه إذا اذب جماعة في بثر بأن سقط الأولء ث 
جذبَّ من بجنبه فوقعَ عليه ثم كذلك حى صار الواقعودً في البئر مثا أربعةٌ؛ 
فإِلَهُ مدر من الأول سقوطُ التاني عليه؛ لاله بسببهِ وهو ربع الذية» ويضمنُ 
الحافرٌ ربع ديته» والّالتُ نصمَهاء ودر من الثاني سقوط اللّالثِ عليه وحصتهُ 
ثلتٌ ديته» ويضمن الأول ثلتٌ ديتهء والثالتٌ ثلتهاء ودر من اللّالث وقوع 
الرًّابع عليه وحصّتة نصف الدّية» ويضمنٌ الثاني نصمَهاء ويضمنْ الَالكُ جي 
دية الرابع. هذا إذا هلكوا بمجموع الوقوع في البثرٍ وصدم بعضهم لبعض. 

وأمًا إذا لم يتصادموا بل تجاذبوا ووقع كل واحلٍ منهم بجانب من البئر غير 
جانب صاحبوٍ؛ فإتها تكونٌ ديه الأول على الحافر» ودية النّاني على الأولء 
ودية النّالثِ على الّاني» ودية الرّابع على الثالثِ. 

وأمًا إذا تصادموا ذ في الخر وام يعجاديوا فربعٌ دية الأول على الحافر» وعلی 
النلاثة ثلاثة أرباع» ونصف ديه التّاني على الالث» والأصف الآخرُ على 
الرّإبع» ودية اثالث على الرّابع» ويمدر الراب . 

وهذا إذا كان الموبٌُ وقعَ بمجرَدِ المصادمة من دون أن يكو للهويّ تأثيرْء 
وإلا كان على الحافر من الصمانِ بقدر ذلكّ» ويكونٌ الصّمانُ في صورة 
التصادم والتجاذب على عاقلة الحافر . وفي أموال المتجاذبينّ المتصادمينَ وفي 
صورة التجاذب فقط كذلك» وأمًا في صورة التصادم فقط» فعلى عواقلهم 
فقط . وأمًا إذا لم يكن تجاذبٌ ولا تصادمْ فالدياتُ كلها على عاقلة الحافر. 

والحاصل أن من كانّ جانيًا عل غيرهِ خطاً فما لز بالجناية على عاقلتوء 
ومن كان جانيّا عمدًّا فمن ماله» وتحملٌ قضيَةٌ الأعمى المذكورة في الباب على 
أنه لم يقع على البصير بجذبه له وال كان هدرًا. 


کتاب الدماء ovr‏ 


توله: « فاستسقاهم فلم يسقوه» إلخ. فيه دلي على أن من منعٌ من غيره 
ما يحتاجٌ إليه من طعام أو شراب مع قدرته على ذلك فمات ضمنه؛ لاله 
E a a‏ 
إذا مات الشّخص بسبب ومباشرةٍ يكونٌ الصمان على المباشر فقط. 

قال في « البحر “: مسألةٌ: ومن سقط في بر فجرّ آخرَ فماتا بالتصادم 
a NO E‏ 
من ومن الحافر؛ وقيلً: لا شيءَ على الحافر؛ إذ هو فاعلٌ سبب والجذبُ 
مباشرةٌء وأمّا المجذوبُ فعلى الجاذب قولا واحدًا؛ إذ هو المباشرٌ. انتهى. 


باب اجتاس مال الديّة واستان إبلها 
ef N A‏ 2 و ر ء ت ااه ۶ م 
٤‏ - وعنْ عمرو بن شعَيْب› عَنْ آبيه» عن جده: أن النّبى بلا قى 
0K ET‏ و ع ار دأ >+ : و 2 
ان من قتلَ خطا فديَته مائة مِنَ الإبلء ثلائون بنت مخاض › وثلائون بت 


PI‏ ر 


9 رص و ٤‏ ك ا ع َو ورو ت 
لبونِ» وثلاثون حقة» وعشرة بني لبون ذکور. رواه الخمسّة إلا 


i % »‏ ۲ 
الترمذِي . 
“٥‏ وَعَنْ الحَجُاج بن أزطاةء عَنْ رَيِدِ بن جُبَير» عن خشف بن 


.)۲٤١/١( «البحر»‎ )1( 

(۲) أخرجه: أحمد »)۱۷۸/١(‏ وأبو داود »)٤٥٤۱(‏ والنسائي »)٤۳/۸(‏ وابن ماجه 
(۰ ۳ (. 
وفي إسناده محمد بن راشد المكحولى ضعفه أبو زرعة وابن حبان. 
قال الخطابي في «معالم الست هنا الحديث لا أعرف أحدًا قال به من 
الفقهاء » . 


o۷‏ المجلد الثامن 


مَالِكِ الطائِيٰء عَنْ ان مَسْعُودٍ قال: قال رسول الله يي : « في دِيَة الخْطإ 
عشرُونّ جقة» وَعشرُونَ جَذعة» وعشرُونً بت مَخاض» وَعِشرُونّ بنت 
Valo Th sr î A aT 0‏ 
لبونِ» وعشرُون ابن مخاض ذكرًا». روّاه ا 

قال ابن مَاجَه في إِسْتَادِهِ عَن الحَجُاج: حَدَتتا ريد بن جُبير. قال 
ر ا“ os Sh Los‏ ا 4 i i: 7 HF E‏ 
ابو حاتم الرازي : الخجاج يُدلس عن الضعَفاءِء فإدا قال : حخدثا فلان نلا 


چ2 
ت 


يرتا به . 
الد الأول کت عنه ابو داود» وقال المنذريٰ: في إسنادو عمرو بن 
شعيب وقد تَقدَمٌ الکلامٌ عليهِ» ومن دود عمرو بن شعيب ثقات إلا محمد بن 
راش المكحولي» وقد وثقهُ أحمد وابنْ معين والّسائي» وضعّفةُ ابن حبَالَ 
وأبو زرعةً. قال الخطابي: هذا الحديتُ لا أعرفٌ أحدًا قال به من الفقهاءِ. 
والحديتُ الثاني أخرجة أيضًا البرَارُ» والبيهقي» والدًارقطنئ ٠‏ وقال : 
«عشرونّ بني لبون » مکانٌ قوله: «عشرونٌ اب مخاض ». رواهٌ كذلكڭ من 
طريق أبي عبيدةء عن أبيه - يعني عبد الله بن مسعو - موقوفًاء وقال: هذا 
إسناة حسنٌ. وضعّفَ الأول من أوجه عديدةء وتعقَبةُ البيهقي بأ الدارقطنيّ 
وهم فيه» والجوادٌ قد يعثرٌ. قال: وقد رأيتة في « جامع سفيانً التّوريّ » عن 
(۱) أخرجه : أحمد .)٤٥١/۱(‏ وآبو داود .)٤٥٤٥(‏ والترمذي .)۱۳۸١‏ والنسائي 
)٤۳/۸(‏ وابن ماجه (۲۹۳۱). 
وخشف بن مالك هذا مجهول»ء كذا قال الدارقطني» كما في « السنن » .)٠١١/۳(‏ 
وأيضصًا؛ اختلف فيه على الحجاج» فروي عنه مرة موقوفًا ومرة مرفوعًاء كما بين ذلك 


الدارقطني ف « العلل » .)1۹٤ /٥(‏ 
(۲) أخرجه: البيهقي (۸/ .)۷١‏ والدارقطني (۳۳۹۱» ۳۳۹۲). 


کتاب الدماء oV¥o‏ 


منصور» عن إبراهيم» عن عبد الله وعن ابن إسحاق» عن علقمةً» عن 
عبد الله . وعن عبد الرٌحمن بن مهديٰ» عن يزيد بن هارون» عن سليمان 
التيميّ› عن ابي مجلزء عن أبي عبيدة» عن عبد اللَهء وعند الجميع: «بنو 
A E e N O O‏ 
رأيته في ١‏ کتاب ابن خزيمة » وهو إمامٌ - من رواية وكيع › عن سفيانٌ فقال : 
« بنو لبون ». كما قال الدارقطنيْ» فانتفى أن يكون الدارقطن ا 

وقد تكلم التّرمذي على حديثِ ابن مسعود المذكورٍ فقال: لا نعرفة مرفوعًا 
إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عبد الله موقوفًا. وقال أبو بكر البرَارٌ: وهذا 
الحديتُ لا نعلمة روي عن عبد الله مرفوعًا إلا بهذا الإسناد. 

وذكرّ الخطابيٰ أن خشف بن مالك مجهولٌ لا يعرف إلا ذا الحديث» 
وعدل الشّافعي عن القول به لهذ العلَةء ولأنٌ فيه « بني مخاض » ولا مدخل 
لبني المخاض في شيءِ من أسنانِ الصدقاتِ . 

وقد روي عن الي بيه في قصة القسامة ‏ أنه ودى قتيل خيبرَ بمائة من ابل 
الصدفة »» وليسَ في أسنانِ الصدقة ابن مخاض. وقال الدارقطنئ”": هذا 
حديتٌ ضعيف غير ثابتِ عند أهل المعرفة بالحديث» وبسط الكلامٌ في ذلك . 
وقالً : لا نعلمة رواهُ إلا خشف بن مالكِ» عن ابن مسعودِ» وهو رجلٌ مجهولٌ 
ل یوو ج الا ريدن ر ثم قال : لانعلمٌ أحدًا رواهُ عن زيدِ بن جبير إلا 
حجَاجَ بن أرطاةٌ» وهو رجلْ مشهور بالّدليس وبال بُحذّتُ عمّن لم يلقهُ ولم 
يسمع مته لم ذكر أله قد اختلف فيه على الحجًاج بن أرطاةً. وقال 


(۱) « سنن الدارقطنی ) (٤۹٦۳۳ء .)٣٣٦٣١‏ 


0۷٦‏ | لمحلد الثامن 


البيهقئ”": خشف بن مالك مجهول . وقال الموصلي: خشف بن مالك ليس 
بذاك وذكرَ له هذا الحديتٌ. قال المنذرىٰ بعد أن ذكرَّ الخلاف فيه على 
الحجًّاج: والحجًاح غير محتجٌ به. وكذا قال البيهقي» والصحيح أنه موقوف 
AT‏ 

وقد اختلفَ العلماء في دية الخطإ من الإبل بعد الاتفاق على أا مائةء 
فذهبَ الحسنُ البصريّ» والشعبيْ» والهادي» والميّدُ باللَه» وأبو طالب إلى 
أا تكو أرباعًا: ربعا جذاعًا» وربعًا حقاقًا» وربعًا بناتِ لبونِ» وربعًا بناتِ 
مخاض . وقد قدَّمنا تفسيرَ هذه الأسنانِ في كتاب الرّكاة. واستدلّوا بحديث 
ذكرةٌ الأميرٌ الحسينُ في « الشَفاءِ » عن السّائب بن يزيدّء عن اللي بي قال : 
«دية الإنسان خم وعشرونَ جذعةً» وخم وعشرونَ حقَةً» وخمسل 
وعشرونًّ بناتِ لبونٍ» وخمس وعشرونًّ بناتِ مخاض ». وقد أخرجه 
آ ا موقوفًا عل على من طريتي عاصم بن ضمرةً قال : « في الخطإ 
اغا فدک ف واخرچة اا او داو" 2 ابن مسعودٍ موقوفًا من طريتق 
علقمة والأسودِ قالا: قال عبد الله : « في الخطإ شبه العم خم وعشرولً 
حقَة» وخمس وعشرونٌ جذعة» وخمس وعشرودً بناتِ لبونٍ» وخمسل 
وعشرود بناتِ مخاض ٠»‏ ولم أجد هذا مرفوعًا إلى الي بي في كتاب حديثي 
فلينظر فيما ذكره صاحبٌ « الشفاء ». 

وذهبَ ابن مسعود» والڙهريٰ» وعكرمةًء والليتٌ» واللّوريٰ» وعمرٌ بُ 


(1) ذكره البيهقي .)۷٦/۸(‏ (۲) أخرجه: أبو داود .)٤٥٥١(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود .)٤٥٥۲(‏ 


کتاب الدماء oVV‏ 


عبد العزيز»› وسلیمانٌ بن پسار» ومالك والحنفيةُ» والشّافعيّةٌ إلى أن الذي 
تکونٌ أخماسًا: خمسًا جذاعاء وخمسًا حقاقاء وخمسًا بناتِ لبونٍ» وخمسًا 
بناتِ مخاض» وخمسًا أبناء لبونٍ. وحكى صاحبٌ « البحر “*' عن أبي حنيفةً 
أن انوع الخامس يكونٌ أبناء مخاض وهو موافقٌ لحديثِ الباب عن ابن مسعود 
مرفوعًاء الأول موافقٌ للموقوفِ عن ابن مسعودٍ كما ذكرنا. وذهب عثمان بن 
عمَانّ وزيدٌ بن ثابتٍ إلى أا تكو ثلاثينَ جذعةٌء وثلائينَ حقَةّء وعشرينَ 
ابن لبونٍ» وعشرينٌ بنك مخاض . وهذا الخلاف في دية الخطإ المحض» وأمًا 
في دي العم وشبهه فقد تقدّمَّ طرف من الخلافِ في ذلك وسيآتي الكلامْ 
IE U EO lk‏ 


د 
ر 


۳۰٦‏ وَعَن عَطاءِ بن أي رَبَاح : أن رَسول الله بيا قَصّى. وَفي رِواية 
ن عَطَاءِء عن جابر قال : رض رَسُولٌ الله ل في اة عَلَى اَل الول 
اة ِن الإبل» وَعَلّى أل ابر ماني َر وَعَلّى غل الشَاء الي شاق 
وَعَلّى آهل الْحلَل مان حَلَة. رَوَاهُ أو داو . 

۷ وعَن عفرو بن شيب ڪن أيه عَن جَدهِ الّ: قَصَى 
رَسول الله اة أن مَن كان عَفْلهُ في ابقر عَلّى أل البَقرِ ماي بَقَرَة» وَمَنْ 
كان عَفْلهُ في الشَّاءِ ألْمَيْ شَاة. رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النَرْمِذِي” . 


.)۲۷۲/١( «الببحر»‎ )1( 

(۲) «السنن » .)٤٥٤۳(‏ وفي إسناده ضعف. وراجع : «الإرواء» (۳۰۳/۷). 

(۳) اخرجه: أحمد »)۲۲٤١/۲(‏ وأبو داود »)٤٥٦٤(‏ والنسائي (۸/ ۰)٤۳‏ وابن ماجه 
(۳۰). 


ر نیل الأوطار ۔ ج ۸ ] 


0۷۸ المجلد الثامن 


حديتُ عطاءٍ رواه أبو داود مسندًا بذکرٍ جابر ومرسلا» وهر من رواية 
محمد بن إسحاق عنه» وقد عنعنًّ» وهو ضعيفٌ إذا عنعن لما اشتهر عنهُ من 
الدليس» فالمرسلٌ فيه علَتانٍ: الإرسال وكونة من طريقهء والمسندٌ أيضًا فيه 
ان ار ر فی إا مد ن تان المد واا اا 
کونةٌ قال فيه : ذكرَ عطاءٌ عن جابر بن عبد الله . ولم يُسمٌ من حدَثةُ عن عطاء 
فهيّ روايةٌ عن مجهول. 

وحديتٌ عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشكِ الدمشقي المكحولي» 
وقد تكلم فيه غير واحدِ ووه حماعةٌ a‏ 
من الحديث» وهو حديتٌ طويل ساقةُ بجميعه أبو داو في ١‏ سننه ». 

وقد استدلٌ بحديثي الباب من قالّ: إل اليه من الإبل مائة» ومن البقر 
مائتانِ» ومن الشَاءِ ألفانِ» ومن الحلل مائنا كل حلَة إزارّ ورداء وقميص أو 
سراویل . 

وفيهما رد على من قال: إن الأصل في الدَية الإبلْء وبقَيّةُ الأصنافِ 
مصالحة لا تقدير شرعيٌ . وقد قدّمنا تفصيل الخلافِ في ذلك في اول أبواب 
الدياتِ . 
ES‏ 
بلفظ: « وعلى أهل الذْهب أل دينار ». ك 
الف درهم ما سياتي قريبّاء وهو ماأخرجه ادا عن عکرمةً 


‫َ 


ابن عباس : « أن رجلا من بني عدي فل » فجعل اللي يا ديتةُ اثني عشرَ ألا » 


(۱) أخرجه: ابو داود .)٤٥٤٩(‏ 


کتاب الدماء' ۵۷۹ 


قال أو داود: روا ابن عيينةًء عن عمرو» عن عكرمة» عن الَبيّ ية لم يذكر : 
فن ابن عاش واكرجه ادى ٠‏ مرفرفا ومرس وار السا ٠‏ 
ورواةٌ ابن ماج مرفوعًا. قال الترمذيٌ: ولانعلمْ أحدًا يذكرٌ في هذا 
الحديثِ عن ابن عباس غير محمَدِ بن مسلم . انتهیٰ . 


ومحمَدٌ بن مسلم هذا هو الطائفيْ. وقد أخرحَ له البخاريٰ في المتابعاتِ 
E e‏ وولقةٌ یحی بنٌ معين وقال مرَةٌ: إذا حذّتٌ من حفظه 
بُخطو» وإذا حدتٌ من کتابه فليس به بأس. وضعُفةُ الإمامٌ أحمد. 

وقد أخرجة اللَسائيٌ عن محمد بن ميمونٍ عن ابن عيينةً . وقال فيه : سمعناه 
مره يقول: عن ابن عبّاس» وأخرجة الدارقطنيٰ في «سننه»*“ عن 
أي محمدِ بن صاعلٍ. وقالَ فيه : عن ابن عباس . وقال الذّارقطنيٌ : قالَ 
ابن ميمون: وإنما قال لنا فيه: عن ابن عباس مره واحدةًء وأكثرٌ ذلك كان 
يقو : عن عكرمةًء» عن الَبيّ بل . وذكره البيهقي من حديث الطائفي موصولا 
وقال: روا أيضًا سفيانُء عن عمرو بن دينار موصولا. 

ومحمّدٌبنٌ ميمونِ المذكورٌ هو أبو عبد الله المكَيٌ الخْيَاطٌ. روى عن 
ابن عيينة وغيره» قال اللسائيٌ: صالخ . وقال آبو حاتم الرَازىٌ: كان أمي 
مغمَلَا» ذکرَ لي عن أنه روي عن ابي سعيدِ مول بني هاشم عن شعبةً حديًا 
(۱) آخرجه: الترمذي (۱۳۸۹). (۲) أخرجه: النسائي (۸/ .)٤٤‏ 
(۳) آخرجه: ابن ماجه (۲۹۲۹). 


..)۳۲٤١ ›»۳۲٤٥( أخرجه: الدارقطني‎ )٤( 
.)۷۹-۷۸/۸( أخرجه: البیهقي‎ )٥( 


[ نیل الأوطار - ج ۸ ] 


OeN*‏ المحلد الثامن 


باطلاء وما یبعدٌ أن يکود وضع للشّيخ؛ فإِنَهُ كان أمَيّا. وقال في « الخلاصة »: 
٠ E,‏ 

ويُعارض هذا الحديتٌ ما أخرجة أبو داود"“ من حديث عمرو بن شعیب» 
عن أبيه» عن جِدّهِ قال : « كانت قَيمَةُ الدية على عهدِ رسول الله بيا ثمانمائة 
دنار أو ثمانية آلافِ درهم» و أهل الكتاب على الصف من ديةٍ 
المسلمينَ ». قال : فكانٌ ذلك كذلك حى استخلفَ عمرٌ فقام خطيبًا فقال : 
ألا إل الإبل قد غلت» قالّ: ففرضها عمرٌ على أهل الذهب ألفَّ دينارء 
وعلى أهل الورقٍ اثني عشر ألما وعلى أهل البقر مائتي بقرةء وعلى آهل 
السّاء ألفي شاةء وعلى آهل الحللٍ ماثني حلَةء وترك دية الذمةٍ لم يرفعها فيما 
رفع من الذية. 

ولا یخفی أن حديتٌ ابن عباس فة ات أن الي يي فرضها اثني عشرَ 
ألما وهو مثبتٌ فيقَدَمٌ على الافي كما تقَرَرَ في الأصول» وكثرةُ طرقهِ تشهد 
لصحته› والأفغ زيادةٌ إذا وقعت من طريتي ثقةٍ تعيَنَ الأخدُ ا . 

۸ وَعَن عة بن اُوس» عَن رَجُل يِن أضحَاب الي بي حَطَبَ 

يوم نج م مال: « آلا وَِنّ َيل اعد بالسؤط الصا الجر دي 
مُعَلْظَه ماه مِنَ ابل مها أَربَعُونَ مِن ية إلى بَازلٍ عاهاء كُلْهُنّ حَلِفَةٌ ». 
رَوَاهُ الْحُمْسَةٌ إلا التَريذِي . 

(۱) أخرجه: أبو داود .)٤٥٦1٤(‏ 


)۲( أخرجه : أحمد (/ 411( وأبو داود «(OCA c0۷)‏ والنسائي )1/۸((« وابن 
ماجه (۲۹۲۷). 


کتاب الدماء o۸!‏ 


“٩‏ وَعَنْ عكرمَةَ ء عَنِ ابن عَبّاس: أن رَجُلا قل فَجَعَل اتن بلا 
ديه اي عَشَرَ ألما . روَا الْكَنْةُ E‏ 

وروي ذلك عَنْ عِكرمَةً» عَنِ الي ا مُرسَاا. وَهُوَ صح وَأشَهَرُ. 

والحديتُ الأول أخرجة أيضًا البخاريّ في «تاريخه الكبير . وساق 
اختلاف الرواة فيه. وأخرجة أيضًا الدّارقطني وساق أيضًا الاختلافت 
)€( 


2 ر ۶ و ء۶ ت ۶ 
ویشهد له ماآخرجه ابو داود عقبه من حديث ابن عمرَ بنحوهِ . وقد قدمنا 


ما يشهدٌ لذلك أيضا في باب ما جاءَ في شبه العمدِ. 
الخد الثاني قد تدم الكلام عليه وعلى فقههِ في شرح الحديث الذي 
قبل حديث عقبةٌ بن أوس المذكور. وتَقَدّمَ أيضصًا الخلاف في شبه العملِء أل 
القتلّ ينقسمُْ إلى عمد وشبه عمل وخطإ في باب ما جاء في شبه العم مستوفى . 
قرله: «خلفةً» بفتح الخاءِ المعجمة» وكسر اللام بعدها فاء: وهي 


2 


الحامل» وتجمع عل خلفات وخلائف . 


(۱) أخرجه: أبو داود .»)٤٥٤٩(‏ والترمذي (۱۳۸۸)» والنسائي »)٤٤/۸(‏ وابن ماجه 
(۹). من طريق محمد بن مسلم› »> عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن 
عباس به. 
قال أبو داود: ١‏ رواه ابن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة» عن النبي ييه لم يذكر ابن 
عباس » . 

.)۲۱۸ (ص‎ ٠ البخاري المرسلء كما في « العلل الکبير‎ E 

9( 'أخرجه: البخاري في « التاريخ الكبير » (7/ .)٤١٤‏ 

(۳) أخرجه: الدارقطني (۰0/۳). 

)٤(‏ حاشية بالأصل : الذي في «سنن أبي داود» : عن عبد الله بن عمرو = ي یعنی ابن 
العاص - وأشار إلى أن في بعض طرقه : اقفن عمر ٠‏ ولکن أكثر الرواة على أنه ابن 
عمرو بن العاص كما حققه المنذري . 


o۸۲‏ المجلد الثامن 


وقد ذهبَ الشافعيّ إلى تغليظ الدية أيصًا على من قتل في الحرم أو قتلَ 
محرمًا أو في الأشهرٍ الحرم قال : لأنّ الصحابةً جه غلظوا في هذه الأحوال 
O A I E‏ 
ومن حملة من ذهب إلى التغليظ من السلفِ على ما حكاء ذ ا ن 
وعثمالُ» وار بن عبّاس» والرهریٌ» وقتادة» ‏ وداود» N‏ وعطاءٌ 
وجابر بن زيد»» ومجاهد» وسليمان بن يسار» واللخعيْ» والأوزاعيٰ» 
وأحمدٌ» وإسحاق» وغيرهم. وقد أخرجَ البيهقي" من طريتق مجاهلِ عن 
عمرَ « أنه قضى فيمن قتلَ في الحرم أو في الشهرِ الحرام e‏ 
وثلث الدية » . وهو منقطعَ› وفي ٳسناده ليت بن ابي سليمء وهو عاف قال 
البيهقيٌ: وروى عكرمة عن عمرَ ما يدل على التغليظ في الشُهر الجرام: وقال 
ابن المنذرٍ: روينا عن عمرَّ بن الخْطاب أنه قال : : من قتلّ في الحرم» أو قتل 
محرماء أو قتلّ في الشّهر الحرام؛ فعليه الدّيةٌ وثلتُ الدَية » . وروی الشّافعي 
I‏ ابن آبي نجيح عن آبيو « أن رجلا أوطاً 
امرأةً بمكة فقتلها فقضى فبها بشمانية آلافي درهم دية وثلتٌ ورو الغ 
وابنٌ حزم عن ابن عباس من طريتي نافع بنِ جبير عن قال: « يراد في ديةٍ 
المقتولِ في الأشهرٍ الحرم أربعةُ آلافي وفي دية المقتول في الحرم أربعة 
آلافِ ». وروی ابن حزم E‏ رجلا قتلَ في البلد الحرام في الشهر 
الحرام» فقالّ ابن عباس : ديتة اثنا عشر ألما ولشهر الحرام والبلدِ الحرام 
آرت :+ TS‏ 
في شبه العمدِ فإ أبا حنيفة يعلط فيه . 


(1) «البحر» (Y) . )۲۷٤/١(‏ ا البيهقي )¥1/۸(. 
(۳) انظر ما قبله. (4) «المحلی» (۱۰/ ۳۹۷) . 


کتاب الدماء oeAY‏ 


8 ۳ ا‎ e 5 5 


٠١‏ صح عَنهُ 4 أله قَضَى بدية الْمَرأةٍ المَفُْولّة وَدِية جَنِينها على 
عَصَبَة الْمَاتلَة. 


ت 


وروی جًابز قال: َب رَسُول الله 445: « على كل بَطنِ عَقولة». ثم 
کت دة لا تل أن يالى مَوْلّى رَجُل ملم بير إِذنه». ا 
وَمُسْلِمْء والنَسَائ" . 

١--وَعَن‏ عَبَادَة : أن التي بي قَضَى في الْجَنين الْمَفْتُولِ بِعرَة عبدِ أو 
َم َال : وها بَعْلُهَا ناء َال : وان من امرأتهِ كلتيهما وء فَعَالَ 
بُو القَاتلَة الْمَقْضِيْ عَلَيه: يا رَسولَ الله كيف أَغْرَمُ مَنْ لاصَاح 
ولااسَْهَلّ» ولاشَربَ ولا أكل» كَمْلٌ دَلِكَ يطل . فَقَالَ رَسُولٌ الله كلا : 
« هدا من الْكَهَان ». رَوَاهُ عَْدٌ الله بن أخمَدَ TRE‏ 


ٍ 
5 
أن 


۲ وَعَن جًاپر: أن امرآتين من هُذيل قَتلث إِخدَاهُمَا الأخُرىء 


لكل وَاجدَة مِنْهُمَا روج وَوَلَد» فَجَعَلَ رول الله ب ديه الْممَتُولَة عَلّى 


(1)( تقدم برقم (0 ۰( . 

(۲) أخرجه: مسلم (٤/۲۱۹)ء‏ وأحمد (۳/ »)۳۲١‏ والنسائي .)٥١/۸(‏ 

(۳) « زوائد المسند» -۳۲۹/٥(‏ ۳۲۷). 
من طريق الفضيل بن سليمان» عن موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحيى بن الوليد 
ابن عبادة بن الصامت» عن عبادة به. 
والفضيل بن سليمان صدوق كثير الخطإء وإسحاق بن يحيى لم يدرك جده عبادة. 
وراجع: «جامع التحصيل » (ص .)١۷١‏ 


oA‏ المحلد الثامن 


َاقلَة الْمَاتلَة» وَبرَاً رَوْجَهَا وَوَلَدَهَاء َال : َال عَاقَلَةٌ امهنول : مِيرَانُها لاء 
قال رسو الله ي : « لاء يراتا وها وَوَلَدِمَا ». روَا بُو داد . 

وَهُو حُجُة في أن ابن المَزأة ليس يِن مَاقلَيهَا. 

الحديتُ الأول الذي أشارَ إليه المصنّفُ بقرله : ن ا 
قد تقدَّمَ في باب دية الجنين. 

خان عاد قد تقدّمَ ما يشهد له في باب دية الجنين أيضًا. 

وحدیتٌ جابر أخرجة أيضًا ابن ماج" » وصخحة اللّوويّ في « الرّوضة »» 
وفي إسنادهِ مجالد وهو ضعيفٌ لا يُحتحٌ بما انفرد به» ففي تصحيحه ما فيه . 
وقد تكلّمَ جاعةٌ من الأئمُة في مجالدِ بن سعيٍ. 


وقد اختلفتِ الأحاديتُ ففي بعضها ما يدل على أن لكل واحدةٍ من المرأتين 
المقتتلتين زوجًا غير زوج الأخرئ»ء كما في حديثِ جابر المذكورٍ في الباب» 
راق خت او ا ا « إل امرأتين من هذيل اقتتلتا 
ولك واحدة منهما زوځ ٠‏ فرًاً الَو والولدّء ثم ماتت القاتلة» فجعل اللي 
ييه ميراثها لبنيها والعقل على العصبة». 


. وفى إسناده ضعف‎ .)٤٥۷١( » السنن‎ « )١( 

ا ا 

(۳) أخرجه: البخاري »)٠١/۹(‏ ومسلم .)١٠١/٥(‏ 

)٤(‏ حاشية بالأصل : ينظر فإن هذه الزيادة ليست عند الشيخين كما صرح به في 
«التلخيص» ولا وجود لها في حديث أبي هريرة › وإنما أورده الرافعي بزيادته » فقال 
في «التلخيص » بعد ذلك : أخرجه الشافعي والشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة 
دون الزيادة . إلخ . انتهى . يعني التي ذكرها بقوله : وزاد «ولكل واحد منهما زوج = 


کتاب الدماء oAo‏ 


وفي بعض الأحاديثِ ما يدل على أن المرأتين المقتتلتين زوجهما واحدٌ كما 
في حديثِ الباب» وكما E‏ 
عمير الهذليٰ› عن أبیه قال : « کان فنا رجل يقال له حمل بن مالك له امرأتانِ 
ااا هذليّة والأخرى عامريةًء فضربت الهذلية بطنَ العامريّة ». وأخرجه 
الحارت“ من طريتي أبي المليح فأرسلة لم يقل: عن أبيهء ؛لفظةً: « أن 
0 ا ھک را کا ن ا ن کے ر 
تحت حمل بن التابغة» فضربت آم عفيفي مليكة » وفي رواية لابن عباس عند 
أبي داود: « إحداهما مليكةٌ والأخرى أمٌ غطيفِ ». 
قوله: « باب العاقلة » بكسرِ القاف: جع عاقلِ وهو دافع الدية» وسمُيت 
اديه عقا تسميةٌ بالمصدر؛ لأدٌ الإبلَ كانت تعقل بفناء ولي المقتولِ» ثم كثرَ 
الاستعمال حى أطلقّ العقل على الدية ولو لم تكن إبلا. وعاقلة الرّجل قراباتة 
من قبل الأب وهم عصبتةء وهم الذي كانوا يعقلودً الإبل على باب ولي 
المقتولِ. وتحميل العاقلة الدَيةٌ ثاب بالسَّة وهو إجماعٌ أهل العلم كما حكاهُ في 
« الفتے ۲ . 
وتضمينٌ العاقلة مخالفٌ لظاهر قوله تعالى: «ا رر زه ودد رى 
[الأنعام : 4 فتكولٌ الأحاديتُ القاضيةٌ بتضمین العاقلة مخصصة لعموم الآية 


= وولد» فقضى رسول الله بية» الحديث » فعرفت أن ذلك لم يكن إلا في حديث 
جابر . 

(۱) أخرجه: الطبرانی فی « الکبیر » (۱۹۳/۱). 

(۲) أخرجه: الخارث فی امسنده 0۸5( کنا فی۶ زوائد سد الخارف ٠٤‏ 

.)۲٤۹/۱۲( ٩حتفلا«‎ )۳( 


o۸‏ المحلد الثامن 


لما في ذلك من المصلحة؛ لأن القاتل لو أخذ بالدَية لأوشكَ أن تأتيّ على يع 
ماله؛ لأنَ تتابعٌ ‏ الخطإ لايُۇمنْ؛ ولو ترك بغیر تغريم ا دم المقتول.. 
وعاقلة الرّجل ER‏ بفخذه الأدنى» فإن عجزوا ص إليهم الأقربُ 
فالأقرث المكلّفٌ الذَكرٌ الحرُ من عصبة السب ثم السّبب ثم في بيتِ المال. 
وقال اللاصرٌ: إا تحب على العصبة. ثم على أهل الديوان - يعني جندَ 
السلطانٍ. وقال أبو جنيفة : إتها تجبُ على أهل الديوان ولا شيءَ على الورثة؛ 
لان عمرَ جعلها على أهل الذيوانِ دون أهل الميراثِ ولم يُنكر» هكذا في. 
« البحر “. ولا يخفى مافي ذلك من المخالفة للأحاديث الصحيحة. وقد 
حکی في « البحر ۲ عن الأصمٌء وابن عليه » وأكثر الخرارج أن دية الخطإ 
في مال القاتل ولاتلزمٌ العاقلة. وحكى عن علقمة» وابن أبي ليلىء 
وابن شبرمةً» والبتّيّ» وأبي ثور أن الذي يلرم العاقلة هو الخساً ال 
وعمدٌ الخطإ في مال القاتل . ) 

قرله: « على كل بطنٍ عقولةٌ » بضمٌ العين المهملةء والقياس في مصدر 
عقل أن يأتيّ على العقل أو العقول» وإِنّما دخلت الهاءٌ لإفادة المرَةٍ الواحدة. 

قوله: «لا بحل أن يتوال مول رجلٍ » إلخ. فيه تحريمْ أن تول مولى 
الرجل مول رجل آخرَء او بقوله : « بغير إذنه » أ Cc‏ 
aS‏ و سلوا ریا ا أ أضعَتًا e‏ 


ال عمران: :]١۴١‏ 
ترله : « قضى في الجنين المقتول بغرَةٍ » إلخ . قد تقَدّمّ تفسيرٌ الجنين والغرَةٍ 


.)۲٥۱/١( «البحر»‎ )۲( .)۲٥۲ - ۲۵۱ /۹( «الیحر»‎ )۱( 


کتاب الدماء oeAV‏ 


وما يتعلَقّ بهما في باب دية الجنين. توله: « وبر زوجها وولدها» فيه دليلٌ 
على أن الرَّوج والولد ليسا من العاقلةء وإليه ذهب مالك والشّافعىٰ» وذهبت 
العترة إلى أن الول من جلة العاقلة. وقد تقدَّمَّ كلام في ذلك . 

۳ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَين: أن عُلما لأناس فُقَرَاء قَطْعَ أذُنَ عُلام 
لأتاس آغنياءء أت أله إلى النَبيّ کا قالوا: يا تبي الل إا ئاس 
قَرَاءُ فَلَمْ يَجعَلْ عَلَيه شيا . رَوَاهُ أخمَدُء وَأبُو دَاود» وَالنَسائه. 

وَففهة أ ما تَخملَة الَْاقِلةُ ينمط عَنْهُمْ بَِفْرهِمْ ولا يرج عَلَى لقال . 

الحديتُ أخرجة أيضًا ابن ماجه. وصحَح الحافظ إسنادة» وهو عند 
أبى داود من رواية أحمد بن حنبل» عن معاد بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» 
عن أبي نضرةً عن عمران بن حصين › وهذا إسناڏ صحيح . 

وفي الحديث دليل على أ الفقيرَ لا يضمن أرش ما جناهُ ولا تضمنُ عاقلته 
أيضا ذلك . قال البيهقي” : إن كاد المرادُ فيه الخلام المملوك فإجاع أهل 
العلم على أن جنايةٌ العبدِ في رقبته. 

و ا ا و انت نچا طا وکات 
عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيا إمّا لفقرهم وإمًا لأمّم لا يعقلودً الجناية 
الواقعة من العبدِ على العبدِ على فرض أن الجانى كان عبدّاء وقد يكو الجانى 


(۱) آخرجه: أحمد .)٤۳۸/٤(‏ وأبو داود (۹۰٥٤)ء‏ والنسائی (۸/ .)۲٥‏ 


وقال ابن كثير في (التفسير :)١١١/۳( ٩‏ « إسناده قوي» رجاله كلهم ثقات ). 
(۲) لم يخرجه ابن ماجه كما في « تحفة الأشراف » .)٠٠۸٦۳(‏ 


(۳) «السنن الکبری» )٠٠١/۸(‏ . 


: المحلد الثامن‎ oAA 


غلامًا حرّا» وكانت الجناية عمدًاء فلم يجعل أرشها على عاقلتهء وكا فقيرًا 
فلم يجعل في الحال عليه شيئًاء أو راه على عاقلته فوجدهم فقراءَ فلم يجعل 
عليهم شيئًا لفقرهم» ولا عليه لكونٍ جنايته في حكم الخطإء هذا معن كلام 

وقد ذهب أكثرٌ العترة إلى أن جناية الخطإ تلزمٌ العاقلة وإن كانوا فقراءء 
قالوا: إذ شرعت لحقن دم الخاطى فع الوجوبُ. وقال الشَافعيّ : لا تلزمْ 
الفقيرَ . وقال أبو حنيفة : تلز الفق اذا كان له تخرفة وعمل. وقد ذهت 
السّافعي في أحد قوليه إلى أن عمد الصعير في ماله وكذلك المجنودٌ ولا يلرم 
العاقلة . وذهبت العترةٌء وأبو حنيفةً» والشافعيُ في أحدِ قوليه إلى أن عمد 
الصييّ والمجنونٍ على عاقلتهما. واستدل لهم في « البحر »'“ بما و 
علي أله فال 6ل عمد للصيان والعجانن ١‏ فال وهو توقيف أو 
اجتهاذ اشتهرً ولم يُنكر» ولا بدّ من تأويل لفظ الغلام بما سلف لما تقدّمٌ من 
الإجاع» وسيأتي أيضًا حديثُ أن العاقلة لا تعقل 8 العبد. 


و 


٤--وَعَنْ‏ عَمُرو بن الأخوص: أنه شَهدَ حجُة الداع مَحَ رَسول الله 
لا قَمَالَ رسو الله 4 : « لا يَخنى جان إلا عَلّى تفه لا يَخنى وَالِد 
على وَلَدِه» ولا مَوْلود على وَالِدِهِ». رَوَاهُ خمد واب مَاجَه» وَالترْمِذِيٰ 
MWD a r 2‏ 
و صححه 


Vo‏ وَعَنُ الْخشځاش لعَبَرِيّ قال : نبت الي ي ومعي ابن لي“ 


. )۲٥١/٦( «البحر»‎ )١( 
. .)۲٦٦4۹( وابن ماجه‎ »)۲۱٥۹( أخرجه: أحمد (۳/ ٩۹٤)ء والترمذي‎ )۲( 


قال : «ابئك هَذا؟ » فقلث: نَعَمْ» قال: «لا يجني عليك ولا تخني 
عل رو أخمد وان ما 

اة فَرَأيْتُ برَأسِه رَذْعَ حَاء» وَقَال ا هذا ابئكٌ؟ » قال : عن 
قال: « آمَّا إته لا يجني عليك ولا تجني عليه ». ودا رَسول الله كلا : 


0 ر وازدة وزد ری [الأنعام : 14[ روه ا ااه‎ e 


۷ون ابن مَسْعُوٍ قال : قال رَسُول الله ي : « لا يؤخذ الوَجُل 
بجريرة أبيه» ولا بجَريرَة أخيه ». رَوَاهُ اساي" . 

VA‏ و ی کی ری ال تيتا رسو الله ئل َو يكلم 
الاس مام ليه ۾ الاس › الوا ولال َوَلاءِ بو فان اذِنَ نلوا 


EE‏ قال سول الله ا : « لا تخنی تفن على نَفْس». روه خمد 
وَالَسائیي”“ . 


حدیتُ عمرو بن الأحوص أخرجه أيضا اوو کما روی عنه ذلك 
ا و و ا ا و 
الأحوص وهو مقبول. 
(۱) اخرجه: أحمد »)۳٤١ -۳٤٤/٤(‏ وابن ماجه (۲۱۷۱). 
(۲) اخرجه: أحمد »۲۲۹٢/۲(‏ ۲۲۸)ء وأبو داود .)٤۲۰۸(‏ 
(۳) «السنن » (۷/ ۱۲۷). 
)٤(‏ أخرجه: أحمد /٥(‏ ۳۷۷). والنسائی .)٥۳/۸(‏ 
)٥(‏ أخرجه: ابو داود .)۳۳۳۴١(‏ 
0) « التلخيص » (/ .)٦١‏ 


[ نیل الأوطار - ج ۸ ] 


0۹۰ المحلد الثامن 


وحديتُ الخشخاش أورده فی « التلخیص ۲“ وسکت عنه» وله طرق 
رجالٌ أسانیدها ثقاتٌ» وروی نحوهُ الطبرانی" مرسلا بإسناد رجالةُ ثقاتٌ. 
وحدیت أبى رمثة أخرجه أيضًا الات والترمذی" وحسنه» زوصخحه 
ابن خزيمة» وابنْ الجارودء والحاكة . قال الحافظ : وأخرجَ نحوه خمد 
ا من رواية ثعلبة بن زهدم» وللا وابن ماجه»› واا 
من رواية طارق المحاربيّ . ولابن ماجه"" من رواية أسامةٌ بن شريك. انتهى . 
وحديتٌ ابن مسعودٍ أخرجة أيضا ا رخال رخال الصحيح وحدیف 
الرجل من بني يربوع› وال أحمد رجال الصحيح . وأحاديتُ الباب ا 
بعضها لبعض ويْقَوّي بعضها بعضا. 
والئلاثةٌ الأحاديتُ الأول تدل على أله لا يضمن الولدٌ من جناية أبيه شيئاء 
ولا يضمن الوالدٌ من جناية ابنه شيئًاء أمّا عدم ضمانِ الول فهو مخصوص من 
ضمانٍ العاقلة بما سلف فى حديث جابرء وأمًا الأب فقد استدل بهذو 
الأحاديث على أنه لا يضمن جناية ابنه كما أن الان لا يضمن جنايةً الأب» 
وإلى ذلك ذهب مالك والشافعيُ في الابن والأب كما تقدَّمَّء وجعلا هذه 
(1) « التلخيص » .)٠١ /٤(‏ 
(۲) أخرجه: الطبراني في «الكبير .)٤۱۷۷( ٠‏ 
(۳) أخرجه: النسائی (۸/ »)٥۳‏ والترمذي (۲۸۱۲). 
)٤(‏ أخرجه: ابن الجارود »)۷۷١(‏ والحاکم (۲/ .)٤١١‏ 
)٥(‏ اخرجه: أحمد »)٦٥-٦٤ /٤(‏ والنسائی .)٥۳/۸(‏ 
() أخرجه: النسائی (۸/ »)٥٥‏ وابن ماجه (۲۱۷۰)» وابن حبان .)٦٥٦۲(‏ 


(۷) أخرجه: ابن ماجه (۲۹۷۲). 
(۸) أخرجه: البزار )۳٠٠١(‏ « كشف الأستار ». 


الأحاديتٌ مخْصصة لعموم الأحاديث القاضية بضمانٍ العاقلة على العموم فلا 
es ES‏ التي تضمنُ الجنايةً لر ع س اط 

وخالفتهما في ذلك العترةٌ كما سلفَ» ويُمكنْ الاستدلال لهم بأن هذه 
الأحاديت قاضيةٌ بعدم ضمانٍ الابن لجناية الأب» والأب لجناية الابن سواءٌ كانت 
Ry NOS A ESE O O a‏ 
سل فلا يمٌ باعتبار الابن؛ لاله قد خرجَ من عموم العاقلة بما تقدَمّ في حديثِ 
جابر من « أله ية جعلَ ديةً المقتولةٍ على عاقلة القاتلة وبر زوجها وولدها». 

والحاصل أنه قد تعارض ها هنا عمومانِ؛ لأنٌ الأحاديتٌ القاضيةً بضمانٍِ 
العاقلة هي أعمٌ من الأب وغيره من الأقارب كما سلف والأحاديت المذكورة 
هيّ أعمُ من جناية العم والخطإء وقد قيل: إن ما تحملةُ العاقلةٌ في جناية 
الخطإ والقسامة ليس من تحمل عقوبة الجنايةء وإِنّما هو من باب اللّصرة 
والمعاضدة فيما بينّ الأقارب» فلا معارضة بين هذه الأحاديث وأحاديثِ ضمانِ 
العاقلةء وقد تقدَّمّ في باب دية الجنين من حديث ابن عباس : « أن الي لا 
ال لأب القانلة: اد في الصين غوة ٤‏ وجعلة الصف دليلا علي أن الأب من 
العاقلة كما سلف . 

وأمّا حديتُ ابن مسعودٍ وحديتُ الرّجل الذي من بني يربوع فهما يدلَانِ على 
A E TE TE‏ 
بأحاديث ضمانٍ العاقلة المتقدمة؛ لاما أعمُ مطلمًا» كما خصَص با عمومُ 
قوله تعالی : 5 رَد زره وزد ری [الأنعام : 4 وقد قدمنا أن ضمانً 
العاقلة لجناية الخطإ مجمعٌ عليه على ما حكاه صاحبٌ «الفتح »» وقد حمل 
المت او هو الماع هل اة الا كا سا 


o۹۲‏ المحلد الثامن 


ترله: وعن الخشخاش » بخاءین ەین مفتوحتین وشینین معجمتین 
الأولى ساكنةٌ . ترله : ( عن أبى رمثةٌ » بکسر الرَاء المهملة»› وبعدها ميم 
ا وثاءٌ ملعف وتاءُ ا واسمه رفاعة بن يثربي› بفتح التحتبة» بعدها 
مثثةٌ ساكنةّء ثم راء مكسورةٌء ثي باءٌ موحدةٌء ثم ياء التسبة» وفي اسمه 

ترله : « ردع » بفتح الرَاءِ» وسکون الال المهملةء بعدها عي مهملة : وهو 
لط من زعفرانِ» أو دم» أو حنّاءِ» أو طيب» أو غير ذلك. وهو هنا من حنَاءِ 
كما وق مبيّّا في الرّواية. قوله: « بجريرة أبيه ‏ بجيم» فراءء فتحتيّة» فراع 
فهاءِ اتی قال فی « القاموس »: والجريرة الف والختاية. 

۹-وَعَن عُمَرَ قَال: الْعَمْدُ وَالْعَْذُ وَالصَلَْح وَالِاعيرَاف لاتَعْقِلهُ 
العَاقِلَةٌ . روَا الذَارَفطن”. وک أَخمَدُ عن ابن عباس مله . 

وَقَال الرْهْرىٌ: مَصَت السَنَةَ أن الْعَاقلَةَ لا تحمل شَينًا من دِيَة الْعَمْدِ إلا 
أن يَسَاءُوا. رَوَاهُ عَنْهُ مالك فى « الْمُوطإ»» وَعَلّى هَذًا وَأمتالِه تحمل 
الْعَمَومَاتٌ الْمَذكورَة. 

أثرٌ عمرَ أخرجة أيضًا البيهقئ” قال الحافظ : وهو منقطم » وفي إسناده 
الشعبيّ من قوليٍ. 
(۱) « السنن » (۳/ ۱۷۷). (5) « الموطاً» (ص .)٥۳۹‏ 
(۳) آخرجه: البیهقی .)٠١٤/۸(‏ (6) «التلخيص الحبير» )١١/٤(‏ . 


رأث ابن عباس أخرجة أيشا اليهقي» ولفظة: ١لا‏ تحمل الماقلة عمتا 
ولا ضلا ولا إعترافا ولا ما جتن المملوك ٠‏ وقول ال هري زوئ مناه 
اليهقي” عن أبي الرّناد عن الفقهاءِ من أهل المدينة. 

وفي الباب عن عبادةٌ بن الصّامتِ عند الدّارقطنيّ والطبرانئ": أن 
رسول الله بي : قال « لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترفِ شيئًا ». وفي 
إسنادهِ محمد بن سعيدٍ المصلوبُ» وهو كذّابٌ. وفيه أيضًا الحارت بن نبهادًء 
وهو منكرٌ الحديثِ. وقد تمسَكٌ بما في الباب من قال: إن العاقلة لا تعقلْ 
اكول اسل ولا الصلح ولا الاعتراف . 

وقد اختلف في المجنيّ عليه إذا كاد عبداء فذهبً الحكم وحمادء 
والعترةٌ» وأبو حنيفة» والشّافعيُ في أحدِ قوليه إلى أن العاقلة تحمل العبدَ 
كالحرٌ. وذهبَ مالك والليتُء وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور إلى أا 
لا تحملة. وقد أجيبَ عن قول عمرَ - مح كونه مما لا يُحتجٌ به لكونٍ أقوال 
الصحابة لا تكون حكْة إلا إذا أجمعوا - أن المراد أن العاقلةً لا تعقلٌ الجناية 
الواقعةً من العبدِ على غيره» كما يدل على ذلك قول ابن عباس الذي ذكرناهُ 
بلفظ : « ولا ما 

والحاصل أنه لم يكن في الباب ما ينبغي إثباتُ الأحكام الشرعية بمثلوء 
فالمتوجُه الرُْجوعٌ إلى الأحاديث القاضية بضمانِ العاقلة مطلقًا لجناية الخطإء 
ولا يخرحٌ عن ذلك إلا ما كان عمدًا وظاهرهُ عدم الفرقٍ بين كونِ الجناية 


(۱) أخرجه: البيهقي .)٠٠١٤/۸(‏ (۲) أخرجه: البيهقي (۸/ .)٠٠١‏ 
(۳) أخرجه: الدارقطني (۳۳۷۸). والطبراني في « الشاميین » .)١٠۲١(‏ 


۹4 المجلد الثامن 


الواقعة على جهة العمدِ من الرّجل على غيره أو على نفسهء وإليهِ ذهبت العتره 
والحنفية والشّافعيةٌ» وذهبً الأوزاعي وأحمدٌ وإسحاق إلى أن جناي العمدِ 
على نفس الجاني مضمونة على عاقلته. 

واعلم أنه قد وقح الإجاعٌ على أن ديةٌ الخطإ مؤْجُلةٌ على العاقلة» ولكن 
اختلفوا في مقدار الأجل» فذهبَ الأكثرٌ إلى أن الأجل ثلاث سنينّ. وقالَ 
ربيعةٌ : إل خمس» ر في « البحر © عن بعض الاس بعد حکایته 
للإجاع السّابتى أنبا تكونُ حالة إذ لم برو عن بيا تأجيلها. قال في 
« البحر "٤‏ : قلنا: eS‏ 
وقاله عمرٌ وابنٌ عباس ولم يُنكر. انتهى 

قال السافعيُ في « المختصر » : لاأعلم مخالقًا أن رسول الله يي قضى 
بالدية على العاقلةٍ في ثلاث سنينَ. قال الرًافعيْ: تكلم أصحابنا في ورود 
الخبر بذلك فمنهم من قال: ورد . ونسبة إلى رواية على ل » ومنهم من 
قال : ورد أنه ي قضى بالدية على العاقلةء وأمًا التأجيل فلم يرد به الخبرُء 
وأخدًّ ذلك من إجاع الصحابة. 

وقالّ ابن المنذرٍ: ما ذكرةُ الشافعيّ لا نعرفةُ أصلا من كتاب ولا سّة» وقد 
سل عن ذلك أحمدّبنُ حنبل فقال: لانعرف فيه شيئًا. فقيل : 
ای اا کر ف ا ال عة م م داف 
المدنيْ؛ فِلَهُ كان حسنَّ الظنّ به - يعني إبراهيم بن أبي يحيى. وتعقَبهُ 
ابنْ الرّفعة بأل من عرف حجة على من لم يعرف. 


. )۲٥۳/١( «البخر»‎ )۲( . )۲٥۲/١( «البحر»‎ )۱( 


کتاب الدماء 040 


وروی البيهقي”“ من طريتي ابن لهيعة» عن يحي بن سعيِ» عن سعيڍِ بن 
المسيّب قال : من السَنَة أن تنجُم الدَية في ثلاث سنينَ. وقد واف الشافعي 
على نقل الإجاع الترمذيّ في « جامعه » وابنْ المنذرء فحكى كل واحدٍ منهما 
اللجاعً. ٠‏ 

وقد رو التّأجيلَ ثلاتٌ سنينَّ ابنْ أبي شيبة» وعبد الرَرَّاق» والبيهقي" عن 
عمرَ» وهو منقطمٌ ؛ لأئهُ من رواية السَعبيّ عن . ورواهُ عبد الرَرَاقي”" أيضًا عن 
ابن جريج» عن أبي وائل قال: « إل عمرَ بن الخطاب جعل اليه الكاملةٌ في 
ثلاث 6 وجعلَ نصفً الدية في سنتين» وما دول الصف في سنة). 
وروی البيهقيٌ“ التَأجيل المذكور عن على رضوانٌ الله تعالى عليه وهو 
منقطعٌ » وفي إسناده ابن لهيعة . 


اد 
CS‏ 
د 
US‏ 
ود 
Co‏ 


)1( ذكره البيهقي (۸/ )۱٠١‏ عن يحیى بن سعيد ولیس فيه عن سعيد بن المسيب. 
(۲) أخرجه: البيهقي .)٠٠١-٠٠۹/۸(‏ 

(۳) أخرجه : عبد الرزاق )٤١١/۹(‏ . 

. )٠٠١ /۸( أخرجه: البيهقي‎ )٤( 


فهرس الكتب والأبواب o4۷‏ 
فهرس الكتب والأبواب 

# أبواب أنكحة الكقار O E E‏ 
باب: ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها OE‏ 
باب: من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع N a‏ 
باب : الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر Ee‏ 
باب: المرأة تسب وزوجها بدار الشرك E a SEE RR‏ 
لا كتاب الصداق لا ۳ 

باب : جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه Tee‏ 
باب: جعل تعليم القرآن صداقًا E Na‏ 
باب : من تزوج ولم يسم صداقا EAS OAS AAAs‏ 
باب: تقدمة شىء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه ا 
باب: حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها E REA‏ 
0 کتاب الوليمة والبناء على النساح وعشرتہن 0 0 

ا اا ورا ا RS‏ 
باب: إجابة الداعى O e NE E SSE ASSESS at‏ 
باب: ما يصنع إذا اجتمع الداعيان ON Rs e‏ 


۹۸ 


المحلد الثامن 


باب : 


باب : 
پاب : 
باب : 
باب : 


پاب : 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
پاب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب : 


إجابة من قال لصاحبه: ادع من لقيت وحكم الإجابة في 


اليوم الثاني والثالث ae‏ 
من دعي فرأیٰ منکرًا فلینکره وإلا فليرجع Rene‏ 
حجة من كره النثار والانتهاب منه a‏ 
ما جاء في إجابة دعوة الختان O‏ 
الدف واللّهو في النكاح O‏ 
الأوقات الى بسحب فيا الناء عل النماة وما قول دا 

زفت إليه E‏ 
ما یکره من تزین النساء به وما لا یکره A‏ 
التسمية والتستر عند الجماع ARAS‏ 
ما جاء فى العزل a‏ 
0 ا عن التحدث بما يجري حال الوقاع ad‏ 
النهي عن إتيان المرأة في الدبر e RE‏ 
إحسان العشرة وبيان حق الزوجين an‏ 
هى المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليل aT‏ 
القسم لكر والب الجديد ن ب E‏ 
ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب Ame‏ 


المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه a‏ 


جوازه للحاجة وکراهیته م عدمها وطاعة الوالد قيه N‏ 


فهرس الكتب والأبواب ۹۹ 


باب : النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها 


ما لم يبن حملها NOOSA Se‏ 

باب : ما جاء فی طلاق البتة وجج الغلاث واختيار تفريقها NAVs‏ 
باب : ما جاء في کلام الهازل والمکره والسکران بالطلاق وغیره . A٤‏ 
باب: ما جاء فى طلاق العبد O O ES‏ 
باب : من علق الطلاق قبل النكاح AVE r SRS‏ 
باب : الطلاق بالكنايات إذا نواه با وغير ذلك E EE‏ 
لا كتاب الخلح لا ۲۱۱ 

ل كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول لا 0 

لا كتاب الإيلاء لاأ o‏ 

لا كتاب الظهار لا €۳ 

باب : من حرم زوجته أو اسه i E‏ 
لا كتاب اللعان لاأ ۳ 

باب: لا يجتمع المتلاعنان أبدا ...... Nel‏ 
باب: إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه ES‏ 
باب : من قذف زوجته برجل سماه EA TEASE Ra SA esa‏ ۲۷ 


باب: في أن اللعان يمين Ty‏ 


باب: ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به eae‏ 

باب: الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه 
لأحدهما TAN era IN ATS‏ 
باب: ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها Ae‏ 
باب: النهي أن يقذف زوجته لأن ولدت ما يخالف لونهما YAO ss.‏ 
باب: إن الولد للفراش دون الزاني E OG‏ 
باب : الشركاء يطئون الأمة في طهر واحد E‏ 
باب: الحجة في العمل بالقافة O SE‏ 
باب: حد القذف E‏ 
باب: من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفًا لها E‏ 
لا كتاب العدد لا ۰.0 


باب: أن عدة الحامل بوضع الحمل TA‏ 


باب : الاعتداد بالأقراء وتفسيرها 1 
باب : إحداد المعتدة TAIN ETA‏ 
باب: ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه Osc TR‏ 
باب أين تعتد المتوفن عتها؟ E OE O DS‏ 
باب: ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها ea e‏ 
باب: النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية Ee Re AE‏ 


باب : استبراء الأمة إذا ملكت EEE‏ 


فهرس الكتب والأبواب 1۰1 
لا كتاب الرضاع 0 Yoo‏ 
باب : عدد الرضعات المحرمة TOO SES‏ 
باب: ما جاء فى رضاعة الكبير jin u O NT‏ 
باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب A‏ 
باب: شهادة المرأة الواحدة بالرضاع 0 
باب : ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام TVA eS SRA‏ 
لا كتاب النفقات لا ۳۸۱ 
باب: نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب aa‏ 
باب: اعتبار حال الزوج في النفقة ASAR rE‏ 
باب : المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية Ae‏ 
باب : إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار وغيره Ned‏ 
باب : النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم OES e‏ 
باب: من أحق بكفالة الطفل O O‏ 
باب : نفقة الرقيق والرفق بهم COE RAM E‏ 
باب : نفقة البهائم e E‏ 
0 کتاب الدماء 0 0\{ 

باب : إيجاب القصاص بالقتل العمد» وأن مستحقه بالخيار بينه 
وین الدية 1o EN LES EARS EAS SRA iE ES‏ 


۲“ المحلد 


الثامن 


وما جاء في الحر بالعبد te Ss‏ 
باب: قتل الرجل بالمرأة» والقتل بالمثقل» وهل يمثل بالقائل 

إذا مثل؟ آم لا؟ EE aco‏ 
باب: ما جاء في شبه العمد E‏ 
ا ی اساك وچا وا O Lo‏ 
باب : القصاص في كسر السن e E‏ 
باب : من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ننيته O‏ 
باب: من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذهم n‏ 
باب: النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال Ee‏ 
باب: في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والشاء A‏ 
باب : فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك ES‏ 
باب : ثبوت القصاص بالاإقرار Oe ER‏ 
باب : ثبوت القتل بشاهدين E‏ 
باب: ما جاء في القسامة O O‏ 
باب: هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم؟ أم لا SE‏ 
باب: ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل ET‏ 
# أبواب الديات O A RG O OR E‏ 
باب: دية النفس وأعضائها ومنافعها E‏ 


باب: دية أهل الذمة a RT‏ 


فهرس الكتب والأبواب 


باب : 


باب : 


ء 


من قتل في المعترك من يظنه كافرًا فبان مسلمَا من آهل 


دار الإسلام OSA estar DS ESS‏ 
ما جاء فى مسألة الزبية والقتل بالسبب O ANE‏ 
أجناس مال الدية وأسنان إبلها ERR SE‏ 
العاقلة وما تحمله RRO‏ 


